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لس َ2 بن کا رم بر 


ا ار 


کی یه افر سيک اران وة 
محمد الذي أرسله إلى جميع الإأنس والجان » وعلى آله وصحبه والتابعين له 
انا با وا تفت ها اتر الك الذي اله الج الدكرر م 
ابن عبد الله البريك » وجمع المسائل التي اختلف فيها مشايخ هذا الزمان › وخص 
منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين › 
والشيخ محمد ناصر الدين الألباني » وذلك لشهرتهم » رحمهم الله تعالى واكرم 
مثواهم » وانتشار مؤلفاتهم » وكثرة تلاميذهم وحبيهم » ومن يحترمهم » ویعترف 
بفضلهم » وتمكنهم في العلم » ومع ذلك فقد وقع بيتهم اختلاف في بعض المسائل 
التى طريقها الاجتهاد » وني مسائل في العقيدة » لتعدد الأدلة » وكونها حل اجتهاد ‏ 
ثم إنه يبدأ بالشيخ ابن باز رحه الله لمكانته وشهرته في المملكة » ثم بابن عثيمين › 
ثم بالألباني » وينقل عن كل منهم نص كلامه في المسالة التى وقع فيها الاختلاف › 
وذلك لبيان أنه مع هذا الاختلاف في الفروع التي طريقها الاجتهاد › فإن الأخوة 
بينهم ثابتة » والحبة والصداقة راسخة » لم ينكر أحد على الآخر إنكارا شديدا » بل 
کل منهم يحترم الآخر » ویکرمه ویعترف بفضله وعلمه . 

وقد ظهر من تتبع المسائل الفقهية آن الشيخ ابن باز رحه الله تعالى متأثر كثيرا 
بشيخه وشيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ › فقد أطال القراءة عليه رحمهما الله 


تعالى » وقد لاحظنا أن الشيخ ابن إبراهيم يشرح كتب الحنابلة كالروض المربع 
ونحوه » ویقرر مسائله ولا خرح عنها لا قلیلا » فابن باز تبع شیخه فلا بخالفه إلا 
في مسائل قليلة » ترجح له فيها الدليل . ٠‏ | 

وأما الشيخ ابن عثيمين فإنه مثآثر بشيخه ابن سعدي رحهما الله » ويرجح 
اختياراته » والغالب آنه على المسائل المشهورة في المذهب » إلا أن ابن سعدي وتبعه 
تلميذه بختار ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيميه » وتلميذه ابن القيم رحمهما الله 
ا 

وأما الشيخ محمد ناصر الدين » فهو محدث » وواسع الاطلاع على الأحاديث 
وطرقها » فلذلك يختار غالبا ما صح عنده فيه الحديث أو الأثر » ولو تطرق إليه 
الاحتمال » فيأخذ بظاهره غالبا » ولكل مجتهد نصيب » والله المسؤول أن يتغمدهم 
O ET os‏ 
u +2‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
HETA‏ 


متم نید شخ الجر 


فان ن نت وره 


الحمد له والصلاة والسلام علن.رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه ؛ آما بعد : 

أخي/ د. سعد بن عبد الله البريك . حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وشكرا على قتكم وحسن ظنكم باخیکم . 

لقد استعرضت كتابكم من مقدمته الموجزة » ومرورا موضوعاته من فروع 
الاعتقاد إلى مسائل الطهارة والعبأدة والمعاملات » وما ختمتم به من جدولة المسائل 
واختصارها ؛ تسهيلاً لحصرها والاطلاع عليها. ٠‏ 

إن الاطلاع على آراء الأئمة الثلاثة الذين اخترتموهم نموذجا ( وهم : سماحة 
السشيخ ابن باز » وسماحة الشيخ ابن عثيمين » وسماحة الشيخ الألباني رحمهم الله 
جميعاأً ) » وإن كان مفيدا نافعاً » إلا أن غاية الكتاب تتجاوزه إلى الهدف التربوي 
الذي يعالج ظاهرة الإطاحة بالمخالفين » والإقصاء والتشهير والاستخفاف بحق 
الأخوة الإسلامية » وشحن النفوس والقلوب عند إدراك الاختلاف في جزئية ما . 

إن هذا المنهج الضيق بالخلاف » المتعصب للرآي » المستهدف للمخالف بالحرب 
والطعن فوق الحزام وتحت الحزام » وتحويل الخلاف العلمي إلى قضية شخصية › 
سل فيها السيوف » وتصوب البنادق » وتراش السهام » هو بعيد عن طريقة 
الصحابة والتابعين والأئمة المهتديين » وهل السلف إلاهم ؟ 

وهو - والله - أعظم عائق أو يكاد دون النهضة والتنمية والرقي الدنيوي الذي 
ننشده ونحاوله » وأعظم عائق آو يكاد دون تبليغ رسالة الإسلام للعالين » إذ كيف 
يبلغ الرسالة من هو غارق إلى أذنيه في التشبّع بفرعيات جرى الف فيها » فعظّمها 
ا ا ت ا اا غ ل د 


@ تقديم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة 


التواصل مع الأقربين » فضلاً عن الأبعدين » وما جعل الله لرجل من قلبين ني 
جوفه » فمن كان قلبه مشغولاً ملاحقة زوايا الاختلاف عظمت عنده وكبرت » 
حتى غطّت عينيه عن رؤية أصول الاتفاق والتى هي معاقد الملة وأصول الديانة 
وكليات الشريعة » ومُسلّمات القرآن والسنة » والتي هي أصل الاجتماع 
والالتفاف » ويمكن إذا أعطيناها حقها واعتبارها أن تعود الفزوع والجخزيئات 
والخلافيات والاجتهاديات إلى رتبتها الصحيحة من غير إلغاء ولا تضخيم . 

اف أخي د. سعد E‏ لأبناء الإسلام أنفسهم ؛ 
ليقتبسوا ويجنذوا 3 ونيك ارين هَدَى أله دنهم أفتدة ‏ وحسناً فعلت بتقديم 
فوذج للمخالفين ؛ ليعرفوا أن ما تحاوله فئة من المتسرعين والناشئين ين الذين ل 
تكتمل طم آلة العلم » ولم يتحقق لهم تام النضج » ليس تعبا عن النهج » بل هو 
و وتوازنهم وحكمتهم في وضع الأمور مواضعها. 

وا كر اة اة لخر ؛ فإن علماء الإسلام العظام في كل عصر › وني 
هذا العصر هم كذلك في رعاية حت الأخوة » وعدم ا جور على المخالف » ومن 
تجاوز ذلك منهم رد عليه » وعُزل عن الاقتداء بخصوص المسالة الجزئية التي جار 
فیها على مخالفیه كما يعرفه من تصفح كتب التراجم . 

ولعل اختيار الثلاثة فحسب » غا هو ليكون تأثر الكتاب ومسائله في اتباعهم 


اقوی واعظم . 


جزاك الله كل خير » وبارك في جهدك » وسلام اله عليك .. 


سلمان بن فهد العودة ' 
الریاض /۲٤‏ ۱۰/ ۲۹٤1ھ‏ 


ر ا و واا عل ا برعل ار د 
E‏ ا ڇڪ 

فإن اليفاظ على تراث أئمة الأمة وفقهائها من الأعمال ال جليلة التى قيض الله ها 
في كل عصر ومصر من يعتنى بها جمعا ودراسة » ومن العلماء الذين خدموا العلم 
والدين في هذا العصر ونفع الله بعلمهم أمة الإسلام » وتربى على أيديهم كثير من 
أبنائها وأعلامها : سماحة شيخنا العلامة الك الح فة ال رين فد اب 
باز » وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين » وفضيلة الشيخ العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني » رحمهم الله رحمة واسعة . 

وقد خلفوا ثروة علمية كبيرة زخرت بها مؤلفاتهم ودروسهم المسجلة › وقد 
وجد بعض المسائل الى حصل فيها اختلاف بينهم » كل على حسب اجتهاده 
ومبلغ علمه » ولم يكن هذا الاختلاف سببا في التجريح أو التجهيل ؛ لصدوره عن 
اجتهاد لا تعمد خالفة » وهكذا شأن طلبة العلم » وقد قام صاحب الفضيلة الشيخ 
الدكتور/ سعد بن عبد الله بن ناصر البريك ‏ حفظه الله تعالى - بجمع بعض هذه 
العا كاه ناين داال ان م اا د ا 
وابن عثیمین واہن باز ٩‏ . . 

وقد اطلعت عليه فالفيته كتاباً قيماً في بابه ».اشتمل على كثير من المسائل 
اللختلف فيها بين المشايخ الثلاثة المذكورين رحههم الله ؛ يستفيد منه طلبة العلم › 
وقد نبهت فضيلة المؤلف إلى جملة من المسائل التي وقع فيها حلاف بين هؤلاء 


© تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم 


المشايخ ما لم يذكر في كتابه هذا » فبين لي أنه سيذكرها في الجزء الثاني من الكتاب 
ما هو بصدد حعه . ) ۰ 

هذا» والله أسال أن ينفع به جامعه وقارئه » وآن مجعله سبيلا للعلم النافع 
والفهم الواسع » ومعيناً على تحقيق مزيد من الألفة والحبة بين طابة العلم والدعاة 
إلى الله وإن اخحتلفت وجهات نظرهم في بعض المسائل » إنه سميع جيب » وصلى 
الله علی نبنا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . ) | 


عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم 
۹4۹ هھ 


تئ ررض ن 
ر رع م 7 ارتل هت السام 
الاکن صر یما ہل م ای 
الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى آما بعد : 
فإن مما لا شك فيه أن الدعوة إلى اجتماع الكلمة » والاعتصام بالكتاب والسنة › 
والحرص عل الألفة والمودة » وسد الباب أمام كل ما يقَرّض الأخوة ويطوى 
فراشها ؛ أن ذلك من أفضل القربات » وكريم الطاعات » وحيد المآلات » لاسيما 
إذا كانت هذه الدعوة موجُهة إلى أهل الحل والعقد من علماء الأمة ودعاتها › لأن 
العلماء تجتمع الأمة » وتقوى شوكتها » فتحقق الخيرية التى وجدت من أجلها : 
ر د ہے ٤٤ے‏ ا و ر 2ر ور و روي س ر وو 
كم خير امو اخرجت للناس تامرون بالمعروف وَتنهون عن المنڪر 4 . 
وهذا الأمر مع كونه فريضة شرعية ؛ فهو ضرورة عقلية » وسنة كونية › لا 
وحود للأمم - برها وفاجرها ومسلمها وکافرها _ إلا باجتماع الكلمة » عب 
وسائل الفرقة » وما يفضي إلى الوهن والتنازع » والله عز وجل يقول : وَآعََصموا 
تل الله جَمِیعًا ولا تَفَرَقواً 4 [آل عمران:۱۰۲] » ویقول سبحانه : « ولا تگوئوا بر 
آلُذرڪين @ من لذت رفوا ديهم وڪائوا شيعا کل ڙب يما لديم 
فرحون 4 [الروم۳۱- ۳۲]» بل برأ الله رسوله ل من أهل التهارح والاختلاف والتفرق 
فقال : ظ ِن الَدِينَ فقوا يچم ونوا شِيَعًا لَْسَتَ مِنَْم فى سىء 4 [النعام:۹٠٠]‏ . ) 
والأحاديث في حق المسلم على المسلم كثيرة » ليس هذا مقام بسطها » وصدق 
من قال : ) ) 
E EO ۰ n e‏ 
تأبی الرماح إذا اجتمعن تكسرا فإذا افترقن تکسرت احادا 


وقياما بجزء من هذا الواجب العظيم فقد اعتنى الشيخ المبارك › والداعية 
الموفق » والمرّي المحنك ‏ ولا أزكيه على الله - الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله 
البريك - حفظه الله وفثّع به ودفع عنه هموم الدارين - بجمع كتاب يبين فيه وقوع 
نوع اختلاف بين كبار أساطين العلم في هذا العصر : سماحة الشيخ. عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز » وفضيلة الشيخ المربي محمد بن صالح العثيمين » وفضيلة الإمام 
الحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - أوسع الله هم في قبورهم » ور مهم 
رحمة واسعة ‏ ومع ذلك فما كان بين هؤلاء الأئمة تهاجر ولا مهاترات » ولم يغمز 
Se aE E E Ls a‏ 
حقا على منهج السلف سواء فيما اجتمعوا عليه آو ف فیما اختلفوا فيه › فیلزمون 
هذي السلف فيما أججمعوا عليه.» فلا يحدثون قولا غير قوم › وما اختلفوا فيه - 
مما يسوغ فيه الخلاف من المسائل الاجتهادية - فإنهم يرجحون الراجح بدليله دون 
تعصب لأحد » أو طعن في آخرين » وهذا بخلاف من جعلوا من الخلاف في المسائل 
اا جه اديه مرفاة لطن ي من حلفم ٠‏ 

وهكذا اراد الشيخ الدكتور سعد O E TE‏ 
الدارين ا فاا آنا الا اتی غلا الأمة لا سبيل إلى إغلاقه 
بالكلية » لكن الشأن كل الشان في كيفية التغامل مع الخلاف › وترشيد المسيرة 
الدعوية والتربوية والأخوية مع وجود الخلاف » ومن لم يوطن نفسه على ذلك ؛ 
E‏ 

وتعاونأ مني مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور س سعد حفظه الله آقذم بين 
يدي کتابه ‏ الإججاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز ٤‏ بهذ 
المقدمة التأصيلية في هذا الباب » فاقول - بتوفیق الله تعالی وإعانته ‏ : 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


اعلموا - رحمكم الله - أنه لا بد من فقه مراتب المسائل المختلف فيها » فإذا كان 
ا لخلاف في آصول الدين » وفيما أجمع عليه علماء السنة ؛ فهذا اختلاف تضاد › ولا 
يجوز التهوين والتسهيل من شان هذا الخلاف » فإن السلف - وهم أحرص منا 
على الأحُوّة وجمع الكلمة م جتمعوا مع الرافضة » ولم يهنوا من شان الخلاف 

مع الجهمية والمعتزلة ة » ولم يدعوا إلى الائتلاف مع الخوارج والمرجئة وغيرهم › 
فيجب الحذر من الإفراط والتفريط » وإن كان هناك حالات قد بجتمع فيها أهل 
السنة مع آهل البدع ضد عدو أكبر يريد استئصال الدين وأهله » لكن هذه حالاتِ 
a U N A BR RR‏ 
راجع إلى كبار آهل العلم في كل عصر » كما سياتي تفصیله - إن شاء الله تعالى - 
وأما إذا كان الخلاف فيما اختلف في مثله السلف » فهو من المسائل الاجتهادية ؛ 
التي يسوغ فيها الخلاف » سواء كان ذلك في المسائل العلمية أو العملية » والموقف 
أمام هذا ا لحلاف : التناصح بين آهل العلم » وإظهار كل منهم دليله على صحة 
قوله » فإن اجتمع المختلفون على قول واحد فبها ونعمت » وإلا فيسع كل منهم 
أن يقول با أداه إليه اجتهاده » مع بقاء الأخوّة والحشمة والحرمة بينهم 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله - : 

« فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله ية » وسنة الخلفاء الراشدين › 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » وما تنازعت 
فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكن آن يفصل النزاع بالعلم والعدل » وإلا استمسك 
الجمل الثابتة بالنص والإجماع » وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً... 
والواجب أمْرٌ العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع » ومهم من الخوض في 
التفصيل الذي ثُوقع بينهم الفرقة والاختلاف » فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما 
نهی الله عنه ورسوله َة ٩‏ اه من « مجموع الفتاوی » (۱۲/ ۲۳۷) . 


( )سیم یك الشيخ بي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني 


- وقال _ رحمه الله - : ١‏ .. وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا آمر الله تعالى في قوله : « قن َكَعَم فى سىء فردوة إلى 
اف اسول إن كنع تُؤْيِتُونَ باه وليو لخر ذلك حير وخسن تويلا 4 1 السا : 
4 ] وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة » وربا اخحتلف قوم في 
امسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوَة الدين » نعم : من خالف 
الكتاب المستبين والسنة المستفيضة › أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يُعذر 
فيه » فهذا يعامل با يعامل به أهل البدع ... وما الاختلاف في الأحكام فأكثر من 
آن ينضبط » ولو کان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا ؛ لم يبق بين المسلمين 
عصمة ولا أخرّة » اه من ١‏ مجموع الفتاوی » )١۷١/۲۲(‏ . 

وقال - رحه الله - : « وإني آقرر أن الله قد غفر هذه الأمة خطأها » وذلك يعم 
ا لخطا في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية » وما زال السلف يتنازعون في 
یهت ایال :وا شد خد می عل جد کر پرا فا 
معصية » اه من « مجموع الفتاوی » (۳/ ۲۲۹ ) . 
فتأمل هذه القيود والضوابط » ترشد » وإلا كنت مفتاح شر على الأمة واله 
المستعان . 

رال ا ل الاي ان کون الور راح کف |د 
بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يُضلَّل غيره ويكفره » وقد يكون الصواب معه » 
وهو الموافق للكتاب والسنة » ولو كان أخوه المسلم قد أخطا ني شيء من أمور 
الدين » فليس كل من أخطا يكون كافرا ولا فاسقاً » بل قد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطاً والنسیان » اه من مجموع الفتاوی (۳/ )٠٠١‏ . 

وقال - رحمه الله - ني معرض ذمه لظلم بعض من تأثر ببدعة لمن هو مثله أو 
أشد : « ومن م يدل في حصومه ومنازعيه ؛ ويعذرهم بالخطا في الاجتهاد » بل 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


إبتدع بدعة » وعادى من خالفه فيها أو كفره ؛ فإنه هو ( ظالم لنفسه ) » اه من 
المجموع .)۹٦/١١(‏ 
فليتامل الذين بطعتون فبعن خالفهم في فهم بع اللضوص ٠‏ أو فيا يسو 

فيه ا لخلاف » وتراعى فيه اللات من المصالح والمفاسد » وهذا ميدان واسع تختلف 
فيه الأنظار » وتتباين فيه الأفكار !! 

بل قد جعل شيخ الإسلام اا ن ا ا 
أصول آهل البدع » فقال _ رحمة الله عليه - : 

« فهذا أصل البدع الت ثبت بنص سنة رسول الله ية وإجماع السلف آنها 
بدعة » وهو : جعل العفو سيئة » وجعل السيئة كفرأ » فينبغي للمسلم أن يحذر من 
هذين الأصليْن الخبيثين » وما يتولد عنهما من بُغض المسلمين » وذمّهم » ولعنهم › 
واستحلال دمائهم وآمواهم » اه من امجموع )۷٤ -۷۳/٠۱۹(‏ . 

بل صرح بآن فاعل ذلك مخطى ضال مبتدع » فقال ‏ رحمة الله عليه - : « ومن 
جحل كل هد ن طاغة أخطا فى عض الأمرر مهرما معا عقر فهو طط 
ضال » مبتدع » اه من امجموع )٠١ /١١(‏ . ) 

وقال في رسالته - رحه الله - لأهل البحرين عندما تجاورً نزاعهم الح في مسألة 
رؤية الكفار ربهم في عرصات القيامة : « والذي أوجب هذا : أن وفدكم حَدّثونا 
اا اة لاوت یک ج کرو ان ار الال دیب اا 
وذكروا أن سبب ذلك » الاختلاف في رؤية الكفار ربهم » وما كنا نظن أن الأمر 
يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد » فالأمر في ذلك خفيف » وإنما المهم الذي جب على 
المسلم اعتقاده : أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآأخرة : في عرصة القيامة › 
وبعدما يدخلون الجنة » على ما تواترت به الأحاديث عن الني ييه عند العلماء 
بالحديث ... » إلى أن قال : « فأما مسالة رؤية الكفار : فأول ما انتشر الكلام فيها › 


١ _(‏ تيم فضيلة الديخ أبي الحسن معطفى بن إسماعيل اسليماني 


وتنازع الناس فيها - فيما بلغنا- بعد ثلاثمائة سنة من المجرة » وأمسك عن الكلام 
في هذا قوم من العلماء » وتكلم فيها آخحرون » فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال » مع 
أني ما أعلم أن آولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها » إذ في الفرق 
الثلاث قوم فيهم فضل » وهم أصحاب سنة » اه من امجموع )٥١٦ -٤۸0 /٦(‏ . 

إن مراعاة هذه الضوابط » والتغرقة بين آنواع الخلاف » والتعامل مع كل نوع با 
كان عليه السلف سبب عظيم من أسباب جمع الكلمة بين آهل السنة في هذا 
العصر » فإن المتأمل في كثير من أسباب اختلافاتهم بجدها مسائل اجتهادية » راجعة 
إلى الخلاف في فهم النص » أو إلى الحلاف في تقدير المصالح والمغاسد» وأي 
الأمرين أرجح حالاً ومآلاأ » ومن ثم يقع الخلاف في الإقدام على الأمر آو 
الإحجام عنه » أو الخلاف في مدح شخص أو طائفة أو ذمها » وكل هذا ضرب من 
الاجتهاد الذي وقع فيه الخلاف وشاع وذاع بين السلف دون تهاجر وتدابر بينهم . 

ونحن أهل سنة وجماعة » ندعو إلى الأمرين جميعا : سنة في اجتماع » واجتماع 
على سنة » ندعو إلى الاتباع والاجتماع » ندعوا إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة › 
ندعو إلى التمسك والتماسك ٠‏ التمسك بالآثار » وتماسك الصفوف وتراصها › 
وكلا الواجبين ازم للذعاة ق كل غضر وض وف يتعارض الواجبان » فيتعذر 
تحقيقهما جميعا ؛ فيقدم هذا تارة » وذاك أخرى حسب حاجة الأمة » وحسب 
القاعدة المشهورة : أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها » وبتعطيل 
المغاسد وتقليلها.. ٤‏ 

فإذا حقق كثير من المختلفين في أسباب تدابرهم وتهاجرهم ؛ وجدوها أمورا قد 
احبتلف السلف في مثلها أو في أعظم منها مع بقاء الحشمة والعصمة والحرمة 
بينهم » فاين المتشدّقون باتباع السلف من أحوال السلف وآقوالمم ؟ ! 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عڎيمين وابن باز @ 


٠‏ بل قد يصل الأمر إلى استحباب أو وجوب التعاون مع من فيه نوع بدعة › إذا 
ترجح أن المصلحة العامة للإسلام لا تتحقق في بعض الأحوال إلا بهذا » كالجهاد 
وراء أئمة الجور » فإن مصلحة الجهاد للأمة أعظم من مصلحة هجر ا أو 


الفاجر في هذه الحالة » وقد قال الله تعالى : $ وَتعَاوَئُوأ على ابر وَالسَقَوّى ا 


تغاوَنُوأ على الإثم وَالْعْذوّن 4 [الائدة:۲] » بل صح عن رسول الله کل آنه قال : 
( شهدت مع عمومتى حلفا في الجاهلية » لو دعيت إليه في الإسلام لأجِبْت ) وني 
رواية : ( ما احب أن لي به كذا وکنا واني آنکه ) » وکان هذا مع عمومته 6 
قبل الإسلام . ٤‏ 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « فإذا تعذر إقامة الواجبات من 
i GA SE i E CEE O i E E i Si‏ 
الواجب ؛ كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرأ من 
العكس » ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل » اه من امجموع (۲۸/ 
۲ . 

بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله _ في « زاد المعاد» (۳/۳ eB‏ 
الرسالة والمنار » ني معرض كلامه عن فوائد يوم الحديبية : 

« ومنها : أن المشركين واهل البدع » والفجور » والبغاة » والظلمة ء إذا طلبوا 
أمراً بعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعاى ؛ أجيبوا إليه » وأغطوه وأعينوا 
عليه » ون مُنْعوا غیره » فیعاونون على ما فيه تعظیم حرمات الله » لا على کفرهم 
وبخيهم » ويمنعون ما سوى ذلك » فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى » 
مُرْض له ؛ أجيب إلى ذلك » كائنا من كان » ما م يترتب على إعانته على ذلك 
ا 
النفوس »اه . 


CGD)‏ تقديم فضيلة الشيخ أبي,الجسن مصطفى بن إبماعيل السليماني 


على أن الفتوى في هذا الباب الضيق » والدرب الشائك ليست كلا مباحا لكل 
أحد » بل لاأ بد من مراعاة عدة قيود : 


. أن يكون في هذا التعاون تحقيق مصلحة يقينية أو راجحة‎ -١ 

- أن يكون تقدير المصلحة والمفسدة بميزان الشرع الحنيف » لا بالأهواء 
والحزبيات الضيقة . 

Eb e 

› أن تقدير المصالح والمفاسد راجع إلى آهل العلم ومن هم أهلية الاستنباط‎ -٤ 
. وذوي الخبرة بالواقع الذي ثطبق فيه الفتوى » وإن بَعدّت ديارهم‎ 

- ألا يكون هناك سبيل لتحقيق المصلحة أو دفع المغسدة إلا بالتعاون مع 
المخالف . 

واعلم آن هذا الباب لا يخلوا من إفراط وتفريط › ومن راعى هذه القيود لزم 
منهج آهل الاتباع » وكان أ سعد الناس بهم » جعلنا الله وإياكم من أهل الحماعة . 

وإن الوقوع ي عرض المسلم - بدون حق _ منكر عظيم › فكيف إذا كان في 
عرض عام ؟ فكيف إذا كان في عرض جهور العلماء والدعاة وطلاب العلم ؟! 

وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله في « الجواب الصحیح » )۲۲/١(‏ 
ط/المدني » في معرض ذمه لن يحكم على الناس بالظن وما تهوى الأنفس › بعد 
أن ذكر حديث : « القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » وقاض في الجنة : رجل علم 
الحق وقضى به ؛ فهو في الجنة » ورجل علم الحق » وقضى بخلافه ؛ فهو في النار ‏ 
ورجل قضى للناس على جهل ؛ فهو في النار » قال - ره الله - : 

فإذا كان من يقضى بين الناس في الأموال » وألدماء » والأعراض - إذا إ يكن 
OE OE‏ 
وا لمعارف الإلمية » والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل ؟ ... » اه. 


ص الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


هذا » والحديث ذو شجون › لكن بسط ذلك يطول » وقد ذكر صاحب الفضيلة 
الشيخ سعد البريك - متع الله به - أقوال الأئمة الثلاثة ‏ رحمهم الله تعالى - في هذا 
الباب » ما يدلك على أن كلام أهل العلم الذين استناروا بفهم السلف آخ بعضه 
بحجز بعض ٠‏ وأما بيات الطريق » وأقاويل الرجال المجردة عن الفهم الصحيح 
اع الف اقات ا رة ع ال 
يا باري القوس بريا ليس يحسنه لا تظلم القوس وأعط القوس باريها 
اسال الله - عز وجل - أن مجزي من اعتنى بجمع هذا الكتاب خيرا كثيرا على 
حسن قصده » وکبیر جهده » وآساله سبحانه آن ينفع به ا لجميع » ون يقینا جيعا 
مصارع السوء والهلكة » وأن بجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر » هداة مهتدين . 
وصلی اله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً »» 


کتبه 
آٻو الحسن مصضطفى بن إسماعيل السليماني 
بمدينة الرياض - حرسها الله وجميع بلاد المسلمين 
۸ همه 


راان ارو ٠‏ 


SS 

E E 
اعا ٤وو ت الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد ان لا له‎ 
الا الله وآن محمداً عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسایما‎ 
: كثيرا إلى يوم الدين ما بعد‎ 

فإن أهل العلم هم هداة الناس ورؤوسهم » وهم ورثة الأنبياء بعد دفنهم في 
رموسهم » بفضلهم نطق الکتاب وبه نطقوا » وبنبئهم ثبت الخطاب وبه ارتفعوا . 

ومن رحمة الله بعباده أن يقيض هم في كل عصر من بحفظ دينه » ويقيم ملته › 
ويزيل عن صفاء شرعه شبه الزائغين » وبدع المبطلين . 

ومن هؤلاء السرج المضيئة » ثلائة من كبارهم تعاصروا في حقبة واحدة وهم : 

الإمام العلامة الحدث الفقيه/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله المتوفى في 
۷ ۹ھ . ) 

والشيخ العلامة المحدث / محمد بن نوح نجاتي الألباني المتوفى في /٠٦/۲۲‏ 
۰ھ . ) 

والشيخ العلامة الفقيه النحرير الأصولي/ عمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي 
التميمي المتوفی في /۱١‏ ۱/۱۰١١٤٠ه_‏ . 

وفضل هؤلاء العلماء على غيرهم من علماء عصرهم أشهر من أن يذكر › 
وآعظم من أن يسطر › فكم تخرج بهم من طالب » وكم تفقه بهم من فقيه . 


تقديم فضيلة الشيخ عبد انه بن مانع الروقي ٠‏ @ 


فلله درهم ما كان أحدقهم حين نصحوا الله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم ...ا ا ا 
ولقد طويت صحائفهم » ولم تطو مآثرهم › فلن غابت أجسادهم بموتهم › 
فذكرهم حاضر » وخيرهم على الغابرين - بفضل الله - وافر . 

واجتمع فيهم من حسن الخلى مع الخلق » وحسن تربية الطلبة » ونبذ الفرقة › 
والحرص على الاجتماع على الحق » ما م جتمع في غيرهم إلا ما ندر . 

فاما ابن باز فهو جبل ما کان هلاکه هلاك واحد » ولکنه بنیان قوم تصدع . 
كان رحمه الله عالم ملة » يعجز الفئام من العلماء عن عمل ما عمله وحده من 
التعليم والتفقيه والاحتساب » وزرع أصول الأعمال الخبرية الجليلة » ونصح الولاة 
واللإصلاح بين الناس بل الأمم والدول » والشفاعات العظيمة وإعانة الحتاجين › 
. وبعث العلماء والدعاة » والمشاركة في القضاء » وحل المعضلات ... وغير ذلك مما 


يعجز قلمي عن حصره فرحه الله رحهمة واسعة » ونور قبره » وأسكنهالفردوس . 

وأما الألباني » فقد سطر يراعه من نصرة السنة » وإحياء علوم الحديث » ما 
اندثر من دهور › فعادت الأمة به وبأمثاله إلى الاهتمام بحدیث رسول الله کل › 
وتمييز صحيحه من سقيمه » وقدر له في ذلك خير کثیر بحسب ما تیسر له وثبت 
عنده من مقدمات هذا العلم العزيز أهله » فرحه الله وأرخى على قبره شابيب 
الرحمة والغفران . 

وأما ابن عثيمين فمجدد الفقه وأصوله » ووارث علم شيخه عبد الرحمن 
ابن سعدي الذي تشرب علم ابن تيمية وتلاميذه ؛ وكان رحه الله من آذكياء 
الناس » وبوته ذهبت حلاوة الفقه وذهبت لذته إلا « أن يشاء ربي شيئا ٩‏ » فر مه 
الله وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء » فلقد كان رحه الله فقيه النفس . 


CD‏ في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


قال الجويني : « أهم المطالب في الفقه التدرب في مآخذ الظنون في جال الأحكام 
وهو الذي يسمى فقه النفس » وهو أنفس صفات عام الشريعة “ 1 النثور ني القواعد 
للزرکشي (۱/ 1۸) ] 

فصل 

قال الشاطي : 

وللعام المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها في النظر 
وهي ثلاث : 

إحداها : العمل با علم حتى يكون قوله مطابقأ لفعله » فإن كان مخالفاً له 
فليس بهل لأن يؤخذ عنه ولا آن يقتدى به في علم » وهذا المعنى مبين على 
الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله . 

والثانية : أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم » لأخذه عنهم وملازمته 
هم » فهو الجدير بأن يتصف با اتصفوا به من ذلك » وهكذا كان شأن السلف 
الصالح . 

فآول ذلك ملازمة الضحابة # لرسول الله ية وأخذهم بآقواله وأفعاله › 
a a i LC E E‏ 
ا اا تيقنوا أنه ا لحت الذي لا يعارض » والحكمة التى لا 
ينكسر قانونها ولا بجوم النقص حول حمى كماما » وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة 
المخابرة . ) 
وتأامل قصة عمر بن الخطاب في صلح الحديبية حيث قال : يا رسول الله آلسنا 
على حق وهم على باطل ؟ قال : بلى » قال : أليس قتلانا في الحنة وقتلاهم في 
النار ؟ قال : بلى » قال ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولا محكم الله بيننا 
وبينهم ؟ قال : يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعنى الله بدا . 


تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن مانع الروقي @ 


فانطلق عمر ولم یصبر متغیظا فاتی أباً بكر فقال له مثل ذلك » فقال آبو بکر : 
إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا . 

قال فنزل القرآن على رسول الله َة بالفتح » فأرسل إلى عمر فأقرآه إياه فقال : 
يا رسول الله آو فتح هو؟ قال : نعم » فطابت نفسه ورجع . 

فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال 
حتى لاح البرهان للعيان . a.‏ 

وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفين : « أيها الناس اتهموا رأيكم › والله لقد 
رآيتني يوم بي جندل ولو آني أستطيع أن آرد آمر رسول الله ييه لرددته » . 
ونما قال ذلك لما عرض هم فيه من الإشكال » وإنغا نزلت سورة الفتح بعد ما 

خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر » ولكنهم سلموا 

وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس . 

وصار مثل ذلك أصلا لن بعدهم فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع 
البي ية > حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية » وحسبك من صحة 
هذه القاعدة أنك لا تجد عالاً اشتهر في الناس الأحذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في 


قرنه بمثل ذلك » وقلما وجدت فرقة زائغة » ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق 
لهذا الوصف » وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري وأنه م يلازم 
الأخحذ عن الشيوخ › ولا تأدب بآدابهم » وبضد ذلك كان العلماء الراسخون 
كالأئمة الأربعة وأشباههم . 

والثالغة : الاقتداء بمن أخحذ عنه والتآدب بأدبه » كما علمت من اقتداء الصحابة 
بالنى ب » واقتداء التابعين بالصحابة » وهكذا في كل قرن » وبهذا الوصف امتاز 
مالك عن أضرابه » أعنى بشدة الاتصاف به » وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين 
كذلك كانوا » ولكن مالكاأ اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى » فلما ترك هذا الوصف 


4 الإيجازق بىض م اختلف فيه الألباني واہن عدیمین وابن باز سس 


رفعت البدع رؤوسها لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك » أصله 
اتباع الهوى أه . [ الموافقات للشاطبي ٠٤١-٠٤١ /١(‏ ] 

لقد أحسن صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ سعد بن عبد الله البريك بهذا 
النوع من التأليف حيث جمع فيه فوائد جمة منها :- 

. مسائل فقهية مهمة‎ -١ 

۲- معرفة اختيارات هؤلاء الأئمة . 

۳- بيان مناهجهم في الاستدلال ومآخذ الترجيح عندهم . ) 

. أن هذا الخلاف كان رحة للأمة‎ - ٤ 

۵- بيان حسن خلقهم مع بعضهم مع وجود الاختلاف بينهم وتعاصرهم 
وتقاربهم . 
فجزاه الله خير عن العلماء وطلاب العلم » وما هذه باول بركاتكم يا آل 
الريك . 

واله هنو الولي العنيم ٠‏ وهيو المسؤول أن يضح حال الأمة »وا خمد فلار 
العالمين . 


٠‏ آبو محمد عبد الله بن مانع الروقي 
2۹/0 هھ 


و و رو ا 
ومن سیئات اعمالنا » من یهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
EE E o O‏ 
أما بعد : ) 

فإن الخلاف بين آهل العلم من الأمور التي قدر الله عز وجل وقوعها » ومن 
تأمل فى اسباب اللاف جد انه لا سبيل إلى رفعه بالكلية » وأن الاتفاق على كل 
المسائل والأحكام الفقهية أمر متعذر وذلك لتعدد أسباب الخلاف وتنوعها 
وعدم إمكانية حسمه بصورة كلية في كثير من المسائل » وإن کان هذا لا يعني عدم 
السعي إلى تضييق فجوة الخلاف › أو تقليصه ما أمكن ذلك » كما أنه لا يعي ترك 
الاجتهاد ني طلب وتحصيل الراجح من الأقوال بأدلتها » والعمل بها او 
OE ga E E E‏ 
لتعامل مع المخالفين » وهو مطلب ومقصد له أهميته . 

والتامل في منهج أهل العلم وطريقتهم جد أن الخلاف بينهم لم يكن سب 
للبخضاء أو التنافر » ويدرك سلامة الصدور وحسن الظن بين هؤلاء العلماء 
والاعتراف بفضل وعلم المخالف » وأن هذا الخلاف لم يسوغ لأحد منهم إسقاط ما 
يجب بينهم من المودة » أو فعل ما لا تجوز من القدح أو التعدي » ولا شك أن طلبة 


ED‏ في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز 


العلم والدعاة إلى الله أحوج من غيرهم لتحقيق هذاء حفظا لرحم العلم بينهم » 
وتحقيقاً لا هم أهله من علو المكانة الى لا تتأتى إلا بهذا الخلق النبيل . 

ومن هنا رأيت أن أعتني ججمع جملة من المسائل الفقهية » وبعض المسائل المتعلقة 
بالعقيدة » التي اختلف فيها جبال من أئمة المنهج السلفي في هذا العصر › و 
أصحاب السماحة والجلالة والفضيلة في علمهم وورعهم وتقواهم ونصحهم 
ال ا ا عبد العزيز بن عبد الله بن باز » وحمد بن صالح 
ا ا اا ا و 
الألباني وابن عثيمين وابن باز ) . 

وهؤلاء المشايخ الفضلاء رغم اتفاقهم على أصول المنهج السلفي » فإنهم قد 
اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية » وبعض المسائل المتعلقة بالعقيدة » ومع ذلك 
فلم يكن هذا سببا للتنافر بينهم » بل كانوا يقدرون المخالف القاصد للحق › 
ویشنون عليه ویعترفون بعلمه وفضله » ویظهرون له الإخاء والود واحبة . 

فعلى المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن تتسع صدورهم لمثل هذه 
الخلافات » وآن يقتدوا بهؤلاء المشايخ الفضلاء في كيفية تعاملهم مع المخالف . 

وما يجدر التأكيد عليه أن الخلاف المراد هنا هو الخلاف السائغ » آما خلاف آهل 
البدع فليس مقصودا ولا مراداً . 

فمن خالف اعتقاد الصحابة وجماهير سلف الأمة » فهؤلاء خلافهم لا يعتبر في 
مقابلة قول الجمهور وما صح به الدليل » فالمرجع في فهم نصوص العقيدة الواردة 
في الكتاب والسنة هم الصحابة والتابعون » ومن اقتفى أثرهم من أئمة الهدى 
والدين » ولا عبرة بن خالفهم » فإن من قواعد المنهج الصحيح الرجوع إلى فهم 
السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة. 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


ولقد جعلت المنهج في جمع هذه المسائل سردا لأقوالمم أو قول بعضهم » وما 
استدل به كل واحد منهم » مبتدئا بالشيخ عبد العزيز بن باز في جميع المسائل التي 
وقفت له على قول فيها» ثم من وافقه ثم من خالفهما » وما عدا هذه الصورة 
بالنسبة للترتيب بين الشيخين الألباني وابن عشيمين فإني أقدم الشيخ الألباني 
(لتقدم مولده ووفاته ) » ولم أحالف ذلك إلا نادرا » ويظهر في السياق سبب 
اختلافهم ول أتعرض للترجيح بين أقواهم » وكذلك لم أخرج الأحاديث والاثار 
الواردة في كلامهم طلبا للاختصار » ولأنها حرجة في المراجع المعزو إليها . 

ولاشك أن القارئ المتأمل هذا المجموع > أو بعض مسائله سیخرج بالنتائج 
التربوية الى أحسب آنها هامة وضرورية لطلبة العلم » والدعاة إلى الله › والعاملين 
في مجالات الدعوة وأهمها ما يلي :- 

-١‏ أن اختلاف هؤلاء العلماء ۾ بحفظ فيه طعن أو تجريح أو تحذير من أحدهم 
في الآحر » فضلاً عن الغمز واللمز الذي قل أن يسلم منه أحد في هذا الزمان . 

۲ - أن اختلافهم لم يكن دافعه الهوى والتعصب »بل مجمل سبب خلافهم عائد 
إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام مما يلي : 

أ- العلم بالدليل وعدمه » وثبوت صحته . 

ب- اختلافهم في دلالة اللفظ . 

وهذا غالب اختلاف الحققين من أئمة الإسلام . 

۳- أن اختلافهم لم ينع ثناء وتزكية وإجلال بعضهم لبعض ٠»‏ والتعاون فيما 
ينهم » بل والذب عن بعضهم البعض » وليس أدل على هذا ما سطره الشيخ 
الألباني في مقدمة كتابه « الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد » وهو يبين ما بينه 


وبين الشيخ ابن باز من تعاون حيث قال : 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأہن عثيمين وابن باز سس 


« ألفته قبل أكثر من عشرين عاما - في دمشق الشام - تنفيذا لطلبو كريم » من 
a E E E‏ 

ويشاء الله - سبحانه - وله اليكم البالغة - أن لا يصدر هذا الكتاب إلا بعد وفاة 
الشيخ ااا وو و شی ا و ي 
عباده » وآن بجزيه خير ما زي ٻه عالا عن أَمَيهِ . 

وما ذاك الطلب - من الشيخ ‏ » وهذا الجواب - منى - بتوفيق ربنا - إلا صورة 
عة شرق إن اء اف٠‏ قل حففة تغاون أهل اديت اوغا الة غل 
البر والتقوى » وتواصيهم بالحق والصبر » : 


E ee )‏ 
فالعا مي دي !ا الفعدة سنة ٤١١۳‏ ١ه.‏ ا : ( فتاوی o‏ العلماء e‏ 
عكاشة عبد المنان الطيبي (ort)‏ [ 


وفي معرض دفاعه عن الشيخ قال : فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله من كل 
مکروه » ونفغ به المسلمين . [ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۱۳/ )۷۳۳١/۲‏ ] 

أما ثناء الشيخ ابن باز على الشيخ الألباني: ‏ 

فإنه لما عزم الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني - حفظه الله- على كتابة ترجمة 
موسعة للشيخ الألباني- رحه الله- وكتب لسماحة الشيخ عبد العزيز يخبره بذلك 
ویرید بیان رآیه فيه آجابه e‏ اا ۷ه 


سن عبد لی بن عبد این بازال غر 5ا5 TE‏ 


لاوماک ت اة 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


بعده یا حب »-کتابکم الكريم وصل » وصلکم الله بهداه » وفهمت ما تضمنه 
E EK DICE GE EA‏ 
SS a a‏ 
الدعوة إلى الله سبحانه »مع ما يبذله من الجهود المشكورة في ف العناية بالحديث 
E PEA EOE EE‏ 
ریت :وین لی توصل اسر ف هنا سیل ایب ۰ وان یکل جهو 

ار و ر د 
وأعماله الجليلة ؛ ؛ فجزاكم الله خيرا > وسدد خطاكم ومنحكم التوفيق فيما عزمتم 
عليه » وبارك في جهود أخينا » وصاحبنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين » وزاده 

من العلم والهدى » ونصر به احق » وجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين ؛ إِنه 
جواد کریم . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد [ جواب من 


رة ة الإمأم عبد العزیز بن باز رمه الل -۲٠٠(‏ - ۲۵۷ ء وخياة اللبني وآثاره » وشا العلماء عليه (۰۱/۲- 


[ (ot 

وني موضع آخحر قال الشيخ + وأاخونا الشيخ ان این ا 
المسلمين » ومن نعرفه ونشهذ له بالفضل والعناية بالسنة والحرص عليها » وآلف 
فيها-ما.آلف من المؤلقات.الطيبة النافعة ولكنه كغيره من العلماء مخطى ويصيب › 
فله أشياء أحطاً فيها عفا الله عنه كما لخيره:من الأكمة .:. إل أن قال : فأخونا 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من جملة الأخيار الذين هم عذرهم فيما 
أخطأو!ا فيه . [ فتاوی نور على الدرب ( ۷۹۲/۲ ) ] 

أما الشيخ ابن عثيمين فقد قال في شيخه عبد العزيز بن باز : 

« کان - رحه الله - من أعلم الناس بالحديث والتوحيد والفقه » من أبرز سجاياه 
حسن الخلق مع الناس والتواضع وحبة الخبر هم والكرم ماله وجاهه » [ كوكبة من 


أثمة الهدى ومصابيح الدجى )١١١(‏ ] ) ) 

وقال الشيخ ابسن عثيمين أيضاً : ( تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز من جهة 
العناية بالحديث » وتأثرت به من جهة الأخلاق وبسط نفسه للناس ). [ترجمة موجزة 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في مجموع فتاوى ورسائل )٠١ /١(‏ ] 

أما الشيخ ابن باز فقد قال في تقديه لكتاب الشيخ ابن عثيمين ( القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى ) : « اطلعت على المؤلف القيم الذي كتبه صاحب 
الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات 
وسماه ( القواعد الى في صفات الله وأسمائه الحسنى ). وسمعته من أوله إلى 
آر ا کا ا ا ر وات و 
وهدى » وتوفيقا ... “ 1 الرسائل التبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء )٤٥۹(‏ ] » وقال الشيخ 
أيضا نحو ذلك في تقديه لكتاب الشيخ ابن عثيمين ( عقيدة أهل السنة والجماعة ) . 

أما ثناء الشيخ ابن عثيمين على الشيخ الألباني فقد قال عنه : «طويل الباع 
واسع الاطلاع قوي الإقناع ). [ حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه )۵٤۳/۲(‏ 1 

وقال الشيخ ابن عثيمين في معرض دفاعه عن الشيخ الألباني : الألباني رجل 
من أهل السنة - رحه الله -.مدافع عنها » إمام في الحديث » لا نعلم أن أحدا يباريه 
في عصرنا ... الرجل - رحه الله - أعرفه من كتبه » وأعرفه بمجالسته أحياناً : سلفي 
العقيدة ».سليم المنهح. [ وكلام الشيخ ابن عثيمين هذا من خلال اتصال هاتفي أجراه فواز الجزائري مع 


الشیخ اہن عثیمین بتاريخ /٩‏ ۳/ ١١٤٠ھ‏ ] ` 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وان باز @ 


آما الشيخ الألباني فيقول عن الشيخ ابن عثيمين : « أحد آفاضل كبار العلماء » 
[ السالستلة الضعيفة )١١٤١ /۳/۱٤(‏ ] 


وني هذا الجسوع جل من كلامهم غير الذي ذكرت يتحدر الدمع حينما اماي 
القارئ ويقف أمامها موقف التلميذ مهما بلغ من السن والعلم » ليتعلم دروسا 
دقيقة في الأدب مع العلماء . فضلا عن كبارهم وأئمتهم . ) 

٤‏ - أن بعض المسائل التى يتبناها بعض المنتسبين للسلفية اليوم قد تباينت أقوال 
هؤلاء العلماء الثلاثة ف فيها » ولم يكن لأحدهم طعنا في الآخر لمخالفته قولا ل 
أحدأ منهم لم يدع العصمة في قوله وفتواه واجتهاده » وإن نما يؤلنا أن نجد شبابا 
وجوههم كالقمر نورا من الديانة والعلم » ثم ينقسمون ويتفرقون ويندس بينهم 
من يذكي الفرقة والعداوة والتصنيف لا لشيء سوى آنهم اختلفوا في بعض 
القضايا والنوازل المعاصرة ولكل منهم سلف وإمام .. وأقرب مثال لذلك فرقتهم 
بسبب اختلافهم في دخول الانتخابات واجالس النيابية وغيرها من النوازل 

-٠‏ آن هذا الخلاف لم جرج بهم عن مقاصد الشريعة وكلياتها من الاجتماع 
والاعتصام » وذلك لأنهم رغم خلافهم يتمسكون بالنص المعصوم » والفهم 
الصحيح والراجح » فمرجعهم واحد وغايتهم واحدة وإن اختلفت صورة ذلك . 

١‏ - آن هذا النهج الذي سلكوه في اجتهادهم وفتاويهم دعوة إلى طلبة العلم 
والعاملين في مجالات الدعوة وغيرهم إلى إعذار المخالف -فيمايسوغ فيه 
الخلاف - والرفق به . 

وخلافا لما قد يظنه بعض طابة العلم أن هذا النوع من الخلاف لا يتسبب فيما 
سبق الإشارة إليه » فقد وجد من بعض الأتباع أنهم يتعصبون لبعض الأقوال من 
المسائل الاجتهادية » ويحصل بسببها نوع من التنافر والتشاحن وإفساد الود بين 
الخفن: 


( ۲ لجاز بض ما اختلف فيه الألباني وابز 


ولذلك جذر العلماء من أن يكون الخلاف السائغ سببا في حدوث ذلك » كما 
سيآتي في النقول عنهم ا اا ا > ومن 
الك خاو و و ا و 

۷- علميم مقيقة لحلاف وال برغم وجوه لبد سن الجاع رالأفة ين 
ر 

وسوف آذكر بعض النماذح من كلام ألأئمة الثلاثة - رحمهم الله- تبين ما 
بسوغ فيه الخلاف وما لا یسوغ » وما بمکن آن يدخله الاجتهاد وما لا یکن 
والموقف من المخالف » والحرص على عدم جعل الخلاف سببا للفرقة أو الكراهة 
E N N‏ ا 
ي التتائج الو 

أولاً : من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز ره الله : 

في مقال للشيخ عن موضع اليدين إذا رفع المصلي زأسه من الركوع › بين فيه أن 
الملشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
ستواء كان ذلك في القيام قبل الرکوع أو بعده ثم قال في نهایته : 

تنبيه هام : يتبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين 
ووضعهما على الصدر أو غيزه قبل الركوع وبعده» كل ذلك من قبيل السئن وليس 
من قبيل الواجبات عند آهل العلم » فلو آن أحدأ صلى مرسلا ولم يقبض قبل 
الركوع أو بعده فصلاته صحيحة » وإنما ترك الأفضل في الصلاة » فلا ينبغي لأخد 
من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسالة وأشباهها وسيلة إلى النزاع 
والتهاجر والفرقة › فإن ذلك لا جوز للمسلمين » حتى ولو قيل إن القبض 
واجبٍ » كما اختاره الشوكاني في ( النيل ) » بل الواجب على الجميع بذل الجهود 
في التعاون على البر والتقوى » وإيضاح الحق بدليله » والحرص على صفاء القلوب 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 2 


رادا فن الل ,ادن هع وعلق مض ٠‏ 5ا ا اراي لري 

اا ا و ا ار و غ ل د 
یاوق روا ا ول افو ر ف ا ی ا 
وقال التي كلا : « إن الله یرضی لکم ثلاثا › ویسخط لکم ٹلاثا : فیرضی لکم آن 
تعبدوه ولا تشرکوا به شيئ » وأن تعتصموا بجبل الله جميعا ولا تفرقوا » وان 


تناصحوا من ولاه الله آمركم ... » 
وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في أفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء 
كشرة وتهاجر بسبب مسالة القبض والإرسال » ولا شك أن ذلك منكر لا جوز 
وقوعه منهم » بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع 
بقاء اححبة والصفاء والأخوة الإيمانية » فقد كان أصحاب الرسول ية رضي الله 
عنهم » والعلماء بعدهم - رحمهم الله - بختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك 
بينهم فرقة ولا تهاجزا » لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله » فمتى 
ا ن و 
هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خحلفه › فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله 
سبحانه وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق وال خوة 
الإيمانية » وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسالة فرعية قد يخفى فيها الدليل على 
بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة آخيه في الحكم . 
) [مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ])١٤۳١ -۱٤١/۱١(‏ 
وني موضع آخر في سياق الكلام على زكاة الحلي قال الشيخ : وهذه المسألة قد 
اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغيرها من مسائل الخلاف › 
فالواجب على آهل العلم فيها وفي غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله » ولا 
يضر من أصاب الحق من خالفه في ذلك » وعلى كل واحد من آهل العلم آن 


IED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


بحسن الظن بآخيه وآن محمله على أحسن الحامل » وإن خالفه في الرآي ما لم يتضح 
من المخالف تعمده عخالفة الحق.1 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )4٤ /١٤(‏ ] 


وقال الشيخ أيضاً : وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ 
فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاجتهاد › فإذا 
خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن » حرصا على الوصول ٠‏ 
إلى احق من أقرب طريق » ودفعأ لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين › فإن 1 
يتيسر ذلك » ورآى آحد آنه لا بد من بيان المخالفة » فيكون ذلك بأحسن عبارة »› 
وألطف إشارة » ودون تهجم أو تجريح آو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو 
الإأعراض عنه . ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات » أو زيادة في الكلام لا 


مسوع ها. [مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )1۸/۷( [ 


وقال الشيخ أيضأ : إياك أن توالي أخاك لأنه وافقك في كذا » وتعادي الآخر 
لأنه خالفك في رآي أو في مسألة » فليس هذا من الإنصاف » فالصحابة ن اختلفوا 
في مسائل » ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة والمحبة » رضي الله 
عنهم وآأرضاهم » فالمؤمن يعمل بشرع الله » ويدين بالحق » ويقدمه على كل أحد 
بالدليل» ولكن لا محمله ذلك على ظلم آخيه » وعدم إنصافه إذا خالفه في الرآي في 
مسائل الاجتهاد التي قد بخفى دليلها » وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل 
النص فيهاء فإنه قد یعذر. [ مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ )۳٤۲‏ » وانظر أيضاً )٠١١-٠١١ /٥(‏ 
> (۷۷-۷/۷) » وفتاوی نور علی الدرب )٥۰٩۱/۱(‏ ] 

ثانياً : من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله : 

بعد أن ذكر الشيخ آقوال آهل العلم في جلسة الاستراحة قال : ٠‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباتي وابن عثيمين وابن باز 


وهذه المسالة أيضأً من المسائل التى كان بعض الناس يشدد فيها جدأ وكانوا 
ينكرون على من لا مجلس » ويقولون : أنت حالف للسنة » وكون الإنسان ينكر 
على غيره ماهو محل اجتهاد طريقة سيئة » لأن اجتهادك ليس حجة علي 
واجتهادي آنا ليس حجة عليك » بل الحجة فيما قاله الله تعالى ورسوله َة » فكون 
بقن الاتن ريل ورقف ونكره الذى لا عل لا خة كاغا ر ك رک م 
أركان الصلاة هذا خطا » بل إنه جب على المسلمين أن يكون الخلاف واسعاً بينهم 
في المسائل الاجتهادية التي ليست من مسائل الغيب » وقلت التي ليست من مسائل 
الغيب احترازا من مسائل صفات الله تعالى واليوم الآخر » فإنه لا جال للاجتهاد 
فيها ولا مدخل للعقل فيها » بل جب التسليم بها والإنكار على من خالف أيا 
كانت نيته » حتى لو كانت نيته سليمة فإننا نقول هذا الرجل آخطاً وضل في هذه 
المسألة وإن كان هو من آهل النية السليمة والعبادة المستقيمة » وهذا الذي ينبغي أن 
يفرق فيه بين ما ينكر وما لا ينكر » وإن كان بعض الناس يقول : إن الشريعة 
الإسلامية أصول وفروع فالأصول ينكر على من خالف فيها والفروع لا ينكر › 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا أصل له 
في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة » إغا المرجع إلى ما يكن أن يدخله 
الاجتهاد وما لا يكن » فالذي يمكن آن يدخله الاجتهاد لا ننكر على من خالفنا في 
اجتهادنا » وأما الذي لا يدخله الاجتهاد فننكر عليه إذا خالف ظاهر الكتاب 
والسنة » لأن أمور الغيب لا نقدر أن نحكم فيها لأننا لم نشاهدها ول نشاهد نظيرا 
ها فيجب علينا أن نتوقف على ظاهر الكتاب والسنة. ) 


[ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (۳/ )٥۷٣١ -١۷۲‏ ] 


( جز ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 
وني موضع آخر ذكر الشيخ خلاف العلماء في جلسة الاستراحة أيضاً ثم قال : 
ويا كان فإن من فعلها لا ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه › لأن المسألة 
اجتهادية من أصاب فيها فله بعد التحري والبحث أجران »> ومن آخطا فله آجر 


7ے 


واحد والخطاً مغفور » لقوله تعالی : $ ربّنا ا توا خذدًآً إن گسيتاً أ و اخَطًانًا ربَّنَا ولا 
E E‏ ا و ر ربکا ولا تملا ما ل طاق 
َا به 4 [البقرة:٦۲۸]‏ والإنسان ما له إلا طاقته » فمن تبين له الصواب في هذه 
oa‏ 
على غيره ومجعل هذا الخلاف سبباً للعداوة أو الكراهية أو البغضاء أو الكلام أو ما 
ا و ر و 0 ر ادر ف وای لی کا 
أنه قد عذر نفسه بذلك » ولو أننا سلطنا الجتهدين بعضهم على بعض وقلنا كل 
ا ارو و ا 
EA N a‏ 
خط بل هذا اجتهاده » فالباب والحمد لله واسع » حتی إن الإمام أحمد _ رحه الله 
ا إنه إذا تابع شخضا يقنت فإنه 
ا ا > كل هذا من أجل الوفاق » والصحابة ## وافقوا 
غنمان بن عات ن آنر آنكروة عله وهن الاقام ف ی > كل ذلك ن اجل 
الاتقافق .1 المرجع السابق (۳/ ۲۸۳-۲۸۲) ] 

وني OSE‏ ان القرل الراجح اا البدء بالركبتين قبل اليدين إذا 
هوى المصلي إلى السجود ثم قال 
وهذه المسالة وإن كنت آنا أعتقد أن هذا هو الصواب » وآنه ينهى أن يقد 
الإنسان يديه قبل ركبتيه لحديث أبي هريرة هذا » فآنا لا أحب أن تكون مثل هذه 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


المسألة مثاراً للجدل » أو العداوة » أو البغضاء أو التضليل وما أشبه ذلك لا هذه 
ولا غيبرها من مسائل الاجتهادء فكل المسائل الاجتهادية التي يعذر فيها الإنسان 
باجتهاده بجحب أن يعذر اللإنسان أخاه فيها » فكما أنه هو يتتصر لا يرى أن 
اصوصن دت عله فكلك أا عب هلك أن فان ماب ان داك 
به » كما أنه لو انتقدك لرآيته مخطتا عليك » فأنت إذا انتقدته تون مخطقاً عليه » ما 
ما لا يقبل الاجتهاد فلا تسكت عنه وأنكره وبين الحق» والصحابة ظ كانوا 
يختلفون في مسائل أعظم من هذه » ومع ذلك فالقلوب واحدة » والهدف واحد» 
والتالف موجود. والله الموفق.1 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين /١١(‏ 
۹ وانظر أیضا : ( /۱١(  ) ۲۰۱ ۱۸۹ ۱۳۰ /۱٤‏ ۳۱۳( 1۲۸/۱7 ۲۱۹( [ 

ثالثاً : من كلام الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحه الله : 

في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )۲۲٤(‏ صحح الشيخ ما أخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة أن الني ية قال : ( الصوم يوم تصومون » والفطر 
يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون ). ثم علق على هذا الحديث فقال : إن من 
غايات الشريعة الس مع الان وود مرن واد عن كل ما رة 
جحمعهم من الآراء الفردية فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صواباً من وجهة 
نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة » آلا ترى أن الصحابة 


كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرآة والعضو وخروج 
الدم من نواقض الوضوء › ومنهم من لا يرى ذلك » ومنهم من يتم في السفر» 
ومنهم من يقصر ؟! فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في 
الصلاة وراء الإمام الواحد» والاعتداد بهاء وذلك لعلمهم بان التفرق في الدين 
شر من الاختلاف في بعض الآراء » ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد 
بالراي الخالف لراى الإمام الأعظم في الجتمع O‏ 


( ۸ یجان في بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عتيمين وابن باز 


برأيه إطلاقا في ذلك الجتمع » فرارا نما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه » فروى 
انو دار د آن عخان که ل ي ارا فقال عافن مود ك ا عل 
صليت مع الني 5 رکتين » ومع آبي بكر رکعتين ۽ ومع عمر رکعتين ء وع 
عثمان صدرا من إمارته ثم آتمها » ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من آربع 
رکعات رکعتین متقبلتین ؛ ثم إن ابن مسعود صلی آربعا ! فقيل له : عبت على 
عثمان ثم صلیت آربعا ؟! قال : الخلاف شر . وسنده صحیح . وروی آحمد غو 
هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم آجمعين . 

فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أرلنك الذي لا يزالون يتفرقون في 
اف ر ود ا ااج و اف ن عة رر ق اد 
بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك › 
من يصوم وحده ويفطر وحده » متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين » معتدا برآيه 
وعلمه » غير مبال بالخروج عنهم » فليتامل هؤلاء جيعاً فيما ذكرناه من العلم » 
لعلهم مجدون شفاء لما في نفوسهم › فیکونوا صفاً واحدا مع إخوانھم السلمين 
فإن يد الله مع الجماعة. [ سلسلة الأحاديث الصحيحة ))٤٥-٤٤٤ /١ /١(‏ ] 

وني موضع آخر قال الشبخ ا ا 
يضلل بعضهم بعضأ ولا يندع بعضهم بعضأً . ولنضرب على ذلك مثالا واحداًء 
لقد اختلفوا منذ عهد الصحابة في إتام الفريضة في السفر فمنهم من أجازه » ومنهم 
من منعه وراه بدعة مخالفة للسنة » ومع ذلك فلم يبدعوا خالفيهم › فهذا ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول : (صلاة المسافر ركعتان » من خالف السنة كفر ) رواه 
السراج في مسنده (۲۱/ )٠۲۳-۱۲۲‏ بإسنادين صحيحين عنه . ومع هذا فلم 
يكمر ولم يضلل من خالف هذه السنة اجتهادا » بل لما صلى وراء من يرى العام 
آم معه » فروى السراج أيضأ بسند صحيح عنه أن الني به صلى نى ركعتين 


ت اایجاز ق بش ما عت تیه بای رین مرن رید ر ۹ ) 


وأبو بکر وعمر وعثمان صدرا من مارته رکعتین › ثم إن عثمان صلی نی أربعاً » 
فکان ابن عمر إذا صلی معهم صلی آربعاً » وإذا صلی وحده صلی رکعتین . 
فتأمل كيف أن ابو عمر لم يحمله اعتقاده بخطا من يخالف السنة الثابتة بالإتمام في . 
السفر على أن يضلله أو يبدعه » بل إنه نه صلی وراءه لأنه یعلم آن عثمان له م يتم 
اتباعا للهوى = معااذ اه !بل ذلك عن اجتهاد منه »> وهذا هو السبيل الوط 
الذي نرى من الواجب على المسلمين أن يتخذوه ههم طريقاً لحل الخلافات القائمة 
بينهم » أن يجهر كل منهم با يراه هو الصواب الموافق للكتاب والسنة » شريطة أن 
لا يضلل ولا يبدع من لم ير ذلك لشبه عرضت له » لأنه هو الطريق الوحيد الذي 
به تتحقق وحدة المسلمين وتتوحد كلمتهم ويبقى الحق فيه ظاهرا جلياً غير منطمس 
العام » وهذا نرى .ضا أن تفرق المسلمين في صلاتهم وراء أئمة متعددين : هذا 
حنفي وهذا شافعي. ا 0 ا ا د ا 
الصلاة وراء إمام واحد » وعدم التفرق وراء أئمة متعددين ! ) 
هذا هو موقفنا قي الساتل اللافية ينن المسلمين » الجهر بالحق باي هي احسن 
وعدم تضليل من يخالفنا لشبهة لا هوى ؛ وهذا هو الذي جرينا عليه منذ ان هدانا . 
لله لاتباع السنة ء وذلبك من نحو عشرين سنة » ونتمنى مثل هذا الموقف لأولئك 
التسرعين في تضايل المسلمين الذين من مذهبهم قوم ela)‏ 
قلنا : صواب محتمل الخطا» وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا ؟ قلنا خطاً يحتمل 
الصواب ) ومن مذهبهم القول بكراهة الصلاة وراء الخالف في المذهب 
أو بطلانها » ولذلك تفرقوا في المسجد الواحد كما سبق » وخاصة في جاعة الوتر 
في رمضان ! لظن بعضهم أن الوتر لا يصح إذا فصل الإمام ين شفعه ووتره مع 
اا ا ا 


4٠ (‏ اإيجازن بض ما اختلف فيه لاني وابن شين وان باز ب 
ولف هو م ف :ونا اطم عافد ازع ف فمن ببب إلا شر ذلك فته 
بغی وتعدی وظلم » واللّه حسیبه. [ صلاة التراویع (۳۹- ۳۹) ] 

وأشير هنا إلى كثرة الكتب التي صنفت في ذكر الخلاف بين أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم › لأن العلم 
بمواطن الإجاع والخحلاف والمذاهب والأقوال الفقهية شرط من شروط الجتهد › 
وإنغا اشترط ذلك ؛ لئلا يفي في مسالة على خلاف الإجاع » وهو لا يَعْلم . 

قال قتادة ‏ رحه الله - : « من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه .٠‏ [ اخرجه ابن 
عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰٥٠ء )١١١۲‏ ] 

وقال عطاء الخراساني - ره الله - « لا ينبغي لحار آن يفتي الناس حتی یکون 
عالما باختلاف الناس ؛ فإن لم يكن كذلك رَد من العلم ما هو أوثق من الذي في 
يده .٠‏ [ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )٠١١١(‏ ] 

فالتصنيف في علم الخلاف ليس بدعاً ولا آمراً محدثاً » بل هو ما سبق إليه 
امحققون من آهل العلم فالفوا فيه وصنفوا » ومن هذه المصنفات : 

-١‏ اختلاف الفقهاء » لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي التوفى سنة 
٠٤‏ ه٠‏ وقد طبع مرتين الأولى : تحقيق السيد صبحي السامرائي » دار عام 
الكتب » الطبعة الثانية ١١١٠ه‏ » والثانية : دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور محمد 
طاهر حكيم » أضواء السلف » الطبعة الأولى ٠.١٤١١‏ . 

-١‏ كتاب اختلاف الفقهاء لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الثوفى سنة 
۳٠١(‏ ه).طبع الجزء الوجود من الكتاب » يضم بعض المسائل من ( كتاب 
الدبرء وكتاب البيوع ) بتحقيق الدكتور فريدريك كرن الأ ماني . وكان ذلك سنة 
١ه‏ بطبعة الموسوعات بمصر. وأعيد تصويره بواسطة دار الكتب العلمية . 
كما حقق قطعة آخرى من الكتاب: المستشرق الألماني يوسف شاخت وهي تضم : 
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ر ا ا و ا و ی 
٩ھ‏ . 

۳-الأوسط في الت 3 والاختلاف لأبي بکر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
التوفى سنة ۸٠۳ه.‏ طبع بعض آجزائه في دار طيبة بالرياض » بتحقيق الدكتور 
صغير أحمد الأنصاري . 

- الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر المتوفى ‏ 
سنة ۳٠۸‏ ه. وقد جمع الدكتور صغير أحمد الأنصاري › ما حفظ منه» مع إكمال ما 
سقط منه من كتاب « الأوسط » ٠‏ وإذا لم يوجد السقط في « الأوسط » أكمله من 
كتاب المغنى لابن قدامة » واججموع للنووي › والحلى لابن حزم. الناشر مكتبة 
الثقافة راس الخيمة الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 


-٥‏ ختصر اختلاف العلماء ار ماد ا المتوفى سنة 
١هم_»‏ اخحتصار أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي المتوفى سنة ١۳۷ه‏ . 
تحقيق الدكتور عبد الله نذير همد » دار البشائر الاسلامية › الطبعة الأولى 8 
ھم . 

رات عل اکت مال اللات فاضي عد رخات بن غل اتر 
البغدادي المالكي المتوفى سنة ۲۲٤ه.‏ وقد طبع ثلاث مرات : في مطبعة الإرادة ‏ 
بتونس بدون ذكر التاريخ» والثانية بتحقيق الحبيب بن طاهز دار ابن حزم الطبعة ِ 
الأولى ١٠٤٠١ه»‏ والثالثة تحقيق وتعليق مشهور بن حسن آل سلمان › دار ابن ' 
القيم » ودار ابن عفان الطبعة الأولی ۹١٤٠ه‏ . ) 

۷- عيون المجالس ای عا انرب بی بن اسر ا نای ااا 
المتوفى سنة ٤۲١‏ ه» وهو اختصار لكتاب « عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين 


a CD )‏ 
فقهاء الأمصار » لأبي الحسن ابن اا ا اا ا ا الأول 
٩‏ هھ. 

۸- التجريد » للقدوري الحنفي المتوفى ۲۸٤ه‏ . وقد طبعته دار السلام عصر 
الطبعة الأولى ٠ ه٠٤١ ٤‏ دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية . 
۹- الخلافيات للبيهقي المتوفى سنة 0۸٤ه.‏ وقد طبع منه جزء الطهارة » 
ن فور نالصي ال ارلا اف 

-١ |‏ ختصر خلافیات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي المتوفى سنة 
4۹ه. وقام بتحقيقه الدكتور ذياب عبد الكريم » والدكتور إبراهيم الخضير › 
NaN‏ 

٠‏ ١١-الاستذكار‏ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء لأبي عمر ابن 
عبد البر المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه. تحقيق الدكتور عبد ا معطي أمين قلعجي » دار قتيبة ‏ 
الطبعة الأول ۳١٤٠١ه‏ . ) 

-۲١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفال الشافعي 
المتوفى سنة ١٠٠ه‏ . تحقيق الدكتور ياسين آحمد درادكه » دار الباز مكة المكرمة › 
الطبعة الأولى ۸م . 

۳- الإفصاح عن معاني الصحاح اف اشن افر ب ۰ھ . 
تحقيق الدكتور محمد يعقوب جبيدي » مرکز فجر. 

وختاماً : 

فإن هذا اجموع وإن کان فقهيا في مضمونه إلا آنه تربوي في أصوله ونتائجه » 
فضلاً عن تقريب جملة من المسائل المهمة التى يتطلع بو هؤلاء العلماء الثلاثة 
( وما آکثر ااا ا و ا 
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راون ن ی ی حن و ا و ن 
أو إثارة للبلبلة » أو فيه ذريعة للمتساهلين والمتهاونين في الاتباع والالتزام » أو ما 
i E E‏ 

فمشل هذا أقول لنفسي وله : 

من هنا نبداء احملنى على خير ما يكن القول به » وأحملك على مثله » ولیکن 
لنا في الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان درس وفائدة » لنستفيد من علم المتقدمين 
والمتآخحرين » ونجتهد في طلب الحق والسلامة من الغلو والفرقة مهما بلغت منازل 
العلماء E e‏ 
الله وإلهام وتسديد وتوفيق .. 

وهنا أتوجه للقارئ الكريم أن لا يبخل على أخيه المعتني بجمع هذه المسائل من 
تسدید وتوجيه وتنبیه فیما تيسر حمعه من المسائل التى أودعتها هذا الكتاب » فقد 
يكون لبعض هؤلاء الأئمة الثلاثة قول آخر لم أقف عليه » أو فاتني إدراکه » أو 
رجع عن القول الذي أثبته » لا سيما المقربون جدأً من هؤلاء الأئمة » فهم أقدر 
على ذلك لطول مجالستهم وصحبتهم في كثير من أحواهم .. على أن هذا الجموع 
سيتبعه المزيد من المسائل التي م أذكرها ولا زلت بصدد الغناية بجمع أطرافها » ما 
سالحقه بهذا الكتاب في طبعة أخرى » أثبت ت فيها ما أتحفنى به الفضلاء النبلاء ما 
خفي علي أو ما فاتني أو قصرت في تحريره أو أجعله في جزء آخر .. ولن بجد مني . 
من وجهني ونصحن إلى ما يزيد في قيمة هذا الكتاب العلمية إلا الدعاء بالغيب . 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للمشايخ الفضلاء الذين قدموا هذا 
الكتاب » وهم : فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين › 
وفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة » وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن 
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إبراهيم بن قاسم » وفضيلة الشيخ آبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني › 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن مانع الروقي » حفظهم الله تعالى وجزاهم خيرا. ٠‏ 
ولن أنسى أيضا من أعانى على جمع هذه المسائل والصبر على تقصيها والبحث 
عنها ممن لا أجد ما أجزيهم به إلا الدعاء أيضاً ؛ فالله أسأل لي وهمم سداد القول 
واحسن العمل وأوسع الرزق » والعفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين » وهذا 
بغض ها يمر فا ذكرت فما أصيت فة فن اله وخكة ل ررك له وما اخطات 
فيه فالله ورسوله بریئان منه » وخطئي من نفسي والشیطان › وأستغفر الله وآتوب 
إليه » والله المستعان وعليه التكلان وهو الهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله 
وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه . ) 


الفقبر إلى عفو ربه 


سعد بن عبد الله البريك 
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مسائل تعلق بالعقيدة 

المسألة الأولى : مرجع الضمير في قوله بيا : ١‏ خلق الله آدم على صورته › 

ابن باز رمه الله : الضمير في قوله : «( على صورته يعود إلى الله كك » وهذا 
لا يلزم منه التشبيه والتمثيل . 

سنل السيخ ن اله خان آم على سورت ل مم فلك ان جع ما لام 
من صفات تکون لله ؟ ) 
O oo‏ 
والسلام : «إن الله خلق آدم على صورته » » وجاء في رواية أحمد وجماعة من 
أهل الحديث : «على صورة الرحن » » فالضمير في الحديث الأول يعود إلى الله 
قال أهل العلم ؛ كآحمد رحه الله وإسحاق بن راهويه وأئمة السلف: جب أن مره 
كما جاء على الوجه الذي يلیق بالله من غير تشبیه ولا تمثیل ولا تعطیل › ولا يلزم 
من ذلك أن تكون صورته سبحانه مثل صورة الآدمي › كما آنه لا يلزم من إثبات 
الوجه لله سبحانه واليد والأصابع والقدّم والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته 
ان تکون مثل صفات بني آدم » فهو سبحانه موصوف با أخبر به عن نفسه أو أخبر 
N O NR a‏ 
کما قال کڭ: ETAIT‏ هو ألمي آلبَصِير4 [الشورى:١٠] ‏ فعاينا 
ا ن کی ا دغل ارچ انی اراد اہر ا من غر کی رل ل 
والمعنی واله اعلم : آنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وب صر › يسمع 
ویتکلم ویبصر ویفعل ما یشاء > ولا یلزم آن یکون الوجه کالوجه » والسمع 
كالسمع ٠‏ والبصر كالبصر... وهكذا لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة › وهذه 


» مرجع الضمير في قوله َي : « خلق اله آدم على صورته‎ CD 


قاعدة كلية في هذا الباب عند أهل السنة والجحماعة » وهي إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل » بل 
يثبتون أسماءه وصفاته إثباتاً بلا تمثيل » وينزهونه سبحانه عن مشابهة خَلقه تنزيها 
بلا تعطيل » خلافا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة » فليس سمع المخلوق › ولا 
بصر المخلنوق » ولا علم المخلوق مشل علم الله كلك » وإن اتفقا في جنس العلم 
والسمع والبصر » لكن ما بختص به الله لا يشابهه أحد من حَلْقه سبحانه وتعالى » 
وليس كمثله شيء ؛ لأن صفاته صفات كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه › 
أما أوصاف المخلوقين فيعتريها النقص والزوال في العلم وني السمع والبصر وفي 
كل شيء. واه ولي التوفيق . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )۲١٤ -۲٣۲/۹(‏ 
وسئل السيخ : أفيدوني عن الحديث الذي جاء في نهایته : ( إن الله خلق آدم 
على صورته ) ؟ 

أولاً : ما هي صحة هذا الحديث ؟ 

ثانا : ما معنى هذا الحديث ؟ 

ثالثا : على من ترجع الاء التى في آخر كلمة صورته ؟ نسال الله لكم الأجر 
وجزيل الثواب . 

فأجاب : هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين › وفيه : ( إن 
الله خلق آدم على صورته ) والضمير على الراجح يعود إلى الرب عر وجل › وقد 
أنكر ذلك بعض آهل العلم › وخطأهم الحققون من آهل العلم كالإمام أحد ره 
الله وإسحاق بن راهويه وجاعة آخحرين بينوا أن الضمير يعود على الله » وهكذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله وابن القيم وغيرهم قالوا : إنه يعود على 
الله » والمعنی أن الله خلق آدم على صورته سمیعاً بصیرا متکلماً ختاراً » ولیس 
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معناه التمثيل والتشبيه ؛ لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير »› 
ولم یکن له کفواً احد » فمعنی على صورته » بلا کیف ولا تمثیل » هذا هو الحق 
وهذا هو الصواب »› وقد جمع أخونا في الله العلامة الشيخ حود بن عبد الله 
التويجري رسالة في هذا وجمع فيها الأحاديث ونقل فيها كلام أهل العلم » وهي 
رسالة مفيدة مطبوعة » وقد يظن بعض الناس أن هذا يقتضي التمثيل › وليس 
الأمر كذلك ؛ وهذا ذكر العلامة الإمام ابن خزية رحه الله في كتابه ( كتاب 
اترك إلكار غود الفيمن عل اله فار من اة رل الأمر كلك ؛ 
وهذا قال آهل العلم : إنه لا تشبيه في ذلك » كالإمام أحمد بن حنبل رحه الله 
والإمام إسحاق بن راهوية وآخرين من أهل العلم وابن قتيبة في (حتلف الحديث) 
والذهبي وشيخ الإسلام أبن تيميه وغيرهم . فالمقصود آنه حديث صحيح والضمير 
یعود فيه على الله عز وجل ؛ ونمذا في حدیث آخر رواه احمد وغیره ( حَلَق آدم 
على صورة الرحمن ) فأوضح الضمير › وبين أنه يعود على الله عر وجل › فهو 
على صورة الرحمن من حيث آنه سميع بصير متكلم إذا شاء إلى غير ذلك › ولیس 
معنى ذلك التمثيلى والتكييف فلا » لأن الله عر وجل ليس له مل ولا شبيه ؛ كما 
قال سبحانه وتعالی  :‏ لیس کیتلە۔ شی ٤‏ 4 [الشوری: »]۱١‏ وقال - عر وجا - : 
< فلا تضربُوا له ألأَمتَال 4 1 النحل ٠١:‏ ] والني بي ليس قصده التمثيل وإنغا قصده 
إخبار بشرف آدم ون آدم شرفه الله بان حَلقه على صورته ؛ وهذا نهی عن ضرب 
الوجه » وقال : ( إن الله خلق آدم على صورته ) فلا جوز للمؤمن ضرب الوجه › 
لا يجوز ضرب الوجه » لا جوز الضرب في الوجه » ولا الوشم في الوجه » بل يجب 
تجنب ذلك عملا بالحديث الصحيح الذي فيه النهي عن ذلك . 


فتاوى نور على الدرب من موقم الشيخ رحمه الله » وانظر أيضا فتاوى نور على الدرب )٥١ -١١/١(‏ › 
ومجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۲۹/۲) › ١ )١١/۲۸( » )۱۲۸ -۱۲۷/۲١(‏ والفوائد الجلية )١(‏ 


@ مرجع الضمير في قوله 5 : خلق الله ادم على صورته » 


ابن عشيمين رمه الله : الضمير يعود على الله عز وجل » ولا يلزم من ذلك 
المماثئلة » وهناك وجه ثان : آن إضافة صورة آدم إلى الله عز وجل على وجه 
التكريم والتشريف . 

بين الشيخ أن آهل السنة والجحماعة يشبتون لله عز وجل الصفات بدون ماثلة 
لصفات المخلوقين » ثم قال : فإن قال قائل : إن النى ي حدثنا بأاحاديث تشتبه 
علينا » هل هي تثيل آو غير تمثیل ؟ ثم ذكر منها ما يلي : 

قال الي َي : ١‏ إن الله حَلق آدم على صورته » والصورة ماثلة للأخرى › ولا 
يعقل صورة إلا ماثلة للأخرى » وهذا أكتب لك رسالة » ثم تدخاها الآلة 
الفوتوغرافية » وتخرج الرسالة » فيقال : هذه صورة هذه ولا فرق بين الحروف 
والكلمات ؛ فالصورة مطابقة للصورة › والقائل : «إن الله خَلَّق آدم على 
صورته » : الرسول عليه الصلاة والسلام » أعلم وأصدق وأنصح وأفصح الخلق . 

رالات م اد رل 9 اها ا د 0 0 


كمتلو شىء 4 [الشورى:١١]»‏ فإن يسر الله لك الحمع ؛ فاجمع ؛ وإن لم يتيسر 
فقل : ( ٤امتا‏ بے کل من عند رَبْنَّا 4 1 آل عمران:۷ ]» وعقيدتنا أن الله لا مشيل 
له ؛ فبهذا تسلم آمام الله عر وجل » هذا كلام الله » وهذا كلام رسوله » والكل 
حق » ولا بمکن آن یکذب بعضه بعضا » لاأنه کله خبر ولیس حکما کي ینسخ ؛ 
فاقول : هذا نفي للمماثلة ؛ وهذا إثبات للصورة ؛ فقل : إن الله ليس كمثله 
شيء » وان الله خلق آدم علی صورته ؛ فه ذا کلام الله » وهذا کلام رسوله › 
والكل حق نؤمن به » ونقول: كل من عند ربنا » ونسكت » وهذا هو غاية ما 


س الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وما الجواب المفصل ؛ فنقول : إن الذي قال : ( إن الله خَلق آدم على صورته ) 
رسول الذي قال: لس مله سّ4 [الشرری:١].‏ والرسول لا يمن أن 
ينطق بما يكذب المرسل › والذي قال : ( خلق آدم على صورته ) هو الذي قال : 
« إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر » فهل آنت تعتقد أن هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه » أو تعتقد نهم على صورة البشر 
لکن ق الرقاءة والحسن والمحمال واسغذارة الرخه وها اة ذلك على رة 
القمر » لا من كل وجه ؟! فإن قلت بالأول فمقتضاه أنهم دخلوا وليس همم أعين 
وليس حم آناف وليس هم آفواه وإن شئنا قلنا : دخلوا وهم أحجار » وإن قلت 
بالثاني زال الإشكال » وتبين آنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن 
کر ن غاا لین کل وھ 

فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال : أنا لا أفهم إلا أنه ماثل » قلنا هناك 
جواب آخر وهو : أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه فقوله (على 
صورته ) مثل قوله عز وجل في آدم  :‏ وََفْخّت فيه ن رُوسی ) [س:۷۲] ولا يکن 
أن الله عز وجل أعطى آدم جزءأ من روحه » بل المراد الروح التى خلقها الله 
عز وجل » لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف » كما نقول : غباد 
الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والني › لكننا لو قلنا : محمد 
عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة . 

فقوله :«خلق آدم على صورته » يعني : صورة من الصور التى حخَلََها الله » كما 
فال اله ال :راف حَلَقتڪم ته صورنكم تُه قلا لِلمَلتيكة آشجدوا لدم 4 
[الأعراف ]١١:‏ والمصور آدم » إذاً ؛ فآدم على صورة الله » يعني : أن الله هو الذي 
صوره على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في المخلوقات : ظ لَقَدَ َلْهَا 


مرجع الضمير في قوله َة : « خلق النه آدم على صورته » 


اسن ف اخسن دَقويم () 4 [التين:٤]‏ ء فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف ٠‏ كآنه عر وجل اعتنى بهذه الصورة › ومن أجل ذلك ؛ لا تضرب 
الوجه ؛ فتعيبه حًا ؛ ولا تقبحه فتقول : قبح الله وجهك ووجه من أشبه 
وجهك » فتعيبه معنى ؛ فمن أجل أنه الصورة التى صورها الله وأضافها إلى نفسه 
تشریفا وتکريا ؛ لا تقبحها بعيب حسي ولا بعیب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً آم له نظير ؟ 

فقول :له نظير » كما في : بيت الله » وناقة الله » وعبد الله ؛ لأن هذه الصورة 
( آي: صورة آدم ) منفصلة بائنة من الله > وكل شيء أضافه الله إلى نفسه » وهو 
منفصل بائن عنه ؛ فهو من المخلوقات ؛ فحينئذ يزول الإشكال . 
ولكن إذا قال قائل : آيا أسلم المعنى الأول آم الثاني؟ قلنا : المعنى الأول أسلم › 
ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل ؛ فالواجب 
همل الكلام عليه » ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مائلة الصورة الأخرى › 
وحینئذ یکون الأسلم آن نحمله على ظاهره . 
فإذا قلت : ما هي الصورة التى تكون لله ويكون آدم عليها ؟ 

قلغا : إن الله 5ك له وجه » وله عین » وله ید » وله رجل ك » لکن لا لزم من 
أن تكون هذه الأشياء ماثلة للإنسان ؛ فهناك شيء من الشبة » لكنه ليس على 
سبيل الممائلة ؛ كما أن الزمرة الأولى من أهل الحنة فيها شَبّه من القمر » لكن بدون 
عاثلة » وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ؛ من أن جميع صفات الله 
سبحانه وتعالى ليست مائثلة لصفات المخلوقين ؛ من غير حريف ولا تعطيل › ومن 
غير تکییف ولا تمثیل . 

شرح العقيدة الواسطية (۱۱۱-۱۰۷/۱) » وانظر أیضاً: )۲۹٤-۲۹۲/۱(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہبن عفيمين وابن باز 


وقسد سنل الشيخ أيضا : ما معنى حديث الني يا : ( إن الله خلق آدم على 
صورته ». 

فأجاب : قيل فيه آقوال لا تقبل » مثل قول بعضهم: إن الله خَلقَ آدم على صورة 
آدم » وجعل الضمير عائدا إلى آدم » وهذا غير مقبول ؛ لأن الحديث بذلك يبقى لا 
فائدة منه » إذا كان المعنى أن الله َل آدم على صورة آدم. فما هي الفائدة ؟ فالله 
خلق غير آدم على صورته آيضًا » فلا اختصاص لادم بذلك » لكن الصحيح 
المتعين : أن الضمير في صورته يعود إلى الله عر وجل » ولكن لا يلزم من کون الله 
خَلّق آدم على صورته ان یکون ماثلاً لله . 

اولاً : لأن الله قال : لس تلف س42 [الشرری:۱۱]» فنحن نؤمن بان 
الله لیس کمثله شيء › ونومن بان الله خَلق آدم على صورته » فالول : قول 
الله » والثاني : قول رسول الله ية » وكله جب علينا الإييان والتصديق به . 
فإذا قال قائل : كيف يتصور أن يكون الشيء على صورة الشيء وليس ماثلاً له ؟ 

فالجواب : اليس قد ثبت عن الني َة : «إن أول رمرة تدخل الحنة على ضورة 
القمر ليلة البدر». ومع ذلك لا يلزم أن يكون هذه الزمرة مثل القمر» ولم يقل أحد 
بذلك » وكذلك هنا لا یلزم من کون الله خلق آدم على صورته آن یکون ماثلاً لله 
عر وجل » هذا وجه ظاهر » ولیس فيه تأويل ولا خحروج عن ظاهر اللفظ . 

الوجه الثاني : أن الضمير في قوله : «صورته » يعود على الله » لكن هذا من 
باب إضافة الشيء إلى الله على وجه التكريم والتشريف › مثل : ناقة الله » كما في 


قوله تعالى : $ قال هم رَسول آله اة آله ويها 4 [الشمس:١٠]‏ فأضاف الناقة هنا 
إلى الله من باب التشريف . 


مرجع الضمير في قوله َة : « خلق انه أدم على صورته > 


كذلك قال الله تعالى : « ومن أظلَم ممن مَنَعَ مسجد لَه 4 [البقرة:٤١١]‏ > معلوم 
أن الملساجد هي الأماكن التي يتوجه إليها الملسلمون للصلاة والعبادة » لكن اله 44 
أضافها إليه للتشريف والتكريم › فقوله : «على صورته » يعني : على الصورة التي 
صُورها الله عر وجل » وأضافها إليه على سبيل التشريف » فإذا قال قائل : وصورة 
الآدمي آليس الله هو الذي صورها ؟ قلنا: بلى » إن الله هو الذي صورها › لكن لا 
تستحق أن تضاف إلى الله لأنها خلقت بواسطة » وذلك عن طريق التناسل بين 
الذكر والأنشى » فكان هذا الإنسان الذي قال الله عنه : ظ َد حلفا آلإنسنَ ف 
اخسن تقويم @ 4 [التين:٤]‏ آما آدم او فخلقه الله عر وجل بيده » وأسجد له 
ملائكته » فصورته ليس كصورة أي أحد من البشر » ولذا استحقت أن تضاف إلى 
الرب عر وجل تشريفا وتكريًا . 

لقاءات الباب المفتوح )٤٤١ -٤٤٥/۳(‏ رقم )٠٤۸۸(‏ › وانظر أيضا تفسير سورة آل عمران ))٠١-٤١۱٤/١(‏ 


و تفسير سورة الكهف )1١-٠١١(‏ » وشرح العقيدة السفارينية )٠١١-۲١۲(‏ › وشرح الأربعين النووية )۳۷-۳١(‏ › 
ومجموع فتاوی ورسائل (1٦٦ -۱٦٥/۱(‏ « وشرح صحیح البخاري )4۸1-4۸۰/۳( 


الألباني ر حمهالله : الضمير في قوله : « على صورته » يرجع إلى آدم اكا . 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )٤٤۹(‏ أورد الشيخ حديث أبي هريرة 
مرفوعا : ( حَلَ الله آدم على صورته » طوله ستون ذراعا ... ) » وبعد تخرجه 
قال : ) 

( فائدة ) : قال الحافظ في «الفتح » : « وهله الرواية تؤيد قول من :قال : إن 
الضمير لدم » والمعنى : أن الله تعالى أوجده على اليئة التي خَلقه عليها › م ينتقل 
في النشأة أحوالاً » ولا تردّد في الأرحام آطواراً کذریته » بل حَلَقّه الله رجلا كاملا 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین واہن باز 


سويًا من آول ما نفخ فيه الروح ثم عقب ذلك قول :« طوله ستون ذراعاً » › 
فعاد الضمیر آيضاً على آدم » . 

قلت او م فرت ن قق تساو مت اة ورن ده 
وأما حديث: « خلق الله آدم على صورة الرحهمن »؛ فهو منكر؛ كما بيه بتفصيل في 
« الضعيفة “ برقم (١۷١٠و١۷١١)‏ » ولم يوفق في تصحيحه مؤلف كتاب «عقيدة 
اهل الإيمان في خَلق آدم على صورة الرحمن ٠»‏ وقد كتبت عليه كثيرا من التعليقات 
واخذت عليه بعض المؤاخذات ؛ راجياً من الله التمام . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )۸۱١/۲/۱(‏ » وانظر أيضاً )١۱۹/۲(‏ تحت الحديث رقم )۸٦۲(‏ 


وني صحيح الأدب المفرد علق الشيخ على الحديث السابق فقال : 

وفي هذا الحديث دلالة صرححة على بطلان حديث لى الله آدم على صورة 
الرحهن » مع آن إسناده معلول بارع علل كنت ذکرتها مفصلاً في « الضعيفة » 
(٥۱۱۷و ١‏ + ونحو ذلك في « تخريج السنة ؛ لابن أبي عاصم ۵٠۷(‏ وا٤ه٥).‏ 

وبهذا الحديث الصحيح يسر حديث أبي هريرة الأخر الذي صح عنه من طرق 

بلفظ : « حَلق الله آدم على صورته وقد مضی برقم ااا ت ا 
عليه با يناسب هذا الحديث الصحيح . 

وبهذه المناسبة أقول : لقد أساء الشيخ التويجري- رحه الله تعالى- إلى العقيدة 
والسنة الضحيحة معا بتاليفه الذي أسماه « عقيدة أهل الإيمان في حَلق آدم على 
صورة الرحهن » فإن العقيدة لا تبت إلا على الحديث الصحيح › والحديث الذي 
أقام عليه كتابه مع أنه لا يصح من حيث إسناده فهو الف لأربعة طرق صحيحة 
عن أبي هريرة › هذا الحديث المتفق على صحته أحدها » والأخرى مع أن الشيخ 
خرجها وصحُحها فهو ل يستفد من ذلك شيئ » لأن هذا العلم ليس من شأنه › 


مرجع الضمير في قوله ية : « خلق الله آدم على صورته » 


وإلا كيف يصح لعالم أن يقبل طريقاً خامسا عن أبي هريرة بلفظ : « على صورة 
الرحمن»! . مالفا لتلك الطرق الأربعة والتى ثلاثتها بلفظ : «على صورته» » والأولى 
منها فبها التصريح بأن مرجع الضمير إلى آدم عليه السلام كما ترى ... إلى أن قال: 
وختاما فإني أريد أن أنبه القراء الكرام إلى أن ما نسبه الشيخ إلى ابن تيمية والذهي 
وابن حبان أنهم صححوا الحديث » فهو غير صحيح » وإنغا صححوه باللفظ المتفق 
عليه » فأما اللفظ المنكر فلا » وراجع « الضعيفة » لتتأكد من صحة ما أقول . 
صحیح الأدب المفرد (۳۷۲- )۳۷١‏ » وانظر أيضاً )۸١(‏ 
ومن تعليقات الشيخ في ختصره لصحيح البخاري على حديث أبي هريرة طف 
عن النى ييه قال : ( إذا قاتل أحدكم » فليجتنب الوجه ) » وهذا الحديث ترجم 
عليه الإمام البخاري : باب إذا ضرب العبد » فليجتنب الوجه . 
علق الشيخ الألباني على قوله ( إذا قاتل ) فقال : أي: إذا ضرب ؛ كما دلت 
عليه الترجمة » وورد بلفظ : ١‏ إذا ضرب أحدكم خادمه ؛ فليتق الوجه »» وهر 
حرج في «المشكاة » )۳۹۳١(‏ و ( الصحيحة » )۸7٦۲(‏ » ا جاء تعليل ذلك ي 
رواية لمسلم بلفظ : «فإن الله خَلق آدم على صورته » ؛ أي : صورة آدم نفسه › 
وليس هذا تأويلا كما يظن بعض الناس » وإنغا هو من باب تفسير النص بالنص »› 
وليس بالرآي » ففي رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : « خلق الله آدم ‏ 
غل ف ا کو ا 
محديث ابن عمر:«... على صورة الرحن » ؛ لأنه منكر لا يصح » فيه أربع علل › 


ولذلك ضعفه ابن خزية وغيره ممن يرميهم أعداء السنة بالتجسيم ! . 
مختصر صحيح البخاري (۱۷۸/۲) ۰ وانظر أیضا فتاوی الشيخ في المدينة والإمارات (۱۷-۱١)‏ 


Ê ê 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثانية : هل توصف إحدى يدي الله تعالى بالشمال ؟ 


ابن باز مر حه الله : لله سبحانه وتعالی یمین وشمال من حیث الاسم » وکلتاهما 
يمين مباركة من حيث الشرف والفضل › وليس فيهما نقص بوجه من الوجوه . 

سنل السيخ : ما موقفنا من حديث ابن عمر موقوفا عند مسلم : آن رسول الله 
يي قال :«ثم يطوي الأرضين بشماله › ثم يقول: آنا الله » آين الجبارون › أين 
المتکبرون » وکیف يجمع بینه وبين قوله ب : ‹ إن کلتا يديه مین » ؟ 

فأجاب : كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة » وحديث ابن عمر مرفوع 
صحيح » وليس موقوفا » وليس بينها اختلاف محمد الله . فالله سبحانه توصف 
يداه باليمين والشمال من حيث الاسم » كما في حديث ابن عمر › وكلتاهما يمين 
مباركة من حيث الشرف والفضل › كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى . 

وكمادل على ذلك قوله تعال  :‏ والَموات موت ين4 ٠‏ 
[ الزمر:۷٠‏ ] وقوله ية ١:‏ يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة » الحديث » واليمين ضدها 
الشمال بنص الحديث » والمقصود من الآيات والأحاديث بيان أن الله سبحانه 
وتعالى له بين وشمال من جهة الاسم » آما من جهة الفضل فكلتاهما يمين 
مباركة » ليس فيهما نقص بوجه من الوجوه » بل له سبحانه الكمال المطلق في كل 
شيء بإجماع أهل السنة والجماعة » وهم أصحاب الى بي وأتباعهم بإحسان » كما 
قال الله عز وجل : ظ بَلَ يداه مَبَسوطتّان يُىفِقَ كيفَيَضَآءٌ 4 [المائدة:٤٠]‏ . 


مجموع فتاوی ومقالات منتوعة ( -۱۲١/ ۲١‏ ¥ ( » وانظر خا : الحلل الإبريزية )4۱٤/۳(‏ ۰ والفوائد الجلية 
)۰"( > وشرح کتاب التو حيد )۸۳( 


هل توصف إحدی يدي اله تعالی بالشمال ؟ 


اسن عشيمين ر حه الله : إثبات الوصف بالشمال إذا كانت لفظة بشماله ( في 
الحديث ) محفوظة › وإثباتها لا يعني أن الشمال قاصرة أو ناقصة عن اليد اليمنى 
كما هو في المخلوقين › بل كلتاهما ين مباركة . 

في شرح الشيخ ها أخحرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
الله ية ١:‏ يطوى الله عز وجل السموات يوم القيامة » ثم يأحذهن بيده اليمنى » 
ثم يقول : آنا الملك ٠‏ آين الجبارون ؟ آين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين بشماله › 
ثم يقول : آنا الملك » آين الجبارون ؟ آين المتكبرون » ؟ 

قال السسيخ : كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة » فمنهم من أثبتها » ومنهم من 
أسقطها » وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ » لأنه خالف ثقتين في روايتها عن 
ابن عمر. ) 5 
ومنهم من قال : إن ناقلها ثقة » ولكنه قاها من تصرفه . 

وأصل هذه التخطئة : هو ما ثبت في « صحيح مسلم “: آن الرسول ي قال : 
« القسطون على منابر من نور على بين الرحن » وكلتا يديه مين »» وهذا يقتضي 
آنه لیس هناك ید يمين وید شمال .. 

ولكن إذا كانت لفظة « شمال » محفوظة » فهي عندي لا تناني « کلتا يديه هین ٤‏ 
أن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد 
اليمنى »فقال : « كلتا يديه يمين » أي : ليس فيها نقص › ويؤيد هذا : قوله في 
حديث آدم : « اخترت مين ربي وكلتا يديه يمين مباركة ٠»‏ فلما كان الوهم يذهب 
إلى أن إثبات الشمال » يعني : النقص في هذه اليد دون الأحرى » قال:« كلتا يديه 


لإيجاز في بعض ما اختلف فيه الأباني وان عثیمین ابن باز ( ۷ )) 


هين » » ويؤيده أيضا قوله :< المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن »» فإن 
القصود بيان فضلهم ومرتبتهم » وأنهم على يين الرحن- سبحانه - . 

وعلی کل › فان يديه -سبحانه- اثنتان بلا شك » وکل واحدة غير الأخرى 
وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال » فليس المراد نها أقل قوة من اليد اليمين » بل 
کلتا یدیه یمین . 

والواجب علينا آن نقول : إن ثبتت عن رسول الله ية » فنحن نؤمن بها » ولا 
منافاة بینها وبين قوله : « کلتا یدیه یمین » کما سبق » وإن لم تثبت » فلن نقول بها . 


القول المفید على کتاب التوحید -۳۷٤/۳(‏ ۳۷۹) وانظر أیضا لقاءات الباب المفتوح -۱۹٦/۲(‏ ۱۹۷) 


وفي موضع آخر قال السيخ : فالجمع بين هذه الرواية ( الإشارة إلى حديث ابن 
عمر السابق ذكره ) وبين قوله : « کلتا يديه مین » أن نقول : هما يدان › يمين 
وشمال » ولكن لا تختلفان كما تختلف أيدي المخلوقين بالنسبة لليمنى والشمال › ) 
بل كلتاهما يمين مباركة › فكلتاهما فيها الخبر » والعطاء ؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
يده ملأى سحاء الليل والنهار » كما قال البي ية » قال : « أريتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ؟ فإنه لإ يغض مافي يَمِييِه » سبحانه وتعالى لكثرة 


خراته وبرکاته » وجوده وإحسانه . 
شرح صحيح البخاري (۳۹۹/۸) » واشظر ایا )٤۹۳/۳(‏ < )۸ ۰( 


الالباني حاط : کلتا يدي الله تعالى يمين › والرواية التي فيها ذكر الشمال 
9 
بن عمر السابق ثم قال ) 


@ هل توصف إحدی يدي الله تعالی بالشمال ؟ 


تفرد بذكره عمر بن جحمزة عن سالم عنه . قال البيهقي في «الأسماء) 
( ص٣٤۳۲‏ ) : ) 

( وقد روى هذا الحديث نافع » وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر » ولم يذكرا 
فيه « الشمال» ورواه آبو هريرة 4# وغيره عن النى َة فلم يذكر فيه أحد منهم 
الشمال » وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة ؛ إلا آنه ضعيف 
بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير » وبالآخر يزيد الرقاشي › وهما متروكان › 
وکیف يصح ذلك والصحيح عن النی که آنه سمی کلتا يديه بمينا ؟!) . 

قلت : معنى كلام البيهقي في ذكر «الشمال » في حديث ابن عمر المشار إليه أنه 
شاذ لمخالفته الثقات الذين ل يذكروا ذلك ؛ لا في حديث ابن عمر » ولا في جديث 
ا وة وها ای الا ر م ای فال ان غر 
حهمزة ثقة عند العلماء » لكن الواقع أنه ضعيف ؛ كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر 
و ا ا 
اش رالنان الرجل فض إل آھراته ئم ینکر رها ٠‏ الذی كنت تكلمت علب 
في مقدمة « آداب الزفاف » الطبعة الجحديدة » ورددت فيها على ذاك اللصري الجاني 
الذي نسبني بسبب ذلك إلى خالفة الإجماع ! فهذا مثال آخر يؤكد ضعف عمر بن 
و ات ات ا اا ایی ی ا ا 
« الشمال » منكرة › والله سبحانه وتعالی أعلم . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱/۷/ “۳۷٦۹‏ ۳۷۷) تحت الحديث رقم )۳٠١١(‏ 


وسل السيخ : كيف نوفق بين رواية: « بشماله » الواردة في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في صحیح مسلم › وقوله می : « وکلتا يديه یمین » ؟ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


فأچاب : « لا تعارض بین الحدیئین بادئ بده فقوله کل : < وكلتا دنه من ٤‏ 
تأکید لقوله تعالٰی : لیس کیل ی ۶ وهو آَلسَمِيع أَلْبَصِيرٌ4 [الشورى:١٠]‏ . 

فهذا الوصف الذي آخبر به رسول الله ية تأكيد للتنزيه › فيد الله ليست كيد 
البشر : شمال وين » ولكن كلتا يديه - سبحانه - 

وأمر آخر أن رواية : ١‏ بشماله »: شاذة .. 


ويؤكد هذا : أن أبا داود رواه » وقال : ١‏ بيده الأخرى » بدل «ابشماله » » 


وهو الموافق لقوله يه ١:‏ وكلتا يديه يمين » والله أعلم ». 


انظر مجلة الأصالة : العدد الرابع )٦۸(‏ 


FF 8 


@ الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وأبن باز سسس 


السألة الثالنة : حكم أولاد المشركين في الآخرة 

ابن باز رحمه الله : أولاد المشركين ( إذا ماتوا صغارا قبل البلوغ ) يمتحنون يوم 
القيامة » فمن أطاع دخل الجنة » ومن عصى دخل النار . 

سنل الشيخ : عن آمراض الأطفال وعاهاتهم » وعن مصيرهم في الآخرة ؟ 

فأجاب الشيخ عن الفقرة الأولى من السؤال ثم قال : وأما مصيرهم في الخرة 
فهم تع آهليهم ۰ | ا 

فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم › أجمع على هذا آهل السنة والجماعة › 
حكاه الإمام أحمد وغيره . 

آما أولاد الكفار فقد سئل عنهم الي بيه فقيل له : يا رسول الله » ما ترى في 
أولاد المشركين ؟ قال : «الله أعلم با كانوا عاملين  . ٠‏ 

قال آهل العلم : معناه : أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم 
القيامة » وهم من جنس آهل الفترات الذين لم تأتهم الرسل » ولم تبلخهم الرسل › 
وأشباههم ممن لم يصل إليهم رسول › فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة بأوامر 
توجه إليهم › فإن آجابوا صاروا إلى الجنة » وإن عصوا صاروا إلى النار » وقد ثبت 
هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

فعند هذا يظهر علم الله فيهم فیکونون على حسب ما ظهر من علم الله فيهم › 
إن أطاعوا صاروا إلى الحنة » وإن عصوا صاروا إلى النار » هذا هو المعتمد فيهم › 
وهذا هو القول الصواب فيهم . 

وقال جماعة من آهل العلم : إنهم يكونون في الجنة ؛ لأنه لا ذنب عليهم › 
فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين » ولكنه قول مرجوح » والصواب آنهم يمتحنون 


ویُختبرون يوم القيامة ؛ لان الله سبحانه قال : « وما كتا مُعْذبين حى دَبَعَتَ رَسُولاً 4 


حكم أولاد المشركين فى الآخرة ' @ 


الس فهو لا يعذب إلا معصية من ا معب أو كفر من المعدب » والأطفال 
فول > فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن الذين ل تبلغهم 


دعوة 
فتاوی نور على الدرب (۳۵۸/۱- ۰) ء وانظر أیضاً )٥-۹۳/۱(‏ 


وسئل الشيخ أيضا : الطفل الذي ولد من أبوين کافرین ومات قبل بلوغه سن 
التکليف هل هو مسلم عند الله آم لا؟. 

فأجاب : إذا مات غير الكلف بين الد کافرین فحکمه حکمهما ٤‏ أحكام 
الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . أما في الآخرة فأمره 
إلى الله سبحانه » وقد صح عن رسول الله ية آنه لما سئل عن أولاد المشركين قال : 
« الله أعلم مما كانوا عاملين » وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن علم الله سبحانه 
وتعالى فيهم يظهر يوم القيامة » وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم فإن 
أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة » وإن عصوا دخلوا النار » وقد صحت 
الأحاديث عن الني ية في امتحان آهل الفترة يوم القيامة » وهم الذين لم تبلغهم 
دعوة الرسل ومن كان ني حكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل : وما نّا 
مُعْذبينَ حى تَبَعْتَ رَسولاً 4 [الإسراء:٥٠]‏ « وهذا القول هو اج الأقوال ني امل 
الفترة ونحوهم ممن لم تبلخهم الدعوة الإهية » وهو اختيار ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميله العلامة ابن الفيم وجاعة من السلف واللف رحة لله عليهم جيعا. وة a‏ 
بسط العلامة ابن القيم رهه الله 0 المشركين وأآهل الفترة في 
آخر کتابه : « طريق الهجرتين » تحت عنوان : « طبقات المكلفين E‏ 
يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداوبالله التوفيق ٠‏ 
ا منتو عة (۱۹۲۳/۲- (١٤‏ » واتظر أيضاً (١/۱د)‏ » )٠١ -٠۲٠/۲١(‏ » والحلل الإبريزية 


(۸4/€) 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثيمين وابن باز 


تنبيه : رجح الشيخ في مواضع أخرى من فتاويه أن أولاد المشركين من آهل 
الحنة . 

قال الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في شأن ( من لم تبلغه الدعوة ممن 
كان بعيدأ عن بلاد المسلمين » فلم يبلغه القرآن ولا السنة ) أنه يمتحن يوم القيامة › 
فإن أطاع الأمر دخل الجنة » وإن عصى دخل النار » وهكذا أولاد المشركين الذين 
ماتوا قبل البلوغ » فإن الصحيح فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم يمتحنون يوم القيامة » فإن أجابوا دخلوا الجنة » وإن عصوا 
دخلوا النار ؛ لقول الني ية لما سئل عنهم : الله أعلم يما كانوا عاملين » متفق 
على صحته . فإذا امتحنوا يوم القيامة ظهر علم الله فيهم . 

والقول الثاني : أنهم من آهل الجنة ؛ لأنهم ماتوا على الفطرة قبل التكليف › 
وقد صح عن رسول الله كه أنه قال :«كل مولود يولد على الفطرة ٠»‏ وفي رواية : 
«على هذه الملة › فأبواه يهودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » وثبت عنه يه أنه رآى 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في روضة من رياض الحنة وعنده أطفال 
الملسلمين وأطفال المشركين . 

وهلا القول هو أصح الأقوال في أطفال المشركين ؛ للأدلة المذكورة › ولقوله 
سبحانه : ( وما کنا مَعْدّبين حت بعك رَسُولاً 4 [ الإسراء : »]٠١‏ ونقل الحافظ 
ا کر ت الله » في 1 الفتح ] (۳/ )۳٤۷‏ في شرح اتاق ا 
المشركين » من كتاب الجنائز : إن هذا القول هو المذهب الصحيح المختار الذي 
صار إليه الحققون » انتهى المقصود ٠.‏ 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ) ~E‏ 4{ ( > وانظر ضا (۱۸۲/٥)‏ (۹۷/۸- 1۸( »> والحلل الإبريزية 


حكم أولاد المشركين في الآخرة ) @ 


ابن عشیمین حه الله : أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة با أراد الله عر 
وجل »› فمن أطاع دخل الجنة » ومن عصى دخل النار . 

سنل الشيخ : كلنا يعرف مصير المشركين في الآخرة لكن ما مصير أطفاهم 
الصغار إذا ماتوا وهم لم يدركوا بعد ؟ وهل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ؟ 

فأجاب بقوله : إذا مات آطفال الكفار وهم لم يبلغوا سن التمييز وكان أبواهم 
كافرين فإن حكمهم حكم الكفار في الدنيا آي لا يخسلون › ولا يكفنون › ولا 
يصلى عليهم » ولا يدفنون مع المسلمين ؛ لأنهم كفار بوالديهم . هذا في الدنيا ‏ 
آما في الآخرة فالله أعلم با كانوا عاملين » وأصح الأقوال فيهم أن الله سبحانه 
وتعالى يختبرهم يوم القيامة با يشاء من تكليف » فإن امتثلوا أدخلهم الله الجنة › 
إن أبرا الهم التار »برهكلا تفر ق اهل الت وين | قاف الرسالات 
فالله أعلم با كانوا عاملين › بختبرون ويكلفون با يشاء الله عز وجل » وما 
تقتضيه » فإن آطاعرا دخلوا الحنة » وإن عصوا دخلوا النار . 


مجموع فتاوی ورسائل E (feT-tE/1۷)‏ ضا )4۹/۲( )1۹-۱۸/۱۲( » والتعليق على المنتقى 
)۱۷۸/۱( » وفتاوی نور على الدرب في موقع الشيخ - رحمه الله - » وشرح صحيح البخاري (Y/Y)‏ 


الألباني م حمه‌الله : أولاد المشركين في الجنة . 
في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم )٥۷۹١(‏ ذكر الشيخ حديث 
( إن المؤمنين وآولادهم ٤‏ الجنة» وان المشركين وأو لادهم ٤‏ النار. دم قرا رسول 


Re MET E AT oo 
. )]۲١ الله کی : ظط والذين ءامنوا أبعم ديم بإيمن ألحقا بم درجُم 4 [الطور:‎ 


٤ (‏ الإیجازق بعش ما حتاف فی االای ابن ٹین ورن از 


وقال : منكر بهذا التمام . 

وفي نهاية كلامه على هذا الحديث قال : ) 

واعلم أن حديث الترجمة قد حسن إسناده بعض الأفاضل من المعاصرين 
التساهلين » وأنكر على الذي استنكاره إياه » فرددت عليه في « ظلال اجنة /١( ٠‏ 
)4٥-4٤‏ با لا حاجة لإعادته هنا > وذكرت هناك أن القول الراجح في أطفال 
المشركين أنهم في الجنة » فضلاً من الله ورحمة » وقد جاء في بعض الأحاديث : 
« أطفال المشركين خدم أهل الجنة »» وهو صحيح بطرقه . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٠٤٥/۲/۱۲(‏ › وانظر أیضا (۳۹۸-۳۹۷/۸) حدیث رقم (۳۸۹۸) 


وفي الموضع الذي أشار إليه الشيخ ذكر أن الحديث السابق إسناده ضعيف ثم 
نقل عن العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند قوله : ( ... ودعوى الذهي أن 
الحبر منكر لا دليل عليها » وليس في معناه نكارة ) ثم تعقبه فقال : 

وأما قوله : إن دعوى الذهي لا دليل عليها » فغير مسلم عندي » وذلك لأن 
المحديث يصرح بأن أولاد المشركين في النار. فهذا منكر بل باطل لمخالفته لظاهر 
oS BE O‏ 
يعذب العاقل لكونه م تبلغه الدعوة » فلأن لا يعذب غير العاقل من الأولاد من 
باب أولى » ول مخالفته أيضاً لعديد من الأحاديث الدالة على أن أولاد المشركين في 
الجنة » فضلاً من الله ورحمة. وهذا هو اختيار أهل التحقيق من العلماء كالنووي 
والعسقلاني وغيرهما » وتجد بعض الأحاديث المشار إليها في « فتح الباري » (۳/ 
(۱۹1-6٥‏ . ) 


ظلال الجنة في تخريج السنة (1٥ -۹٤/١(‏ 


حكم أولاد المشركين في الآخرة 


وف سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم )۱۸۸١(‏ آورد الشيخ حديث آنس بن 
مالك ك قال : قال رسول الله ية : «سألت ربي اللاهين » فأعطانيهم . قلت : 
وما اللاهون ؟ قال : ذراري البشر “: وبعد أن خرجه وتكلم على طرقه قال : 

والمراد ب ( اللأهين ) الأطفال » كمافي حديث لابن عباس عند الطبراني 
)۱۹٠١ (‏ بسند حسن . فالحديث من الأدلة على أن أطفال الكفار في الجنة › 
وهذا هو الراجح كما ذكرنا في « ظلال الجنة » ( ٩١ /١‏ ) فراجعه. 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠۰٤/٤(‏ › وانظر أیضاً )٤٥١ -٤٥۲/۳(‏ حديث رقم )١٤١۸(‏ 


$ $ 8 


٦ (‏ اإیجازق بض ما اختل فی الابائی وابد عاییین ابن راز کے 


المسألة الرابعة: هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ 

الألباني حه الله : القلم أول المخلوقات . 

عند ذكر الفوائد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: « إن أول شيء 
خلقه الله - تعالی- القلم » وآمره أن یکتب کل شيءٍ یکون» . 

قال السشيخ : وفيه رد على من يقول بان العرش هو أول مخلوق » ولا نص في 
ذلك عن رسول الله ب ء ونما يقول به من قال كابن تيمية وغيره استنباطا 
واجتهادا » فالأخحذ بهذا الحديث - وني معناه أحادیث آخحری- آولى ؛ لأنه نص في 
المسالة » ولا اجتهاد في مورد النص- كماهو معلوم - ٠:‏ 

NEE ca CR 
كان هناك نص قاطع على آن العرش آول المخلوقات كلها » ومنها القلم » أما‎ 
٠ ومثل هذا النص مفقود ؛ فلا يجوز هذا التأويل‎ 

وفیه رد أیضا على من يقول بحوادث لا أول هما » وأنه ما من مخلوق إلا وهو 
مسبوق بمخلوق قبله » وهكذا إلى ما لا بداية له ؛ بجحيث لا يكن أن يقال : هذا أول 
مخلوق . فالحديث يبطل هذا القول » ويعين أن القلم هو أول مخلوق ؛ فليس قبله 
قطعاً أي خلوق . 
سلسلة الأحادیث الصحيحة (۲۶۸/۱/۱) تحت الحدیث رقم (۱۳۲) » وانظر أیضاً )۳۷١-۲۳۷۲/۱/۷(‏ حديث رقم 


)۳٠۳١(‏ ء وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٠۸١/۲/۱۳(‏ تحت الحديث رقم )۳٠٠۹(‏ » وتخريج أحاديث 
شرح العقيدة الطحاوية )٠٠١ -۲٠٦4١(‏ › والعقيدة الطحاوية شرح وتعليق )٤١(‏ 


ابن عثيمين حه الله : أول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش . 
في شرح حديث عبادة بن الصامت هه مرفوعأ : ( إن أول ما خلق الله 


القلم ...) . 


هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ س 


قال السيخ : القلم بالرفع » وروي بالنصب . 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى : أن أول ما خلق اله هو القلم » لكن ليس من 
كل المخلوقات › كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما على رواية النصب ؛ فيكون المعنى : أن الله مر القلم أن يكتب عند أول 
حَلقه له ؛ یعنی : حَلَقّه ثم آمره آن يكتب › وعلى هذا المعنی لا إشکال فيه › لکن 
على المعنى الأول الذي هو الرفع : هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم ؟ 

الجواب : لا ؛ لأننا لو قلنا : إن القلم أول المخلوقات » وإنه آمر بالكتابة عندما 
حلق › > لکنا نعلم ابتداء - خحلق الله للأشياء » وأن آول بدء خلق الله کان قبل خلق 
السماوات والأرض جخمسين آلف سنة » ونحن نعلم أن الله - عز وجل - 
خلق آشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله - عز وجل -؛ لأن الله 
- عز وجل - لم یزل ولا یزال خالقاً » وعلی هذا ؛ فیکون : إن آول ما خلق الله 
القلم محتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من آن الله تعالى له خلوقات قبل 
هذا الزمن . 

قال أهل العلم : وتأويله : إن المعنى : أن آول ما خلق الله القلم بالنسبة لا 
نشاهده فقط من المخلوقات ؛ كالسموات والأرض ... فهي أولية نسبية » وقد قال 


ابن القيم في نونيته : 
والناس مختلفون في الق الذي كتب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 


القول المفید على کتاب التوحید (۲۴۳۰/۳- )۲١١‏ 


وسئل السيخ : كيف يمكن الجحمع بين الأحاديث الاتية : «كان الله ولم يك شيء 
قبله» وکان عرشه على الماء » وكتب بيده كل شيء » ثم خلق السموات والأرض› 
وني مسند الإمام ا جمد عن لقيط بن صبرة قلت: يا رسول الله آين كان رينا قبل آن 
يخلق خلقه ؟ قال: «كان في عماية. ااا و 
فظاهر هذه الأحاديث متعارض في أي المخلوقات أسبق في الخلق ؟ 

فأجاب بقوله : هذه الأحاديث متفقة مؤتلفة وليست جمختلفة » فاول ما للق الله 
E i i‏ 
ا خَلّق الَمَوّت وَالأَرَض فى سكة ايام وار عَرَشةء على 
آلْمَاءِ وڪم أَيْكم اخسن عَمَلا 4 [مود:۷] » أما بالنسبة للقلم فليس في الحديث 


ایو ی معنى الحديث آنه في حين خلق القلم آمره 


مجموع فتاوی ورسائل )٦۲/۱(‏ 


ا چ وی یی الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب المناهي اللفظية 
المسألة الاولى ااا ا و إذا مات إنسان ودفن : « انتقل إلى منوا 
الأخير » 
ابن باز حه الله : لا باس بإطلاق هله العبارة . 
سنل الشيخ : ما حكم قوم في التعزية : « انتقل إلى مشواه الأخير » ؟ 
فأجاب : لا أعلم في هذا باسا ء لأنه مثواه الأخير بالسبة للدنياء وهي كلمة ٠‏ 
عامية » آما ا مغوى الأخير الحقيقي فهو الجنة للمتقين والنار للكافرين . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٤۰۹ -٤۰۸/۱۳(‏ 
وقال أيضا : ( مثراه الأحير ) بالنسبة إلى الدنيا يعني » آخر ما له في الدنيا القبر ‏ 
راو ا ان و ق ى 
من الدنيا » من مجالس الدنيا ومساكن الدنيا ء هو مسكنه الأخير ثم ييحث . 
فتاوى نور على الدرب من موقع 2 رحمه الله 
الألباني ر حهالل : : لا جوز إطلاق هذه العبارة . 
قال الشيخ : وأما قوم في الإذاعات وغيرها : (... مثواه الأخير ) فكفر لفظي 
على الأقل › وأنا أتعجب كل العجب من استعمال المذيعين المسلمين هذه الكلمة › 
فإنهم يعلمون أن القبر ليس هو المثوى الأخير » بل هو برزخ بين الدنيا والآخرة » 
فهناك البعث والنشور ثم إلى المثوى الأخير » كما قال تعالى فریق فی جنه 


و کر 


وفریق فی اليم ) (الثوری «[v:‏ وقال في الأخير : ل والناز مَتوّى شم اعد ۱۲[ 


@ حكم قول بعض الناس ( انتقل إلى مثواه الأخير ) 


وما ألقى هذه الكلمة بين الناس إلا كافر ملحد » ثم تقلدت من المسلمين في 
غفلة شديدة غريبة ! ™ فهل من مَدّكر 4 ؟ 1 القر:١٠]‏ . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۱١/١/١(‏ تحت الحديث رقم )۲١۸۳(‏ 


ابن عثيمين رحمه الله : لا يجوز إطلاق هذه العبارة . 


سنل السيخ : ما حكم قوم دفن في مثواه الأخير؟ 

فأجاب : قول القائل « دفن في مثواه الأخير » حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت في 
مثواه الأخبر فمقتضاه أن القبر آخر شيء له » وهذا يتضمن إنكار البعث » ومن 
المعلوم لعامة المسلمين أن القبر ليس آخر شيء » إلا عند الذين لا يؤمنون باليوم 
الآخر » فالقبر آخر شيء عندهم » آما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر » وقد 
سمع اعرابي رجلا يقرا قوله تعالی  :‏ الُم لكر حى زرم نابر ق ) 
[التكاثر:١-۲]‏ فقال : «والله ما الزائر بمقيم » لأن الذي يزور يشي › فلا بد من 
بعث » وهذا صحيح . 

هذا جب جنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر إنه المغوى الأخبر › لأن المثرى 
الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة . 


مجموع فتاوی ورسائل (۱۳۴۳/۳) ۰ وانظر ضا )٠١١/٠۷(‏ » وشرح الأربعين النووية )٤۹(‏ » وتفسير سورة 
النجم )۲٠۲(‏ › وتفسير سورة الانشقاق )١١۸ -١١١۷(‏ » وتفسير سورة التكاثر )٠۳(‏ » وأحكام من القرآن الكريم 
)٠٠١/۲(‏ » ولقاءاتي مع الشيخين )٠١١/١(‏ 


وفي موضع آخر قال الشيخ : أود أن آنبه على كلمة يقوها بعض الناس غافلا 
عن مدلوهها » وهو آنه إذا مات الإنسان قالوا : انتقل إلى مثواه الأخبر » وهذه 
ال ف ماع اللافر م فا كه ر لن مرها د ا 
بعث » وآن القبر هو المثوى الأخير » ومن المعلوم أن هناك بعثا وآن المثوى الأخير 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


هو إما الجنة وإما النار » نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة » فلا بحل للإنسان أن 
يقول في الميت إذا دفن إنه رجع إلى مثواه الأخير » قد يقول قائل : إن هذا مثواه 
خر ن اانا و ن و ن 
نقول : نعم هذا هو مراد الناس فيما يظهر لا سيما المسلمون منهم » فإن كل مسلم 
يمن باليوم الآخر » لكن ما دام اللفظ يحتمل معن فاسداً هو ظاهر اللفظ آيضاً 
فإنه جب اجتنابه . ) 


فتاوى نور على الدرب من موقع الشيخ رحمه الله 


# & @ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثائية : حكم قول بعض الناس ١:‏ إن الله على ما يشاء قدير » 

الألباني حه الله : استعمال هذه العبارة جائز . 

ذكر الشيخ حديث عبد الله بن مسعود هه مرفوعاً ( في آخر من يدخل الجنة ) 
والذي ورد في آخره قول الله عز وجل : ( ولكنى على ما آشاء قادر - وفي رواية : 
ف وان قل 

( فائدة ) : قوله : « ولکني على ما أشاء قادر- آو قدير- » : فيه دليل على 
جواز استعمال هذه الكلمة ٠:‏ إن الله تعالى على ما يشاء قدير» وقد كنت توقفت 
ا جن عت عل واتار ن 0 ي وا 
كل شيْء قدير» كلمة للشيخ ابن مانع - رحه الله - أن ذلك ليس بصواب › وأن 
الصواب ما في الكتاب والسنة ( وهو على كل شيء قدير ) لعموم مشيئة الله 
وقذرته .. الخ كلامه ثم وقفت بعد ذلك على هذه الكلمة في هذا الحديث في 
ا 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۳٤۲۷/۱/۷‏ ) تحت الحدیث )"٠١۹(‏ 

وقال أيضا : دل قوله تعالى في آخر الحديث:« ولكني على ما أشاء قادر أو قدير 
ا ا ا ع ۶ ا اا ی ا ع ف 
الأفاضل :يجيء ني كلام بعض الناس : وهو على ما يشاء قدير » وليس 
بصواب.. فقول : بل هو عين الصواب بعد ثبوت ذلك في هذا الحديث » لا سيما 
ويشهد له قوله تعالى  :‏ وهو على جمَعِهم إا ِشَآءٌ قدِيرٌ 4 [الشوریى:۲۹] وذلك لا 


يناي عموم مشیئته وقدرته تعالى كما توهم المشار إليه › والله أعلم . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠٠١//١(‏ تحت الحديث )٠٠١٠(‏ 


حكم قول بعض الناس  :‏ إن الله على ما يشاء قدير » @ 


ابن عثيمين حه الله : وصف الله تعالى بالقدرة لا يقيد بالمشيئة بل يطلق › آما 
إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا باس أن تقيد بالمشيئة . 

سنل الشيخ : عن قول الإنسان ١:‏ إن الله على ما يشاء قدير » عند ختم الدعاء 
ونحوه ؟ 

فأجاب بقوله : هذا لا ينبغي لوجوه : 

ا اال د و 7 ر يقيد ذلك بالمشيئة قي قوله 
تعالى: « ولو شاء الله أذ َدَهَبَ پِسَمْعِهِم وَأَبَصرهِم الله على كَل سىء قدیرٌ4 


مہ بار رہ 


[البقرة:٠٠]‏ وقوله : ۾« الان الله على كَل شىء قدِيرٌ 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وقوله : 


ی 


ألم تعلو أ آله َه لهد ملك ألسَمَىوّت وَالأُرض 4 [البقرة: ٠١ ٠۷‏ فعمم في القدرة كما 
عمم في املك وقوله : $ َه ملك أَلسَمَوّت وَالأزض وما بَيْكَهُمَا سق ما ياء 
واه عل كل سىء ري4 [الائدة:۷٠]‏ فعمم في الملك والقدرة » وخص الخلق بالمشيئة 
لأن الخلق فعل » والفعل لا يكون إلا بالمشيئة » أما القدرة فصفة أزلية أبدية شاملة 
لما شاء وما لم يشآه » لکن ما شاء سبحانه وقع » وما لم يشأه م يقع » والآيات في 
ذلك كثرة . 

الثاني E ER‏ 
الله عنهم : ( يوم ا زی E‏ | معهر oS‏ 
وبايمَدمم يقُولُون رتا اتيم لَتَا تُورَنَ غر ا ك عل ڪل شىء قدي 4 
التحريم: ۸ ] ولم يقولوا : «إنك على ما تشاء قدير» » وخير الطريق طريق الأنبياء 
واتباعهم فإنهم آهدى علما وأقوم عملا . 


ED‏ اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


الطالت : أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها ما يشاؤه الله تعالى فقط 
اران وك او تى ن الال ها ج ال فل ما ا 
قدير» وتقديم المعمول يفيد الحصر كما يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة وشواهده 
من الكتاب والسنة واللغة » وإذا حصت قدرة الله تعالی بما يشاؤه کان ذلك نقصا 
ي مدلوها وقصرا ما عن عمومها فتكون قدرة الله ل ناقصة حيث انحصرت فيما 
يشاؤه » وهو خلاف الواقع فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاؤه وما م يشأه » لكن 
ما شاءه فلابد من وقوعه › وما لم یشأه فلا یکن وقوعه . 
kl‏ 
لنفسه فإن ذلك لا يعارضه قول الله تعالی E‏ هو على حمعِهم دا سء قدير4 
[الشورى: ۲۹] » فإن المقيد هنا بالمشيئة هو الجمع لا القدرة » والجمع فعل لایقع إلا 
بالمشيغة ولذلك قيد بها » فمعنى الآية آن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء وليس 
بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره ويقيده بالمشيئة رد لقول المشركين الذين قال الله 


تعالی عنهم : ظ ودا تغل علَْم ايتا تمتو ما كان حجتهم إل أن الوا انوا 


اپآ إن کنر صدوین چ فل آله ییک م ینگ م عكر إل وم 
َة ا رََبَ فيه وَلَكّ أك لتاس أ يعون 4 [اانية: ]٠٠-۲١‏ . 

فلما طلبوا الإتيان بآبائهم تحدياً وإنكارأً لما جب الإيمان به من البعث » بين الله 
تعالى أن ذلك الحمع الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بمشيئته ولا يوجب وقوعه 
تحدي هؤلاء وإنکارهم کما قال الله تعالى : « رَعم الین قروا أن لن يتوا فل ب 
e‏ ا es‏ بال له وَرَسولو 


حکم قول بعفی القاس ۶ إن اق غلی ما ياء قير ۲ 


السَعَابن 4 [التغابن:۹-۷] والحاصل أن قوله تعالى : « وهو على جمَعِهم إِذَا يَشَاءُ قَديرٌ4 
[الشوری :۲۹] لا يعارض ما قررناه من قبل لأن القيد بالمشيئة ليس عائدا إلى القدرة 
وإ نما يعود إلى الجمع . ) 

وكذلك لا یعازضه ما ثبت في صحیح مسلم في کتاب الإیان في باب « آخر 
ال الا وجا ام خت ان محر که فال ال ورل ا غر 
من يدخل الجنة رجل..» فذكر الحديث وفيه أن الله تعالى قال للرجل :١إني‏ لا 
أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر » وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت 
لتقرير أمر واقع والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة » وليس المراد بها ذكر الصفة 
لمطلقة التي هي وصف الله تعالى آزلاً وابد » ولذلك عبر عنها باسم الفاعل 
« قادر » دون الصفة المشبهة « قدير» وعلى هذا فإذا وقع أمر عظيم يستغربه المرء 
أو يستبعده فقيل له في تقريره : إن الله على ما يشاء قادر » فلا حرج في ذلك › 
ومازال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلك » فإذا وقع أمر عظيم يستغرب أو 
يستبعد قالوا قادر على ما يشاء » فيجب أن يعرف الفرق بين ذكر القدرة على أنها . 
صفة له تعالى فلا تقيد بالمشيئة » وبين ذكرها لتقرير أمر واقع » فلا مانع من تقييدها 
بالمشيئة لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيغة › والقدرة هنا ذكرت لإثبات ذلك الواقع 
وتقریر وقوعه » والله سبحانه أعلم . ) 
مجموع فتاوی ورسائل (۸۱/۳- )۸٤‏ 

وني تفسير قوله تعالى : $ ... إن آله عل كَل سىء قَديرٌ1 ابقرة ]۱٤۸:‏ ذكر 
الشيخ من فوائد الآية : 

إثبات عموم قدرة الله عز وجل ؛ لقوله تعالى : « إن 


[البقرة:۸٤۱]‏ ؛ وقد قال الله تعالی : « وما کار الله ليعَجرهء ِن شىء فى آلسَموات 


ID‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عئیمین وابن باز جس 


وکا فی رض ُء كارت عَليما هديرا )1 فاطر: .]٤٤‏ وهناك كلمة يق وها بعض 
الناس فيقول yT‏ 

ارلا : لأنه حلاف إطلاق النص ؛ فالنص مطلق 

O O 
علي ا ا وا وال او‎ 
ثالغاً : أنه قد يفهم منه مذهب المعتزلة القدرية الذين قالوا : « إن الله عر وجل‎ ٠ 
. » لا يشاءء أفعال العبد ؛ فهو غب قادر عليها‎ 

وهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله لنفسه › فنقول : إن الله على كل شيء قدير ؛ 
أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا باس أن تقيد بالمشيئة » كما في قوله 
تعالى  :‏ وهو على جمَعهم إِذَا يَشَآءٌ قَدِيرٌ 4 [ الشورى: ۲١‏ ] ؛ فإن ‏ إذَايْشَاءٌ 4 عائدة 
على « الجمع » ؛ لا على « القدرة “؛ فهو قدير على الشيء شاءه ؛ آم لم يشأه ؛ 
لكن جمعه لا يقع إلا بالمشيئة ؛ ومنه الحديث في قصة الرجل الذي أكرمه الله 
سبحانة وتغال ٠‏ فقال ٠‏ * ولك غا با آفاء قار ١ء‏ لاه بتكل عن فل معن ٠‏ 
وهذا قال : « قادر » : أتى باسم القاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة امشبهة 
« قدير البالا على الاصاف رة ` 

(rrr -۳۲۲/٣( وانظر او الممتع‎ » (۱٤۹ -۱٤۸/۲( لبقرة‎ TET 


TT 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


المسألة المالة : حكم قول القائل : ( ا سمح الله ) 

ابن باز حه الله : لا حرج في ذلك . 

سئل السيخ : ما حكم الشرع في مثل هذه الألفاظ : لا قدر الله » أو لا سمح 
لله » أو لا يقدر كذا أو كذا ء نرجو الإفادة جزاكم الله حيرا ؟ ٠‏ 


فأجاب : لا أعلم حرجا في ذلك » والله الموفق . 


الألباني مرحه الله : استعمل الشيخ هذه العبارة نما يدل على أنه لا حرج فيها 
عله . 

مقدمة صحيح الأدب المفرد )١(‏ › وسؤالات للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله - سألها 
أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين )٠٦۹(‏ 

ابن عثیمین رحمه‌النه : اکره آن یقول القائل ( لا سمح الله ) . 

سنل الشيخ : ما رأيكم في هذه العبارة ( لا سمح الله ) ؟ 

فاجاب قائلا : آکره أن يقول القائل ( لا سمح الله ) لأن قوله ( لا سمح اله ) 
رما توهم آن أحدا بجبر الله على شيء فيقول ( لا سمح الله ) - والله عز وجل - 
کما قال الرسول ملل :( لا مکره له ». 

قال الرسول ية :< لا يقل آحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت › اللهم ارحني إن 
شئت » ولكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له » ولا يتعاظمه 


@ حکم قول القائل : ( لا سمح الله ) 


شيء آعطاه » والأولى آن یقول : ( لا قدر الله ) بدلا من قوله : ( لا سمح الله ) 
لأنه أبعد عن توهم ما لا جوز في حق الله تعالى . 
مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (۱۳۹/۳) 
وقال أيضا ا و ا و ااا ف ا ر 
عز وجل والله لا مکره له 


لقاءات الباب المفتوح )۳۳١/۱(‏ رقم )٤١٤(‏ 


$ € 


س الإيجاز في باعضن ما اختلق قيه الألباني وابن عثيمين وأبن باز @ 


كناب الطهارة 
باب الآنية 
امسألة الأولى : حكم اتخاذ آنية من الذهب والفضة واستعمالها في غير الأكل 


والشرب 

ابن باز مر حمه الله : لا جوز اتخاذ أواني من الذهب والفضة كما لا يجوز 
استعمالهما في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرهما . 

سنل السيخ : انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة › وخاصة بين 
الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد 
الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من 
الذهب الخالص › ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته › والمعلوم أن هذا 
منوع » ما رأى سماحتكم في ذلك ؟ وهل يكن التوجيه بنع بيع مثل هذه الأجهزة 
للمسلمين الذين بجهلون حكمها » بارك الله فيكم ؟ 

فأجاب : الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع » وقد ثبت عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام آنه قال : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها فإنها مهم في الدنيا ولكم في الآخرة » متفق على صحته من 
حديث حذيفة # » وثبت أيضا عنه بي : « الذي يأكل ويشرب في آئية الذهب 
والفضة إنما بجرجر في بطنه نار جنهم » متفق على صحته من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم . 

فالذهب والفضة لا جوز اتخاذهما أواني » ولا الأكل ولا الشرب فيها › وهكذا 
الوضوء والغفسل › هذا كله حرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة 


© حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 


استعماطما فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهماء› ولا يجوز أن يتخذ 
منها ملاعق ولا آأكواب للقهوة ا ااا و و ؛ لأنهانوع من 
الأواني 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۹/ )٠١-۹‏ 

وقال الشيخ في إجابته عن سؤال آخر.: وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا 
جوز استعماهها للرجال والنساء جميعاً لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني 
الذهب والفضة والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع ا 
« لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها هم في الد 
( يعني الكفرة ) ولكم في الآخرة ». متفق على صحته . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنغا جر جر 
a ST‏ 

ويلتحق بالأواني الملاعق راراب اا وال ىك 
فتاوى إسلامية (r)‏ وانظر أيضاً مجموع فتاوی ومقالات منتوعة (۲۱/۱۰) » )١١ -1١/۲۹(‏ » والحلل 
الإبريزية  )٤١ ء٠١۸/٤( ٠ )٠١/١(‏ ولقاءاتي مع الشيخين )٠۲/١(‏ 

الألباني مر حه الله : حرم استعمال أواني الذهب » ويجوز استعمال أواني الفضة 
في غير الأكل والشرب . 

ا السشيخ جرم استعمال e‏ : هذان حرامان ...إلخ » وآما 


ال TT‏ تعليقات الشيخ على سبل السلام )٠١/١(‏ 


الإيجاز فى بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عشیمین وابن باز @ 


ابسن مشيمين ر حه الله : الحاذ آنية الذهب والفضة واستعما هما في غير الأكل 
والشرب جائز . 
في شرح الشيخ لحديث : حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله ي : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها هم 
ي الدنيا » ولكم في الأخرة » . 

قال الشيخ : سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث : ) 

كان حذيفة في بيته أو في قصره » فدعا اء » فجاء الدهقان إليه اء في إناء من 
فضة » فأاخذ الإناء ورمى الدهقان به » وقال لمن عنده : إني أخبركم آني قد نهيته 
آن يسقيني فيه ؛ لقول النبي ية : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة › ولا تأكلوا 
في صحافهما » . وانتبهوا لقوله : « إني نهیته آن يسقيني فيه » لأنه سيترتب عليه 
مسالة ستاتينا إن شاء الله . 

ثم قال الشيخ : من فرائد هذا الحديث : 

جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؛ لأن النهي إنما هو 
عن الأكل والشرب فقط » فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أدوية 
بخزنها » آو في دراهم › أو في حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب - فإنه لا 
بأس به » وذلك لأن الني َي أفصح الخلق » وأنصح الخلق » وأعلم الخلق » ولو 
كتان استخمال الذب والفضة فى غر الأكل والشرب راما له الرسرل 4 جانا 
واضحا حتى لا يبقى إشكال » ثم إن قول حذيفة 4 : « إني أخبركم أني قد نهيته 
أن يسقيني بها » يدل على أن حذيفة كانت عنده هذه الآنية » لكنه لا يستعملها في 
أكل أو شرب » وهذا واضح » ولا ينبغي لنا إطلاقاً إذا ذكر الشارع شيئًا خاصاً أن 


@ حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب 2 


نعممه ؛ لأن ذلك يعني آننا ضيقنا ما وسعه الشارع » ومعلوم أننا نتعبد با دل عليه 
الكتاب والسنة » لا حجر على عباد الله . 

وهنا ثلاثة أمور ا ون ر ان ای د ت 
الأكل والشرب . 

الاستعمال في الأكل والشرب حرام لا إشكال فيه » بل ظاهر النص آنه من 
كبائر الذنوب . 

والاتخاذ : الخلاف فيه معروف ؛ بمعنى أن يتخذه الإنسان إما لزينة أو لسبب من 
الأاشات لك لا جلها 

لوال ق غر اكل وال وت حك من الاين ان لاء اغا 
على التحريم » ولكن هذا ليس بصحيح ٠‏ ليس هناك إجماع » وقد آنكر الشوكاني 
رحمه الله في « نيل الأوطار » هذا إنكارا عظيما » وقال : إن السنة تدلٌ على أن 
الحرم هو الأكل والشرب فقط » والقياس ممنوع ولا يصح › وما ذهب إليه 
الشوكاني رحه الله هو الذي تدل عليه الأدلة » وأن الحرم هو : استعماها في الأكل 
والشرب ٠‏ وسياتينا في حديث آم سلمة « النهي عن الشرب في إناء الفضة » وآنها 
رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة . 

فتح ذي الجلال والإکرام )۱٤١ -۱٤۱/۱(‏ وانظر(۳/۱٠٠‏ ) 

وقال الشيخ أيضا : والصحيح :أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب 
ليس حرام ؛ لأن الني بيه نهى عن شيء خصوص وهو الأكل والشرب » ولو كان 
الحرم غيرهما لكان النى ية - وهو أبلغ الناس » وأبينهم في الكلام - لا بخص 
شيئا دون شيء » بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على آن ما عداهما جائز ؛ 
لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثیم‌ین واہن باز Cr)‏ 


ولو كانت حراماً مطلقا لأمر الني ب بتكسيرها » كما كان الني ية لا يدع 
شيا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه » لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان 
لبقائها فائدة . | ) 

ويدل لذلك أن أم سلمة - وهي راوية الحديث - كان عندها جُلجل من فضة 
جعلت فيه شعرات من شعر الي َه فكان الناس يستشفون بها » فيشفون بإذن 
الله » وهذا في « صحيح البخاري » وهذا استعمال في غير الأكل والشرب . 
الشرح الممتع -۸٦/۱(‏ ۸۷) وانظر أيضاً )۲۲٠/٠۰(‏ » ومجموع فتاوى ورسائل -۹۳/١١(‏ ۹4) » وشرح رياض 
الصالحین )٥۸٩ -٥۸/۹(‏ 


E € 


| @ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


المسألة الثانية : ما يطهر من جلود الميتة بالدباغ 

ابن باز حه الله : إذا دبغ جلد الميتة المأكولة اللحم طهر » آما غير مأكول 
اللحم فالأصح آنها لا تطهر . 

قال السيخ : إذا دبغ جلد الميتة المأكولة اللحم طهر على الصحيح › والأحاديث 
في ذلك آشهر وأوضح من آحاديث النهي عنها » آما غير مأكول اللحم فالأصح 
- آنها لا تطهر » والأحاديث المطلقة في طهارة الجلود › الأقرب أن المراد ما يؤكل 
مه آو ما تحله الذكاة . 


فوائد من دروس سماحة الشيخ ) ٦‏ ( ( وانظر أا ف اسلامية (4/٤(‏ ومجموع فتاوی ومقالات متتو عة" 
)٤٤١ -٤٤١/(‏ » والحلل الإبريزية )٠٥۹/١(‏ » وقارن مع الحلل )٠١۷/٤(‏ 


وسئل السيخ : هل جلد اللعلب حرام ؟ وهل يجوز اقتناؤه للزينة ؟ 

فأجاب : هذه المسالة فيها خلاف كبير بين أهل العلم » جلود السباع ؛ جلود 
الثعلب والذئب والنمر فيها حلاف بين آهل العلم كثرا » والذي ينبغي آلا يقتنى 
وألا يستعمل ؛ لأنه جاءت أحاديث تدل على النهي عن جلود السباع وعن 
افتراشها وعن ركوبها » وسمي الني َة الدباغ طهارة » وذكاة . 
فدل ذلك على آن الدباغ إنما يكون لما يطهر بالذكاة كماكول اللحم من الإبل 
والبقر والغنم ونحو ذلك » فهذه جلودها طيبة ولو ميتة إذا دبغخت ٠‏ آما السباع فهي 
نجسة » ولو ذبحت نجسة فلا يؤثر فيها الدباغ » فالذي ينبغي للمؤمن آلا يستعمل 
جلود السباع لا الثعلب ولا غيره » وهذا هو أرجح آقوال آهل العلم » وهو 
أحوطها للمؤمن . 

فتاوی نور علی الدرب )۱۹۳۹١ -۱۹۳۰/٤(‏ 

ابن عشيمين رحمهالنه : القول الراجح أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أن 

تكون ما تحله الذكاة » وأآما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر . 


ما يطهر من جلود الميتة بالدباغ ) 


في شرح الشيخ على زاد المستقنع » وني أثناء ذكره لأقوال العلماء في طهارة جلد 
الميتة بالدباغ قال : وقيل : إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ؛ إلا أن تكون الميتة ما 
تحله الذكاة » كالإبل والبقر والغنم ونحوها › وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر › 
وهذا القول هو الراجح ؛ وهو اختيار شيخنا عبد الرحهمن ج السعدي رحه الله › 
وعلى هذا فجلد المرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ . ) 
فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة » فما كان طاهرا 
فإنه يباح استعمال جلد ميتته بعد الدبغ في يابس» ولا يطهر . وعلى القول الثاني 
يطهر مطلقا . وعلى القول الثالث يطهر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاة . 
والراجح : القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض الفاظ الحديث : « دباغها 
ذكاتها » فعبر بالذكاة » ومعلوم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله » فلو أنك 
ذبحت هارا » وذكرت اسم الله عليه » وأنهر الدم » فإنه لا يسمى ذكاة . وعلى هذا 
تقول : جلد ما بحرم آكله » ولو كان طاهرا في الحياة » لا يطهر بالدباغ . ووجهه : 
أن الحيوان الطاهر في الحياة إنغا جعل طاهراً لمشقة التحرز منه لقوله بل : ١‏ إنها من 
الفلوافن غليكم* وهذه الخلة تى بالرت وغلى هذا يعرذ إل أصله وهر 
النجاسة » فلا يطهر بالدباغ . 
فيكون القول الراجح کل اة ات وا اة فن چا رر 
بالدباغ » وهنا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - وله قول آاخر 
يوافق قول من قال : إن ما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ . 
الشرح الممتع )٠٠١ -٠١۴/١(‏ 
وفي شرحه لحدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله م : ( إذا 
دبغ الإهاب فقد طهر ) . 


@ الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عتيمين وأبن بار سس 


قال الشيخ في فوائد هذا الحديت : ظاهر هذا الحديث : أن آي إهاب دبغ فقد 
طهر » حتى لو كان إهاب كلب » ولكن الراجح أن هذا العموم يكون عموما 
معنوياً على حسب الوصف الذي ورد عليه » فلا بختص بذلك الجلد - أي : جلد 
بصفة » فهنا في قوله : «إذا دبغ الإهاب » ما دمنا قد عرفنا أن سبب ذلك أن 
الرسول يلل مر بشاة بجرونها » فمعلوم أن الشاة ما تحله الذكاة » فيكون المراد : إذا 
دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر . 

قلغا ١‏ نظيه أن الرسول ك رآ رجلا قاظلل اة وزجاما حرله» وكانف 
سفر فقال : «( ما هذا » ؟ قالوا : صائم » قال : « ليس من البر الصيام في السفر “ 
آي : ليس من البر الصيام في السفر فيمن كان حاله كهذا الرجل ؛ بدليل أن 
في رمضان في يوم شديد الحر » وأكثرنا طلا صاحب الكساء » ومنا من يتقي 
الشمس بيده » وما فينا صائم إلا رسول الله ية » وعبد الله بن رواحة ». ومعلوم 
أن الرسول ية لا يدع البر ولا يفعل ما ليس بير . 

وعلى هذا فيتعين آن يكون هذا العموم عاما في جنس من هذه حاله » وهذا لا 
ينافي قول العلماء : «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ؛ لأننا الآن ل 
فقط لكننا عممناه في جنسه » وهذا هو معنى قولنا : العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 


فعلى هذا يكون قوله : ١‏ إذا دبغ اللإهاب » آي إهاب هذا الجنس يعني الغنم › 
والخنم ما تحله الذكاة. ٠‏ 
فتح ذي الجلال والإكرام )١١١ -٠٠١/١(‏ وانظر ایضا ٠)٠ -۱١۹/۱(‏ ولقاءات الباب المفتوح )٤١٥/١(‏ › 


)/° 1-1( > وشرح رياض الصالحین  )۳۲۹ /٤(‏ 


الثمر المستطاب (۱/>- ۷( 
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@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عديمين وابن باز سد 
باب الاسننجاء 


مسألة : حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الجاجة 

ابن باز مرحمه الله : لا جوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء ومجوز في البنيان 
( ومن ترك استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فهو أولى وأحسن ) 

سنل الشيخ : ما حكم استقبال القبلة واستدبارها داخحل المنازل وني الصحراء 
افا ا ان الا ما درت ا 14 اليا 
آفتونا مأجورين . ا | ) 

فأجاب : لا جوز استقبال القبلة و استدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو ٠‏ 
غائط » إذا كان الإنسان في الصحراء » لا ثبت عن النى ية من النهي عن ذلك » 
من حديث آبي أيوب الأنصاري هه وغيره . 

أما في البيوت فلا حرج في ذلك » لا ثبت في الصحيحين » عن ابن عمر رضي 
الله عنهما آنه قال :«رأيت النى ية في بيت حفصة يقضي حاجته مستقبل الشام 
مستدبر الكعبة ) . 


مجموع فتاوى ومقالات متتوعة ( 1 - ٣‏ واتظر أیضا فتاوی نور على الدرب -٥۷٤/۲(‏ ) » ولقاءاتي 
وو 


کا . 
الفوائد الجلية )٥١(‏ » وانظر أيضا )٤٥(‏ » والحلل الإبريزية )٥/۳( » )٥١/١(‏ 


الألباني مر حه الله : لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط مطلقاً في 


الصحراء والبنيان . 
کر انی مان ن ب ت کک یسا ای 


حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 


أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها ؛ لحديث أبي هريرة 4# آن رسول 
الله ل قال ١:‏ إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » رواه 
ادوا رها اي غر غ ا اه ات ا غير ري ا عا 
قال : « رقيت يوماً بيت حفصة فرايت النى ية على حاجته مستقبل الشام مستلبر 
الكعبة » رواه الجماعة » أو يقال في الجمع بينهما : أن التحريم في الصحراء 
AT‏ 
وقال الشيخ سيد سابق في الحاشية : وهذا الوجه أصح من سابقه . 

فقال الشيخ الألباني معلقا على كلامه : 

هو كذلك » لولا أنه لم يظهر في فعله كا اللخالف لقوله أنه فعل ذلك تشريعا 
للناس » كيف وهو أمر لا يكن الاطلاع عليه عادة كما لا بخفى؟! فالصواب 
القول بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان » وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في 
«نيل الأوطار ٠»‏ و «السيل الجرار )14/1( 

ثم قال : وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف 
( الشيخ سيد سابق ) عقب الحديث السابق : « إنما نهى عن هذا في الفضاء ...» » 
فليس صريجا في الرفع » بل يكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله اة في بيت 
حفصة » فلا ينهض دليلاً للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني » فليراجعه من 
شاء /١(‏ ۷۳) » وإن ما يؤيد العموم ؛ الأحاديث التى وردت في النهي عن البصق 
تجاه القبلة في المسجد وخارجه » ومن ذلك قوله َة : « من تفل تجاه القبلة جاء 
يسوم القيامة وتفلته بين عينيه ٠‏ . وهو خرح في الصحيحة ( ۲۲۲و ۲۲۳ )» وقد 
جزم النووي بالمنع في كل حالة » داخل الصلاة وخارجها » وفي المسجد أو غيره › 
كما نقلته عنه هناك » وبه قال الصنعاني. فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهيا 


( ۰ لایجاز بعت ما اعت نیہ اللیاتی وای ستییبں راہن باز کے 


عنه محرما » آفلا يكون البول والغائط تجاهها حرما من باب أولى ؟! فاعتبروا يا 
أولي الأبصار! ٤‏ 
تمام المنة )٠١ -٥۹(‏ 

وقال السيخ معلقا على حديت أبي أيوب الأنصاري ( السابق ذكره ) : 

الأولى عندي إبقاء حديث أبي أيوب على عمومه وعدم تخصيصه بحديث ابن 
عمر لاحتمال أن يكون هذا قبل النهي » و أن يکون لأمر آخر لا نعلمه › والعموم 
هو الذي فهمه راوي الحديث أبو آيوب » فقد قال في آخر الحديث : « فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة » فننحرف ونستخفر الله ». 
تعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )٠٠۹/١(‏ ؛ وانظر أيضا : سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤٤١/١/١(‏ تحت 
الحديث رقم (۲۲۳) وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۳٠١ -۴١۹/۲(‏ تحت الحديث رقم )1٤۷(‏ › والثمر 
المستطاب )۹/١(‏ » وصحيح سنن أبي داود )۳۸/١(‏ › وتعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )٠۲١/١(‏ › وتعليقات 
الشيخ على كتاب تأسيس الأحكام )۳١/١(‏ › وفتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات )١١ -٦٠(‏ 

ابن عثيمين مرحمه الله : لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء » ويجوز في 
البنيان استدبار القبلة دون استقباها . | 

في شرح الشيخ لحديث أبي يوب الأنصاري له : 

( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول) . 

قال الشيخ : ومن فوائد عموم هذا الحديث : أنه لا جوز استقبال القبلة 
واستدبارها بغائط أو بول ولو في البنيان ؛ لأن الحديث عام » ولم يقل : «إلا أن 
تكونوا في البنيان » » والأصل العمل بالعموم حتى يقوم دليل على التخصيص › 
ولهذا يقول آبو يوب هه : « فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة 
فننحرف عنها ونستغفر الله » وهذا يدل على أن أبا آيوب فهم أن الحديث عام 
سواء كان ذلك في البنيان أو الفضاء » وجه ذلك : أن الإنسان يقال إنه مستقبل 


حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ٠‏ 


القبلة ولو كان في البنيان » وهذا لو كان في حجرة واستقبل القبلة في الصلاة يقال 
إنه مستقبل » وعلى هذا فلا فرق » لكن في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله 
عنهما - يقول : « ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي » فرأيت رسول الله 
ييه يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام » » فهنا نقول : جاز استدبار 
الكعبة في البنيان لفعل الني بلا . 

ثم قال : إذن القول الراجح : أن حديث عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - خصص لعموم حديث أبي آيوب له . 

بقي آن يقال : هل يقاس عليه الاستقبال ؟ 

الجواب : لا يقاس ؛ لأن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع › والتساوي 
هنا لا يمكن » ويدل هذا آن حديث سلمان 4#فيه النهي عن الاستقبال دون 
الاستدبار » مما يدل على أن الاستقبال أشنع › وإذا كان أشنع فإنه لا يكن أن 
يقاس على ما هو آهون منه . 

فتح ذي الجلال والإکرام )٥۳١ -٥۲۸/۱(‏ 

وقال الشيخ : والراجح أنه جوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبا ها لأن 
النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص ٠‏ والنهي عن الاستدبار 
خصص با إذا كان في البنيان ؛ لفعل النى َيه . وأيضا : الاستدبار أهون من 
الاستقبال وههذا جاء _ والله أعلم - التخفيف فيه فيما إذا كان اللإنسان في البنيان › 


الشرح الممتع )٠٤٤/١(‏ › وانظر: مجموع فتاوى ورسائل )١١١/١١(‏ 


FF FF 


الإيجازف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب سنن الفطرة 

مسألة : حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 

ابن باز حه الله : لا يجوز أحذ شيء من اللحية › ولو زاد على القبضة . 

قال الشيخ : محمد زكريا الكاندهلوى في رسالته : ( وجوب إعفاء اللحية ) : 
وظاهر الأحاديث يدل على أن تترك اللحية بحاهما ولا يعرض ها بقطع وقص › إلا 
أنا أجزنا قصها إذا زادت على القبضة لما روينا من فعل عمر وابن عمر وأبي هريرة 
i i E EL A SERE‏ 
لا عندهم من العلم في ذلك من الني يي . ) 

فعلق الشيخ ابن باز على ذلك فقال : هذه الإجازة فيها نظر › والصواب وجوب 
إعفاء اللحية وإرخاتها وتحريم أخذ شيء منها » ولو زاد على القبضة › سواء كان 
ذلك في حح أو عمرة أو غير ذلك » لأن الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لا 

دالة على ذلك » ولا حجة فيما روي عن عمر وابنه وأبي هريرة 4 » لأن السنة 
مقدمة على الجميع » ولا قول لأحد بخلاف السنة . والله ولي التوفيق . 


ا - 4( 
وقال الشيخ في تعليقه على مقال للشيخ الصابوني 
a i E E ODS‏ 
ومن اهتدی بهداه »› آما بعد 
Si SSG‏ ۰ م مقلا للخ 


حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 


وما يتعلق بالصورة والمظهر : أن يهذب المسلم شعره » ويقص آظافره » ويتعاهد 
لحيته فلا يتركها شعثة مبعثرة » دون تشذيب أو تهذيب » ولا يتركها تطول بحيث 
O AEC AOE‏ 
الشباب من يظن أن خذ آي شيء من اللحية حرام » > فنراه يطلق ما العنان حتى 
ا 
وليت مهم فرارا وَلَملعَتَ مِم زُعَبّا ‏ [الكهف : 1۱۸...إلخ ما ذكره عن النى بل 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما . 

ولا كان في هذا الكلام خالفة للسنة الصحيحة » وإباحة لتشذيب اللحية 
وتقصرها » رأيت أن من الواجب : التنبيه على ما تضمنه كلامه - وفقه الله ج 
الخطا العظيم والمخالفة الصريحة لسنة الني ب » فقد ثبت عنه به من جديث ابن 
عمر رضي الله عنهما » في الصحيحين وغيرهما آنه قال : « قصوا الشوارب وأعفر 
اللحى ٠.»‏ وفي لفظ : ١‏ قصوا الشوارب ووفروا اللحى › خالفوا المشركين ٠»‏ وني 
رواية مسلم » عن أبي هريرة 4# » عن الي ييه آنه قال : « جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى » خالفوا المجوس » . 

ففي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر الصريح بإعفاء اللحى » وتوفيرها 
وإرخائها » وقص الشوارب ؛ خالفة للمشركين والمجوس . والأصل في الأمر : 
الوجوب » فلا تجوز خالفته إلا بدليل يدل على عدم الوجوب » وليس هناك دليل 
على جواز قصها وتشذيبها وعدم إطالتها .. 

ثم قال : وقد احتج الشيخ محمد المذكور على ما ذكره : ما رواه الترمذي » عن 
أبي هريرة 4# » عن الني ية أنه كان يأخذ من ميته من طو ما وعرضها . . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


واا اديت صت ادا بهو غ ال و ولو صخ کان حه 
كافية في الموضوع » ولكنه غير صحيح ؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي › 
وهو مترو الحديث . 

واحتج -أيضا- الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما آنه كان 
يأاخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة . وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه اجتهاد من 
ابن عمر رضي الله عنهما › والحجة في روایته لا في اجتهاده . وقد صرح العلماء 
رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن الني هه هي 
الحجة » وهي مقدمة على رأيه إذ خالف السنة . 


ع فتاوى ومقالات متنوعة )۰ 4-۷/1( > وانظر أيضا 3 ۰۲/۱ (1۷-4٦‏ 1 ) 0-4/4( > وفتاوی 
و غ الدرب (۸°/۲› (9A۷‏ »> وألفوائد الجلية 3 ONE‏ 


ابن عثيمين مرحه الله : لا يجوز أخذ شيء من اللحية . 

سنل الشيخ :هل يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة فقد سمعنا 
آنه جوز ؟ 

فأجاب بقوله : جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر- رضي الله 
عنهما- آن الني با قال : « خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب » . 
هذا لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم : « خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى » وني لفظ « 
أعفوا » وله من حديث أبي هريرة # قال : قال رسول الله ييه : « جزوا الشوارب 
وأرخوا اللحى خالفوا الججوس » . وله من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن 
الني ميه قال : ١‏ عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية ٠‏ وذكر بقية 
الحدیث . 


EE EET EEE‏ حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 


وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة 
عافية مستوفية .. 

ثم قال : آما ما سمعتم من بعض الناس أنه جوز تقصير اللحية خصوصا ما زاد 
على القبضة » فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة وقالوا » إنه 
يجوز أخذ ما زاد على القبضة استنادا إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما : آنه کان إذا حج أو اعتمر قبض على يته فما زاد أخذه . ولكن 
الأولى الأحذ با دل عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن الني بيا لم يستشن حالا 
من حال . 

مجموع فتاوی ورسائل (۱۲۷/۱۱- ۱۲۸) » وانظر أیضا لقاءات الباب المفتوح (۲۹۱/۳- ۲۹۲) 

) وقال الشيخ : فلا حل لأحد أن يحلق لحيته » بل ولا أن يقص منها على القول 
الراجح حتى لو زادت على القبضة . 

وإما إجازة الفقهاء - رحمهم الله - قص ما زاد على القبضة واستدلاهم بفعل 
ابن عمر رضي الله عنهما » فهذا رأي لكنه مخالف لظاهر الحديث . 

وابن عمر رضي الله عنهما ليس يقص ما زاد على القبضة في كل السنة › إنغا 
يفعل ذلك إذا حح أو اعتمر فقط » وهذافرق بين ما شغف به بعض الناس 
وقالوا : إن ابن عمر رضي الله عنهما يرى جواز أخذ ما زاد على القبضة . وكأنه 
- والله أعلم - رآى أن هذا من كمال التقصير أو الحلق . 

ومع ذلك فرآيه 4# غير صواب › فالصواب فيما قاله الني َي . 


شرح الأربعين النووية )۳٠١(‏ › وانظر أيضا لقاءاتي مع الشيخين )٠۷١/۲(‏ 
الألباني مرحم الله : السنة التي جرى عليها عمل السلف من الصحابة وغيرهم 
إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة فيقص . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


ا ا ا ا ا 
السلف »ثم ساق عددا من هذه الآثار : 

-١‏ عن مروان بن سام المقفع قال : « رآیت ابن عمر يقبض على يته فيقطع 
ما زاد على الكف » . 

رواه آبو داود وغیره بسند حسن » کما بینته في « الإرواء » (4۲۰) » ( وصحیح 
بي داود ) ( )۲۰٤١‏ . 

۲- عن نافع : آن عبد الله بن عمر كان إذا آفطر من رمضان وهو يريد الحج » 
| یآخذ من رآسه ولا خیته شیغا حتی ميحج . 

وفي رواية : آن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج آو عمرة آخذ من يته 
وشاربه . آخرجه مالك فی « الموطاً» (۱/ )٠٠۳‏ . ) 

وروى الخلال في « الترجل (٠‏ ص -١١‏ المصورة ) بسند صحيح عن ماهد 
قال : رآيت ابن عمر قبض على يته يوم النحر » ثم قال للحجام : خذ ما تحت 
القىضة . 

قال الباجي في « شرح الموطا » (۳/ ۲) : 

« یرید آنه كان يقص منها مع حلق رآسه » وقد استحب ذلك مالك رجه الله » 
لأن الأخذ منهما على وجه لا يخير الخلقة من الحمال » والاستغصال هما مثلة » . 

۳- عن ابن عباس آنه قال في قوله تعالی : $ ثم لْيقَضوا تفُم 4 [الحج : ۲۹] : 

ا او ت ا ر ا ت 
الأظفار » والأخحذ من العارضين › (:وفي رواية : اللحية ) » ورمي الحمار»› 


حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 


والموقف بعرفة والمزدلفة » . رواه ابن آبي شيبة )€/ (A0‏ وابن جرير في « التفسير «( 


. بسند صحیح‎ ١ ٩۹/۱۷( 

“٤‏ عن عمدبن شت ف اوھ ودک فصتا 
تف تفثهم 4 [ الحج :1 فذکر نحوه بتقديم وتأخیر » وفیه : : ١‏ وأخذ من الشاريين 
واللحة » . 

رواه ابن جریر آیضا » وإسناده صحیح » آو حسن على الأقل . 

. » عن مجاهد مثله بلفظ : « وقص الشارب ... وقص اللحية‎ -٠ 

رواه ابن جریر بسند صحیح أيضاً . 

خو اهاري رر د ان بز عا لال مت رجا ا ان 
جريج عن قوله : « نَم لَيَقضوا ته تف تفثهم 4 [الحج : ۹ قال : «الأخذ من اللحية 
ومن الشارب ٠...‏ 

رواة ابن جریر بسند صحيح ايضا . 

¥ في« الموطا » أيضاً آنه بلغه : 

ان سام بین عبد اله کان ا آراد ان چرم » دعا امین فقص شارب اذ 
من لحیته قبل آن یرکب » وقبل آن يهل حرما. 

۸ن ا هلال قال : حدثنا شيخ -اظنه من آهل المدينة- قال : 

رايت آبا هريرة يحفي عارضيه : يأخذ منهما . قال.: ورأيته أصفر اللحية . 

رواه ابن سعد فی « الطبقات » .)۳۳٤ /٤(‏ 

ثم قال الشيخ : وني هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية › أو 
الأخذ منها كان أمراً معروفا عند السلف » خلافاً لظن بعض إخواننا من آهل 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عشيمین وابن باز 


المحديث الذين يتشددون في الأخذ منها » متمسكين بعموم قوله ية : « وأعفوا 
اللحى » » غير منتبهين لما فهموه من العموم آنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف 
عليه وفيهم من روى العموم المذكور» وهم عبد الله بن عمر › وحديثه في 
« الصحيحين »» وأبو هريرة » وحديثه عند مسلم » وهما خرجان في « جلباب 
رأة المسلمة » ( ص -۱۸١‏ ۱۸۷/ طبعة المكتبة الإسلامية ) » وابن عباس وحديثه 


في « مجحمع الزوائد » )۱١۹/١(‏ . 

ونما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من 
الني ية » وأحرص على اتباعه منهم . وهذا على فرض أن المراد ب ( الإعفاء ) 
التوفير والتكثير كما هو مشهور » لكن قال الباجي في « شرح الموطاً» ( )۲١٣/۷‏ 
نقلاً عن القاضي آبي الوليد : 

ويجحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء . لأن كثرتها أيضأ ليس 
عآمور بتركه » وقد روى ابن القاسم عن مالك : لا باس أن يؤخذ ما تطاير من 
الل وا قل الك وا طا جل 0 غاا وا ا 
وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن 
القىضة » . 

قلت : أخحرجه عنهما الحلال في « الترجل » ( ص١١-‏ مصورة ) بإسنادين 
صحيحين » وروى عن الإمام أحمد آنه سئل عن الأخذ من اللحية ؟ قال : كان ابن 
i I O DT‏ 
اللإعفاء؟ قال : يروی عن الي َه » قال : كان هذا عنده الإعفاء. 


حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية 


قلت : ومن المعلوم أن الراوي آدرى بمرويّه من غيره » ولا سيما إذا كان حريصا 
على السنة كابن عمر» وهو يرى نبيه بء - الآمر بالإعفاء - ليلا نهارا. فتأمل . 

ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال : « سأالت أحمد عن الرجل يآخذ من 
عارضيه ؟ قال : يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة » . 

قلت : حديث الي ميه : « أحفوا الشوارب » وأعفوا اللحى » ؟ 

قال :الحا من طر ها ومن ت حه :ورايت اناعد اة راخد م رها 
ومن تحت حلقه » . 

م رک ها ال رفن ع هف الوا 
لعزتها » ولظن الكثير من الناس آنها خالفة لعموم : «وأعفوا اللحى » » ولم ينتبهوا 
لقاعدة أن الفرد من أفراد العموم إذا لم بجر العمل به » دليل على أنه غير مراد منه › 
وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطي ب ( البدع الإضافية ) إلا من هذا 
القبيل » ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة » لأنها م تكن من عمل السلف › 
وهم أتقى وأعلم من الخلف » فيرجى الانتباه هذا » فإن الأمر دقيق ومهم . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۳۸١ -۳۷٦/٥(‏ تحت الحديث رقم )٠٠١(‏ » وانظر أيضا )٥/*(‏ من 
المقدمة » )٠٠٠/١(‏ تحت الحديث رقم )٠١١۷(‏ 

وني موضع آخر ذكر الشيخ نحوا ما سبق عن الإمام أحهمد بن حنبل وأضاف ما 
يلي: 

روى الخلال » ومن قبله ابن بي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال : « كان آبو 
هريرة يقبض على يته » ثم يأخذ ما فضل عن القبضة » . 

وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


قل :. والآأثار السلفية بهذا المعنى كثيرة ؛ حتى قال منصور عن إبراهيم : 
« كانوا يأخذون من جوانبها » وينظفونها . يعني : اللحية » . أخرجه ابن أبي شيبة 
)٥٤ /۸(‏ » والبیهقي في « شعب الإیمان » )1٤۳۸ /۲۲۰ /٥(‏ بإسناد صحيح عن 
إبراهيم » وهو : ابن يزيد النخعي » وهو تابعي فقيه جليل . 

ثم قال الشيخ ( الألباني ) : والآدار في الباب كثيرة ؛ بل إن بعضهم جعل 
الأخذ من اللحية من نمام تفسير قوله تعالى في الحجاج : ظ تُر e‏ تفثهم 4 
[الحج : ۲۹]. 

ثم ذكر بعض الآثار السابق ذكرها عن ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظي 
ومجاهد » ثم قال : وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة 
[ ا لحديث المشار إليه ورد فيه أن رسول الله َة لما صعد إلى السماء رأى هارون 
تكاد لحيته تصيب سرته من طوها » وقد حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع › 
وهذا الحديث قد ذكره واحتج به الشيخ التويجري في رسالته ( الرد على من أجاز 
تهذيب اللحية ) ] » فالعجب كل العجب من الشيخ التومجري وأمثاله من 
المتشددين بغبر حق » كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية ؟! فيذهبون إلى 
عدم جواز تهذيب اللحية طلقا ؛ ولو عند التحلل من الإحرام » ولا حجة هم 
تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث : «... وأعفوا اللحى ٠‏ كأنهم عرفوا شيا 
فات آولئك السلف معرفته » وجخاصة أن فيهم عبد الله بن عمر الراوي ذا 
الحديث ؛ كما تقدم » وهم يعلمون أن الراوي أدرى برويه من غيره » وليس هذا 
من باب العبرة بروايته لا برأآيه » كما توهم البعض » فإن هذا فيما إذا كان رأيه 
مصادماً لروايته » وليس الأمر كذلك هنا كما لا بخفى على أهل العلم والنهى › 
فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم بجر العمل بها على عمومها هو 


حكم أخذ:ما زاد على القبضة من اللحية GC)‏ 


أل كل بتضة ف الدين »ولس هتا تفصيل القول ق ذلك فحسبنا أن تذكر 
رل الحا ون هل هاا اال ولو كان عر ناله .اضف ن ا 
تقدم أن من أوليئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون ابن عباس 
ترجمان القرآن الذي يحتجون. بتفسيره ؛ إذا وافق هواهم » بل وجعلوه في حكم 
المرفوع ؛ ولو لم يصح السند به إليه » كما فعلوا بجا روي عنه في تفسير قوله تعالى : 
يدنس عَلَهَنّ من جَلَبِييهنّ 4 [الأحزاب ]١۹:‏ قال: « يبدين عيناً واحدة » ! ثم 
تاع ها لا سارو ت ا حم رن د 
(EV - O a‏ :بانه اصح 


الأقوال في تفسير الآية . واللّه المستعان 
سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة )٤٤١ -٤٤٤۰/۱/۱۳(‏ تحت الحديث رقم )٠۲١۳(‏ 


وني موضع آخر نقل الشيخ الألباني عن الشيخ عبد الر من بن محمد بن قاسم 
في رسالته ( ,عفاء اللحى وقص الشارب ) قوله : « ورخحص بعض أهل العلم في 
أخذ ما زاد على القبضة ؛ لفعل ابن عمر ». وعلق ( آي الشيخ عبد الرهمن) عليه › 
فقال : « الحجة في روايته لا فى رأيه ؛ ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى 
بالاتباع من قول غیره أو فعله ؛ کائناً ما کان » ! . 

بعد آن نقل الشيخ الألباني الكلام السابق » تعقبه فقال : نعم ؛ لكن نصب 
ا للخالفة بين النى هة وابن عمر خطا » لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان يلا 
لا يآخذ من يته . وقوله : « وفروا اللحى » ؛ يكن أن لا يكون على إطلاقه › فلا 
يكون فعل ابن عمر الفا له » فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص » وابن 
a Vo SENE I eg‏ 


© الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سے 


علمنا وائله أعلم . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۷۸١ -۷۸١/۲/۱١(‏ تحت الحديث رقم )٥٤٥١(‏ وانظر کنا (۷/1<( 
تحت الحنيث رقم (۲۸۸) » والحاوي من فتاوى الشيخ الألباني (۳۲۸- ۹ ) › )٤۱۳ -٤۱١(‏ ۰ وفتاوی الشيخ 
الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء (9 ۱د( > وفتاوی الشيخ الألباني في المدينة والإمارات (14٦ -۱٤٥(‏ 


E E 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عنيمین وابن باز @ 


باب الوضوء 
المسألة الأولى : حكم التسمية في الوضوء 
ابن باز لحه الله : التسمية (عند بده الوضوء) واجبة عند جمع من أهل العلم 
مع الذكر. ٠‏ 


انظر مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ( ٤ (۳1-1۸ .۲-۲/۲۹( (۲ /۱١( ٤ (۱ CAA CTY ۸ ١ ٠‏ 
وفتاوى نور على الدرب )٠٠٠١-٠0۳/۲(‏ › والفوائد الجلية )°۲( 


الألباني مر حه الله : التسمية في الوضوء واجبة . 

ای و ع( او ا ا ا 
التسمية في وله وقال : ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة » لكن مجموعها 
ھا و ال غا ن غا ا 

فقال الشيخ الألباني معقبا : 

أاقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : « لا صلاة لمن لا وضوء 
له » ولا ضوء لمن م يذكر اسم الله عليه » له ثلاثة طرق وشواهد كثيرة أشرت إليها 
في « صحيح سنن آبي داود » ( رقم )٩4١‏ » فإذا كان المؤلف قد اعترف بان الحديث 
قوي » فيلزمه آن يقول با يدل عليه ظاهره » آلا وهو وجوب التسمية » ولا دليل 
يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بان الأمر فيه للاستحباب فقط › فثبت 
الوجوب » وهو مذهب الظاهرية » وإسحاق » وإحدى الروايتين عن أحمد› 
واختاره صديق خان » والشوكاني » وهو الحق إن شاء الله تعالى » وراجع له 
«السيل الحرار -۷٦/١( ٠‏ ۷۷) . 


تمام المننة ( ۸۹ ( » وأنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( ۸۲١/١۳‏ ) »› وفتاوى الشيخ الألباني في 
1 لمدينة والإمارات )۷۰( 


n © 


ابن عثيمين حه الله : التسمية في الوضوء سنة . 
في شرحه لحديث أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله ا لا وضوء لن ن 


یذکر اسم الله عليه » . 

قصال السسيخ : من فوائد هذا الحديث اا ا و 
ذلك لأمرين : 

الأول :أن هنا الحديث فيه مقال ‏ كمابقال الإمام امد iis‏ 
الباب شيء » » والأصل براءة الذمة وأننا لا نلزم عباد الله إلا بدليل » أين حجتك 
عند الله إذا توضاً رجل ولم يسم ثم قلت له : يا فلان أعد الوضوء › فسدت 
عبادتك » سوف تسال يوم القيامة : لماذا أفتيت بهذا وآنت لا تعلم ؟! فلو صح 
هذا الحديث عن الني ية صحة يطمئن الإنسان إليها لقلنا : إن التسمية شرط في 
STR GP EEE‏ 
i le ELL A A‏ 

وقد ذكر بعض العلماء قاعدة فقال : « إذا كان الحديث ضعيفا والشيء سلوا 
فعله » فإنه يكون من المستحبات ؛ - لأن ورود الأمر به يوجب للنفس شبهة ‏ 
كذلك لا عکن تأثیم الناس بترکه وهو ضعيف - آما إذا كان نهياً وهو ضعيف فإنه 
يكون مكروها لا حراماً ؛ لأن ورود النهي يوجب للإنسان شبهة في صحته وإن 
كان ضصعيفاً » وتأثيم الناس بفعله بدون حديث صحيبح يحت به الإنسان غند الله 
عز وجل لا جوز فيكون مكروها » » ذكر هذه القاعدة ابن مفلح تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية في النكت على الحرر . . 

الثاني : أن جيم الواصفين لوضوء النى بل والذين علّموه الناس كعثمان جه ! 
يذكروا التسمية » وعثمان علمه الناس وهو خليفة بعد موت الرسول ييو ولم یذکر 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


القسمية » ولو كانت التسمبة شرطا أو واجبا لكانت نما تتوافر أهمم على نقلة› 
ولنقل هذا وبين للناس بياناً شافاً . 
وها اقول هو انختبار الموفق د وخه آللها ت وهو من أكرعلماء ا اة 
فتح ذي الجال والإکرام -۳۳١۰/۱(‏ ۲۱( > وانظر أيضا الشرح الممتع (۱۸۱/۱ (۳۱/٤( ٤ (1Y TT AAY‏ 
وسل الشيخ : هل التسمية في الوضوء واجبة ؟ 
فأجاب قائلا : التسمية في الوضوء ليست بواجبة ولكنها سنة وذلك لأن في 
ثبوت حديثها نظرأ . فقد قال الإمام أحمد رحه الله : « إنه لا يثبت في هذا الباب 
شيء٠‏ والإمام هد - كما هو معلوم لدى الجميع- من أئمة هذا الشآن ومن 
حفاظ هذا الشأن » فإذا قال إنه م يثبت في هذا الباب شيء » فإن حديشها يبقى في 
النفس منه شيء ٠‏ وإذا كان في ثبوته نظر » فإن الإأنسان لا يسوغ لنفسه آن يلزم 
عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله ي > ولذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة › 
لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه » وهو أن التسمية واجبة › 
لأن قوله « لا وضوء » الصحيح أنه نفيٌ للصحة وليس نفياً للكمال . 


مجموع فتاوى ورسائل )١١١ -1٠١ /١١(‏ وائظر أيضأً )٠٠١ /١١(‏ ء )٠١۷ /١١(‏ › ولقاءات الباب المفتوح 
)٠١١ -٠١١/١(‏ » وتفسير سورة الصافات (۷) » وفتاوى مجلة الدعوة )٦۸ -٦۷/۲(‏ 


g0 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن ت 
المسألة الثانية : حكم الترتيب في الوضوء 
این باز ر حه الله : الترتيب ف الوضوء واجب . 


مجموع فتاوی ومقالات متنو عة )4/7( )3۰/1۰ ٩٦‏ )۰( ۲/۲۹ ) »› والفوائد الجلية (9۲) › ومسائل 
أبي عمر السدحان للإمام ابن باز )٠١(‏ 


ابن عٹیمین مرحمه اله : الترتيب في الوضوء واجب . 

قال الشيخ : الترتيب هو الفرض ا لخامس من فروض الوضوء › والدليل قوله 
e OS‏ ذا قَمْنْر إلى اَلصَلَوة فاغسلوا أ وجوحگہ وایدیکہ ل 
الْمَرافق وأمسخوأ برءُوسكم وَأرَجُلَّكَم إلى ألْكَعبَيّن 4 [ الائدة ٠:‏ ] . 

وجه الدلالة من الآية : إدخال الممسوح بين المخسولات › ولا نعلم هذا فائدة 
yd oO am ll‏ 
جواباً للشرط » وما کان جواباً للشرط ر ی و ا 

ولأن الله ذكرها مرتبة » وقد قال البي ب : « بدا با بدا الله به » . 

والدليل من السنة : آن جميع الواصفین لوضوئه َه ما ذکروا إلا آنه کان يرتبها 


على حسب ما ذکر الله . 
الشرح الممتع (۲۱۷/۱- ۱۸( » وانظر أيضا فتح ڏي الجلال والإكرام )1-11۰/۱( « (TY4-TYT/1)‏ « 
ومجموع فتاو ی ورسائل E: -۱٤۱/۱١(‏ ۹( > ولقاءات الباب المفتو ح (١/١۲-٦؟)‏ 


الألباني مرحه الله : الترتيب في الوضوء غير واجب . 
وقول ابن القيم في « الزاد “ )1۹/١(‏ : وكان وضوءه إلا مرتبا متوالياً م خل 
به مرة واحدة البتة ؛ غير مسلّم في الترتيب ؛ لحديث المقدام بن معدي كرب قال : 


حكم الترتیب في الوضوء CGC»‏ 


١‏ أي رسول الله بيا بوضوء » فتوضا : فغسل كفيه ثلاثا » ثم غسل وجهه 
ثلاثاً » ثم غسل ذراعیه ثلاثاً » ثم مضمض واستنشق ثلاثا » ومسح برآسه وآذنیه 
ظاهرهما وباطنهما » وغسل رجلیه ثلاثاً ثلا » . 

وا0 0 وة ارو( 00 ا اصح وا 
الشوكاني )٠٠١ /١(‏ : 

[ إسناده صالح › وقد أخرجه الضياء في «المختارة »] . 

فهذا يدل على آنه ية لم يلتزم الترتيب في بعض المرات ؛ فذلك دليل على أن 
الترتبب غير واجب »› وحافظته عليه في غالب آحواله دلیل على سنيته. والله أعلم . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )٥٠١/١/١(‏ تحت الحديث رقم )۲١١(‏ » وانظر أيضا تمام المنة (۸۸) 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثالئة : هل يشرع تكرار مسح الرأس في الوضوء ؟ 
ابسن باز رحمهالله : مسح الرأس يكون مرة واحدة فقط ( لا يستحب تكرار 
مسح ). ا ٠‏ ا 
قال الشيخ في وصفه لكيفية وضوء الني ية : وسح رأسه مرة واحدة » الرأس 
رة وا ج دات ا 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٥٦/۲۹(‏ 
وقال الشيخ في الدروس المهمة : 
ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المضمضة 
والاستنشاق » والفرض من ذلك مرة واحدة » أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة . 
الدروس المهمة لعامة الأمة » ضمن مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )۲۹٤/۳(‏ 
وقال في موضع آخر في صفة الوضوء الشرعي : ويمسح رأسه مرة واحدة 
وأذنيه » آي آن المسح يكون مرة واحدة فقط » إذا المرة في الخسل كافيه والمرتان 
كافيتان » لكن الكمال والأفضل ثلاثا » إلا الرأس فإنه مسحه واحدة مع الأذنين . 
مجموع فتاوی ومقالات منتوعة (0۹/۲۹) وانظر أیضا (۱۰/ )۲۲/۱١( › )٠٠٤ › ٩۸‏ › وفتاوى نور على الدرب 
)٠١/۲(‏ » والفوائد الجلية )١١(‏ » وتعليقات الشيخ على فتح الباري )١٠١/١(‏ » والحلل الإبريزية )٠۴/١(‏ 
ابن عشيمين مرحه الله : الرأس يسح مرة واحدة » ويكره تكرار مسحه . 
قال السيخ : الواجب في مسح الرأس مرة واحدة بل لا يزيد عليها . 
فتح ذي الجلال والإكرام )۲٠١/۱(‏ 
وقال أيضا : وقد ذكرنا فيما سبق في مسح الرأس أنه إنما مسح مرة واحدة . 
فتح ذي الجلال والإکرام (۲۷۱/۱) › وانظر أیضاً مجموع فتاوی ورسائل )۲١۸/۱۲( » )۱١۱/۱۱(‏ 
وقال أیضا : الرأاس یکره تكرار مسحه . 
فتح ذي الجلال والإكرام (۹4۹/۱- )٠٠١‏ 


هل يشرع تكرار مسح الرأس في الوضوء ؟ 


الألباني مرحمه الله : تكرار مسح الراسش صح عن الني بلا . 

قال الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة ) : ( ولم يصح مسح الرأس أكثر من 
8 ) 

فتعقبه الشيخ الألباني قاتلا اج مو حتت جاو ری ادا 
الني ية مسح رأسه ثلاثا » آخرجه أبو داود بسندین حسنین » وله إسناد ثالث 
E O SE ECE EE E‏ 
صحبح أبي داود » ( رقم ۹۵> ۹۸ ) ؛ وقد قال الحافظ في « الفتح ٩‏ : ) 

« وقد روی آبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيه وغیره لي حدیث 
عثمان تثليث مسح الرأس › والزيادة من الثقة مقبولة ». وذكر في « التخليص » أن 
ابن ا جوزي مال في « كشف المشكل » إلى تصحيح التكرير . 

قله وراي 0 و ال ا رن کرت ار رر 
التثليث ؛ إذ الكلام في آنه سنة » ومن شأنها أن تفعل أحياناً وتترك أحيانا » وهو 
اخحتيار الصنعاني في « سبل السلام » فراجعه إن شئت . | 


تمام المنة )٩١(‏ › وانظر صحیيح سنن أبي داود (۱۷۹/۱ ۱۸١۰‏ ۱۸۷۰- ۱۸۸) 


Ê E 


C)‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الرابعة : الوضوء من حمل الميت 

ابن باز حه اله : لا يستحب الوضوء لمن حل الميت . 

سنل الشيخ : ما صحة حديث ١‏ من غسل ميتاً فليغتسل » ومن حله فليتوضا..٠‏ 
وهل الأمر على الوجوب آم الاستحباب › ول اذا ؟ 

فأجاب : الحديث المذكور ضعيف » وقد ثبت عن النى بي في أحاديث أخرى ما 
يدل غل امات الل مح ت ال 

أما هله فلم يصح تي الوضوء منه شيء ٠‏ ولا يستحب الوضوء من مله › لعدم 
الدليل على ذلك . 


مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )۱۸٠/٠١(‏ › وانظر أيضا الفوائد الجلية )٠١(‏ 


الألباني مرحمه الله : يستحب لن حمل الميت أن يتوها. 

ذكر الشيخ من المواضع التي يستحب ها الوضوء : الوضوء من حل الميت › 
لقوله َة : « من غسل ميتا فلیغتسل » ومن هله فليتوضا ) . 

وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحیح وبعضها حسن كما ذکرته في 
« إرواء الغليل » ( رقم ٠٤١٤١‏ ) » وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ › 
راجع « التلخيص اير (T/4‏ . 


تمام المنة )٠١١(‏ » وانظر أيضا الثمر المستطاب )٠١/١(‏ » وأحكام الجنائز )٠١١(‏ 
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الإيجاز في بعض م اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


باب المسح على ١‏ 
المسألة الأولى : حكم المسح على الخف أو الجورب الرقيق 
ابن بازمرحه‌الله : من شروط المسح على الخفین آو الجوربین آن یکونا صفیقین 
ساترين لحل الفرض ( القدمين والكعبين ). 
سئل الشيخ : ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة ؟ 
فأجاب : من شرط المسح على الجوارب : آن يكون صفيقاً ساتراً » فإن كان 
شفافاً لم جز المسح عليه ؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۱۰/۱۰) › وانظر أیضا ( ۱۰۹/۱۰ ۱۰۷۰ ۱۱۱۰ ۱۱۲۰ ۰ ۰٦۸ /۲۹( › ۱٤‏ 
(VY ¥1‏ > وفتاوى نور على الدرب (۰4/۲( » والفوائد الجلية (۴» (v٤‏ 


الألباني مرحمهالله : جوز المسخ على الجورب وإن كان رقيقاً . 

قال الشيخ : | يرد شيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز 
المسح عليهما » بل قال النووي في « امجموع » )٠٠١ /١(‏ : « وحكى أصحابنا عن 
عمر وعلي رضي عنهما جواز المسح على الجورب ؤإن كان رقيقا » وحكوه عن 
أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود » . 

lo قلت‎ 


المنة )٠4(‏ ء والشسر لستطاب 0٩/۱(‏ 


ابن عثيمين مرحه الله : يجوز المسح على الخف أو الجورب الرقيق ( الخفيف ) 
على القول الصحيح . 
قال السيخ : فإن قال قائل : وهل يجوز المسح على الخف المخرّق والرقيق ؟ 


@ - حكم السح على الخف أو الجورب الرقيق 


الجواب : نعم » ما دام اسم الخف باقياً » أو اسم الجورب باقيا فإنه جوز المسح 
عليه ؛ لأن النصوص جاءت مطلقة » ثم إن المقام مقام > رخصة وتسهيل » وإذا 
كان امقام مقام رخصة وتسهيل ؛ فلا ينبغي آن نشدد على عباد الله في شيء لم يثبت 
ره اه رها اعد ج عل الإ ان ان ت ها اقش ن 
في آي حكم من الأحكام فاعلم آنك بذلك ضيْقَت الشريعة ؛ لأن الشروط قيود › 
وإذا قيد المطلق صار تضييقا على الناس » فاي شرط تضيفه إلى حكم من الأحكام 
فاعلم أنك ضيقت شريعة الله وسوف يحاسبك الله على هذا ؛ لأن الله أطلق لعباده 
ويسر لعباده ثم تاتي أنت بريادة فيد أو شرط 1 يكن موجودا في القرآن والسنة ول 
القياس الصحيح . 
فتح ذي الجلال والإکرام (۴۸۸-۳۸۷/۱) 
وسل السيخ : عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لحل 
ا 
فأجاب بقوله : هذا الشرط ليس بصحيح » لأنه لا دليل عليه» فإن اسم الحف 
أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه » لأن السنة جاءت بالمسح على الخف 
عل وجه مل راطف لان وه ي خد ان رد ا( ان لابه 
من الشارع أو إجاع أو قياس صحيح » وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الحخف 
الخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف » لأن كثيرأ من الصحابة كانوا فقراء ‏ 
وغالب الفقراء لا تخلو فافهم من خروق » فإذا كان هذا غالبا أو كثيرا ني قوم في 
عهد الرسول ب ولم ينه عليه الرسول ية دل ذلك على أنه ليس بشرط » ولأنه 
ر قفدت ا ف ا ا و اک ا 
رل راا فار اج ا غل ا ان رع واا فی 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل » ولا بين الجورب المخرق والجورب 
السليم ٠‏ والمهم أنه ما دام اسم الحف باقياً ء فإن المسح عليه جائز لما سبق من 
الدليل . 


مجموع فتاوی ورسائل (۱ (11-11/1١‏ ¢ وانظر اکا (۱ ¥۱ ۹۱( والشرح: الممتع )14-1۷/1۱ 
(4Y‏ « )۳۷۹/4( 6 ولقاءاتي مم الشيخين )0۷/۲( 
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@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألبانيس وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثانية : نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه هل يبطل الوضوء؟ 


ابن باز حه الله : يبطل الوضوء وعليه أن يعیده . 


سنل الشيخ : رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد هما 
رائحة » وصلى ول يغسل مكانها » فما حكم صلاته على هذه الحالة ؟ 

فأجاب : إذا كان خحلعه ها وهو على طهارته الأولى التي لبس عايها الشراب 
فطهارته باقية » ولا يضره خلعها > أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه 
يبطل الوضوء » وعليه أن يعيد الوضوء ؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال جخلع 
الشراب في أصح أقوال العلماء . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۱۳/۱۰) 

وسئل السيخ : لاحظت أن بعض المسلمين يسح على خفيه وعليه جوربان . 
فإذا أراد أن يدخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة 
صحيح . هل هو صحیح أم لا ؟ 

فأجاب : هذا فيه تفصيل : فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس 
على طهارة . فإذا مَس على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب » 
ويبطل الوضوء » إذا كان قد مسح عليهما جيعا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما . آما 
إذا حص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل الوضوء بذلك » لأن الحكم 
حينئلٍ للجورب . ) 

أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما حيعاً » فإذا خلم الواحد خلع 
الآخر وبطل وضوؤه . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (1۹/۲۹) وانظر أيضا ( ۷۲۱/۲۹ ۰ ۷۳ ).» وفتاوى نور على الدرب »٠٠۸/۲(‏ 
۱ ۸۰۱) » وفوائد من دروس سماحة الشيخ )۲١(‏ » والحلل الإبريزية )٥۹/١(‏ 


نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه هل يبطل الوضوء ؟ 


الألباني مرحمه الله : من خلع الحف ونحوه بعد أن توضا ومسح عليه فوضوءه 


صحيح ولا شيء عليه . 

قال السيخ في رسالته ( نمام النصح في أحكام المسح ) في المسألة الثالثة : 

اختلف العلماء أيضا فيمن خلع الخف ونحوه بعد أن توضأً ومسح عليه » على 
أقوال ثلاثة : 

الأول : أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه . 

الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط. 

الفالث : أن عليه إعادة الوضوء . 

وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف › وقد أخرح الآثار عنهم 
بذلك عبد الرزاق في «المصنف » (۱/ ۲۱۰/ )۸١١-۸٠۹‏ وابن أبي شيبة ٠۸۷ /١(‏ 
-۱۸۸) والبیهقي (۱/ ۲۹۰-۲۸۹) . 

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح › لأنه المناسب لكون المسح رخصة 
وتيسيراأ من الله » والقول بغيره ينافي ذلك » كما قال الرافعي في المسالة التي قبلها 
- كماتقدم » ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين : 

الأول : آنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب » فقد قدمنا بالسند 
الصحيح عنه هه آنه احدث ثم توضاً ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. 

والأحر : موافقته للنظر الصحيح › فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق » لم يجب 
عليه أن يعيد المسح بله الوضوء » وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال 
في « اختیاراته ٩‏ ( ص )٠١‏ : 


) ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما » ولا بانقضاء المدة › 
a PNP‏ 


مام انسح في اعکام لسع ( e ۸٩‏ لسع على الجوربين الملامة جما ادين قلسي , » وانظر 
أيضا : تمام المنة )١٠١ -١٠١(‏ » الثمر المستطاب )٠١/١(‏ 


ابن عشيمين حه اله : إذا حلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل 
طهارته على القول الصحيح . 

قال السيخ : الطهارة لا تنتقض جخلع الممسوح › وذلك لن الماسح إذا مسح 
مت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي › فلا تنتقض هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل 
شرعي » ولیس هناك دليل شرعي على آنه إذا خلع الممسوح بطل الوضوء » وإنغا 
الدليل على آنه إذا خلع الممسوح بطل المسح » آي لا يعاد المسح مرة أخرى إلا بعد 
غسل الرجل في وضوء كامل » وعليه فنقول : إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة 
مقتضى الدليل الشرعي حتى يوجد الدليل » وإذا م يكن دليل فإن الوضوء يبقى 
غير منتقض › وهذا هو القول الراجح عندنا . 


مجموع فتاوى ورسائل -۱٦۲/۱۱(‏ ۲( > وانظر ضا (۱۷۹/۱۱ ¢ ۹۲۳( ¢ /٠°(‏ 14~ 41°( » والشرح 
الممتع )٠۲-۳١٠/١(‏ وشرح.رياض الصالحين )۳۷۳/١(‏ › ولقاءاتي مع سماحة الشيخ )١٦/۲(‏ › ولقاءات الباب 
المفتوح )٤۷۷/۲(‏ 
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المسألة الثالثة : حكم المسح على النعلين 

الألباني مرحهالله : المسح على النعلين جائز . 

قال السيخ : : ثبت المسح على النعلين مرفوعا في غير ما حديث . 

صحيح سنن N‏ اللمر افشلاب ٠)0 1/١(‏ وتر ضح البخاري )0۷١(‏ 

وفي كتاب فقه السنة ذكر الشيخ سيد سابق حديث المغيرة بن شعبة أن رسول 

الله َة توضا ومسح على الجوربين والنعلين ثم قال : « والمسح على الجوربين 
كان هو المقصود » وجاء المسح على النعلين تبعأً ‏ . ) 

فقال الشيخ الألباني : قد يوهم هذا الكلام أن المسح على النعلين غير جائز › 
ودفعأً لذلك آقول : 

ن ت ااا مان ااب دجوا مدکی ااج مح دة 
علي بن أبي طالب » وأوس بن آبي أوس الثقفي » وابن عمر » وصححه ابن 
القطان كما في «شرح علوم الحديث » للعراقي (ص١١)‏ » وقد تكلمت على 
أسانيدها في « صحيح سنن بي داود ٩‏ رقم )۱١1)10۰٩(‏ ,. 

فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضاً › وقد ثبت ذلك عن 
بعض السلف آيضا كما يأتي قريباً . ا 

تمام المنة )١٠٤-١١۳(‏ 

وال حادیث الي أشار إليها الشيخ واستدل بها : 

PONE a ١ 


(n)‏ حكم اسح على النعلين ا 


قال السيخ : وهذا إسناد صحيح . 

: وما رواه أحمد والطبراني في الكبير من طريق أوس بن أبي أوس قال‎ -١ 
رايت أبي يوما توضا فمسح على النعلين » فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : هكذا‎ 
) . رایت رسول الله ية يفعل‎ 

۳- وما رواه البزار من طریق نافع : آن ابن عمر کان یتوضاً ونعلاه في رجلیه › 
ويمسح عليهما » ويقول : كذلك کان رسول اله َء يفعل . 

قال الشيخ : وهو صحيح على شرط مسلم . 

-٤‏ وما رواه الطحاوي وغيره عن أآبي ظبیان : آنه رای علیاً بال قائما » ثم دعا 
بماء فتوضا » ومسح على نعليه » ثم دخل المسجد » فخلع نعليه ثم صلى . 
انظر الثمر المستطاب -۱١/۱(‏ ۱۷) » وصحیيح سنن أبي داود (۲۸۲/۱- ۲۸۰۵ ۲۹۰۰- ۲۹۳) » وتعليقات الشيخ 


على رسالة المسح على الجوربين للقاسمي (£۳- (4Y‏ > وتمام اللصح في أحكام المسح ٤ (^۲ -A۲)‏ وتمام المنة 
٠ )٠٠١(‏ وتعليقات الشيخ على كتاب تأسيس الأحكام )٤١/١(‏ 


ابن عشيمين مرحه الله : المسح على النعل لا يجوز . 


قال الشيخ : المسح على النعل لا جوز » بل لا بد من خلع النعل وغسل 
ا 


مجموع فتاوی ورسائل (۱۹۸/۱۱) 

وسل السيخ : أحسن الله إليك يا شيخ : ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر 
وعلي بن أبي طالب › وأوس بن أبي أوس الثقفي في السنن وغيرها آنهم مسحوا 
على نعاهم وأآن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها حديث على 
شرط الشيخين فيكف نوجه هذا ؟ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عثیمین وابن باز 


فأجاب : هذا له توجيه عند بعض آهل العلم آنه جوز المسح على النعلين إذا كان 
يستر أكثر القدم . 

وبعضهم يقول : أن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح ؛ 
غير مستورة بشيء فتغخسل ٠‏ أو مستورة بالنعل فترش را ف الل والمسح » 
وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا وقالوا : إن المراد آنه رشها 
ثم مر بيده عليها » وعلی کل حال فالاحتياط للمرء آن لا يقدم على شيء إلا وهو 
يعلم آن السنة جاءت به » آو يغلب على ظنه آن السنة جاءت به » وآما ما ورد عن 
الصحابة ما بخالف ظاهر السنة فإنه لا يأخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم . 


لقاءات الباب المفتوح (1۸٤/١(‏ » وانظر ایضا شرح صحیح البخاري (۳۱۸/۱- 14( 


@ @ @ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عثيمين وأبن بأ ز بحسم 


المسألة الرابعة: المسح على الجبيرة ‏ 

اين باز مرحه الله : المسح على الجبيرة مشروع . 

قال الشيخ : ذا کان الجر ح عليه جبيرة فإنه مسح عليها وقت الوضوء وغسل 
الحنابة » ومجزئه ذلك . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (. ٠١‏ ) وانظر أيضا (۰ 1/1 < ٩)‏ ۰) » وفتاوی نور على الدرب 
٦/۲(‏ ۰) » والفوائد الجلية ٤٤(‏ 5۹( 


ابن عشيمين حه الله : المسح على الجبيرة مشروع . 

قال الشيخ ر في رسالته في كيفية طهارة المريض ) : 

إذا کان في بعض آعضائه کسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه مسح عليه بالماء 
بدلا من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل. 


مجموع فتاوی ورسائل )٠١٥١/۱۱(‏ وانظر أيضا (۱۷۲/۱۱ « (YT‏ « والشرح الممتع ٤ (4۹4 A-1۷۸/۱)‏ 
وفتح ذي الجلال والإكرام (١/۷۷٦-۷۸٦ء )٦۸١‏ 


الألباني مرحم الله :لا يشرع المسح على الجبيرة . 

أورد مؤلف كتاب الروضة الندية حديث جابر قال : « خرجنا في سفر » فأصاب 
رجلا منا حجر فشجه في رأسه » ثم احتلم » فسال اصحابه » فقال : هل تجدون لي 
رخحصة في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل › 
فمات » فلما قدمنا على الني ية ؛ حبر بذلك فقال : «قتلوه ؛ قتلهم الله ! الا 
سالوا إذ م يعملوا؛ فإغا شفاء العي السؤال ! إغا كان يكفيه أن يتيمم» 
ويعصر- أو يعصب - على جرحه خرقة » ثم يسح عليها .ويغسل سائر 
ل 


فعلق الشيخ عليه قائلاً : حديث جابر -هذا _ ضعيف السند ؛ كما ذكر المؤلف. 


OD 


لکن له شاهد من حديث ابن عباس » يرتقي به إلى درجة الحسن » فيصح أن 
يحتج به على مشروعية التيمم » لخوف الضرر من استعمال الماء . 

رکو ی ق عدت ا عای ۲ رمب فلن جج ا فالا 
من الحديث ضعيفة » فلا بحتج بها على مشروعية المسح على الجبيرة › وإن كان 
ورد في المسح عليها آحاديث أخرى ؛ فإنها ضعبفة جدا » لا يصح أن يتقوى الحكم 
بها » لشدة ضعفها ؛ حلافأ لما ذكره الشيخ سيد سابق في « فقه فقه السنة » » وقد 
فصّلت القول في ذلك في « تمام المنة في التعليق على فقه السنة ». 

نعم ام ری وت وی 
وغسل سوى ذلك ؛ رواه البیهقي (۳۲۸/۱) . 

قفد تو کی و ت و 
والخفين . 

شن فی ی حلا لای بال ا ۲ ا غ ا 
یکن تیم رکا اتی ر ا ین ل ی ب 


أما ا لحديث فقد عرفت ضعفه »› هو وما في معناه . 

وآما الأثر ؛ فلا حجة فيه توجب العمل به . 

وآما القياس ؛ فلا جوز القول به في العبادات . 

والخلاصة : آن الجحريح يكفيه أن يغخسل سائر بدنه أو أعضائه » دون أن يسح 
على الجبيرة » والله أعلم . 


التعليقات الرضية على الروضة الندية )٠٠٠/١(‏ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وفي كتابه ( تمام المنة ) ذكر الشيخ الأحاديث التي ورد فيها المسح على الجبيرة 
وبين ضعفها كلها وآنها لا تقوي بعضها لشدة ضعفها ثم قال : ولذلك ذهب ابن 
حزم إلى آنه لا يشرع المسح على الجبيرة » قال (۲/ )۷١ -۷٤‏ : 

«برهان ذلك قول الله تعالى  :‏ ل يكلف لَه تَا إل وْسََهًا ‏ [البقرة »]۲۸٠:‏ 
وقول رسول الله َه : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » » فسقط بالقرآن 
والسنة كل ماعجز عنه المرء » وكان التعويض منه شرعأً» والشرع لا يلزم إلا 
بالقرآن أو سنة » ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من 
غسل ما لا يقدر على غسله » فسقط القول بذلك » . 
ثم ذكر عن الشعي ما يوافق قوله » ومثله عن داود وأصحابه » وهو الحق إن 
شاء الله . ) 

وأاجاب عن أثر ابن عمر المتقدم بأنه فعل منه 4# وليس إيجاباً للمسح عليها » 
وقد صح عنه آنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل › ولا يشرع 
ذلك » فضلا عن أن يكون فرضاً ! 

تمام المنة )٠١١(‏ » وانظر إرواء الغليل )١٤١/١(‏ » الموسوعة الفقهية الميسرة )٠۷۲/١(‏ 


BF € 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


باب نواقض الوضوء 

المسألة الأولى : نقض الوضوء يمس الذكر 

ابن باز حه الله : مس الفرج بالید قبلاً کان أو دبراً من غير حائل ينقض 
الوضوء مطلقاً سواء كان لشهوة أو لغير شهوة . 

ذكر الشيخ من نواقض الوضوء : مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير 
حائل . 

الدروس المهمة ضمن مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )۲۹٤/۲(‏ 
وقال الشیخ : من مس ذكره يتوضا » إذا أفضى إلى فرجه بيده ليس دونه ساتر » 


سواء بشهوة أو بغيره شهوة . 
لفوائد الجلية )٠١ -٠٤(‏ 


وسئل الشيخ : رجل اغتسل وتوضا وضوءا كاملا ثم في أثناء الغسل لمس فرجيه 
أو أحدهما فهل يعيد الوضوء ؟ 

فأجاب : نعم يعيد الوضوء لأن وضوءه الأول انتقض بمس فرجه لقول الني 
يي : « من مس ذكره فليتوضا » رواه آحمد وأهل السنن بإسناد صحيح . 

وفي رواية :( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه 
الوضوء » رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي . 


مجموع فتاوى سماحة الشيخ )۸۱/۲( » وانظر ا مجموع فتاوی ومقالات متو عة (۳/۱۰ ۳ 4۹4 A4‏ 
IA ) (۲‏ ۹ 14( »> وفتاوی نور على الدرب ۲ ۹٩‏ ۱س ۰( »> وألفوائد الجلية (f)‏ 


الألباني مر حمه الله : املس بغير شهوة لا ينقض الوضوء وأما المس بشهوة 


e » * 
e 
ww 


صحح الشيخ حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله َة قال : 
( من مس ذکره فلیتوضاً ) . | 
وحديث طلق بن علي هه قال قال رجل : مسسست ذكري او قال : الرجل 
مس ذكره في الصلاة » أعلیه وضوء ؟ فقال الني َة jey:‏ إغا هو بضعة منك . 
صحح الشيخ الحديثين ثم قال : ) 
ولا ضرورة لادعاء النسخ في أحدهما ؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال : إن 
كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض ؛ لأنه يكون كما لو مس بضعة آخرى من 
بدنه » وإن كان المس بشهوة ؛ فالعمل على حديث بسرة » ولا يخالفه هذا 
( دی ل کو ال ا ار هی د ى 
| وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في الجمع بين الحديثين » 
وتبعه بعض احققين من المتأخرين . 
قلت : وما يؤيد ذلك آن اا ب ا ا ف 
وهو في الصلاة ؛ كما في روايتين عن قيس بن طلق : لابن حبان . ولا مخفى أن 
هذه قرينة قوية جداً للجمع المذكور ؛ لأنه لا يتصور وقوع امس بشهوة في الصلاة » 
E E‏ 
صخیخ سنن أبي-داود )٣٣٣/۱(‏ 
تنبيه : وهم الشيخ - رحه الله - فيما نسبه لشيخ اللإسلام - رحه الله - فإن 
اختیاره في هذه المسآلة أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب . 
اظر مجموع الفتاوی ( Ca SE CFE e GE‏ 
وقال الشيخ أيضا : قرله بل : « إنغا هو بضعة منك » فيه إشارة لطبفة إلى أن 
املس الذي لا يوجب الوضوء إنغا هو الذي لا يقترن معه شهوة › لأنه في هذه 
ا ی افر غر ار ا ود اا 


سج اروت ا قن ا C8 a‏ 


بشهوة » فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآحر » لأنه لا يقترن عادة بشهوة» 
وهذا آمر بین کماتری . : 

تمام المنة )٠٠١(‏ ء وانظر أيضاً تعليقات الشيخ على مشكاة لمسلیع (۱/ @ والشمر المستطاب )۲١/١(‏ 

ابن عشيمين مر حه الله : مس الذكر إذا كان لشهوة انتقض به الوضوء وإلا فلا . 

قال الشيخ في شرحه لحديث طلق بن علي ( السابق ذكره ) : من فوائد 
الحديث : الإشارة إلى آنه إن مس-الذكز على وجه آخر مخالف مس بقية الأعضاء 
ا ج ار هرال ا مهاو ت ام وةل رن 
الأعضاء ٠‏ لأن بقية الأعضاء لا يكن للإنسان أن يمسها لشهوة » لكن الذكر يكن 
أن سه لشهوة ٠‏ فعلية تقول ٠‏ إذا هس الذكر مسا ليس على مسن الأعضاء الغادئى 
وجب.عليه الوضوء ؛ لأن الني ية نفى الوجوب وعلل » وهه علة منصوصة › 
وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول وهي قوله : «إنما هو بضعة منك » وعليه فإذا مسه 
على وجهٌّالشهوة فإنه ينتقض وضوءه › وهذا هو الصحيح : أن مس الذكر إذا 


كان لشهوة انتقض به الوضوء وإلا فلا . 
فتح ذي الجلال والإکرام )٤۳۷-٤۳٩/۱(‏ 


وقال أيطا : إذا مس ذكره بغر شهوة فليس عليه الوضوء » وإذا مه بشنهوة 
عليه الوضوء » وأما إذا مسه بغير شنهوة فيستحب له الوضوء ؤهذا الراجح عندي. 
ثم قال و ت ا أن سه تهر وخب فاه ال شو ران 
مسه لغير شهوة أم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتباطاً 
فتح ذي الجلال والإكرام )٤٤١/١(‏ › وانظر أيضا )٠٠۹/١(‏ 
وقال الشيخ : القول الراجح عندي أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان 
لشهرة فإنه ينقض الوضوء . 
لقاءات الباب المفتوح (۲۷/۱) › وانظر أیضا (۱/ ۳۲ » ۲۷۸) 


س 


وفي موضع آخر قال الشيخ : الصواب أن مس الذكر لا يوجب الوضوء إلا إذا 
كان لشهوة » وبهذا يجتمع الحديثان : حديث بسرة » وحديث طلق بن علي ؛ لأن 
طلق بن علي لا سأل الني َيه عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء ؟ 
قال : ( لا ).ثم قال :( إنا هو بضعة منك » . ومعنى بضعة آي : جزء منك › 
فا الكت لر لت الد ار لمت الفح اوت الاق ل تقض خرف 
فكذلك لو لمست الذكر فهو بضعة » وحديث بسرة : ١‏ من مس ذكره فليتوضا » 
هذاعام » واللام للأمر » فيحمل على أن المراد من مسه مسا ليس كمس بقية 
الأعضاء » واللمس الذي مختص بالذكر ولا يكون كبقية الأعضاء هو ما كان 
لشهوة » وهذا تجد الإنسان يمس ذكره لشهوة » وربا يستمني بيده » فالقول 
الراجح : أنك إذا مسست الذكر المس الخاص به » وهو الذي يكون لشهوة ؛ 
وجب عليك الوضوء ؛ لأن هذا مظنة خروج شيء » ولا سيما في الرجل المگاء » 
فقد جرج مذي وهو لا يدري ٠‏ وآما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء » ومن 
العلماء من قال : يستحب الوضوء احتياطا . 

التعليق على رسالة حقيقة الصيام )٠١ -٤٤(‏ 

تفبيه : ذكر الشيخ في مواضع أخرى من كتبه : ( أن الوضوء من مس الذكر 
ن ا رکا حت ولا حاط ال د ا م و 

قال الشيخ بعد أن ذكر أقوال آهل العلم في المسألة : ٤‏ 

والخلاصة : أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا » سواء بشهوة 
أو بغير شهوة » وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا » لكني لا أجزم به › 
والاحتياط آن يتوضاً . es‏ 
ال ل 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


وقال أيضا : الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو 
لخير شهوة لكن الأفضل لمن ST‏ لأن هذا هر 
سبيل الجحمع بين حديث طلق بن علي وفيه أنه سال الني ية عن الرجل يس ذكره 
في الصلاة فهل عليه وضوء ؟ فقال ية « وهل هو إلا بضعة منك . 

وحديث بسرة بنت صفوان آن الني ية قال : « من مس ذكره فليتوضا » . 


لقاءاتي ممع الشيخين (1۲) › وانظر ضا مجموع فتاوی ورسائل )۲١۳/١(‏ ولقاءات الباب المفتوح -٤١١/۳(‏ 
۳)) » ومذكرة فقه للشيخ (١۷ -۱١٦/۱(‏ › وشرح الأصول من علم الأصول (٦(‏ 


# الظاهر أن جزم الشيخ بأن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء هو القول 
المتأاحر للشيخ - رحمه الله - لأنه رجح هذا القول في تعليقه على رسالة ( حقيقة 
الصيام ) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقد كان هذا التعليق في شهر 
شعبان عام ٠٤١١‏ ه كما في مقدمة الكتاب › والله أعلم . 


@ @ ¢ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز ي 
المسألة الثانية : مس الإنسان ذكر غبره 
ابن باز مر حه الله : مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء . 
قال لکا س لن ال ها رها راطيب افاس د 
الرجل يتوضا. ٠‏ 
الفو ائد الجلية )٠١(‏ » وانظر الحلل الإبريزية )٠١١/١(‏ 
وسل السيخ : ما رآاي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان 
رؤية عورة المريض أو مسها للفحص › فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات 
أم أنه من باب الأفضلية ؟ 
فأجاب : لا حرج أن يس الطبيب عورة الرجل للحاجة » وينظر إليها للعلاح › 
سواء العورة الدبر أو القبل » فله النظر والمس للحاجة والضرورة ... لكن إذا مس 
العورة انتقض وضوءه قبلا كانت أو دبرا ... من مس الفرج دون حائل- يعني 
مس اللحم اللحم - فإنه ينتقض الوضوء ؛ لقول الني بي : ١‏ من آفضى بيده إلى 
فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء » . 
وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرآة للحاجة فإنه ينتقض وضوءها بذلك إذا 
كانت على طهارة كالرجل . ) 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۱٤۱/۱۰(‏ » وانظر أیضاً فتاوی نور على الدرب )٠۲۸ -۹۲۷ »٦۲۰/۲(‏ 
وسفل الشيخ : هل لس المرأة ينقض الوضوء ؟ 
فأجاب : الصواب أن مسها لا ينقض الوضوء ما م بخرج شيء بسبب ذلك من 
المذي أو المني » فإن خرج مني فعليك الغسل » أما إن حرج مذي فعليك غسل 
الذكر والخصيتين مع الوضوء الشرعي » آما إن كان المس لفرجها أو فرجك بغير 


حائل فإنه ينتقض الوضوء بذلك » لأن مس الفرج من الرجل والمرأة ينقض 
الوضوء . مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۸/۲۹) 
وقال الشيخ أيضا : وبالنسبة لتغسيل الميت » فإنه لا ينقض الوضوء في أصح 
قولي العلماء > لكن لو مس المغسل عورة الميت فإنه ينقض وضوءءه ؛ لمس العورة › 
لام ناجل تنل الت ولا ي للمقل مس غور أليت بل يفسلها من 


وراء حائل . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٠٠١/٠١(‏ › وانظر أيضأً الدروس المهمة ضمن مجموع فتاوى ومقالات 
متتوعة )۲۹٥/۳(‏ › وفتاوی نور على الدرب )٦٤١-٦٤١/۲(‏ 


ابن عشیمین حه الله : لا ينقض الوضوء . 

في شرح الشيخ لحديث ( من مس ذكره فليتوضاً ) قال : 

مسأل : من مس ذکر غیره فهل ينتقض وضوءه ؟ 

الجواب : ظاهر الحديث لا »> وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها 
لشهوة » لكن هنا ينبغي الوضوء › والمذهب وجوب الوضوء من مس ذكر الغير . 

ثم قصال مسألة : لو أن المرأة تطهر ابنها الصغير من النجاسة وتس ذكره » فهل 
ينتقض وضوءها ؟ 

الجواب : لا ينتقض ؛ لأنها قطعا لن تمسه لشهوة . 


فتح ذي الجلال والإکرام )٤٤١-٤٤۱/۱(‏ 
وسئل الشيخ : هل لمس ذكر المريض وخصيتيه ناقض للوضوء ؟ 
فأجاب بقوله : مس ذكر المريض وخصيتيه لا ينقض الوضوء » سواء من وراء 
حائل أو مباشرة » على القول الراجح . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


وسئل أيضا : عن المرأة إذا وضات طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن 
تتوضا ؟ 

فأجاب قائلا : إذا وضات المرأة طفلها أو طفاتها ومست الفرج فإنه لا جب 
عليها الوضوء » ونما تخسل يديها فقط »› لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب 
الوضوء › ومعلوم أن المرآة التي تغخسل آولادها لا يخطر ببا ها الشهوة › فهي إذا 
وضات الطفل أو الطفلة فإنغا تغخسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها » ولا 
جب عليها آن تتوضا . 


مجموع فتاو ی ورسائل (۳/۱. (Y‏ > وانظر لقاءات الباب المفتوح (۲۷/۱ (Y۸‏ 


Bes 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


المسألة الثالئة : نقض الوضوء بأكل ما عدا اللحم من الإبل ( مل الشحم والكبد 
والقلب والكلية والكرش والأمعاء ) 

ابن باز مر حه الله : لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل ( المبر ) . 

سل الشيخ :لحم الجزور ناقض للوضوء › ولكن بعض أهل العلم يقول: ليس 
کله ناقضاً ۰ بل ينقض السنام وزور البعير ورجلاه فقط . فما هو الدليل ؟ 

فأجاب : قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله اة على آن حم 
الإبل ينقض الوضوء » أما ما لا يسمى لحماً كالشحم والكرش فهذا في نقض 
الوضوء به نظر. ٠‏ 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۸٠/۲۹(‏ 
وسئل الشيخ عن كبده وكرش الإبل هل ينقض الوضوء ؟ 
فقال : الأحوط أن يتوضا › وإلا لاينقض الوضوء إلا لحم الإبل › المقصود 
باللحم في اللغة العربية هبرها» ا ا ا 
فاا اا و ا 
الفوائد الجلية )٤٠١(‏ وانظر أيضا )٠١(‏ 
وسئل الشيخ أيضا هل شحوم الإبلإذا وضعت بالطعام بصفة إدام تقض 
الوضوء آم لا ؟ 
فأجاب : الصحيح من آقوال العلماء ء آنھا لا تنة تقض الوضوء لأنها لا تبسمى 
ا ال لن ع الى ا ال وو ان کن الل ته را 
عند العلماء ليس بلحم » وإنغا اللحم ابر المعروف » ولكن إن توضاً من ذلك 
احتياطا فهذا حسن وإلا فلا لزم . 
فتاوی نور على الدرب (۱۳۱/۲) › وانظر أیضا )٠۳۰/۲(‏ 


@ نقض الوضوء بأكل ما عدا اللحم من الإبل 


ابسن عشيمين مرحم الله : جيع البعير ناقض للوضوء ( لا فرق بين المبر وبقية 
الأجزاء ) 

بعد أن بين الشيخ أن المشهور و ا 
eS‏ : والصحيح ایو ا 
والدليل على ذلك ) 
“أن الحم في لف الشع يشمل جي الأجزاء »يديل قول تمل : ( طز 
يكم اميه وألد وم يزير 4 [ الادة :۲ ] فلحم الخنزير يشمل كل ما في 
ا ا خی ااا . وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير- وهو منع - شاملا 
جميع الأجزاء فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور- وهو آمر- شاملا جميع 
الأجزاء » بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل › فإنه ينتقض وضوءك . 

۲- أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب اهبر » ولو كانت غير داخلة لبين ذلك 
الرسول ية لعلمه أن الناس يأكلون امير وغبره .. 

۳- آنه ليس في شريعة محمد بللةحيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمه » وطهارة 
وغجاسة » وسلباً وإيجابا » وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة . 

-٤‏ أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي » على فرض أنه لا يتناوها 
ا ؛ إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء » لأن الكل يتغذى بدم 
واحد » وطعام واحد » وشراب واحد . 

ا ارت ی اا ا 
واحدة » وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا 
وضوء » فالصلاة فيها حلاف » فمن العلماء من قال بالبطلان » ومنهم من قال 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز @ 


بالصحة » ففيها شبهة » وقد قال الي َيه : « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وع 
وقال وة : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك › . 
٦‏ - آنه روی أحمد في « مسنده » بسند حسن عن أسيد بن حضير أن الني َه قال : 
« توضؤا من ألبان الإبل ١ء‏ _ 
وإذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل » فإن هذه الأجزاء التى لا تنفصل 
عن الحيوان من باب أل . وعلى هذا يكوت اليح ان اکل خم الیل ناقض 
للرضو ء مطلقاً » سواء کان هبر آم غیره . 
الشرح الممتع )۳١١ -۲٤۲/۱(‏ 
وقال الشيخ أيضا : لحوم الإبل يشمل كل ما بحمله الحيوان من لحم » فيدخل 
فيه لحم القلب والكبد والكرش والأمعاء » وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه 
دال ؛ لأن الي ب م يستفصل . 


فتح ذي الجلال والإكرام )٤٤١ -٤٤١/١(‏ › وانظسر أيضاً TT -٤٥١/١(‏ 
)۱۹٦/١١(‏ › وشرح رياض الصالحين (TYTT/€) < (۲۰ /١(‏ 


$ 2 
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كناب الفسل ' 
المسألة الأولى : حكم الغسل للكافر إذا أسلم 
ابن باز حه الله : استحباب الغسل للكافر إذا أسلم . 
قال الشيخ : الغخسل مستحب إذا آسلم الكافر » والأمر واسع » وإن اغتسل فهو 
OT ARS‏ و 
. الفوائد الجلية.(۸٤)‏ وانظر أيضاً مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٠٠۹/۱۰(‏ 
فيد رمه الله : : وجوؤب الغسل على الكافر إذا أسلم . 
ذكر الشيخ من الأغسال الواجبة : الغسل على الكافر الذي اسل . 
) الثمر المستطاب )۲١/١(‏ 
ابن عشیمین رمه الله e‏ بوجوب اقل ن اا اذا ا آقرب إلى 
اترات 
في شرحه لحدیث ا ا ودی ی 
التي اة آن يغتسل. 
قال الشيخ : وهذه المسالة اختلف فيها العلماء : 
منهم من قال : إن الأمر للاستحباب » والذي صرفه إلى الاستحباب العدد 
الكثير الذين كانوا يسلمون ولا يأمرهم البى َيه بالاغتسال » ولو كان الاغتسال 
راجب لكان هذا ما يشتهر ويتشر بين التاس ؛ لأن الثين يسلمون في عهد الرسول 
اه كثير . 
ومنهم من قال : إن الأمر للوجوب » وعلل ذلك بان الأضل في الأمر 
للوجوب » وکونه م ینقل آنه کان یامر کل من آسلم بالاغتسال لا یدل على 
العدم ؛ لأن عدم النقل في أعيان من آمروا لا يدل على عدم الأمر » فلعل هذا كان ' 


حكم الغسل للكافر إذا أسلم ٠‏ 


امراً مشهورأ ‏ وكان الرجل إذا اسلم اغتسل ولا يحتاج إلى أمر » ولأن ذلك أحوط 
وابرا للذمة » ولأن ذلك يعطي المسلم حافزا على التطهر من أدران الشرك كما أمر 
ان یطهر ظاهره › فیکون تطهیر ظاهره عنوانا على تطهیر باطنه » وهذا القول لا 


شك أنه أقرب إلى الصواب : أن کل من آسلم يؤمر وجوباً آن يغتسل . 
فتح ذي الجلال والإكرام )٥۸١-٠۸١/١(‏ » وانظر أيضا )٥۸۲/١(‏ » والشرح الممتع (۱/٦۳۹ء )٤4١۷ -٤١١‏ › 
ومجموع فتاوی ورسائل )1/۱۲( 


قنبيه : كان ني الطبعة الأولى - طبعة دار المسلم اعتناء جمد الخليل » وسامي 

ا لخليل - لشرح الشيخ على بلوغ المرام قوله : والذي نراه في هذه المسألة أن غسله 

اكه جدا وأن ارط أن بل + آم الرجرب فى تف مشي لن كرا 

من أوامر الرسول اة تحمل على الاستحباب » وكون هؤلاء العدد الكثير يسلموا 

ولم يرد ني السنة ما هو صريح بين في ذلك » هذا يوجب للإنسان آن يتوقف عن 
الإمجاب » ولكن بحتاط الإنسان لدينه » والمسألة ليس فيها كبر عناء . 

فتح ذي الجلال والإكرام (۳۷۲) - الطبعة الأولى 


Ê Ê 
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المسألة الثانية : حكم غسل الجمعة 

این پاز ر حه‌الله : الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة . 

سنل السيخ : غسل يوم الجمعة هل هو واجب أو مستحب أو سنة ؟ 

فأجاب : غسل الحمعة سنة مؤكدة للرجال ؛ لقول الني ية : «غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم » وأن يستاك ويتطيب » » وقوله ية : «من راح إلى الجمعة 
فليغتسل » » في أحاديث أخرى كثيرة » وليس بواجب الوجوب الذي يأئم من 
ترکه » ولكنه اجب معني أنه ناكد ؛ هذا اديت الصحيح » ولقرله كل :+ امن 
توضا يوم الجمعة ثم آتى المسجد فصلى ما قدر له » ثم آنصت حتى يفرغ الإمام 
من خطبته» غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى › وفضل ثلاثة أيام ٠»‏ وقوله كيا 
« من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت »› ومن اغتسل فالغسل آفضل » . 

وبذلك يعلم أن قوله ية : ١‏ واجب » ليس معناه الفرضية » وإ نما هو بمعنى : 
المتأكد » كما تقول العرب في لغتها : حقك علي واجب » والمعنى : متأكد » معا 
بين الأحاديث الواردة في ذلك » لأن القاعدة الشرعية في الحمع بين الأحاديث : 
تفسير بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها ؛ لأن كلام الرسول ية يصدق بعضه 
بعضاً » ويفسر بعضه بعضاً » وهكذا كلام الله عز وجل في کتابه العظيم يصدق 
ا و و ا 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۷۱/۱۰- ۱۷۲) » وانظر أیضاً (۱۷۰/۱۰- 0۷۱( ۰ )٤۰١ -٤۰٤/۱۲(‏ 
وقال الشيخ أيضا : الصواب في غسل يوم الجحمعة : أنه سنة مؤكدة » ولكن قال 
البعض : يتأكد في حق آهل الحرف » والصارف عن الوجوب في حديث : (... 
واجب على كل محتلم ) أن فيه زيادة في إحدى الروايات ( وآن يستاك ويتطيب ) 


سه( 
الاكتفاء بالوضوء مثل: (من توضا يوم الجحمعة فجاء في الساعة الأولى...) › 
وحديث سمرة : ( من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل 


أفضل ) . 
فوائد من دروس سماحة الشيخ (۲۴) وانظر الحلل الإبريزية )٤١۸ ء۱۹١/۲( › )٠٠١/١(‏ » ولقاءاتي مع 
الشيخين E | . )٤٤/١(‏ 


الألباني حه اله : غسل الجمعة واجب . 

قال الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة : ١‏ وقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
القول بوجوب الغسل للجمعة ٠...‏ . ) 

فقال الشيخ الألباني معلقا : وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه » لأن 

الأحاديث الدالة عليه أقوى إسنادا وأصرح في الدلالة من الأحاديث التي استدل 
ا ع ت باقر مثلا استدلاهم عدت غم لكر رف 
الكتاب [ الإشارة إلى ما رواه أبو هريرة قال : بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس 
يوم الجمعة » إذ دخل عثمان بن عفان فعرُض به عمر » فقال : ما بال رجال 
يتأخرون بعد النداء ؟ فقال عثمان : يا أمير المؤمنين ! ما زدت حين سمعت النداء 
أن توضات » ثم أقبلت . فقال عمر : والوضوء أيضا » ألم تسمعوا رسول الله لا 
يقول : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ] فإنه لا حجة هم فيه » بل هو عليهم 
لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مشل ذلك الصحابي 
الجليل » وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار ء 
فمو من أعظم الأدلة القاضية بان الوجوب كان معلوما عند الصحابة » ولو كان 
الأمر عندهم على عدم الوجوب لا عول ذلك الصحابي ني الاعتذار على غيره › 
فاي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار ؟! ٠‏ 
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وكذلك استدلاهم بحديث آبي هريرة : « من توضا فأحسن الوضوء ٠...‏ › فقد 
أجاب عنه الحافظ نفسه بقوله في « الفتح الس فة نى الل وف ورد 
وجه آخر في الصحيح بلفظ ارا و ا 
تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء) . 

وجملة القول أن الأحاديث المصرحة بوجوب غسل الحمعة فيها حكم زائد على 
الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينها » والواجب الأخذ با تضمن الزيادة 
منها . وراجع تفصيل هذا البحث في « نيل الأوطار » للشوكاني » و «الحلى » لابن 
تمام المنة )٠٠١(‏ » وانظر أيضاً سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۲۹۲/١(‏ تحت الحديث رقم )٠١۸(‏ »› 


وصحيح سنن أبي داود )۱۹۳-٠۹۲/١(‏ »› والثمر المستطاب )۲٤/١(‏ › وأحكام الجمعة مع الأجوبة النافعة 
)1۰-۸4( 


وسئل الشيخ : ما كم السل يوم الحمعة ۴ 
فأجاب : هناك طائفتان من الأحاديث إحداهما تدل على الوجوب » والأخرى ٠‏ 
تدل على الفضيلة التي قد يتوهم منها آنها تنافي الوجوب . 
- # من الأحاديث التي تدل على الوجوب- وهي كثيرة وصحيحة :- 
قوله ية : « غسل الجمعة واجب على كل تلم .٠‏ وقوله ية : « من آتى 
الجمعة فليغتنسل » . وقوله بيه : « حق على كل مسلم أن يختسل في كل سبعة 
أيام  .٤‏ ) 
# آما الأحاديث التي تدل على الأفضلية : 
الحديث المعروف في « السنن » وغيرها من المسانيد : أن الي ل قال : ' 
توضا يوم الجمعة فبها ونعمت » ومنا اغتسل فالغسل أفضل › . 


ی ییو حكم غسل الجمعة 


فيستدل بعض العلماء بقوله َة : «فالخسل أفضل» » أن الغخسل ليس بواجب . 

والحقيقة أن الحديث لا يدل على ذلك ؛ لأن كون الغسل يوم الجمعة أفضل 
ق على الل سوا كان مخ ار کن وک ار ین اوخا :ا 
ذلك يدخل تحت قوله:«( ومن اغتسل فالغسل أفضل » . بل إن هذه الأفضلية 
تتأكد وتتحقق إذا قلنا بوجوب غسل الحمعة أكثر نما لو قلنا بسنيته » كما آننا إذا 
قلنا بسنيه الخسل يوم الجحمعة » تتحقق هذه الأفضلية أكثر ما لو قلنا بالاستحباب . 

كذلك يكن أن يقال أن هذا الحديث كان قبل تأكيد الرسول يله لغسل 
ا لجمعة » وذلك حسب التدريج في التشريع الملاحظ في بعض الأحكام الشرعية . 

ومن المعلوم أن الصحابة كانوا يعيشون في حياة صعبة من الناحية المادية › وقلة 
اتا ال اعدف عل الاه اي اصعب أن يزرا رخال ونه اة 
أمرا واجبا بالغسل . 

ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أن النى يي دخل المسجد يوم 

امب رجام ران الاب الم تفه فال شم رای اغ ب 
الجمعة » فهذا مبدا للتمهيد لإيجاب غسل الجمعة . 

ثم جاءت أحاديث آخرى فيها - كما ذكر آنفا- الأمر بخسل الجمعة . 

وهذا ما فهمه عمر بن الخطاب 4 حينما كان يخطب يوم الجمعة » ودخل عليه 
رجل - وفي رواية آنه عثمان نن عفان - فقطع عمر بن الخطاب خطبته ليسآل 
عثمان عن تأخره » فأاجاب بآنه ما کان منه إلا آن سمع الأذان » ثم توضاً وجاء › 
فال غير ولاو افا اا قد ست ل ا رل م ات ال 
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فهذا الإنكار من عمر بن الخطاب لعثمان بن عفان وعلى رؤوس الأشهاد من 
الصعب أن يفهم منه أن غسل الجحمعة من أعمال الفضيلة التي لا يؤنب تاركها. 

وبعض العلماء يقولون : ليس في القصة دليل على أن عثمان لم يكن اغتسل من 
قبل في ذلك اليوم » وهذا صحيح » لكن الذي تبادر لعمر من عمل عثمان لما قال : 
ا اد( ان سا وو اهر اا انا ل و اد 
هذا دليل لأحد الفريقين - أي القائلين بوجوب الغسل والقائلين بفضله دون 
وجوبه - ٠‏ ولكن الدليل الواضح هو ني إنكار عمر بن الخطاب على عثمان ما بدر 
لعمر من قول عثمان . ۰ 

فتاوی اس لأباني في السينة والإمارات (۷۲- )۷٤‏ 
ا ا : غسل الجمعة واجب . 


قال الشيخ في شرحه على زاد المستقنع : وقول المؤلف : ب ا 
الذهب » وعليه جمهور العلماء » وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال 
واجب » وهذا القول هو الصحيح لا يلي : 

-١‏ قول أفصح الق وانصحهم عمد کا ا واج غل ا 
حتلم » » فصرح الني َة بالو جوب » ومن المعلوم أننا لو قرآنا هذه العبارة في 
مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا آنه واجب يأثم بتركه » فكيف والتعبیر 
من رسول الله َة الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق 
وأعلمهم با يقول ؟ . ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام » وهو الاحتلام 
الذي يحصل به البلوغ » فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب › 
زا نھن ت کا ھر یہ اک ت الفا وتء اة ا ع ا 


عست( 


۲- آن عثمان بن عفان 4 دخل وعمر بن الخطاب هه يخطب الناس على المنر 
يوم الجمعة » فانكر عليه تاخره » فقال : والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل » وما 
زدت علی آن توضات » ثم تیت » فقال له موجخا ‏ : والوضوء آيضا ؟ - آي : 
تفعل الوضوء أيضأً ‏ » وقد علمت أن الني ية كان يأمر بالخسل » فأنكر عمر ظه 
عليه اقتصاره على الوضوء . ٠‏ ) 

وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن الني ب قال : « من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » › فهذا الحديث لا يقاوم ما آخرجه 
الأئمة السبعة وغيرهم » وهو حديث أبي سغيد الذي ذكرناه آنفا : «غسل الجمعة 


واجب على كل حتلم ٩‏ » ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف » لأن كثير من 
علماء الحديث يقولون : إنه لإ يصح سماع الحسن من سمرة إلافي حديث 
العقيقة » وإن كنا رجحنا في المصطلح : أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه › 
رر ف اس رو لن ف ل غل الما :غل أن الین د ر 
الله - رماه بعض العلماء بالتدليس » ثم إن هذا الحديث من حيث المتن إذا تأملته 
وجدته ركيكا ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة «من توضا يوم الجمعة 
فبها ونعمت » » « بها » آين مرجع الضمير ؟ ففيه شيء من الركاكة آي : الضعف 
في البلاغة » « ومن اغتسل فالخسل أفضل » فيظهر عليه أنه من كلام غير الي 

فالذي نراه وندین الله به » ولحافظ عليه آن غسل الجمعة واجب › وأنه لا يسقط 
إلا لعدم الماء » أو للضرر باستعمال الماء . 


الشرح الممتع -۸۱/٥(‏ ۸۳) » وانظر أیضاً (۲۲۹/۱) » ومجموع فتاوی ورسائل (۲۰/۱۱- ۲۲ ۱۳۵۰۳۲۰ » 
(4١ °۳۹ ۳‏ » ولقاءات الباب المفتو ح )۳/۲( 
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وقال الشيخ أيضا : فالصواب عندي كالمقطوع به : أن غسل الجمعة واجب على 
کل إنسان › وما ترکته منذ علمت بهذا الgحديث‏ لا صيفاً » ولا شتاءً » ولا حرا ء 
ولا بردا » ولا إذا كان في مرض آتحمل معه الاغتسال » وقلت هذا حتى تعلموا 
نی لا أشك في وجوبه › وأری آنه لابد أن يغتسل اللإنسان . 


فتح ذي الجلال والإكرام ()٥۸٦/۱(‏ » وانظر أيضا ~OA4 « oeAo -۸4/١(‏ 0۰( »> وشرح ریاض الصالحين 
(1Y1 1۷۰ ۹ -۱٦۸/°( « (o4 Tort ۰ (۷۹ -۱۷۸/۲(‏ 


E 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثيمین وابن باز Cer)‏ 


المسألة النالئة : هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟ 

ابن باز رمه الله : من اغتسل عن ال حنابة يوم الجمعة ( في النهار ) كفاه ذلك 
عن غسل الجمعة . 

سنل الشيخ : هل يكفي غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟ 

فأجاب : إذا كان في النهار كفاه ذلك » والأفضل أن ينويهما حيعاً وذلك بان 
ينوي بغسله : الجمعة والجنابة » وبذلك محصل له - إن شاء الله - فضل غسل 
اا 


مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )٤١٦/١۲(‏ وانظر أيضاً )٠۷۲/٠١(‏ 

ابن عثيمين ر حه الله : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان 
بعد طلوع الشمس . 

سل الشيخ : ما حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة ؟ 

فأجاب بقوله : لا باس بذلك فإذا كان الإنسان جنبا واغتسل ونوى بذلك رفع 
الحنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا » كما لو أن الإنسان دخل المسجد 
وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا باس . 

وهذه المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : أن ينوي الجحنابة فقط . 

القسم الثاني : أن ينوي غسل الجنابة والجمعة . 

القسم الثالث : أن ينوي غسل الحمعة فقط . 

بقي قسم رابع - وهو لا يکن آن يرد - وهو آن لا ينويهما » وهذا غير وارد . 


© هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة ؟ 


فإذا نوى غسل الجنابة أجزا عن غسل الجحمعة إذا كان بعد طلوع الشمس › وإذا 
نواهما جميعا أجزآ ونال الأجر هما جيعا » وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفه عن 
غسل الجنابة ؛ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث » وغسل الجنابة واجب عن 
حدث » فلا بد من نية ترفع هذا الحدث . 

وبعض العلماء قال : يغتسل مرتين » ولكن هذا لا وجه له لأن السنة جاءت : 
«من غسل واغتسل › وبکر وابتکر » ومشی ولم یرکب » ودنا من الإمام ولم يلغ ». 

فقوله : «غسل واغتسل » بعض العلماء يقول : غسل الأذى ونظف بدنه › 
واغتسل غسل الحنابة المعروف . وبعضهم يقول : «من غسل » أي من جامع 
زوجته » لأن جماعه إياها يستلزم أن تغتسل » وهذا يدل على أن الغسل الواحد 


یکفی . مجموع فتاوی ورسائل (۱۳۸-۱۴۷/۱۹) 


o 


وقال الشيخ : فإذا قال قائل : لو أنه نوى بغسل الجمعة الخسل من ا جنابة 
وللجمجة أيجزئ آم لا ؟ الصواب : أنه زئ » لأنهما عبادتان من جنس واحد 
متفقتان في الميئة والوصف فقامت إحداهما مقام الأخرى . ٠‏ 
فتح ذي الجلال والإكرام -٥۸٦/١(‏ ۷) » وانظر الشرح الممتع )۲۳١/١(‏ ء ومجموع فتاوى ورسائل (۳۰۲/۱٤(‏ 


الألباني ر حهالله : لا بجزئ غسل اجنابة عن غسل الجمعة ولو تواهما جيعاً. 

قال الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة) : 

مجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة » أو عن جمعة وعيد » أو عن جنابة 
وجمعة » إذا نوى الكل » لقول رسول الله لا : «وإنما لكل امرئ ما نوى ٠.٤‏ 

٠‏ فعلق الشيخ الألباني على كلامه قائلا : الذي يتبين لي آنه لا يجزئ ذلك » بل 
لابد من الغسل لكل ما يجب الغسل له غسلاً على حدة › فيغتسل للحيض غسلاء 


سس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین واہن باز 


وللجنابة غسلا آخر » أو للجنابة غسلا » وللجمعة غسلاً آخر » لأن هذه الأغسال 
قد قام الدلیل على وجوب کل واحد منها علی انفراده » فلا يجوز توحیدها ني 
عزو داري ا كان عت فا عر وتان ا هرر ل ان ي 
قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداء » وهكذا يقال عن الصلاة ونحوها » والتفريق 
بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه » ومن ادعاه فليتفضل بالبيان . 

واستدلال المصنف بقوله ية : « وإغا لكل امرئ ما نوى » لا وجه له ههنا» 
لبن ك امن التي ع إت المت ذال :ك ما رى ي اا ار 
الفاسدة في العمل المشروع » بمعنى أن العمل المشروع لا يكون مقبولاً عند الله إلا 
إذا كانت النية فيه صالحة » جخلاف ما إذا كانت النية فاسدة » مثل أن يقصد به غبر 
E N TT‏ 
تعامه » وهو : « إغا الأعمال بالنيات » وإغا لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله ( وهذه هي النية الصالحة ) » ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرآة ينكحها ( وهذه هي النية الفاسدة ) » فهجرته إلى ما 
هاجر إليه » . 

وخلاصة القول أن الحديث إنغا يدل على صلاح العمل الذي ثبت في الشرع 
جوازه إذا اقترنت به النية الصالحة » وأما أنه يدل غلى صلاح ما لم يثبت جوازه 
ذل اض کردا ا الا و ا ي 

وقد عکس ابن حزم فاستدل بالحدیث على ما ذهبنا إلیه » فقال بعد آن ذكر أن 
من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا غسلان » غسل ينوى به الجنابة » وغسل آخر 
ينوي به الجمعة ... إلخ. قال )٤/۲(‏ : | 


. ٠: هل يجزئ غسل الجنابة. جن غسلن الجمعة؟‎ ) CD) 
٣ ھے سے‎ 


«برهان ذلك قول الله تعال : « وَمَا اموا ا ليعبدواً اله حنلصين لَه آلدِينَ 4 
اليسنة:٥]‏ » وقول رسول اله بي : «إنغا الأعمال بالنيات » ولكل امرئ ما نوى ١‏ » 
فصح يقيناً أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال » فإذا قد صح ذلك » فمن 
الباطل آن يجزئ عمل عن عملین آو أكثر » وصح یقینا آنه إن نوی أحد ما عليه من 
ذلك » فنا له بشهادة رسول الله َيه الصادقة الذي نواه فقط » وليس له ما م 
ينوه » فإن نوى بعمله ذلك غسلین فصاعدا » فقد خالف ما آمر به » لأنه مأمور 
بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذكرنا » فلم يفعل ذلك » والغسل لا ينقسم › 
فبطل عمله کله » لقول رسول الله ل : من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد .٤‏ . 

ثم ذكر آنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السلف منهم جابر 
بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو بن 
شعيب والزهري ومیمون بن مهران › قال : « وهو قول داود وأصحابنا » . 

وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعها » ويجسن أن يلحق بهم أبو قتادة 
الأنصاري 4# › فقد روی الحاکم (۲۸۲/۱) من طريق يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن آبي قتادة قال : دحل علي آبي وأنا أغتسل يوم الجمعة » فقال غسل من 
جنابة أو للجمعة ؟ قال : قلت : من جنابة. قال : أعد غسلاً آخر » فإني سمعت 
رسول الله ية يقول: « من اغتسل يوم الحمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى ». 
وقال الحاكم : «حديث صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي ! فلو كان 
او قاد رى إا الا ال ا جد ع الان 0ا رة غاد غص واا 
للجمعة » بل لقال له : انو في غسلك من الجحنابة الغسل للجمعة أيضاً . 


تمام المنة )٠١۲۸ -١١١(‏ › وانظر الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني )٤١٤(‏ 


E} € 


سج الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز © 


المسألة الرابمة : حكم مس المصحف للمحدت حدثا أصفر أو أكير . 

ابن باز ر حهالله : لا جوز للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر أن يمس المصحف . 

سل الشيخ : ما حكم مس المصحف بدون وضوء ؟ 
العلم » وهو الذي عليه الأئمة الأربعة 4# » وهو الذي كان يفت به أصحاب النى 
بيه » وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا باس به » من حديث عمرو بن حزم 
٠ #‏ أن الني بل كتب إلى أهل اليمن ١:‏ أن لا يس القرآن إلا طاهر ٠»‏ وهو 
ا ا ف قا 

ويلك يعالم انه لا يجوز مس الصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين 
الأكر والأصغر . 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۱٤۹/۱۰(‏ 

وفي إجابته عن سؤال آخر › بعد أن ذكر الحديث السابق ذكره قال : والأصل في 
الطهارة المطلقة في العرف الشرعي : هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر » كما 
لصحف وهو على غير طهارة » وهذا هو قول جمهور أهل العلم › وهو الصواب. 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۱٤۹/۱۰(‏ › وانظر أیضا : (۱۲۱/۱۰ ۰ )٠٥١۳ -۱١۲ ٠۰۰ ۰۱٤۷ -۱٤٩‏ » 
)1١-٦٤/۲۹(‏ ء وفتاوى نور على الدرب 1۳١/۲(‏ ء )1۷١‏ » والفوائد الجلية )٠۲١ » ٥٥(‏ 


ابن عشیمین حه اللہ : لا جوز أن يمس المصحف من كان عحدثا حدثا أصغر أو 
ان 

قال صاحب زاد المستقنع : ( ويحرم على الحدث مس المصحف ) : 

وني شرح الشيخ على زاد المستقنع ذكر الأدلة على ذلك ومنها : 


د 


a 

...لا يمس القرآن إلا طاهر... 

والطاهر : هو المتطهر a‏ ات أو الغسل » د لمن 
ا تة ا ف وال ل م غل إل رن ا فال ا 
طاهر حلم أنها طهارة غير الطهارة العنوية » بل اراد الطهارة من الحدث » ويدل 
مهذاقوله تعالى : ( ما بريد آل ٳَِجَعَلَ يڪم ِن حرج وَليکن بريد بطرم ) 
ا ف ا ج ا لك ى ا ارو ١‏ 

من النظر الصحيح : آنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله › فإذا 
أوجب الله الطهارة للطواف في بيته » فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب 
أولى » لأننا ننطق بكلام الله خارجاً من أفواهنا » فمُمَاستنا هذا الكلام الذي هو 
أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين ؛ كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن 
کون اء فة و اران کات ا کے ان کون غل رة : 

وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . 

E‏ !ارم على افد ان مسر 
لصحف . 

واستدلوا ا ا 
النص. وأجابوا عن أدلة الجمهور . 

وقد ذكر الشيخ أجوبة من أجاز للمحدث مس الصحف على الحديث السابق 
ذکره فقال : ) 

وآما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم : فهو و ».لأنه مرسل > والمرسل من 
أاقسام الضعيف » والضعيف لا يُحْكَحٌ به في إثبات الأحكام ؛ فضلا عن إثبات 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CDT‏ 


E O OBR‏ ا 
طاهرون » وخاصة في آيام البرد . 

وإذا فرضنا صححته بناء على شهرته فإن كلمة « طاهر » تحتمل أن يكون طاهر 
اقل م الف رطاف لدنم الام ار طاهر ا مو ادف اأص 
أو الأكر » فهذه أربعة احتمالات » والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال 
به » فكيف إذا احتمل أربعة ؟ . 

وكذا فإن الطاهر يطلتق على المؤمن لقوله تعالى : ظ ِنَم المُذركوت جس 4 
[التوبة:۲۸] وهذا فيه إثبات النجاسة للمشرك . 


وقال ية : « إن المؤمن لا ينجس » وهذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن » ونفي 
النقيض يستلزم ثبوت نقيضه » لأنه ليس هناك إلا طهارة أو نجاسة » فلا ذلالة فيه 
على أن مس المصحف لا يكون إلا من متوضى . 

ثم قال الضيخ : وآما حديث عمرو بن حزم فالسند ضعيف كما قالوا» لكن 
من حيث قبول الناس له » واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات 
وغیرها . وتلقیهم له بالقبول یدل علی آن له اصلا » وکثیرا ما یکون قبول الناس 
للحديث سواء كان في الأمور العلمية أو العملية قائما مقام السند » أو أكثر › 
والحديث يستدل به من زمن التابعين إلى وقتنا هذا » فكيف نقول : لا أصل له ؟ 
EEE‏ 

وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية » لكن لما تاملت قوله ڳل : « لا 
يمس القرآن إلا طاهر » والطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكر 
لقوله تعصال  :‏ ما بريد الله لَجَعَل عَليڪُم من حَرَح ولدكن يريد ليطَهركم ) 
[الائدة:٠]‏ ولم يكن من عادة الي بلا أن يعبر عن المؤمن بالطاهر ؛ لأن وصقه 


حکم فسن الضخف الخدت ذا أصغر أو أكبر mm‏ 


بالإمان أبلغ » تبين لي آنه لا جوز آن يس القرآن من کان محدثاً حدثاً أصغر › آو 
أكبر » والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم » والقياس الذي استدل به على 
ری ق 

وقد يقول قائل : إن كتاب عمرو بن حزم كتب إلى آهل اليمن » ولم يكونوا 
مسلمين في ذلك الوقت » فكونه لغير المسلمين يكون قرينة أن المراد بالطاهر هو 
المؤمن . ) 
منعه من آن يقول: لا يمس القرآن إلا مؤمن › مع أن هذا واضح بين . 

فالذي تة تقرر عندي أخيراً : أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء . 


الشرح الممتع ۳٠۲/١(‏ -۳۹۹) » وانظر يضاً .١ »۲٦۳/۱(‏ ۰) فتح ذي الجلال والإكرام )٤٦۲/١(‏ › ومجموع 
فتاوی ورسائل (۲۱۳/۱۱ ۰ )) »۰ ولقاءات ألباب المفتوح )۲/۲( 


الألباني ر حه الله : يجوز مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر او اکر . 

ني كتاب ( فقه السنة ) ذكر الشيخ سيد سابق في الاستدلال على وجوب 
و ا الف هات ١ل‏ ا الا عا ند 
ل فاي دل قل اه ل عر من الع ال لن كان طا :ول 
الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر » والطاهر من الحدث 
الأصغر » ويطلق على المؤمن » وعلى من ليس على بدنه نجاسة » ولا بد لحمله 
ی وو د وا 
لصحف » . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


فعلق السيخ الألباني على قوله فقال : هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام 
الشوكاني على الحديث في «نيل الأوطار » (۱/ ۱۸۱-۱۸۰( » وهو کلام مستقیم 
لا غبار عليه ؛ إلا قوله في آخره : «فلا يكون الحديث نصا ني منع الحدث حدثا 
أصغر من مس المصحف » فإنه من كلام المؤلف » ومفهومه أن الحديث نص في منع 
الحدث حدثا أكبر من مس المصحف » وهو على هذا منسجم مع سياق كلامه» ‏ 
لأنه قال فيه : « ولا بد لحمله على معين من قرينة ٠»‏ فها هو مله على المحدث 
خا اکر فا ا ا 
فالأقرب - والله أعلم- أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن › سواء 
اكان خد خدنا أكن أو أصغر او خاتضا أو على ننه اة > لف له که الوت 
لا ينجس »» وهو متفق على صحته › والمراد عدم تمكين المشرك من مسه › فهو 
كد ١‏ ى عن ارال انال ارف لدو من عة ار 
القول في هذه المسألة الشوكاني في كتابه السابق » فراجعه إن شئت زيادة التحقيق . 
تمام المنة )٠١٠١۷(‏ 
وذكر الشيخ سيد سابق ( مس المصحف وحله ) مما بحرم على الجنب ثم قال : 
«... ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير 
الف ورا ها ا ى ما و ا جره 
فقال الشيخ الألباني متعقبا : هذا الجواب مبني على القول بجرمة مس المصحف 
من الجنب » والمصنف ل يذكر دليلاً عليه هنا » ولكنه أشار في « فصل : ما جب له 
الوضوء » أن الدليل هو قوله َة : «( لا يمس القرآن إلا طاهر ٠»‏ مع آنه صرح 
هناك بآن لفظة « طاهر » مشترك محتمل معاني شتى » وآنه لا بد من مله على 


حكم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر 


معنى معين من قرينة » ثم جعله هو على غير الجنب بخير قرينة » وقد رددنا عليه ٍ 
هناك با فيه كفاية » وبينا المراد من الحديث هناك » وآنه لا يدل على تحريم مس 
القران على المؤمن مطلقا. فراجعه . 
والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب »› وليس في 
الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها . فتأمل . 
تمام المنة )۱١١(‏ 
وقال الشيخ أيضا : فلا يوجد هناك نص صريح في عدم جواز مس القرآن من 
كان على الحدث الأكر أو الأصغر . 
فتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات (1۸) . 


¢ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين واہن (Ds‏ 


المسألة الخامسة : حكم قراءة الجنب للقرآن 
ابن باز ر حه‌الله : ا لجنب لا جوز له أن يقرا القرآن . 


قال الشيخ بعد أن بين حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء: آما الحنب فلا 
يقرا القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ؛ للحديث الصحيح 
أن الني َء : « كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة » . 

وني حديث آخر أن الرسول با قرأ بعض الآيات ثم قال : هذا لن ليس جنبا 
أما ا لحنب فلا ولا آية » . 


مجموع فتاوی ومقالات متتو عة (۱۲۰/۲۹) وانظر أيضا 3 ۱/۱ ,1£ 1000~ «Io‏ ۱۱-4( › 
(YT -1۲ 4٦ ٤/۲۹( ("۲/۲4)‏ » وفستاوى مجلة الدعوة (۸4/۳- 1۰( ٤‏ وفتاوی نور على الدرب 
-۷١ ۳٦/۲(‏ 1۷۸) » والفوائد الجلية )٠١(‏ 


وقال الشيخ أيضا : الجنب لا جوز له قراءة القرآن » لا من الملصحف ولا عن 
ظهر قلب حتى يغتسل › ااا وی و ا س ه شيء عن 
القرآن إلا الجنابة .. 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٠١۲/۱۰(‏ 

ابن عثيمین حه اله : لا يجوز للجنب أن يقرا القرآن . 

قال الشيخ : الصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن وإن كانت المسالة فيها 
خلاف » لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن ؛ لأن الني بل : « كان لا 
يحجزه عن القرآن إلا الجنابة » فكلمة : « لا محجزه » يعني لا يمنعه › ولأنه بل كان 
يیقرئ آصحابه ما لم یکن جنباً » آو ما لم یکونوا جنبا » وهذا یدل غلی آنه منوع آن 
يقرأ القرآن وهو على جنابة ؛ لأن الني بيا يجب عليه البلاغ » ومن البلاغ أن يعلم 
القرآن » فإذا كان يتنع من ذلك إذا كان على جنابة دل هذا على أنه لا جوز 


حكم قراءة الجنب للقرآن 


للجنب أن يقرا القرآن ؛ لأنه لا يعَارض الواجب إلا بشيء واجبٍ تركه » وهذا 
يقرا القرآن حتى وإن توضا › بخلاف المكث في المسجد فيجوز للجنب إذا توضاً» 
وأما قراءة القرآن فلا جوز حتى يغتسل . 

فتح ذي الجلال والإكرام )٤۹۹/١(‏ وانظر أيضا ۲۲١ /۲( » )٥۹4/١(‏ ) › والشرح الممتع )٠٠٤١٤١١/١(‏ »› 
)۹۰/٤(‏ › ومجموع فتاوی ورسائل ( ۲۱۲/۱۱ )۲۲٤‏ 


الألباني ر حه اله : يكره للجنب أن يقرا القرآن . 

قال الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة : ‹ بحرم على الجنب أن يقرا شيا من 
القرآن عند الجمهور. لحديث علي أن رسول الله َة ( كان لا محجبه عن القرآن 
شيء ليس الحنابة ) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره » قال الحافظ في 
« الفتح ١‏ : وضعف بعضهم بعض رواته » والحق أنه من قبيل الحسن يصلح 
للححة ) . 

فتعقبه السسشيخ الألباني فقال : كلا » بل هو من قبيل الضعيف الذي لا تقوم 

به حجة » لأنه تفرد به عبدالله بن سَلِمَةَ » وقد کان تغبر بآخر عمره باعتراف 
ا لحافظ ابن حجر نفسه في « التقريب » وني هذه الحالة كان قد حدث بهذا الحديث 
كما سبق بيانه في فصل ١‏ ما يستحب له الوضوء » » وهى علة قوية تورث شبهة في 
ثبوت الحديث » تمنع من الاحتجاج به » سيما وقد ثبت عن عائشة ما يعارضه »› 
وقد ذكرته ثم ( الإشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 
ية يذكر الله على كل أحيانه) » وليس له ما يشهد له من الطرق ما يصلح لتقوية 
مثل قول المؤلف (سيد سابق) عقبه : 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (J‏ 


وعنه ( آي عن علي # ) قال : رایت رسول الله ڀل توضا› ثم قرا شيئا من 
القرآن » ثم قال : «هكذا لمن ليس ججنب » فآما ا لجنب فلا » ولا آية » . رواه أحمد 
وأبو يعلى وهذا لفظه » قال اهيثمي : رجاله موٹقون . 

قلت ( الألباني ) : فإن هذه الطريق علتين : الضعف » والوقف . 

آما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط آبا الغريف ولم يوثقه غير ابن 
حبان » وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في « المقدمة » » وقد خالفه من 
هو أعرف بالرجال منه » وهو أبو حاتم الرازي » فقال في أبي الغريف هذا : « ليس 
بالمشهور... قد تكلموا فيه » من نظراء أصبغ بن نباتة ». 

وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم » ومتروك عند غيره » ومنهم الحافظ ابن 
حجر » فشبت ضعفه . 

وآما الوقف فقد أخرجه الدارقطني وغيره عن آبي الغريف عن علي موقوفا عليه 
كما ينت ذلك في « ضعیف سنن أبي داود » ( رقم ٣۱‏ ) . 

فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده » فلا يصح شاهدا للمرفوع 
الى قله يل لا هنا اصل موفرف ا شا » أحطا في رفعه ولفظه عبد الله بن 
سلمة حين رواه فى حالة التغير » وهذا محتمل › فسقط الاستدلال بالحديث على 
التحريم » ووجب الرجوع إلى الأصل › وهو الإباحة › وهو مذهب داود 
واصحابه » واحتج له ابن حزم (۱/ )۸٩-۷۷‏ » ورواه عن ابن عباس وسعید بن 
المسيب » وسعيد بن جبير » وإسناده عن هذا جيد » رواه عنه ماد بن آبي سليمان 
قال : سالت سعید بن جبير عن الجنب يقرا ؟ فلم ير به بسا » وقال الشف 
ان ؟ وقرن البغوي في « شرح آلسنة » (۲/ )٤١‏ مع القائلين بالجواز 


) حكم قراءة الجنب للقران 


عكرمة أيضاً » لكن لا يخفى أن الأمر لا يخلو من كراهة › لحديث : « إني كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر ». انظر « الصحيحة » .)۸٤(‏ والله أعلم . 
تمام المفة -۱1١(‏ ۱۱۸) » وانظر )٠١۹(‏ 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )۸٤(‏ أورد الشيخ حديث المهاجر بن 
قنفذ آنه آتی الي ية وهو يبول فسلم عليه » فلم يرد عليه حتى توضا › ثم اعتذر 
إليه فقال : ( إني كرهت أن آذكر اله إلا على طهر › أو قال : طهارة ) . 
ثم قال السيخ : ( فائدة ) : ما كان « السلام » اسما من أسماء الله تعالى - کما 
سيأتي في الحديث ( )۱۸۹٤‏ - كره الني با أن يذكره إلا على طهارة » فدل ذلك 
على آن تلاوة القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى › فلا ينبغي إطلاق القول 
بجواز قراءته للمحدث ؛ كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۸۹/۲(‏ » وانظر أيضا )۷١۳/۲/١(‏ تحت الحديث 6( 
وقال الشيخ أيضا : وقرله کل ٠:‏ إني كرهت أن آذكر الله عز وجل إلا على 
طهر » آو قال : على طهارة ». صريح في كراهة قراءة الجنب ؛ لأن الحديث ورد في 
السلام کما رواه آبو داود وغیره بسند صحیح » فالقرآن آولى من السلام كما هو 
ظاهر » والكراهة لا تنافي المجواز كما هو معروف » فالقول بها هذا الحديث 


الصحيح واجب » وهو اعدل الأقوال إن شا الله تعالی . 
إرواء الغلبل (to)‏ ¢ وانظر أيضاً (r)‏ 


وقال السيخ رر او ا غ آنه کر للجنب آن يقرا شیئا من 
القرآن. . وسنده صحیح . 

ومن طرق عن عامر بن السمط عن أبي الغريف قال : « سئل علي عن الجنب : 
يقرا القرآن ؟ فقال : لاء ولا حرفا » . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


(۳۲)- وف آثر عمر كفاية > فنری آنه یکره للجنب آن يقرا القرآن . يؤيده كراهة 
القراءة فلا دليل عليه . 


سلسلة الأحاديث الشعيفة و الو وة (۷/۹- ۸) تحت الحديث رقم )۲٥۰۱(‏ > وأنظر أيضاً الشر المستطاب 
(۲۲/۱) ۰ وضعيفا سنن بي داود (۸٥/۱)‏ 


Ê tP 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة السادسسة : حكم مكث الحائض والجنب في المسجد 
ابسن باز حه الله : لا يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد إلا أن يكون 
عابرا فيه لحاجة . 
قال الشيخ : الحائض والنفساء والجنب لا يجوز مم الجلوس في المساجد ؛ لقوله 
جل وعلا  :‏ ولا جُنْبًا إلا عابرى سيل 4 » ولا روى عن الني با آنه قال : ١‏ إني 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . 
) مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۱۸/۱۰) 
وقال السسشيخ : الحائض والحنب ممنوعان من الحلوس في المسجد › آما المرور 
والعبور فلا باس للحاجة . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۲۲٠/٠١(‏ . 
وسئل الشيخ : ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله َل آن 
آناوله شيئا من المسجد فقلت : إني حائض » فقال : ( إن حيضتك ليست في يدك ) 
أرجو تفسير هذا الحديث » وهل معنى هذا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تعمل 
شیا ؟ آفیدونا آفادکم الله . 
فأجاب : الني 4 قال : ١‏ إني لا أاحل المسجد لحائض ولا جنب » ٠‏ والله 
قال سبحانه : $ يتا الین ءامو لا قروا الصَلَوة وز سُكرّى حى تَعلَمُوأ م 
تقولون ولا جنْبّا إلا عابری سيل 4 [ النساء ]٤١:‏ . 
فاستشنى الله عابر السبيل من آهل الحنابة > والحائض كذلك ليس ها آن تجلس 
في ا مجك ولكن ها أن تعن فالعابرة لا بائن غلها أن رمن بات إل باب أر 
تدخل لتأخذ حاجة من المسجد : إناءً أو كتابا أو ما أشبه ذلك » فالنى به حينما 
قال لعائشة رضي الله عنها : ( ناوليني الخمرة من المسجد ) »› والخمرة : مصلى 


حكم مكث الحائض والجنب في المسجد 


يصلي عليه من الخوص - عليه الصلاة والسلام - قالت : ( إنها حائض ) فقال 
ها : « إن حيضتك ليست في يدك » . 

فالمعنى : آنه ليس هناك مانع من دخوها لأخذ الحاجة » فلا باس بذلك . إنغا 
من غير جلوس فلا باس بذلك ؛ للاآية الكريمة والحديث المذكور . 


مجموع فتاوی ومقالاتثت متتو عة (۲۱۸/۱۰- ۱۹( ٤‏ وأنظر لخا (۲۱۹/۱۰- (YY‏ 1 وفتاوی نور على 
الدرب )۷٠٤١ -۷١۳ ء٦۸٠۰ -٦۷۹/۲(‏ » وفوائد من دروس سماحة الشيخ )١(‏ ۰ 


ابسن عشیمین حه اله : لا جوز للجنب والحائض المكث في المسجد » ويجوز 
المكث فيه للجنب إذا توضاً . 

قال الشيخ : بحرم على من لزمه العُْلٌ للبت في المسجد : أي : الإقامة فيه ولو 
مدة قصيرة . والدليل على ذلك : 

-١‏ قوله,قعالی  :‏ یتاا الین اموا ا تقربُوا الصَلَوة وان سکری حت تَعلَمُوا ما ولون 
ولا جْبًا إلا عابرى سبيلي) [ الساء ]٤١١‏ يعني : ولا تقربوها جنباً إلا عابري سبيل . 

وليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل » لأن عابر السبيل لا يصلي › فيكون 
النهي عن قربان الصلاة آي : النهي عن المرور بأماكنها » وهي المساجد » فن عبر 
المسجد فلا باس به » وآما أن کٹ فيه فلا . 

-١‏ أن المساجد بيوت الله - عز وجل- ومحل ذكره» وعبادته » ومأوى 
ملائكته » وإذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة منوعا من البقاء فى المسجد» 
فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى » ولا سيما إذا كانت الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه جنب » فإنها تتأذى بمنعها من دخول هذا المسجد . 

لشرح الممتع )٠١۸ -٤٠۷/١(‏ ء وانظر أيضا )٠١٠/١(‏ 


ت د EY‏ 


واستدل الشيخ على أن الحائض لا يجوز ها أن تمكث في المسجد بان البي ما 
أمر النساء أن مخرجن لصلاة العيد ليشهدن ا لخر ودعوة المسلمين › وأمر الحيض أن 
يعتزلن المصلى . 

انظر فتح ذي الجلال والإكرام )1٠١/۲(‏ › ورسالة في الدماء الطبيعية للنساء ضمن مجموع فتاوى ورسائل 
(۱۱/ ۳۱۲) » ولقاءات الباب المفتوح (۲/ )۳۸١‏ › ومجموع فتاوی ورسائل )۲٠۷ »۲١١ /۱١(‏ ء والشرح الممتع 
CDEC)‏ | 

EN aaa 

قال رسول الله َة : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) . 

قال الشيخ : ظاهر الحديث أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد» 
ركذل ك التي لتر ل لا آله اض ولا جنب ولك قدت الإذاة 
الأخرى على جواز عبور المرآة الحائض المسجد » حيث طلب الني ية من إحدى 
آمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة من المسجد » فقالت : إنها حائض » فقال ها : « إن 
حيضتك ليست في يدك » وكذلك الجنب » قال الله تعالی : « ولا نْبا إا عابرى 
سيل 4 [النساء: ٠ ٤۳‏ وعليه فيكون المراد بنفي الإحلال هو : المكث › وآما المرور 
والعبور فلا باس به » إلا أن العلماء - رحمهم الله - اشترطوا في الحائض أن تأآمن 
تلوث المسجد » فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى المسجد فإنه لا يجوز هما أن 
تعبر ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد . 

فإن فال قائل : وهل يزول التحريم بالوضوء؟ ‏ 

نقول : أما الجنب فنعم » يزول التحريم بالوضوء » فإذا توضا جاز له المكث في 
المسجد ؛ لأن هذا هو عمل الصحابة # من وجه » ومن وجه آخر : هذا الوضوء 
يخفف الجنابة » وآما الحائض فلا » لأن الحائض لا يكن أن يصح منها الوضوء › 
لأن الحدث باق » ومن شروط صحة الوضوء ارتفاع الحدث » يعني 


حكم مكث الحائض والجنب في المسجد 


بمعنی آن لا کون المتوضى قد استمر فيه الحدث إلا من حدثه دائم فیجوز وضوءه 
للضرورة بشروط معروفة » وعلى هذا فنقول : إذا توضا الجنب جاز له أن يمكث 
في المسجد . ) 


فتح ذي الجلال والإكرام ))1٦ -٦٠١/١(‏ » وانظر أيضا (١/41۹ء O Mita‏ 
ومجموع فتاوی ورساتئل ( ۱۱/ ۰۲۲۴ س ~ (Y4‏ > وشرح رياض الصالحين )٤٤١/١(‏ ء وستون سؤالاً عن 
أُحکام الحیض )٠-۲۹(‏ » ولقاءات الباب المفتوح (۲۳۲/۲) 


وقال السيخ : والدليل على جواز مكث الجنب في المسجد إذا توضا . 
ادان الاه 4 اا ا و اموا اق اله فن 
الواحد منهم ينام في المسجد » فإذا احتلم ذهب فتوضا ثم عاد » وهذا دليل على 
أنه جائز » لأن ما فعل في عهده بل ول ينكره » فهو جائز إن كان من الأفعال غير 
) ال کان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن اللاإنسان يوجر عليه . 
٠‏ ۲- آن الوضوء يخفف الحنابة ؛ بدليل أن الرسول ييه سئل عن الرجل يكون 
عليه الخسل ؛ آينام وهو جنب؟ فقال بلاة: « إذا توضا أحدكم فليرقد وهو جنب ». 
کا ی اا الور وا ل ا کن اف لاحات و 6ا 
الشرح الممتع (۹/۱٠٤-١١؛)‏ 
الألباني رمه الله : جوز للجنب والحائض المكث في المسجد . 


ار اق کی نرت ای از ادن ای تہ پی ید 
ثم قال فنبین ما تقدم آنه لا يثبت آي حدیث في تحريم دخول الحائض وكذا 
الجحنب إلى المسجد » والأصل الجواز فلا ينقل عنه إلا بناقل صحيح تقوم به الحجة › 
لا سيما وقد صح ما يؤيد هذا الأصل ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « ناولینی 


الح فن الجا وع عا تاي 


TED‏ اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز 


وبعد أن نقل كلام ابن حزم في المسألة ومااستدل به قال : وفي تفسير 
القرطبي )۲٠٠/١(‏ : ورخحصت طائفة في دخول الجنب المسجد » واحتج بعضهم 
بقول الني َة : «المؤمن ليس بنجس ٠‏ ؛ قال ابن المنذر : وبه نقول . 

قلت ( الألباني ) : وتوسط بعضهم فقال بجواز الدخول إذا توضاً » ففي 
« تفسبر العماد ابن كثر » )٥٠١۲/١(‏ : 

« وذهب الإمام أحمد إلى آنه متى توضا الجنب جاز له الملكث في المسجد ؛ لا 
روی هو وسعيد بن منصور في « سننه » بسند صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك . قال سعيد بن منصور : ثنا عبد العزيز بن محمد -هو الدراوردي- عن هشام 
بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : رآيت رجالا من آصحاب 
رسول الله ية بمجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم . والله أعلم ». 

قلت : ورواه الدرامي )۲٠٠١ /١(‏ من حديث جابر بلفظ : « كنا نغشي في 
مسجد ونحن جنب لا نرى بذلك باساً» . 

أخرجه من طريق ابن آبي ليلى عن أبي الزبير عنه . ورجاله ثقات » لکن ابن 
ابي ليلى سيئ الحفظ. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . وقد رواه عنه هشيم أيضا 
بنحوه . أخرجه البيهقي (۲/ )٤٤۳‏ . 

ولعل الوضوء مستحب لعمل الصحابة . واللّه أعلم . 

وبا لجحملة ؛ فلا دليل على تحريم دخول الحائض وكذا الجنب المسجد » والأصل 


الحواز › وقد اقترن به ما يۋیدە كما سبق ت والله تعالی ولی التوفيق 
الثمر المستطاب )۷٠١ -۷١١/۲(‏ وانظر أيضا ( ۴ - 6٤‏ › (۳۸/۲) › وتمام المنة (۱۱۸- 11۹) > ' 
وتعليقات الشيخ على كتاب إصلاح المساجد للقاسمي (Y۸)‏ 


حكم مكث الحائض والجنب في المسجد @ 


وسئل الشيخ : هل يجوز للمرآة الحائض أن تدخل المسجد ؟ 

فأجاب : جوز ها ذلك بدليل سلي » وآخر إمجابي . 

آما الدليل السلبي : فهو عدم وجود الدليل المانع ها من دخول المسجد»› وهذا 
يتمشى مع القاعدة الأصولية التي تقول : إن الأصل في الأشياء الإباحة » والمنع من 
شيء يتطلب دليلا خاصا . 

ولم يصح مطلقاً أي حديث فيه منع المرأة الحائض من دخول المسجد. 

آما الدليل الإججابي : فهو حديث عائشة في صحيح البخاري » : آنها لا 
جات ی جد الردم و کان ال ع الاح فد ترالن ی کان و بی ن م 
اسمه سرف » فلما دخل عليها الرسول عليه السلام وجدها تبكي » فقال ها : 
« مالك؟ آنفست ؟ ». قال : « هذا آمر کتبه الله على بنات آدم » فاصنعي ما يصنع 
الحاج » غير ألا تطوفي ولا تصلي » . 

فهذا نص بأنه جوز للمرآة الحائض أن تدخل المسجد › بل المسجد الحرام » ذلك 
أن الني عليه السلام قد أباح ها أن تصنع ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن 
الطواف ومن الصلاة » كل ذلك يفعله الحاج › أما هي : فقد استثنى مما يفعله 
الحاج ألا تطوف ولا تصلي . 

فالخائض إذن تدخل المسجد › وتقرأ الملصحف › ومن يدعي حلاف ذلك ؛ 
فعليه أن يثبت الدليل الحرم › وأن يثبت أن هذا التحريم كان بعد هذا التحليل . 


فتاوى مهمة لنساء الأمة -٦١(‏ 1۳) » وفتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات )٠٠١ -٦۹(‏ 


2 2 


( 0 رز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة السابعة : حكم نقض:المرأة لشعرها في غسل الحيض 

این باز حه الله : يستحب أن تنقض المرآة شعر رأسها في غسلها من الحيض . 

قال الشيخ : المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء الأفضل ها أن تنقض رأسها › 
وتغسله بماء وسدر » وإن أفاضت الاء عليه ثلاث حثيات كفى » وما في الجنابة 
فلكثرة اغتساها تفيض الماء على رأسها ويكفي . 


ألفو ائد الجلية )٤٤(‏ » وانظر اا )5۸( > مجموع فتاوی ومقالات متتوعة ٤ ۱١۱/۱۰(‏ 1۸( 


وقال السشيخ : إذا ضفرت المرآة شعرها وشدته فيجزي أن تحثو عليه ثلاث 
حثيات من الماء في ال جنابة والحيض » ولكن إن نقضته في الحيضة كان أحسن » وفيه 
أحاديث والله أعلم . 


فوائد من دروس سماحة الشيخ ٤(‏ ) 


ابن عثيمين ر حه الله : لا يجب نقض شعر المراة عند الغسل من الحيض . 

قال الشيخ في احكام الحيض تحت عنوان وجوب الغسل : 

ولا جب نقض د ا ای ان کن مدد بقوة بحيث مخشى آلا يصل 
الماء إلى أصوله › لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة ة -رضي الله عنها- - آنها 
سالت الني ية فقالت : ! GENE SN‏ 
رواية للحيضة والنابة ؟ فقال ااا ا اا ا ا 
یفن عابت الاد رین 6 


الجلال والإكرام )١١۳/١(‏ ؛ ولقاءاتي مع الشيخين )۱۹٤/۲(‏ ) 


حكم نقض المرأة لشعرها في غسل الحيض ` ٠‏ . 


الألباني مرحهالله: يجب على المرآة آن تنقض شعرها في غسل الحيض . ' 
قال الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة : ۰ 
«غسل المرأ E | E‏ 

وصل الماء إلى أصل الشعر ء لحديث أم سلمة رضي الله عنها نها قالت U‏ 
رسول الله » إني امرأة أشد ضفر راسي » أفانقضه لخسل ال جنابة ؟ قال :لاإ 
كفيك آن ئی على راسك ثلاث ات من مان م تقشی على سار جا 
الماء » فإذا أنت قد تطهرت » رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح . 
وعن عبيد بن عمير 4 قال : بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن فقالت : «يا عجبا لا بن عمرو » يأمر 
النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن » أفلا يأمرهن أن محلقن روءسهن › لقد كنت 
أغتسل آنا ورسول الله ب من إناء واحد» وما أزيد على أن فرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات » رواه أحمد ومسلم . 

) ويستحب للمراة إذا اغحسلت من حيض أو نفاس » أن تأخذ قطعة من قطن 
ونحوه » وتضيف إليها مسكاً أو طيباً ثم تتبع بها أثر الدم » لتطيب الحل وتدفع عنه 
رائحة الدم الكريهة . فعن عائشة ة رضي الله عنها : أن أسماء سالت الني ية عن 
غسل الحيض ؟ فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور » ثم 
تصب علی رآسھا فشدلکھ دلکا شدیدا حتی تبلغ شؤون رأسھا › ثم تصب علیها 
الماء » ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ... وسالته عن غسل الجنابة ؟ فقال : 
تأاخذين ماء فتطهرين » فتحسنين الطهور » أو أبلغي الطهور ؛ ثم تصب على رأسها 
فتدلکه حتی تبلغ شؤون راسها » ثم تفیض علیها الماء» . ) 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عنيمين وابن باز E‏ 


علق الشيخ الألباني على الحديث الأخير ( حديث عائشة ) فقال ٠:‏ 

المحديث صريح في التفريق بين غسل المرآة في الحيض » وغسلها من الحنابة › 
حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في 
غسلها من الحنابة » كما آن حديث آم سلمة المذكور في الكتاب دليل على عدم 
وجوب النقض في غسلها من الحنابة » وهو المراد في حديث عبيد بن عمير عن 
عائشة ( الحديث الثاني في الكلام المنقول من فقه السنة ) ؛ بقرينة اغتساها مع الي 
اة » فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل » فيجب النقض في الحيض › 
ولا يجب في الجنابة خلافاً لما ذهب إليه الملصنف » وعلى مذهبه يلزم رد حديث 
عائشة بدون حجة » ولا بجوز. وقد ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام آحمد » 
وصححه ابن القيم في « تهذيب السنن » » فراجعه )۱١۹۸-١۱٠١ /١(‏ » وهو مذهب 
ابن حزم (۲/ )٤١-۳۷‏ . 


تمام المنة (۱۲°) 


وقال الشيخ : وقد ثبت من حديث عائشة أن الني بيا قال ها في الحيض : 
« انقضي شعرك واغتسلي ». وهذا كان آقرب المذاهب إلى الصواب التفريق بين 
غسل الحيض فيجب فيه النقض» وبين غسل الجحنابة فلا يجب » كما بينت ذلك في 
الكلام على حديث عائشة هذا في « الأحاديث الصحيحة ٠‏ رقم (۱۸۸). ٠‏ 

ا ا الضعيفة والموضوعة )۳٤۳/۲(‏ تحت الحدیث رکم (۹۳۷) »› وانظر. أیضاً )۳۴٣/۲(‏ تحت 
الحدیث رکم )٠۳۰(‏ ا 

وفي الموضع الذي أشار إليه الشيخ ذكر حديث عائشة تحت عنوان : وجوب 
نقض الشعر في غسل الحيض : ( انقضي شعرك واغتسلي ؛ آي : في الحيض ) . 


حكم نقض المرأة لشعرها في غسل الحيض Cw)‏ 


رواه ابن آبي شيبة في «المصنف » )۱/۲۹/١(‏ : نا وكيع عن هشام عن آبيه عن 
عائشة أن الني َة قال ها في الحيض :( فذكره). ٠.‏ 

وأخرجه ابن ماجه )٦٤١(‏ من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا : ثنا 
وکیع به . 

قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳٠١/١/١(‏ 


$ € 


( ا بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن يمين وأ رأ بو 


باب إزالة النجاسة 
المسألة الأولى : إزالة النجاسة بغر الماء 
ابن باز رحمهالنه : النجاسات لا تطهر إلا بالماء إلا ما استثنى . 


سل الشيخ : هل النجاسات لا تطهر إلا بالماء ؟ 
قأجاب : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار . 
لفوائد الجلية )٤۹(‏ » وانظر أیضا فتاوی نور على الدرب )٠١۹/۲(‏ 

الألباني حه الله : النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات . 

في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۲۹۸) » ( ۲۹۹) » )۳٠١(‏ ذكر الشيخ 
ثلاثة أحاديث في تطهير المرآة ثوبها من دم الحيض بالاء ثم ذكر أهم ما يستفاد من 
هذه الأحاديث من أحكام ومنها : 

أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات » لأن جيع النجاسات بثابة 
دم الحيض ٠‏ ولا فرق بينه وبينها اتفاقا . و هو مذهب الجمهور وذهب آبو حنيفة 
إلى آنه جوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر . 

قال الشوكاني ١ /١(‏ ) :« والح أن الماء أصل في التطهير » لوصفه بذلك 
كتاباً وسنة وصفا مطلقاً غير مقيد » لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده 
حديث مسح النعل » وفرك الى » وإماطته بإذخرة » وآمثال ذلك كثير » فالإنصاف 
أن يقال : إنه يطهر كل فرد من آفراد النجاسات المنصوص على تطهيرها مما اشتمل 
ن خان ات ال اال غا ها اه العتر نال 
غيره للمزية التي اختص بها » و عدم مساواة غيره له فيها » و إن كان ذلك الفرد 
غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك » و إن وجد فرد من آفراد النجاسة لم يقع 
من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من آفراد المطهرات » بل مجرد الأمر بعطلق 


التطهير فالاقتصار على الماء هو اللازم » لحصول الامتثال به بالقطع » وغيره 
مشكوك فيه . وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا غيص عن سلوكها» . 

قلخام اله فد وة ا ر عا ول غ ان غر ك 
يجزئ في دم الحيض قوله َيه في الحديث الثاني : « يكفيك الماء » فإن مفهومه أن 
غير الماء لا يكفي . فتأمل . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠٠١ -٦٠٤/١/١(‏ 
ابسن عثيمين مرح الله : إزالة النجاسة تحصل باي مزيل » فإذا زالت النجاسة 
باي مزيل کان طهر علها . 
في كتابه ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) بين الشيخ أن المشهور من مذهب 
الحنابلة أن الماء يشترط لإزالة النجاسة ثم قال : 
وذهب أبو حنيفة - رمه الله- ل أن الم اط اين إذا زا4 
دوا ران اا زد بای رل ھر اف اا نو الراب 
۰ 
2 اا ف بذاتها » فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. 
أن إزالة الجاسة ليست من باب المأمور» بل من باب اجتناب امحظور, فإذا 
خضل ای سیب کان تت الک و الراب عا اتدل به الاب آنه لا گر 
ان الماء مطهرء وأنه أيسر شيء طهر به الأشياء » لكن إثبات كونه مطهرا » لا ينع 
أن يكون غيره مطهرا » لأن لدينا قاعدة وهي : أن عدم السب المعيّن لا يقتضي 
انتفاء المسبّب المعين » لأن المؤتّر قد يكون شيئاً آخر. وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. 
وعبّر بعضهم عن مضمون هذه القاعدة بقوله : انتفاء الدّليل المعين لا يستلزم انتفاء 
الول ؟ لاله قد يشت بدليل الخر. وأما بالبة لخدي انس( الحديت المشار 


( ۷ رز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


إليه هو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ) » ومر الي با بان يُصَبٌ عليه 
الماء فان ذلك لأجل المبادرة بتطهيره » لأن الشمس لا تأتي عليه مباشرة حتى 
تطهره بل يحتاج ذلك إلى أيام » والماء يطهره في الحال » والمسجد يحتاج إلى المبادرة 
هره ا مهي الان 
الشرح الممتع )٠٠٤ -٠٠۲/١(‏ » وانظر أيضاً )٠٠/١(‏ 

وفي شرح الشيخ لحديث أبي هريرة 4 قال : بال أعرابي في المسجد » فقام 
الناسٌ إليه ليقعوا فيه » فقال الني بي : دعو وأريقوا على بوله سجلاً من ماع » 
آو ذنوبا من ماء » فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا مُعسرين » رواه البخاري . 
ذكر الشيخ من فوائد هذا الحديث : 

اه لن لاء ن ر اا ق 0 ارا عل رل سا فی اء 
وان الجا ل ي رالا واا ا غل ك الفلهاة: 

والصحيح آن النجاسة تطهر بکل ما یزیلها من ماء آو بنزین» آو غيره › وإنغا آمر 
الني ية بصب الماء على مكان البول ؛ لأنه أسرع في تطهير المكان » وإلا فمن 
المكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء » ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة 
ويطهر › لكن هذا أسرع وأسهل . ) 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول ية لا توجد هله المزيلات الكيماوية أو 
البترولية » فلذلك كانوا يعشمدون في إزالة النجاسة على الماء » ولكن متى زالت 
N OO EE Ta‏ 


امحل إلى طهارته باي شيءِ کان 
شرح رياض الصالحين )٥۸۲ -٥۸١/۳(‏ 


وفال السيخ أيضا : لا سبيل إلى الطهارة من الحدث إلا بالماء OT‏ 
مع وجوده ؛ لأن الله عز وجل لا ذكر الوضوء والخسل قال : ظ فَلَمّ جدُوأ مء 
[النساء ]٤١:‏ » فجعل ما يطهر به الماء .. 

وأما الطهارة من النجاسة فتكون بالماء وغيره » فكل ما يزيل النجاسة فإنه 
مطهر › سواء كان ماءٌ أو بنزيناً » أو أي مادة أخحرى تزول بها النجاسة . 


فتح ذي الجلال والإكرام )٤۷/١(‏ » وانظر أيضاً )۳٤/۲( > (o۹ OFA (fo F۴ ١٦۲/١(‏ › ومجموع 
فتاوی ورسائل (Ac A“ -۸٥/۱۱(‏ 


BO 


(7 ۷ اجا في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثانية : الماء الذي يخرج من فرج المرأة ( رطوبة فرج المرأة ) 

ابن باز ر حه‌الله : هذا الماء نجس . 

سنل الشيخ : نا فتاة لم أتزوج بعد » أعاني من نزول مادة بيضاء كالحليب › 
وهي تنزل في أغلب الأوقات ما بجعل التخلص منها صعب » ولذلك سالت أخني 
المتزوجة » وقالت : إنها تخرج منها أيضا » وأنها مادة طبيعية » وتذل على الطهارة › 
وهي من علاماتها » وبعد ذلك أصبحت أصلي وأصوم بشکل عادي وبدون اعتبار 
انها نجاسة » وني مرة اطلعت على الفتوى : بأن كل ما يخرج من السبيلين عبارة 
عن نجاسة » وجب التخلص منه » وتخصيص ملابس للصلاة . فما الحكم في هذه 
المادة التي كالحليب؟ وما الحكم إذا كانت شفافة وبغير لون ؟ 

فأجاب : الخارج من السبيلين من بول أو غائط وسائر المائعات » كالماء الذي 
ذكرت يعتبر مجسا» وجب الاستنجاء منه في وقت كل صلاة إذا كان مستمرا ؛ 
لقول الني َة للمستحاضة : «توضئي لكل صلاة » وجب غسل ما أصاب البدن 
وا ملابس منه » وما خرج بین الوقتین یعفی عنه إذا کان مستمرا » ولو کان خروجه 
في الصلاة كدم الاستحاضة . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۲۹-۱۲۸/۱۰) › و انظر أیضا )٠۳۲-٠۲۹/۱۰(‏ ؛ وفتاوى المرأة )۳١(‏ ء 
وفتاوی نور على الدرب )٦٦۱-٦٦۰/۲(‏ 


ابن عيمين حه الله : هذا الماء طاهر. 
قال السيخ : جيع ما خحرح من السبيلين فهو نجس لا يعفى عنه » إلا الماء الذي 


ينزل من المرآة ويكون مستمرا معها » وهو ما يسمى برطوبة فرج المرآة فهذا طاهر . 
فتح ذي الجلال والإكرام )٤١١/١(‏ 


الماء الذي يخرج من فرج المرأة ( رطوبة فرج المرأة ) 


وقال الشيخ أيضا : واخُلِف في هذه المسألة ( رطوبة فرج المرأة ). فقال بعض 
العلماء : إنها نجسة» ومَنَجُسٌ الياب إذا أصابتها » وعللوا : بأن جميع ما خرج 
من السبيل » فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدّليل على طهارته.  ٠‏ 

وفي هذا القول من الحرخ والمشقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى »خصوضا من 
ابْلِيّت به من النساء ؛ لان هذه الا ع ا قق اا 
عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل » وبعض النساء تكون عندها في أيام الحمل »› 
ولاسيّما في الشُهور الأخيرة منه » وبعض النساء و 

وقال بعض العلماء : إنها طاهرة » وهو المذهب . 

وعلّلوا : بأن الرجل يُجامع أهله » ولا شك أن هذه الرُطوبة سوف تعلق به » 
ومع ذلك لا بجحب عليه أن يسل ذكره » وهذا كالجمَع عليه في عهد رسول الله 
ية إلى يومنا هذا عند الاس » ولا يقال بأنها نجسة ويعفى عنها ؛ لأكنا إذا قلنا ذلك 
احتجنا إلى دليل على ذلك . 

فإن قيل : إن الدليل المشقة » وربا يكون ذلك » وتكون هي نجسة » ولكن 
للمشقة من التحرز عنها يُعفى عن يسيرها كالدم » وشبهه ما يَش التحرز منه . 

ولكنٌ الصُواب الأول » وهو آنها طاهرة » ولبيان ذلك نقول: إن الفرح له 
مجريان : 

الأول : مجرى مسلك الذكر > وهذا يتصل بالرحم » ولا علاقة له بمجاري البول 
ولا با مانة » ويخرج من أسفل مجرى البول . 

الگاني : مجرى البول » وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


ا ا ف E‏ و چک م رق ال 
فهي نجسة. وحكمها حكم سلس البول . وإذا كانت من مسلك الذكر فهي 
طاهرة » لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب » فليست بولا » والأصل عدم 
اللأجاسة حتى يقومٌ الذّليل على ذلك » ولاه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يخغسل 
ذكره ولا ثيابه إذا تلوثت به » ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن يلْجُس الم » لأئه 
يتلوث بها . ) 

الشرح الممتع )٠٤١ -٠٤١/١(‏ › وانظر أيضا مجموع فتاوى ورسائل )۲۸١ › ۲۸٤/١١(‏ › وفتح ذي الجلال 
والإكرام )٤١١/١(‏ 


$ 2 


كناب الصلاة 

المسألة الأولى : حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 

ابن باز حه الله : تارك الصلاة كافر كفرا أكر . 

سنل الشيخ : ما حكم تارك الصلاة ؟ 

فأجاب : لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد 
الشهادتين » وآنها عمود الإسلام » وآن الواجب على جيع المكلفين من المسلمين 
الحافظة عليها » وإقامتها كما شرع الله تعالى » قال سبحانه وتعالى : « حَفِطوأ عَلى 
آلصَلَوّتِ وَآلصَلَوْة َلوْسْطًى وَقومُوا لَه قَسِيينَ 4 [البقرة:۲۳۸] وقال تعالى : ظ قإن تابو 
اموأ ألصَلوة وؤ ألركَوة لوأ سَبَهُم 4 [التوبة:ه] وقال تعالى  :‏ وَأقيمُوا كلوه 
وَءَاتوأ الزكوة وَأركعُوأ مع ألرَكعِينَ 4 [البقرة ]٤١١‏ . 

فدل ذلك على آن الذي لا يصلي لا خلى سبيله » بل يقاتل » وقال تعالى : 
« إن ابوا وَأقامُوا آلصَلَوة وَءَاتوأ الرس وة خو نكم فى آلدٍين ) [التوبة:١١]فدل‏ على أن 
من لم يصل ليس بآخ في الدين . والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا . 

وثبت عن رسول الله َة أنه قال : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة › 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » » وصح عنه يه آنه قال : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » خرجه الإمام آحمد » وآهل السنن بإسناد 
صحيح » عن بريدة بن الحصيب 4 » وخرج مسلم في صحيحه » عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » عن الني ية آنه قال : « بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة » . 


@ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


والتعبير بالرجل لا يخرج المرآة » فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرآة كذلك › 
وهكذا ما يثبت للمرآة يثبت للرجل إلا بدليل بخص أحدهما » فهذه الأحاديث وما 
جاء في معناها كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد 

وثبت في الحديث الصحيح أيضا » أن الني ب لما سثل عن الأمراء الذين لا 
يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم ؟ قال : « لا » إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم 
من الله فيه برهان »» وفي لفظ آخر : « ما آقاموا فيكم الصلاة » . 

فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد آتى كفرأ بواحاً . 

وقد اخحتلف العلماء في هذه المسألة : 

فقال بعضهم : إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر 
- والتحذير » وكفر دون كفر » وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء . 

وذهب جع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر » على ظاهر الأحاديث الثابتة 
عن رسول الله ية » ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي ( أل ) » وهكذا 
الشرك » فالمراد بهما : الكفر الأكبر والشرك الأكبر › قال ية : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » . 

فدل ذلك على أن المراد : الكفر الأكبر ؛ لأنه أطلقه ية على أمر واضح وهو 
أمر الصلاة » وهي عمود الإسلام » فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب ؛ وهذا ذكر 
عبد الله بن شقيق العُقَيْلي التابعي الجليل » عن أصحاب النى ب : ( أنهم كانوا لا 
يرون شيثاً تركه كفر غير الصلاة ) » فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع 
الصحابة ‏ ؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها آنها كفر » لكنه كفر دون كفر » مثل 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


البراءة من النسب » ومثل القتال بين المؤمنين ؛ لقوله ئة : « سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر ٠»‏ فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله » ويقول إل : « إن كفرا بكم 
التبرؤ من آبائكم » » وقوله عليه الصلاة والسلام ا و 
النياحة » والطعن في السب » » فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم ؛ لأنه جاء 
تک ا غر رقو( ل 

وجاءت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غر الكفر الأكر › جخلاف الصلاة 
فإن أمرها عظيم » وهي آعظم شيء بعد الشهادتين » وعمود الإسلام » وقد بين 
الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار » فقال : ظ قإن تابو وَأقامُوأ الصَلَوْة وَءَاتوا 
َة قَحَلوأ سَبِيّهُمٍ 4 [التوبة:٠]‏ » وقال عليه الصلاة والسلام : « نهيت عن قتل 
E E SE‏ 

والخلاصة : أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة : هو أن ترك الصلاة كفر 
آکبر ولو ل جحد وجوبها » ولو قال ن لمناط هو الأدلة » وليس 
الاط كدر القاطن م فاك معلى بالادلة » رالر جح بكرن ادل وقد قات 
الأدلة على كفر تارك الصلاة كفراً أكر » وأما قوله ية : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یشهدوا آن لا إله إلا الله » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بجقها » » فيفسره قوله في الحديث الآخر : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وآني رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام » متفق على صحته » من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة » ولأن من لم يقم الصلاة م يؤد حق ( لا إله إلا 
الله ) » ولو أن إنساناً يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » ويصلي › 


(n)‏ | حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


ويصوم » ويتعبد » ثم جحد تحريم الزنا وقال إن الزنا حلال كفر عند الجميع ‏ »أو 
قال : إن الخمر حلال أو اللواط راغلي الصا تعد ار وط عدا 
استهانة له كفر » ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك ما يعتبر ناقضا من نواقض 
الإسلام » كما أوضح ذلك العلماء في ( باب حكم المرتد ) في كل مذهب من 
المذاهب الأربعة . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۳۸/۱۰- )۲٤۲‏ 

وفي إجابته عن سؤال آخر قال الشيخ : الصواب : أن من ترك الصلاة فهو كافر › 
وإن كان غير جاحد نها » هذا هو القول المختار والمرجح عند الحققين من أهل 
العلم ؛ لقول الني بيا في الحديث الصحيح : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة › 
فمن تركها فقد كفر » خحرجه الإمام أحمد » وأهل السنن » عن بريدة بن الحصيب 
#ه بإسناد صحيح ؛ ولقوله أيضاأ بي : ١‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة » خرجه الإمام مسلم في صحيحه » ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام : 
« رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » خرجه الإمام أحمد › والإمام الترمذي 
رحمة الله عليهما بإسناد صحيح » عن معاذ بن جبل ط4 ؛ ولأحاديث آخرى جاءت 
في الباب . 

فالواجب على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله » وأن يبادر بفعلها » ويندم 
على ما مضى من تقصيره » ويعزم آلا يعود » هذا هو الواجب عليه. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يكون عاصيا معصية كبيرة » وجعلوا هذا كفرا 
أصغر » واحتجوا با جاء في الأحاديث الصحيحة من فضل التوحيد › وأن من 
مات عليه فهو من أهل الحنة إلى غير هذا » لكنها لا تدل على المطلوب › فإن ما 
جاء في فضل التوحيد ومن مات عليه فهو من آهل الحنة إنغا يكون بالتزامه آمور 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتیمین وابن باز 


الإسلام » ومن ذلك أمر الصلاة » من التزم بها حصل له ما وعد به المتقون » ومن 
أن خضل غلة ما رغد بة غ القن ٠‏ ولو أن إنسانا فال :إل إلا اله ووج 
الله ٹم جحد وجوب الصلاة کفر » ولا ينفعه قوله : لا إله إلا اله » أو توحيده لله 
مع جحده وجوب الصلاة » فهكذا من تركها تساهلاً وعمداً وقلة مبالاة » حكمه 
حكم من جحد وجوبها في الصحيح من قولي العلماء » ولا تنفعه شهادته بأنه لا 
إله إلا الله ؛ لأنه ترك حقها؛ لأن من حقها أن يؤدي المرء الصلاة » وهكذا لو 
وځد الله وأقر بآنه لا إله إلا الله » ولکنه استهزا بشيء من دین الله فإنه یکفر › کما 


ا 


قال الله عز وجل : $ قل ابال َءاو وَرَسُولوہ کسر رور (@) لا تَعَِرُوأ قد 
كفرم بعد إيمَيكم © 4 [التوبة: a -٠١‏ 

وهكذالو قال : لا إله إلا الله ووحد الله وجحد وجوب الزكاة » أو جحد 
وجوب صوم رمضان » أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة » أو جحد تحريم 
الزناء أو جحد تحريم السرقة ‏ أو جحد تحريم اللواط » أو ما أشبه ذلك »› فإن من 
جحد وجوبها كفر إجماعاً » ولو آنه يصلي ويصوم › ولو آنه يقول : لا إله إلا الله ؛ 
أن هذه النواقض تفسد عليه دينه » وتجعله بريثا من الإسلام بهذه النواقض › 
فينبغي للمؤمن أن ينتبه هذا الأمر » وهكذا من ترك الصلاة وتساهل بها يكون 
كافرأ » وإن م جحد وجوبها في الأصح من أقوال العلماء؛ للأحاديث السابقة وما 
جاء فی معناها . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۹۳/۱۰- )۲٦١‏ 

وني موضع آخحر قال الشيخ : وقد ذهب جمع من آهل العلم إلى أن من تركها 
تهاوناً وإن لم جحد وجوبها يكفر كفرا أكبر؛ هذه الآيات والأحاديث التي سبق 
ذكرها» ولو قال : إنه يؤمن بوجوبها » إذا تركها تهاونا فقد تلاعب بهذا الأمر 
الواجب » وقد عصى ربه معصية عظيمة » فيكفر بذلك في أصح قولي العلماء ؛ 


@ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


لعموم الأدلة » ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » ما قال : من جحد وجوبها » بل قال : « من 
تركها » فهذا يعم من جحد ومن لم جحد » وهكذا قوله َه : « بين الرجل وبين 
الروك ك ال ل اا جحاوجر: 

فالرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الناس » عليه الصلاة والسلام » فهو 
أفصح الناس » وهو آعلم الناس » يستطيع أن يقول : إذا تركها جاحدا ها » أو إذا 
جحد وجوبها » لا يمنعه من هذه الكلمة التي تبين الحكم لو كان الحكم كما قال 
هؤلاء » فلما أطلق عليه الصلاة والسلام كفره فقال : ١‏ العهد الذي بيننا وينه" 
الصلاة » فمن تركها فقد كفر » دل ذلك على أن مجرد الترك والتعمد هذا الواجب 
العظيم يكون به كافراً كفراً اكير - نسال الله العافية - وردة عن الإسلام » نعوذ بالله 
من ذلك ... 

EE‏ اله بن شقيتق العقيّلي التابمي الجليل رجه الله : ( کان آصحاب 
لني بالا لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ) . 

فذكر آنهم مجمعون على آن ترك الصلاة كفر » ولم يقولوا بشرط آن ینکر 


وجوبها » آو او 
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الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CAD‏ 


ابن عثيمين حه الله : تارك الصلاة تركاً مطلقاً كافر مرتد عن الإسلام . 

قال الشيخ : هذه المسالة من مسائل العلم الكبرى » وقد تنازع فيها آهل العلم 
E‏ وا > فقال الإمام آحمد بن حنبل : تارك الصلاة كافر کفرا ا عن الملة 
SO NEES‏ : فاسق ولا یکفر › ٹم 
اختلفوا فقال مالك والشافعي ا ال ورل 

وإذا كانت هذه المسالة من مسائل النزاع > فالواجب ردها إلى کتاب الله تعالی 
وسنة رسسوله إا » لقوله تعالى : وما الف فيه ين سىء فُحكمةة ی آل4 
[الشورى:٠٠]‏ . وقوله ‏ فإن تكزعتم فی سىء ردو إلى آله ولول إِن كنم ومون بال 
الوم ال خر ذلك روا تويلا 4 [النساء: .]٥۹‏ ولأن کل واخ دمن 
اللختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر ؛ لأن كل واحد يرى أن الصواب معه » 
وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر » فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما 
وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية . 

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة » وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما 
يدل على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج عن الملة . ) 

آما الكتاب : فقوله تعالى في سورة التوبة : « فن تابو وَأقَاموا ألصَلَوْةَ وَءَاتَوا 


الرڪرة فإخو ولحم ف آلرين) نةا ۲۲ وقولة في مورة مريم  :‏ لف من بده 
علب ااا الا واا اشرت َسَوف يلقَوَنَ عَیّا ( إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَيلّ 
صلخا قَأولَتيك يد خلُونَ َة وَل يَُلَمُونَ سا © 4 [مريم: ۹4ء ]٠٠‏ . 


@ حكم تارك الصلاة تهاونا وکسلا 


فوجه الدلالة من الآية الثانية » آية سورة مريم : أن الله قال في المضيعين للصلاة 
امتبعين للشهوات إلا من تَابَ وَءَامَنَ 4 . فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة 
واتباع الشهوات غير مؤمنين . 
ووجه الدلالة من الآية الأولى آية سورة التوبة : أن الله تعالى اشترط لثبوت 
الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط : أن يتوبوا من الشرك › وأن يقيموا 
الصلاة » وأن يؤتوا الزكاة » فإن تابوا من الشرك » ولم يقيموا الصلاة › ولم يؤتوا 
الزكاة » فليسوا بإخوة لنا » وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة » فليسوا بإخوة لنا» 
والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث جرج المرء من الدين بالكلية › فلا تنتفي 
بالفسوق والكفر دون الكفر . 
ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص من القتل  :‏ فمن عض لَه مِنْ أيه 
شىء فايّبا ع الْمَعَرُوفي وَادَآء إِلَيّهِ خسن [البقرة: ۱۷۸] . فجعلل الله القاتل ین ا 


للمقتول» مع أن القتل عمدا من أكبر الكبائرء لقوله تعالى: < ومن ييل مُؤْيا مَُعَمّدَ 


rd 


فَجزاؤهء جَهَنَمُ حَلدا فما وَعَضب الله عليه وَلَعََهء وَأعَدَ لَه عَدَابا عظيمًا 4 [النساء :۹۳] . 

ثم ألا ترى إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا  :‏ وَإن طَابِفََانِ مِنَ 
ألْمُوْمِيينَ الوا قَأصْلحُوأ بَيَهْمّا ‏ [الحجرات:۹] إلى قوله : ظ إِنْمَا اَلْمُوْمنُون إخْوةٌ 
اأصلځوا بين احويځ 4 [الحجرات:٠٠]‏ . فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المصلحة 
والطائفتين المقتتلتين » مم أن قتال ا مؤمن من الكفر » كما ثبت في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود 4# أن الني َة قال : « سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر » . لكنه كفر لا بخرج من الملة » إذ لو كان مخرجاأ من الملة ما 
بقيت الأخوة الإيمانية معه » والآية الكرية قد دلت على بقاء الأخوة الإيمانية مع 
الاقتتال . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر خرج عن اللة » إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون 
كفر ما انتفت الأخوة الدينية به » كما م تنتف بقتل المؤمن وقتاله . 

فإن قال قائل : هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة ؟ 

قلنا : كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض آهل العلم » وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد ‏ رمه الله تعالى - ولكن الراجح عندنا أنه لا يكفر » لكنه يعاقب 
بعقوبة عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه » وذكرها الني ية في سنته » ومنها ما في 
حديث أبي هريرة 4 أن الي ية ذكر عقوبة مانع الزكاة وني آخره : «ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » » وقد رواه مسلم بطوله في باب إثم مانع الزكاة ‏ 
وهو دلیل على آنه لا یکفر » إذ لو کان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة » فيكون 
منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم آية التوبة » لأن المنطوق مقدم على المفهوم 
كما هو معلوم في أصول الفقه . 

وآما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله َة : « إن بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » . رواه مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله 
عن الني م . 

وعن بريدة بن الحصيب 4 قال : سمعت رسول الله ية يقول : « العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » . رواه آحمد » وآبو داود » والترمذي › 


والنسائي » وابن ماجه . 

والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة ؛ لأن الى بي جعل الصلاة فصلا بين 
الؤمنين والكافرين ء ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام ء فمن لم يات بهذا 
العهد فهو من الكافرين . 


@ حکم تارك الصلاة تهاونا.وکسلا 


وني صحيح مسلم عن آم سلمة - رضي الله عنها أن الني بي قال : « ستكون 
آمراء فتعرفون وتنکرون » فمن عرف بريء » ومن آنکر سلم » ولکن من رضي 
وتابع » . قالوا : آفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ما أقاموا فيكم الصلاة » . 

وفيه من حديث عوف بن مالك 4 أن النى بيا قال : « خيار آئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم » ويصلون عليكم وتصلون عليهم » وشرار أئمتكم الذين 
تبغخضونهم ويبخضونكم » وتلعنونهم ویلعنونکم » . قیل يا رسول الله آفلا ننابذهم 
بالسيف ؟ قال : « لا ما آقاموا فيكم الصلاة » . 

ففي هذين الحديثين دليل على منابذة الولاة » وقتاهم بالسيف » إذا لم يقيموا 
الصلاة » ولا تجوز منازعة الولاة وقتاهم إلا إذا آتوا كفرا صريحا » عندنا فيه برهان 
من الله تعالى ؛ لقول عبادة بن الصامت 4 : دعانا رسول الله ل فبايعناه فكان 
فيما آخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا 
ويسرناء وآثرة علينا» وآن لا ننازع الأمر أهله » قال : « إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندکم من الله فيه توشان ك 

وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه الني َي منابدتهم وقتاهم 
بالسیف کفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان . 

ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر » أو أنه مؤمن » وغاية ما 
وون لك تفرص ل ع ف ال عد ان لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله » وثواب ذلك » وهي إما مقيدة بقيود في نفس النص يتنع معها أن يترك 
الصلاة » وإما واردة في أحوال :معينة يعذر اللإأنسان فيها بترك الصلاة › وإما عامة 
فتحمل على آدلة كفر تارك الصلاة ؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص 
مقدم على العام . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


فإن قال قائل : آلا جوز آن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على 
ا جا لخو ؟ 

قلنا : لا جوز ذلك لأن فيه محذورين : 

الأول : إلغاء الورصف الذي اعتبره لشارع وعلق الحكم به ء فإن الشارع علق 
الحكم بالكفر على الترك دون الجحود » ورتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة 
دون اللإقرار بوجوبها » لم يقل الله تعالى : ( فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة ) › 
وم يقل الني م : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة ). أو : 
( العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة فمن جحد وجوبها فقد كفر ) . 
رکو نه مراد اف ال و ر ان لرن عع ن الاو الى اب 


القرآن › قال الله تعالى : « ورلا علَلك لكب بَا اَل سىء 4 [النحل:٩۸‏ ]. وقال 
تعالى اطبا نبيه  :‏ وتآ اك لكر لمّنَ ناس ما رل ليم [التحل:٤٤]‏ . . 

المححذور الثاني : اعتبار وصف ل مجعله الشارع مناطاً للحكم » فإن جحود 
وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر جبجهله فيه سواء صلى آم ترك › 
فلو صلی شخص الصلوات الخمس وآتی بکل ما یعتبر ها من شروط » وأرکان › 
وواجبات » ومستحبات » لکنه جاحد لوجوبها بدون عذر له فيه لکان کافرا مع آنه 
ا 

اة نااك اوخو سرس خان مو فرق الاڈ چا اراق 
صحيح » وآن الحق أن تارك الصلاة كافر كفرا خرجاً عن الملة » كما جاء ذلك 
صريجا فيما رواه ابن آبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت ظا قال : أوصانا 
رسول الله ی : « لا ڌ ا و کا الفا عا نن ها 


یا کا کد کر ی . 


@ حكم تارك الصلاة تهاونا وکسلا 


وكما أن هذا مقتضى الدليل السمعي الأثري » فهو مقتضى الدليل العقلي 
النظري » فكيف يكون عند الشخص إيان مع تركه للصلاة التي هي عمود الدين › 
وجاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى 
فعلها . وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن آن يحذر من تركها 
وإضاعتها ؟! فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقى إيانا مع التارك . 

فإن قال قائل : ألا ممحتمل أن يراد بالكفر في تارك الصلاة كفر النعمة لا كفر 
لملة ؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر ؟ فيكون كقوله َه :« اثنتان في الناس 
هما بهم كفر : الطعن ي النسب ٠‏ والنياحة على الميت ». وقوله : « سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر » . ونحو ذلك . 

قلنا : هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه : 

الأول : أن الني بي جعل الصلاة حدأ فاصلا بين الكفر والإيمان » وبين 
المؤمنين والكفار » والحد يميز الحدود ونخرجه عن غبره » فالحدودان متغايران لا 
يدخل أحدهما في الآخر . 

الثاني : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام » فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه 
الكفر المخرج من الإسلام ؛ لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام بخلاف إطلاق الكفر 
على من فعل فعلاً من أفعال الكفر . 

الشالث : أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفرا حرجا عن 
ا لملة ؛ فيجب حل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص وتتفق . 

الرابع : أن التعبير بالكفر خختلف ففي ترك الصلاة قال : « بين الرجل وبين 
الشرك والكفر » فعبر ب( آل ) الدالة على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر مخلاف 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


كلمة-كفر- منكرا» أو كلمة- كفر- بلفظ الفعل » فإنه دال على أن هذا من 
الكفر أو أنه كفر في هذه الفعلة » وليس هو الكفر المطلق المخرج عن الإسلام . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في كتاب ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ص٠۷‏ ط 
السنة المحمدية على قوله ي : « اثنتان في الناس هما بهم كفر ». قال : 

فقوله : « هما بهم كفر » آي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس » فنفس 
ا لخصلتین کفر حیث كانتا من أعمال الکفر » وهما قائمتان بالناس » لکن ليس كل 
من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة 
الكفر » كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى 
يقوم به أصل الان وحقيقته » وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله مَل : 
« ليس بين العبد وبين الكفر أوالشرك إلا ترك الصلاة ». وبين كفر منكر في 
الأثبات اه كلامه . 

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرأ حرجا عن الملة مقتضى هذه الأدلة 
كان الصراب فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل » وهو أحد قولي الشافعي › 
ذکره ابن كثير في تفسير قوله تعالى  :‏ لف من بَعَدِهم حل أَصَاعُوا آلصلَوة وَانَبَعُوا 
آلشهوّت 4 [ مريم: ]٥١‏ » وذكر ابن القيم في كتاب الصلاة آنه أحد الوجهين في 
مذهب الشافعي ٠‏ وأن الطحاوي نقله عن الشافعي نقسه . 

وعلى هذا القول جمهور الصحابة » بل حكى غير واحد إجماعهم عليه › قال 
عبد الله بن شقيق : « كان أصحاب النى ية لا يرون شيثاً من الأعمال تركه كفر 
غير الصلاة » » رواه الترمذي والخمسة وصححه على شرطهما . وقال إسحاق بن 
راهويه الإمام المعروف : « صح عن الي ييه أن تارك الصلاة كافر » » وكذلك 
كان رآي أهل العلم من لدن الني با إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير 


(n)‏ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


عذر حتى يخرج وقتها كافر » وذكر ابن حزم آنه قد جاء عن عمر»ء وعبد الرحهمن بن 
عوف » ومعاذ بن جبل » وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال : « ولا نعم 
هوؤلاء خالفا من الصحابة ٠‏ نقله عنه المنذري في ( الترغيب والترهيب ) وزاد من 
الصحابة : عبد الله بن مسعود » وعبدالله بن عباس »› وجابر بن عبد الله » وأبا 
الدرداء ظ » قال: ومن غير الصحابة : أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه › 
وعبدالله بن المبارك › والنخعي › والحكم بن عتيبة » وآيوب السختياني »› وأبو داود 
الطيالسي » وأبو بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب وغيرهم اه . 

فإن قال قائل : ما الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك 
الصلاة ؟ ) 
قلنا : الجواب أن هذه الأدلة م يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفر › أو أنه 
ا ا ل ب اوا ا ورك س ا ا 
تخرج عن أربعة آقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر . 

القسم الأول : ما لا دليل فيه أصلا للمسألة » مثل استدلال بعضهم بقوله 
تعالى : $ إن أله لا يعفر أن برك به وَيَعَفِرّ مَا دُونَ ذلك لِم يََآء ¢ [النساء: ]٤۸‏ . فإن 
معنى قوله ( ما دُونَّ دَلِك ) ما هو أقل من ذلك » وليس معناه ما سوى ذلك ؛ 
بدلیل آن من کذب با آخبر الله به ورسوله فهو کافر کفرا لا یغفر » ولیس ذنبه من 
الشرك › ولو سلمنا أن معنى ( ما دون ذلك ) ما سوى ذلك » لكان هذا من باب 
العام اللخصوص بالنصوص الدالة على الكفر با سوى الشرك » والكفر المخرج 
عن الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن م يكن شركا . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


القسم الثاني : عام خصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة » مثل 
قوله کل فی حديث معاذ بن جبلى :« ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار » . 

وهذا أحد آلفاظه وورد نحوه من حديث آبي هريرة » وعبادة بن الصامت › 
وعتبان بن مالك ف . 

القسم الثالث : عام مقيد بما لا يكن معه ترك الصلاة » مثل قوله َة في حديث 
عتبان بن مالك : « فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله » . كما رواه البخاري . وقوله به في حدیث معاذ : « ما من آحد یشهد آن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار » . كما 
رواه البخاري . 

فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد » وصدق القلب » ينع من ترك 
الصلاة » إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص ؛ إلا مله صدقه وإخلاصه 
على فعل الصلاة ولاإبد » فإن الصلاة عمود الإسلام » وهي الصلة بين العبد 
وربه » فإذا کان صادقاً فی ابتغاء ا دا فل ا وا ذلك » 
ویتجنب ما حول بینه وبینه » وكذلك من شهد آن لا إله إلا الله » وان محمدا رسول 
الله دة مو > فلابد أن محمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله 
تعالى » متبعاً فيها رسول الله ية ؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . 

القسم الرابع : ما ورد مقيداً بحا يعذر فيها بترك الصلاة » كالحديث الذي روا 
ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ية : « يدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الثوب ... » الحديث »› وفيه : « وتبقى ا اس ا 
a EO‏ الكلمة : لا إله إلا اله فنحن 


حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


نقوهها » فقال له صلة : ما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة » ولا 


صيام » ولا نسك » ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة » ثم ردها عليه ثلاث » كل 
ذلك يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : «يا صلة تنجيهم من النار» 
ثلاثاً . 

فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام ؛ 
لأنهم لا يدرون عنها › فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه » وحاهم تشبه حال 
من ماتوا قبل فرض الشرائع › أو قبل أن يتمكنوا من فعلها كمن مات عقيب 
شهادته قبل آن يتمكن من فعل الشرائع › أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من 
العلم بالشرائم . 

والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به 
من یری کفره ؛ لأن ما استدل به أولئك إما آن لا يكون فيه دلالة أصلاً » وإما أن 
كرون فقا رهل دا د ك ا ارا كال ا ا ا 
اة اها ف ضا ادل بكر 
رسالة في حكم تارك الصلاة ضمن مجموع فتاوی ورسائل ( ۱۲۹/۱۲- ۱۳۷ ) » وانظر أيضاً : ٠٤١ -٠۳/۱۲(‏ ( 
ل — CIO AYE CITT CF — AA <A — AF 4° =A" (Af —YY (Yo‏ ؛) >والشرح 
الممتع (۲۹/۲- )٠٤١‏ › وفتح ذي الجلال والإكرام )٠١١ -٤٥٤/١( » )۱١-۸/۲(‏ » وشرح رياض الصالحين /١(‏ 
0 ۱ 1۰( » )۳/۲ - 6۳۷ ) ۰ (/۱۰۰- ۰۳) » وتفسیر سورة الحجرات (۱۲- ۱۳) 


الألباني مر حه الله : تارك الصلاة كسلا ليس بكافر . 

ا ايت الع ازرد ال برت( ٤‏ )مااخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن آبي سعيد الخدري 
هه قال : قال رسول الله ب : « إذا حلص المؤمنون من النار › وأيُوا» ف 
[ والذي نفسي بيده ] ما مُجَادلَةَ احډكم لصاحبه في احق یکون له في الدنيا باشد 
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من جادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخيلوا النار » قال : يقولون : ربنا ! 
اا كوا فاو ا رهوا و واا افون اا 
فادخاّهم النار » قال : فيقول : اذهبوا فأخرجُوا من عَرَفتّم منهم » فيأتونهم » 
فيعرفونهم بصُورهم » لا تأكل النار صْوَرَهم  [»‏ تَفْش الوْجة ] » فمنهم من 
أخذته النارٌ إلى أنصاف ساقيه » ومنهم من آخذته إلى كعبيه [ فيخرجُونَ منها بشرا 
کثیراً ] ؛ فیقولون : ربن ! قد آخرجنا من آمَرنا. قال : ثم [ یعودون فیتکلمون ف ] 
يقول : آخرجوا من کان في قلبه مثقالٌ دينار من الإيان. [فيخرجون خلقا كثيراً  ]‏ 
ثم [ یقولون : ربنا! لم نذر فيها آحدا من أمَرنا. ثم يقول : ارجعوا» ف ] من کان 
في قلبه وزنٌ صف دينار [ فأخرجُوه . فيخرجون خلقا كثيرا » ثم يقولون : ربنا! ۾ 
كدر فيها ممن أمرتنا...] ؛ حتى يقول : آخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ. 
ا E‏ 
الآية : إن أله ل يَظَّلمْ ينمال َر إن ت 
عظيما 4 [النساء ]٤٠:‏ ؛ قال : فيقولون : ربنا ! قد أخرّجنا من أمركنا ؛ فلم يبق في 
النار أحدّ فيه خَيرٌ . قال : ثم يقول الله : شفعَّت الملائكة ؛ وشَفعَّت الأنبياءٌ ؛ 
وشَقَعَ المؤمنون ؛ وبي أرحم الراحين. قال : فيقبض قَبْضَة من النار- أو قال : 
َبْضسین ۔ ناسا لم يعملا خیرا قط ؛ قد احترقوا حتی صاروا حُمَما . قال : فیژی 
بهم إلى ماء قال له : ( اليا ) ؛ فصا عليهم ؛ فون كما ت الح في حميل 
السيل ؛ [ قد رآيتّموها إلى جانب الصخرة ؛ و إلى جانب الشجرة ؛ فما كان إلى 
الا ا د ا ا 
من أجسادهم يِل اللؤلؤ ؛ وني أعناقهم الخام ؛ ( وني رواية : الخواتم ) : عتقاء الله 
قال : فيقال هم : اذخُلوا الجنة ؛ فما تمَيتُم وَرَأيسُم من شيء فهو لكم [ ومثلةُ مع ] 
[ فيقول أهلْ الجنة : هؤلاء عتقاءُ الرحن آدخلَهّم الجنة بغير عمل عَيلوءُ ؛ ولا خير 
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قدمُوه ]. قال : فیقولون N ECE‏ قال : فيقول : 
إن لكم عندي أفضَلَ منه . فيقولون : ربنا ! وما أفضلٌ من ذلك ؟ [قال:] فيقول: 
رضائي عنم ؛ فلا أسحط عليكم آبداً » . 

وبعد تخريج الحديث » وبيان آنه متفق عليه بين الشيخين و غبرهما من آهل 
«الصحاح» و «السنن» و «المسانيد) .. 

ذكر الشيخ أن الحديث فيه : أن المؤمنين كما شفعهم الله في إخوانهم المصلين 
والصائمين وغيرهم في المرة الأولى » فأخرجوهم من النار بالعلامة » فلما شفعوا في 
المرات الأخرى ٠‏ وأخرجوا بشرا كثيرا ؛ لم يكن فيهم مصلون بداهة » وإغا فيهم 
و اک خب ااه وها غا ا ١‏ فل اأجد انها ها 

وعلى ذلك ؛ فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة - إذا مات مسلما 
یشهد آن لا إله إلا الله - لا مخلد في النار ‏ مع المشركين » ففيه دليل قوي جدا آنه 


داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله : « إن الله لک بغفر أن رك بے وَيَعَفِر ما دون 


ذلك لمن مْشَاءُ 4 [النساء: ۸ ؛ ]۱۱١‏ » وقد روی اللإمام آحمد في «مسنده» )۲٤۰ /٦(‏ 
حديثاً صريجحا في هذا من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعأً بلفظ : 

« الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة .. » الحديث » وفيه : 

« فأما الديوان الذي لا يغفره الله ؛ فالشرك بالله » قال الله عز وجل من 
شرك باه ققد حرم َه عل لَه 4 | الائدة: ]۷١‏ » وآما الديوان الا ابا 
ol ea E A N Ee‏ 
تركها ؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء .. » الحديث. وقد صححه 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


ا لحاکم )٥۷٦/٤(‏ » وهذا وإن کان غير سم عندي ‏ لا بینته في « تخریج شرح 
الطحاوية ٠‏ (رقم: )۳۸١‏ _ ؛ فإنه يشهد له هذا الحديث الصحيح » فتنبه . 
إذا عرفت ما سلف يا آخي المسلم! فإن عجي حقا لا يكاد ينتهي من إغفال 
جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسالة الهامة ؛ ألا وهي: هل يكفر 
تارك الصلاة كسلا آم لا ؟ لقد غفلوا جميعا - فيما اطلعت - عن إيراد هذا الحديث 
الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته » لم يذكره من هو حجة له » ول 
جب عنه من هو حجة عليه » وجخاصة منهم الإمام ابن القيم رهه اله تعالى فإنه مع 
توسعه في سوق آدلة المختلفين في كتابه القيم : « الصلاة ٠‏ » وجواب كل منهم عن 
أدلة ماله ؛ فإنه لم يذكر هذا الحديث في أدلة المانعين من التكفير ؛ إلا ختصرا 
احتصاراً محلا لا يظهر دلالته الصريحة على أن الشفاعة تشمل تارك الصلاة 
إلى أن ذكر الشيخ ما سبق في كلامه : أن شفاعة المؤمنين كانت لغير المصلين في 
المرة الثانية وما بعدهاء وآنهم أخرجوهم من النار ؛ فهذا نص قاطع في المسالة ؛ 
ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسآلة بين آهل العلم الذين تجمعهم العقيدة 
اراسا ا آل بنا : عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة احمدية .+ وجخاصة في هذا 
الزمان الذي توسع فيهم بعض النتمين إلى العلم في تكفير المسلمين؛ لإهماهم 
القيام بما جب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم ؛ خلافا للكفار الذين لا يصلون 
تدينا وعقيدة ؛ واللّه سبحانه وتعالی يقول أجل آلنھین کالْجْریین @ ما اکر 
کف كمون (@) 4 ؟! [القلہ:۳-٦۳]‏ . 
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لا تقدم كنت أحب لابن القيم رحه الله أن لا يغفل ذكر هذا الحديث الصحيح 
كدليل صريح للمانعين من التكفير؛ وآن جيب عنه إن كان لديه جواب ؛ وبذلك 
يكون قد أعطى البحث و الإنصاف للفريقين دون تيز لفئة . 

نعم ؛ إنه لما مجحب علي أن أنوهَ به أنه عقد فصلا خاصاً « في الحكم بين 
الفريقين ؛ وفصل الخطاب بين الطائفتين » ؛ يساعد الباحث على تفهم نصوص 
الفريقين ؛ فهما صحيحا ؛ فإنه حقق فيه تحقيقا رائعاً ما هو مسلم به عند العلماء ؛ 
آنه ليس كل كفر يقع فيه المسلم يخجرج به من الملة. فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ 
فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه ؛ ثم أعقب عليه بما يلزم ما يلتقي 
مع هذا الحديث الصحيح ؛ ويؤيد المذهب الرجيح . 

لقد آفاد - رحه الله - آن « الكفر نوعان : كفر عمل » وكفر جحود واعتقاد . 

وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيان » وإلى ما لا يضاده » فالسجود 
للصنم » والاستهانة بالصحف » وقتل الي وسبه ؛ يضاد الإيان . 

وآما الحكم بغير ما آنزل الله » وترك الصلاة ؛ فهو من الكفر العملي قطعاً» . 

( قلت : قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا » وذلك إذا اقترن به ما يدل 
على فساد عقيدته ؛ كاستهزائه بالصلاة والمصلين » وكإيثاره القتل على أن يصلي 
إذا دعاه الحاكم إليها » كما سيآتي » فتذكر هذا ؛ فإنه مهم ) ... 

قال ابن القيم رحه الله : « نعم » يبقى أن يقال : فهل ينفعه ( تارك الصلاة ) ما 
معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فيقال : ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا في 
صحة الباقي واعتباره » وإن كان المتروك شرطً في اعتبار الباقي ل ينفعه . فهل 
الصلاة شرط لصحة الإيان ؟ هذا سر المسألة » . 

( قلت : ثم آشار إلى الأدلة التي كان ذكرها للفريق الأول المكفر ) . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


ثم قال :« وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل 
الصلاة»). ٠‏ 

( فاقول : يبدو لي جلي أن ابن القيم رمه الله بعد بحثه القيم في التفريق بين 
الكفر العملي والكفر الاعتقادي › وأن المسلم لا يخرج من الملة بكفر عملي ؛ ن 
يستطع أن محكم للفريق المكفر بترك الصلاة ؛ مع الأدلة الكثيرة التي ساقها هم ؛ 
لأنها كلها لا تدل إلا على الكفر العملي. ولذلك جا أخيرا إلى أن يتساءل : هل 
ينفعه إيمانه ؟ وهل الصلاة شرط لصحة الإيان ؟ 

وإن كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن 
الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة » فأين الجواب عن كون الصلاة شرطا 
لصحة الإيمان؟ أي: ليس فقط شرط كمال ؛ فإن الأعمال الصالحة كلها شرط 
كمال عند أهل السنة ؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر ني 
النار ؛ مع تصريح الخوارج بتكفيرهم › فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة 
الإيمان » وأن تاركها مخلد في النار ؛ فقد التقى مع الخوارج في بعض قوم هذا» 
وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه. 

ولعل ابن القيم - رمه الله - بحيدته عن ذاك الجواب أراد أن يشعر القارئ 
بأهمية الصلاة في الإسلام من جهة ؛ وأنه لا دليل على أنها شرط لصحة الإيان 
من جهة أخرى. 

وعليه ؛ فتارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده إلا إذا اقترن مع تركه إياها ما يدل 
على أن كقره كفر اعتقادي» فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفرا بخرج به من الملة ؛ 
كما تقدمت الإشارة بذلك مني. وهو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا 


الفصل ) ؛ فإنه قال : 


حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


« ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على 
رؤوس الملا » وهو يرى بارقة السيف على رأسه » ويشد للقتل » وعصبت عيناه › 
وقيل له : تصلي وإلا قتلناك ؟ فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا! » .. 

قلت : وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة - مع تهديد 
الحاكم له بالقتل- جب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك » وبذلك تجتمع 
أدلتهم مع أدلة المخالفين ؛ ويلتقون على كلمة سواء : أن مجرد الترك لا يكفر ؛ لأنه 
كفر عملي لا اعتقادي ؛ كما تقدم عن ابن القيم » وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن 

رحه الله - أعني أنه حمل تلك الآدلة هذا الحمل ... 

ثم قال الشيخ : وعلى هذا احمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا ؛ الذي شهر عنه 
بعض اتباعه المتاخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل » وكلامه يدل على 
خلاف ذلك ؛ بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح » كيف وهو قد آخرجه في 
ا کا اکر ت عا ماه کا قم اف ا عدن 
مسائله » ( ص٥ )٥‏ قال : « سالت أبي رحه الله عن ترك الصلاة متعمداأ ؟ قال : 
E‏ 
وإلا ضربت عنقه » هو عندي بمنزلة المرتد.. ٠‏ ل 
قلت ES‏ 
من الصلاة مع علمه بآنه سيقتل إن لم يصل » فالسبب هو إيثاره القتل على 
الصلاة » فهو الذي دل على أن كفره كفر اعتقادي » فاستحق القتل ٠.‏ 
ووه ما ذكره الد أبن تببية - جد شيخ الإسلام آبن تيمية - فى كتابه ١‏ اررق 
الفقه الحنبلي » (ص ١: )١۲‏ ومن أخَّر صلاة تكاسلا لا جحودا أمر بها ؛ فإن 


صر حتی ضاق وقت الأخرى ؛ وجب قتله » . 


الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


قلت : فلم يكفر بالتأخير » وإنغا بالإصرار المنبى عن الجحود. ولذلك قال 
الإمام أبو جعفر الطحاوي رححمه الله في « مشكل الآثار » في باب عقده في هذه 
امسالة » وحکى شيا من أدلة الفریقین » ثم اختار أنه لا یکفر ؛ قال (۲۲۸/۹) : 

« والدليل على ذلك آنا نامره آن يصلي » ولا نامر کافرا آن يصلي » ولو کان با 
كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام ؛ فإذا أسلم أمرناه بالصلاة ؛ وفي تركنا لذلك 
وأمرنا إياه بالصلاة ؛ ما قد دل على آنه من أهل الصلاة ؛ ومن ذلك أمر الني يلا 
الذي أفطر في رمضان يوما متعمداأ بالكفارة التى أمره بها وفيها الصيام ؛ لا يكون 
الصيام إلا من المسلمين. ولا كان الرجل يكون مسلمأً إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي 
ما يوجبه الإسلام من الصلوات الجحمس ؛ ومن صيام رمضان كان كذلك ؛ ويكون 
کارا ودد الك وول کون اف رک ار ی دت 0 و کون 
کافراً إلا من حیث کان مسلما » وإسلامه کان پقراره بالإسلام ؛ فكذلك ردته .لا 
تكون إلا بجحوده اللإسلام » . 

قلت : وهذا فقه جيد » وکلام متین لا مرد له » وهو يلتقي تماما مع ما تقدم من 
كلام الإمام أحمد _ رهه الله اا او و ؛ بل بامتناعه من 
الصلاة بعد دعائه إليها .. 

ثم قال السشيخ : والخلاصة ؛ أن مجرد الترك لا يكن أن يكون حجة لتكفير 
المسلم » وإنما هو فاسق » آمره إلى الله » إن شاء عذبه ؛ وإن شاء غفر له » وحديث 
الترجمة نص صريح في ذلك لا يسع مسلما أن يرفضه. وأن من دعي إلى الصلاة › 
وأنذر بالقتل؛ إن لم يستجب فقتل ؛ فهو كافر يقيناً حلال الدم » لا يُصَلّى عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين ء قبن الالو اا ر کان ب رن انان مم 
التكفير فهو مخطى ».والصواب التفصيل. ` 


حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


فهذا احق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق 

وبعد ؛ فإن أخشى ما أخشاه أن يبادر بعض المتعصبين الجهلة إلى رد هذا 
الحديث الصحيح ؛ لدلالته الصريحة على أن تارك الصلاة كسلا مع الإعان 
بوجوبها داخل في عموم قوله تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

إلى آن قال : هذا ؛ وهناك نص آخر للإمام همد كان ينبغي آن يضم إلى ما سبق 
نقله عنه ؛ لشديد ارتباطه به ودلالته أيضا على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد 
الترك » ولکن هکذا قدّرَ ؛ قال عبداله بن احمد فی « مسائله ٩‏ (ص )۱۹٩/۰٩‏ : 

« سألت آبي عن رجل فرط ني صلوات شهر ین؟ فقال : يصلي ما کان في وقت 
بمحضره ذكر تلك الصلوات ؛ فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة التي 
ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها ؛ فإنه يصلي هذه التي بخاف فوتها ؛ ولا 
يضيع مرتين ؛ ثم يعود فيصلي أيضا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها ؛ إلا إن 
كثر عليه ؛ ويكون ممن يطلب المعاش ؛ و لا يقوى أن يآتي بها ؛ فإنه يصلي حتى 
يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه ؛ ثم يعود إلى الصلاة ؛ لا تجزئه صلاة وهو 
ذاكر الفرض المتقدم قبلها » فهو يعيدها أيضأً إذا ذكرها وهو في صلاة » 

فانظر آيها القارئ الكريم ! هل ترى في كلام اللإمام أحمد هذا إلا ما يدل على ما 
سبق تحقيقه ؛ أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد ترك الصلاة ؛ بل صلوات 
ماعن ا و ن ا ان وا قفا مف اطي لخا 

وهذا عندي یدل على شیئین : آحدهما ‏ وهو ما سبق - : آنه یبقی على 
إسلامه » ولو ل تبرآ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائت ) ۰ 

اران اة رو اه ي و اصدا ی 
بل ولا من هو دونه في العلم ‏ يآذن بترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر طلب 
المعاش. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


واعلم أخي المسلم ! أن هذه الرواية عن الإمام أحمد _ وما في معناها - هو الذي 
ينبغخي أن يعتمد عليه كل مسلم لذات نفسه أولاً ؛ ولخصوص الإمام أحمد ثانيا ؛ 
لقوله رحمه الله : « إذا صح الحديث فهو مذهي » ؛ ويخاصة أن الأقوال الأخرى 
المروية عنه على خلاف ما تقدم مضطربة جداأ ؛ كما تراها في كتاب « الإنصاف › 
(۱۰/ ۳۲۸-۳۲۷) وغيره من الكتب المعتمدة ؛ ومع اضطرابها ؛ فليس في شيء 

منها التصريح بأن المسلم يكفر بمجرد ترك الصلاة ؛ وإذ الأمر كذلك ؛ فيجب حمل 

اا ا ا ا ا ا ا 
نقله عن ابنه عبد الله . 

ولو فرضنا أن هناك رواية صريحة عنه في التكفر بمجرد الترك ؛ وجب تركها 
والتمسك بالروايات الأخرى ؛ لموافقتها هذا الحديث الصحيح الصريح في خروح 
تارك الصلاة من النار بإيمانه ولو مقدار ذرة. وبهذا صرح كثير من كبار علماء 
ا لحنابلة الحققين ؛ كابن قدامة المقدسي - كما تقدم في نقل أبي الفرج عنه -» ونص ` 
كلام ابن قدامة : 

« وإن ترك شيئ من العبادات الخمس تهاونا ؛ م يكفر ». كذا في کتابه «المقنع) › 
ونحوه في «المغنی» (۲۹۸/۲- )۳٠۲‏ في بحث طويل له ؛ ذكر الخلاف فيه وأدلة كل 
فريق ؛ ثم انتهى إلى هذا الذي في «المقنع؟ ؛ وهو التق الذي لا ريب فيه ؛ وعليه 
مؤلف «الشرح الكبير» و«الإنصاف» كما تقدم .. 

ثم قال الشيخ : هذا ؛ وقد بلغنى أن بعضهم لا أوقف على هذا الحديث ؛ : 
ني دلالته على نجاة المسلم التارك للصلاة من الخلود في النار مع الكفار» وزعم أنه 
ليس له ذكر في كل الدفعات التى أخرجت من النار. وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا 
اة حه الات يى رد للات الضرصض افضار لته نخدت 


@ حکم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


صريح في آن الدفعة الأولى شملت المصلين بعلامة أن النار م تأكل وجوههم »› فما 
بعدها من الدفعات ليس فيها مصلون بداهة » فإن لم ينفع مثل هذا بعض المقلدين 
ا لجامدين ؛ فليس لنا إلا أن نقول : « سَلَمُ عَليكم لا نى هلين 4 .. 

إلى أن قال : والخلاصة ؛ أن حديثنا هذا - حديث الشفاعة ‏ حديث عظيم › 
ومن ذلك دلالته القاطعة على أن تارك الصلاة - مع إيمانه بوجوبها لا نرج من 
الو رن اجار 

ولذلك ؛ فإني آرجو خلصاً كل من وقف على هذا الحديث › وغيره مما في 
معناه » أن يتراجع عن تكفير المسلمين التاركين للصلاة مع إمانهم بها ء والموحدين ٠‏ 
لله تبارك وتعالى ؛ فإن تكفير المسلم أمر خطير جدا كما تقدم. وعليهم فقط آن ٠‏ 
يذكروا بعظمة منزلة الصلاة في الإسلام بجا جاء في ذلك في الكتاب والأحاديث 
النبوية » والآثار السلفية الصحيحة » فإن الحكم قد خرج - مع الأسف _ من أيدي 
العلماء » فهم لذلك لا يستطيعون أن ينفذوا حكم الكفر والقتل في تارك واحد 
للصلاة ؛ بله جمع من التاركين ؛ ولو في دولتهم فضلاً عن الدول الإسلامية 
الأخحرى ! فإن قتل التارك للصلاة بعد دعوته إليها إنغا كان لحكمة ظاهرة » وهو 
لدت ن ا القتل عليها ؛ دل ذلك على أن تركه كان 
عن جحد » فیموت - والحالة هذه - كافرأ ؛ كما تقدم عن ابن تيمية » فامتناعه منها 
ني هذه الحالة دليل عملي على خروجه من اللة. وهذا ما لا سبيل إلى تحقيقه اليوم 
مع الأسف » فليقنع العلماء - إذن من الوجهة النظرية - على ما عليه جمهور أئمة 
O O‏ 
ذلك من السنة الصحيحة ؛ فلا عذر لأحد بعد ذلك . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۲۷/۱/۷- (1٥۲‏ وقد طبع هذا البحث في رسالة بعنوان (حكم تارك الصلاة) 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثیمین وابن باز @ 


وني سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۸۷) أورد الشيخ ما أخرجه ابن ماجه 


وغيره من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن 
حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله كلا : « يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب ٠‏ حتى لا يُذْرَّى ما صيامٌ و لا صلاة" ولا سك ولا صدقة » ولَيْسرى على 
كتاب اله عر وجل في ليلة ؛ فلا يبقى في الأرض منه آية » وتبقی طوائف من 
الناس : الشيخ الكبيرٌ والعجورٌ ؛ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ( لا إله 
إل ا ا 

« قال صلة بن زفر لحذيفة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة 
ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة » ثم ردها عليه ثلاثاً » كل 
ذلك يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة ! تنجيهم من النار 
ثلاثا » . 
ونحث عنوان : حكم تارك الصلاة › قال السيخ : 

وني الحديث فائدة فقهية هامة ء وهي أن شهادة أن لا إله إلا لله تنجي قائلها 

من الخلود في النار يوم القيامة » ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة 
الأخرى ؛ كالصلاة و غيرها » ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا ني حكم تارك 
الصلاة » حاصة مع إيانه بمشروعيتها » فا جمهور على أنه لا يكفر بذلك » بل 
يفسق » وذهب أحمد - في رواية - إلى أنه يكفر » وأنه يقتل ردة لا حداًء وقد صح 
عن الصحابة أنهم كانوا اا 
الترمذي والحاكم .. a‏ 

وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور » و ا ات اند 
أنهم كانوا يريدون ب ( الكفر ) هنا الكفر الذي بخلد صاحبه في النار » ولا محتمل 


@ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا 


آن يغفره الله له » كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان ‏ و هو من كبار أولئك 
الصحابة - يرد على صلة بن زفر » وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له » 
فيقول : ما تخنى عنهم لا إله إلا الله > و هم لا يدرون ما صلاة ... فيجيبه حذيفة 
بعد إعراضه عنه : ١‏ يا صلة تنجيهم من النار . ثلاثاً » : 
فهذا نص من حذيفة 4 على أن تارك الصلاة › ؤ مثلها بقية الأركان › ليس 
بكافر » بل هو مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة . فاحفظ هذا فإنه قد لا 
تجده فى غير هذا اكان . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة -1۷١/١/١(‏ ۷1( 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة ا برقم (۳۳۳) ذكر الشيخ حديث آبي 


هريرة عن الني يا أنه قال : « إن للإسلام صْوَى و منارأ كمنار الطريق » منها آن 
تؤمن بالله ولا تشر به شيا » وإِقامٌ الصلاة » وإيتاءُ الزكاة » وصوم رمضانً › 
وحج البيت » والأمرٌ بالمعروف و النهي عن المنكر » وآن تلم على أهلك إذا 
خلت عليهم » وأن تُسلُمّ على القوم إذا مرت بهم » فمن ترك من ذلك شيئ : 
فقد ترك سهما من الإسلام » و من تركهُن [ كلْهْنٌ ] › فقد وى الإسلام ظهرَهٌ » . 
علق السيخ على هذا الحديث فقال : 
الصلاة » فحسب التارك أنه فاسق لا تقبل له شهادة » ويخشى عليه سوء الخاتمة . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )/ 0/1( الاستدراكات 
وفي موضع آخر علق الشيخ على الحديث نضه فقال : 
والحديث من أدلة الجمهور القائلين بأن تارك الصلاة » وهو مؤمن بفرضيتها 
ليس بكافر › لأنه ألحق تاركها بمن ترك سهما من سهام الإسلام الأخرى › وإنغا 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


حكم بالردة والخرو من الإسلام على من ترك الأسهم كلها ء» وعلى رأسها 
التوحيد « فتامل منصفاً . 


صحيح الترخيب والترهيب (۸۲/۲ء) » وانظر أيضا CTY CTY PY N‏ ۷ ) › وسىلمىلة 
الأحاديث الصحيحة )٠٤١/١/١(‏ تحت الحديث رقم )١١ //۷( › )۲۷۷١(‏ تحت الحديث رقم )۳١٤۸(‏ › وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۲۳/١(‏ تحت الحديث رقم )۹٤(‏ ء والثمر المستطاب )٥١/١(‏ 


$ $ © 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثانية : حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أخرى 

ابن باز رحه الله : من يصلي تارة ويترك الصلاة تارة فهو كافر » بل من تعمد 
تاخير الصلاة حتى بخرج وقتها فهو كافر . 

سنل الشیخ : ما حکم من يصوم شهر رمضان ویجحافظ على صیامه في كل عام » 
ولکنه لا يصلي الا ي رمضان فقط » ولا يصلي نې یره » واحیانا يصلي بعض 
الفروض ويترك البعض بغير عذر شرعي وأحياناً يصلي الجمعة والعيدين وأحيانا 
يصلي وهو بمفرده » فهل يعتبر كتارك الصلاة بالكلية ؟ علماً بأنه قريب من المسجد 
ويسمع النداء. آفيدونا آفادكم الله . 

فأجاب : مثل هذا لا يصح صيامه لأن ترك الصلاة كفر أكبر » هذا الصحيح من 
أقوال العلماء » الذي يصوم رمضان ويدع الصلاة كفر بتركه للصلاة وبطل عمله ؛ 
لأن الله جل وعلا يقول : $ ولو أُشركوأ لَحَبط عَنَهم مًا انوأ يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام :۸۸] 
وقد ثبت عن الني ية أنه قال : « رأس الأمر الإسلام » أي الشهادتين » « وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » » وقال عليه الصلاة والسلام : 


SEA 
والسلام : « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » . هذه أحاديث صحيحة‎ 
و‎ 
أما الذي لا يصلي إلا في شهر رمضان ثم يدع الصلاة ويصلي في بعض الشهور‎ 
ويدع بعض الشهور » ويصلي في بعض الأيام ويدع بعض الأيام » أو يصلي فرض‎ 
› العصر ويترك الظهر » أو يترك المغرب أو ما أشبه ذلك › فهذا متلاعب لا دين له‎ 
تحب آن يصلي الصلوات الخمس جيعاً » ويحافظ عليها » ويتقي الله في ذلك »ما‎ 


م حکم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أخرى . 


أن يصلي تارة ويترك تارة فهذا لا يصح » ولا يكون مسلما على القول الراجح من 
أقوال العلماء » أما إن جحد وجوبها كفر عند الجميع نسأل الله العافية . 

آما من يعلم آنها واجبة ولکنه يتساهل › يصلي في وقت ولا يصلي في وقت 
فهذا يكون كافرا على الصحيح في الأحاديث السابقة ؛ وما جاء في معناها ء ولا 
ينفعه صوم رمضان إذا ضيع الصلاة » والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى » 
والندم » واستقبال زمانه بالتوبة الصادقة » وبآداء الصلاة » ومن تاب تاب الله عليه 
سبحانه وتعالی . | 


فتاوی نور علی الدرب ۷٤٤ -۷٤۴/۲(‏ ) » وانظر أيضاً )1/9( 
وفي موضعح آخر قال الشيخ : الصلاة آهم عمل بعد الشهادتين » من حفظها حفظ 
دينه ومن ضيعها فهو لا سواها أضيع » ومن يفعلها تارة ويتركها تارة فهو كافر في 
أصح قولي العلماء » ولو لم جحد وجوبها ؛ لقول الني بيا : « العهد الذي بيننا 
ويينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » رواه الإمام أحمد » وأهل السنن بإسناد 
صحيح » عن بريدة بن الحصيب ‏ » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « بين الرجل 
وبين اللشرك والكفر ترك الصلاة » أخرجه مسلم في صحيحه › ولأحاديث أخرى 
جاءت في الباب . | 


مجموع فتاوی ومقالات متتو عة )۱/۱۰( > واتظر أيضاً 3 T11 T12 "۱-۹ «AY/'‏ ( ( (۳۹/ 


CEA 
وسئل الشيخ : أنا حريص على أن لا أترك الصلاة غير ني أنام متأخراً » فأوقت‎ - 
منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا _ أي : بعد شروق الشمس - ثم أصلي‎ 
: وأذهب للمحاضرات » أما في يومي الخميس والحمعة فإني أستيقظ متاخراً - آي‎ 

قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين - وأصلي الفجر بعدما أستيقظ ... 


© الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


فأجاب : من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة 
الفجر في وقتها » فهذا قد تعمد تركها في وقتها » وهو كافر بهذا عند جمع كثير من 
أهل العلم كفراً أكبر - نسال الله العافية - لتعمده ترك الصلاة في الوقت › وهكذا 
إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر » أي : صلاة الفجر . 
أما من غابه النوم حتى فاته الوقت › فهذا لا يضره ذلك » وعليه أن يصلي إذا 
استيقظ » ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم › أو تركها نسيانا » مع فعل 
الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت » وعلى أدائها في الجماعة » مثل تركيب 
الساعة على الوقت » والنوم مبكرا . 

آما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت » أو يضبط الساعة إلى ما 
بعد ارقت حي لا بقوع نى ارقت ٠‏ فهاا عمل متمد لرك وقد اى نكا 
عظيما عند جميع العلماء » ولكن هل يكفر أو لا يكفر ؟ 

فهذا فيه حلاف بين العلماء : إذا كان لم جحد وجوبها فا لجمهور يرون : أنه لا 
يكفر بذلك كفرا أكبر . 

وذحب جمع من آهل العلم إلى آنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة » لقول 
الني َة : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » رواه الإمام مسلم في 
صحيحه » وقوله َة : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » 
رواه الإمام امد » وأهل السنن الأربع بإسناد صحیح › ولأدلة أآخحری › وهو 
المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين » لقول التابعي الجليل : عبد الله بن 
شقيتق العقيلي : ( لم یکن اصحاب رسول الله به یرون شیا تركه كفر غير 
الصلاة ). 


مجمو ع فتاوی ومقالات مننو عة 3 (TYo-fv4/\‏ 


وسل الشيخ أيضا : ما الحكم إذا ترك صلاة واحدة ؟ 


حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أخرى @ 


فأجاب : صلاة واحدة أو عشر إذا تركها عمدا حتى ذهب وقتها » مثل الفجر 
خي طلت القن عدا ك ا وعله الو إل اله ار ك الصر ي غارف 
الشمس » أو العشاء حتى طلع الفجر » هذا كفر على الصحيح في أقوال العلماء ؛ 
نسل الله العافية والسلامة . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۷۹/۲۹) > وانظر أيضا ) ۸4/۱۰“ 1°"( < )°1۲( (11/۲4- 
)۱۸١ “۱۷۹ ۲‏ » وفتاوى نور على الدرب )۷۲٤/۲(‏ › والفوائد الجلية )۸١(‏ 


ابن مثيمين مره الله : من يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحياناً رى ليس بكافر 
( لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً مطلقاً بجيث لا يصلي أبداً ). 

قال السيخ : احتلف العلماء القائلون بتكفبر تارك الصلاة هل يكفر بترك فريضة 
واحدة » أو فريضتين » أو لا يكفر إلا بترك الحميع ؟ 

والذي يظهر لي آنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقاً معنی أنه كان لا 
يصلي › ول يعرف عنه آنه صلى »› وهو مستمر على ترك الصلاة › فأما إذا كان 
أحياناً يصلي » وأحياناً لا يصلي › مع إقراره بالفرضية فلا أستطيع القول بكفره ؛ 
لأن الني َيه يقول : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » » فمن كان 
يصلي أحيانا م يصدق عليه أنه ترك الصلاة » والحديث الثاني : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر ». ولم يقل « من ترك صلاة فقد كفر » » وم 
يقل ١‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك صلاة » » بل قال : « ترك الصلاة » › 
فظاهره آنه لا یكفر إلا إذا كان تركها تركا عاماً مطلقاً » وآما إذا كان يترك أحيانا 
ويصلي أحياناً فهو فاسق ومرتكب مرا عظيماً » وجاني على نفسه جناية كبيرة » 
ولیس بکافر ما دام يقر بفرضیتها » وآنه عاص بترکه ما ترکه من الصلوات › اما 
تارکها بالكلية فهو کافر مرتد عن الإسلام ولو کان ترکه إیاها تهاونا وكسلا كما 


( ۰۸ الإیجارن بس اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


يدل على ذلك الكتاب » والسنة » وأقوال الصحابة بل حكاه عبد الله بن شقيق 
إحماع الصحابة » وحكى الإجاع عليه إسحاق بن راهويه . 

مجموع فتاوی ورسائل )٥ -٥٤/۱۲(‏ » وانظر أیضا (۵۱/۱۲- ۲ ¢ 0 0 40 ~41 11611« 
٤‏ ۲۴۲۴) » وفتح ذي الجلال والإكرام )٠١/۲(‏ » وشرح رياض الصالحين 0 ولقاءاتي مع الشيخين 
(/Y)‏ 

وفي موضع آخر قال الشيخ : الذي بظهر من الأدلة: آنه لا يكفر إلا بترك الصلاة 
دائماً ؛ معنى أنه وطَنٌ نفس على ترك الصلاة ؛ فلا يصلي ظهرا » ولا عصراًء ولا 
مغربا » ولا عشاء » ولا فجرأ » فهذا هو الذي يكفر. 

فإن کان يصلي فرضأ أو فرضین فإنه لا يكفر AE a‏ 
الصلاة ؛ وقد قال الني بي : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ٠‏ » ول 
يقل: « ترك صلاة ». وآما ما رُوي عن الني بي أنه قال : ١‏ من ترك صلاة مكتوبة 
متعمدا فقد برئت منه الذمة ٠‏ » ففي صحته نظر. ولأن الأصل بقاء الإسلام › فلا 
فضرجه منه إلا بيقين ؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين › فأاصل هذا الرجل 
العين أنه مسلم ؛ فلا غخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين . 

الشرح الممتع )١۲-١٠/۲(‏ 


#& & 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب الأذان والإقامة 

المسألة زد a‏ المرأة واقامتها للصلاة 

ابن باز حه الله : لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة . 

سنل الشيخ اران اا وا ی ن وا 
البرية » منفردات أو حماعة ؟ 

فأجاب : لا یشرع للنساء أذان ولا إقامة » سواء كن في الحضر أو السفر » وإنغا 
الأذان والإقامة من ا » کما دلت على ذا ذلك E‏ الصحيحة 
عن رسول الله با . 

وسل أيضا : هل يجوز للمرأة فعل الأذان والإقامة للصلاة ةآملا؟ 

فأجاب : لا يشرع للمراة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها إنغا هذا من شان 
الرجال » آما النساء فلا يشرع من أذان ولا إقامة » بل يصلين بلا أذان ولا إقامة . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٠(‏ ۰ ۴ ) » وانظر أيضا (۰ ۰ ) » وفتاوی نور على الدرب (۲/ 
«A1111۳‏ ۰ ) » والحلل الإبريزية )1۹۸/١(‏ › » ولقاءاتي مع الشيخين )٠٠١/١(‏ 


این یمین حه الله : لا حرج على المرأة أن تق تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في 

سنل الشيخ : عن حكم الإقامة للصلاة في حق المرأة . 

فأجاب : لا حرج على المراة أن تقيم الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها » وإن ۾ 
تقم الصلاة فلا حرج عليها أيضا » لأن إقامة الصلاة إنما تجب على جاعة الرجال » 
حتى الرجل المنفرد إذا صلى منفردا فإن الإقامة لا تجب عليه » وإن آقام فهو آفضل 


مجموع فتاوی ورسائل )٠٠١ -٠١۹/1۲(‏ > والشرح الممتع )٥١ -١١/۲(‏ › ولقاءآتي مع الشيخين )۱۸٤/۲(‏ 


@ ) أذان المرأة وإقامتها للصلاة ..: 


الألباني حه الله : النساء كالرجال » لأنهن شقائق الرجال » والأمر هم أمر 
2 4 4 

نقل الشيخ كلام الشوكاني التالي - مقرا له » ومستشهدا به - حيث قال في 
كتابه ( السيل الجرار ) : «والحاصل آنه ماينبغخي في مثل هذه العبادة العظيمة 
( يعني : الأذان ) أن يتردد متردد في وجوبها » فإنها أشهر من نار على علم › 
وأدلتها هي الشمس المنيرة » ثم هذا الشعار لا بختص بصلاة الجماعة » بل لكل 
مصل عليه أن يؤذن ويقيم » لكن من كان في جماعة كفاه آذان المؤذن هما وإقامته . 

ثم الظاهر أن النساء كالرجال » لأنهن شقاثق الرجال » والأمر حم أمر هن › ولم 
يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن » فإن الوارد في ذلك في أسانيده 
متروكان لا محل الاحتجاج بهم » فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذاك › وإلا 
فهن کالرجال » . 


تمام المنة )٠٤٤(‏ › وانظر أيضا )٠٠١ -٠١۴(‏ 
وقال في موضع آخر : والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في 
« الروضة الندية > /١(‏ ۷۹) : ثم نقل عنه كلام الشوكاني السابق . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۲۷١/۲(‏ 
وسئل الشيخ : هل الأذان والإقامة واجبة على النساء أم مستحبة ؟ 
فأجاب : قلنا مرارا أن الشرع مساوي بين الرجال والنساء في الأحكام 
وتغريعأء فهو قال: « إنما النساء شقائق الرجال » ثم م يفرق في الأحكام الشرعية في 
الصلاة والصيام والوضوء والحج ونحو ذلك » فكل ما أوجبه على الرجال أوجبه 
على النساء إلا فيما استثنى » فعلى هذا يبقى الحكم عاما إلا إذا جاء دليل خاص . 


الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني )۱۸4( 
@ 8 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


المسألة الثانية : قول المؤذن في أذان الفجر ( الصلاة خير PR‏ 
الأذان الأول أم الخاني ؟ 

ابسن باز مر حمهالله : جلة ( الصلاة خير من النوم ) السنة أن تقال في الأذان 
(الثاني) الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر . 

سنل السيخ : جملة ( الصلاة خير من النوم ) هل تقال في الأذان الأول قبل 
الفجر ؟ آم في الأذان الثاني ؟ وما الدليل على قوما ؟ 

فأجاب : السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد الفجر » كما جاء ذلك في حديث 
أبي محذورة » وجاء في حديث عائشة دلالة على أن المؤذن كان يقوها في الأذان 
الأخير بعد الفجر » قالت : ( ثم يقوم الني بلا فيصلي الركعتين ثم يخرج للصلا 
بعد الأذان ) الذي هو الأذان الأخير بالنسبة إلى ما يسمى بالأذان الأول » فهو أذان 
أول بالنسبة لاإقامة ؛ لأن الإقامة يقال ها : الأذان الثاني › فالسنة : أن يأتي بهذا 
اللفظ في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر › وهو الأخير بالنسبة للأذان الذي 
ينادي به في آخر الليل ؛ لينبه النائم » ويرجع القائم » وهو الأول بالنسبة لاإقامة ؛ 
لكونها آذانا ثانيا » كما قال الني ية : « بين كل آذانين صلاة » بين كل أذانين 
صلاة » » والمراد بذلك : الأذان والإقامة . 


مجموع فتاوی ومقالات مننو عة (۰ (Tt/‏ « وانظر أيضا 3 14 (Too TEE TET —TEY‏ ( وفتاوی نور على 
الدرب )1۸٦-٦۸٠٥/۲(‏ › والحلل الإبریزية (۱۹۹/۱) 


وسال الشيخ أحد الأشخاص عن أقوال جاعة في منطقته » وذكر عدداً من 
أقوالهم » فاجابه الشيخ عنها بالتفصيل › ومن ذلك ما يتعلتق بهذه المسألة : 

قال الشيخ : أما زعمهم أن كلمة ( الصلاة خير من النوم ) إنما تقال في الأذان 
الأول فهذا محل تفصيل ؛ لأن كثيرا من أهل العلم قد اعتقد أن المراد بالأذان الأول 


قول المؤنن ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الأول أم الثاني ؟ 


هو الأذان الذي ينادى به قبل الصبح » وليس الأمر كذلك ‏ وإنا المراد به فيما 
نرى الأذان الذي قبل الإقامة » وهو الذي ينادى به عند طلوع.الفجر » فيقال له 
ولاجقامة الآذانان كما في الحديث الصحيح عن الني بلا آنه قال بین کل آذانین 
صلاة » بین کل آذانين صلاة ) الحدیث » فن الا بالأذانين هنا الأذان والإقامة ‏ 
وهو واضح لمن تامل السنة الواردة في ذلك ؛ لأن أبا حذورة كان يؤذن بذلك في 
أذان الصبح في مكة » وقد أخبر آن الي ڳلا آمره آن ينادي بذلك في ان الصبح ء 
وسماه أبو محذورة الأذان الأول › فلم آن المراد بذلك هو الأذان الذي قبل الإقامة 
ولا نعلم في شيء من طرق حديث أبي حذورة انه کان يؤذن للصبح اذانا آخر قبل 
الصبح › > وإنغا هذا معروق من حديث بلال في رمضان خاصة » قال فيه الني بل : 
١‏ ليرجع قائمكم ویوقظ نائمکم » ولا نعلم آن بلالا كان ينادي قبل الضبح باذان 
غير آذانه للصبح في غير رمضان » بل کان يؤذن للصبح إذا طلع الفجر » أماني 
رمضان فکان پتماون مع ابن آم مکتوم فیؤذن قبل الصبح بقلیل ثم يؤذن ابن آم 
مكتوم على الضبح . 

وعلی فرض أنه نادی به پلال ف اذاه قبل الصبح » ونادی به ابو عوز: 
آذانه للصبح › يكون من باب اختلاف التنوع فلا حرج في ذلك » ولكن ينبغي 
يترك ذلك في أحدهما إذا كان المؤذن PAE‏ 
فإذا اصضطلح أهل البلد على جعله في آذان الصبح فلا حرج في ذلك كما عليه 
العمل الآن في هذه المملكة › وقد درج عليه علماء الدعوة ولم يكن عندهم في ذلك 
إشكال » وهم من العلماء المعروفين بتعظيم السنة والحافظة عليها والدعوة إلى ما 
ترك ما خالقها » ولو اصطلح بعض الناس على جعله في الأول ذون الآخر م يكن 
في ذلك محذور من حيث المعنى ؛ لعدم الاشتباه » ولأن كل واخد فنهما يسمى 
آذان الفجر » ولكن العمل بظاهر السنة يقتضي أن جعله في الأذان الذي ینادی به 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD,‏ 


بعد طلوع الفجر أولى وأوفق للأحاديث الواردة في ذلك عند من تأملها وعرف أن 
الإقامة تسمى آذاناً ا »> ون الأذان ي س ا ولا »> وقد جاء في بعض 
الأحاديث تسمية الأذان الذي ينادى به يوم الجمعة بعد جلوس الإمام على المبر 
بالاذان الأول ؛ لأن بعده الإقامة وهي الأذان الثاني » وقد ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن أذان الصبح يسمى الأذان 
الأو ل والإقامة تسمى الأذان الثاني کما تقدم . 


مجموع اوی ومقالات متتوعة (۲۲/ ۲۸۹- ۱ واظر ایتا (۱۴۹۲۹- (EF NEY AYY‏ 


ابن عثیمین رہ اله : قول اموذن ( الصلاة خير من النوم ) يكون في الأذان 
الذي بعد طلوع الفجر ( بعد دخول وقت صلاة الفجر ) . 

قال الشيخ وقد توهم بعض الناس في هذا العصر أن اراد بالأذان الذي يقال 
فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر » وشبهتهم في ذلك : 

أنه قد ورد ني بعض الفاظ الحديث ) إذا أذنت الأول لصلاة الح فل 
الصلاة خير من النوم ٠‏ فزعموا : أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في 
آخر الليل ف جرت اون وفانر : إن التثويب في الأذان الذي يكون 

بعد الفجر بدعة . ) 

فنقول :إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ١‏ إذا اذنت الأول لصلاة 
الصبح ؛ فقال : «لصلاة الصبح » ومعلبوم آن الأذان الذي في آخر اليل ليس 
لصلاة الصبح » وإنغا هو كما قال الي عليه الصلاة والسلام : « ليوقظ النائم 
ويرجع القائم » أما صلاة الصبح فلا يؤذن ها ؛ إلا بعد طلوع الصبح »فان آذن ها 
قبل طلوع الصبح فليس أذانا ها » بدليل قوله بلا : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن 


( ۱ تر المؤنن ( الصلاة خير من النوم ) ف الأذان الأول ام الثاني اا ت ر ت م ت 


لكم أحدكم ..» ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخحول الوقت » فيبقى . 
الإشكال في قوله: * إذا أذنت الأول » فنقول : لا إشكال لأن الأذان هو الإعلام 
E‏ او ا ا 
اذاناً اول . 

وقد جاء ذلك صريجحاً فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صلاة 
الي َة في الليل قالت : « كان ينام أول الليل ويحيي آخره » ثم إن كان له حاجة 
إلى أهله قضى حاجته » ثم ينام » فإذا كان عند النداء الأول ( قالت ) : وثب ( ولا 
والله : ما قالت قام ) فافاض عليه الماء ( ولا والله : ما قالت اتل وان 
يكن جنبأ توضا وضوء الرجل للصلاة » ثم صلى الركعتين ٠‏ . والمراد بقوهما : 
«عند النداء الأول » أذان الفجر بلا شك » وسمي أولا بالنسبة للإقامة » كما قال 
النى ية : « بين كل أذانين صلاة » » والمراد بالأذانين : الأذان والإقامة » وي 

«صحيح البخاري »: قال : « زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة » ومعلوم 

ان الجمعة فبيها أذانان وإقامة ؛ وسماء أذانا ثاثا وبهنذا يزول الإشكال » فيكون 
التثويب في آذان صلاة الصبح . 

وقالوا أيضاً : إنه قال : « الصلاة خير من النوم »فدل هذا على أن المراد في 
الأذان الأول هو ما قبل الصبح لقوله : « الصلاة خير من النوم » أي : صلاة 
التهجد وليس صلاة الفريضة » إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم » 
والخيرية إنغا تقال في باب الترغيب . فقالوا : هذا أيضاً يرجح أن المراد بالأذان 
الأذان في آخر الليل . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن D7‏ 


فنقول همم : هذا أيضاً يضاف إلى النطا الأول ؛ لأن الخيرية قد تقال في أوجب 
الواجبات كما قال تعالى : يتا الین ءامنواً ا رق کین 
عدا الم چ ويون باه وَرَسولف وَهدُونَ فی سیل ال بولگ وتفگ 
ذلك حير لكر إن كن عون © 4 [الصف :٠٠ء ]١١‏ فذكر الله الإيان والحهاد بأنه 
خير » أي : خير لكم نما يلهيكم من تجارتكم » والخيرية هنا بین واجب وغیره . 

وقال تعالى في صلاة الجمعة : « يتا لذن ءَامَنْوَاً ذا ُو إِلصَلَوة ِن يَوْمِ 
الةقاة : سَعوأ إلى ذكر الله ودروا الب ڈلکم رلک yy‏ 
خير لكم من البيع » ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب ومع ذلك قال : 
یکم e‏ بين واجب وغيره . وعلى هذا ؛ لو ثوب في الاذان 


NE‏ : فتح ذي الجلال والإكرام (۲/ (1Y -٠۴١‏ > ومجموع فتاوی 
ورسائل -۱۷٦/۱۲(‏ و فرع وش اا( ا 1°( < )4/0( 


الألباني مر حه الله : السنة أن يقال ( الصلاة خير من النوم ) في الأذان الأول لا 
الثاني . 

قال الشيخ : إ ما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح › الذي يكون قبل 
دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً » لحديث ابن عمر # قال : «كان في الأذان 
الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين » . رواه البيهقي )٤١۳ /١(‏ › 
وكذا الطحاوي في « شرح المعاني » )۸١ /١(‏ وإسناده حسن كما قال الحافظ . 

وحديث أبي محذورة مطلق » وهو يشمل الأذانين » لكن الأذان الثاني غير 
مراد ؛ لأنه جاء مقيدأ في رواية أخرى بلفظ : « وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : 


@ قول المؤنن ( الصلاة خير من النوم ) ف الأذان الأول أم اأ زي ؟ مسر 

الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم » . أخرجه أبو داود والنسائي ‏ 
والطحاوي وغيرهم › وهو مخرج في صحيح آبي داود » ( 6۱١-0٥1۰‏ )» 
فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر » ولهذا قال الصنعاني في «سبل السلام » 
)۱١۸ -١۷ /١(‏ عقب لفظ النسائي : « وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات . قال 
ابن رسلان : وصحح هذه الرواية ابن خزية . قال : فشرعية التثويب إنما هي في 
الأذان الأول للفجر ؛ لأنه لإيقاظ النائم » وآما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول 
الوقت » ودعاء إلى الصلاة . اه 

قلت ( الصنعاني ) : ؤعلى هذا ليس « الصلاة خير من النوم » من ألفاظ الأذان 
امشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها » بل هو من الألفاظ التي 
شرعت لإيقاظ النائم > فهو كالفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده e‏ 
الأعصار المتأخحرة عوضا عن الأذان الأول «. ) 


قلت ر الألباني ) : ونما أطلت الكلام في هذه السالة بمريان العمل من اكثر 
المؤذنين فى ني البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا » ولقلة من صرح بها من 
المؤلفين انيا » فإن جهورهم يقتصرون على إجال القول فيها » ولا يبينون أنه في 
الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة › خلافا 
للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهما الله خيرا . 

وما سبق يتبين آن جعل التثويب في الأذان الثاني ؛ بدعة خالفة للسنة ء وتزداد 
امخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية » ويصرون على التثويب في الثاني 
فما أحراهم بقول تعای : أ شدلوت ازى هو أذ بازی هو خير ) 


لر + و 


[البقرة : ]٦١‏ أو كَائوايعْلَمّوت 4 [ابر؛ :1[ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني :وابن عثيمين وابن باز @ 


وسئل السيخ : هل التلويب في الفجر يكون في الأذان الأول آم الثاني ؟ 

فأجاب : التلويب في الأذان الأول كمااهو صريح في حديث صحيح عند النسائي 
وان خحزية ٤‏ وله شاهد من حديث ابن عمر 4 آن التشويب كان في الأذان الأول 
على عهد رسول الله ل » هذا من حيث الرواية . 

وهذه السنة تز كدها الدراية » والنظر في الحكمة من حيث هذه الجملة - آي : 
التثويب - فن الأذان الأول ليستيقظ النائم وليتسحر الصائم کا 
الرسول بء : « فكلوا واشربوا حتی يؤذن ابن آم مکتوم ۲ وکان رجلا أعمی لا 
وای رل ااي أصبحت أصبحت . . فهنا يناسب أن يقول المؤذن في 
الأذان الأول : « الصلاة خير من النوم » ؛ لن نظن الان نکر رن نان فقال 
هم : « الصلاة خير من النوم ٠‏ أما بعد أن يستيقظ الناس » ويتوافدوا على المساجد 
فماالحاجة نالم «اللضلاة خير من ألنوم ٤‏ ؟ إ إن النائمين صاروا 
مستيفظين ٠‏ ولذلك فإن جعل التثونب في الأذان الثاني مناف لللحكمة التشريعية 
هذه الحملة . 
- وعلى هذا تلنقي الرواية والدراية معا في بيان أن جملة « الصلاة خير من 


النوم إغا هي ف الأذان الأول » دون الأذان الثاني . 

لكن من المؤسف جداً ان نرى الناس ي أيامنا هذه على خلاف هذه السنة ء 
فينبغخي على دعاة السنة توجيه الناس وإرشادهم بالتي هي أحسن لكي يتهيا الجو 
لتقبل هذه السنة »كما كانت على عهد رسول الله ية . 

مجلة الأصالة (۷۰/۱۷- ۷۱) » وانظر أيضا صحيح سنن ابي داود )٠٠١/۲(‏ » والثمر المستطاب (۱۳۲/۱- )٠۳١‏ 


خن لتر غيت والتر هيب (۱۹/۱( ٤‏ وتخریج فقه السيرة )۱۸۸( »> وصحيحج الجامع الصغير (۳°( »> وصحيج 
موارد الظمآن )۱۸۹/١(‏ › وتعليقات الشيخ على سبل السلام )۳٠١/١(‏ »والفتاوى الكويتية )۷١ -۷١(‏ .. 


$8 @ 


E OTP TTT TIO 


المسألة الغالئة : زيادة ( إنك لا تخلف الميعاد ) في الدعاء بعد الأذان 

ابن باز مرحه الله : زيادة ( إنك لا تخلف الميعاد ) ثابتة بإسناد حسن . 

قال السيخ : روي البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
عن الني ٠‏ ية » آنه قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة » آت عمد الوسيلة والفضيلة › وابعثه مقاماً حموداً الذي 
وعدته » حلت له شفاعتي يوم القيامة » . زاد البيهقي بسند جيد عن جابر بعد 
قوله : الذي وعدته ١:‏ إنك لا تخلف الميعاد› . 


مجموع فتاوی ومقالات متتو عة (۱4۱/۲۹) ¢ وانظر شا ) ۹( ¢ 3 ۳۳/۱ < (o “Ff TOA‏ ¢ 
ورسالة تحفة الأخيار ضمن مجموع فتاوى ومقالات متتو عة )٤١/۲١(‏ » والحلل الإبريزية (۳۹۱/۳) › وفتاوی نور 


) )٦۹٦ -٦۹٥/۲( علی الدرب‎ 

ابن عثيمين حه الله : زيادة ( إنك لا تخلف الميعاد ) صحيحة . 
اللهم رب هذه الدعوة التامة e‏ 

قال السيخ : بعض الحدثين زاد في آخره : « إنك لا تخلف الميعاد » وهذه الجملة 
باز - رحمه الله - وناهيك به في علم الحديث ؛ فإنني لا أعلم له مثيلاً ني المملكة › 
لكنه مرة صححه » ومرة حسنه . وعلى كل حال فالحملة ٠:‏ إنك لا تخلف اليعاد » 


هى مطابقة تماما لما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن $ رَبّتا وَءَاتا ما وعدكنا. على 


و و ا 
رسك ولا رتا يوم آَلْقَيمَة إِلَّكَ لا نحل فْأَليعَادَ 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] . وحينغذ لا 


فتح ذي الجلال والإكرام )۸/۲( »> وانظر ا الشرح الممتع )٠١۸ -٠١۷/۲(‏ 


زيادة ( إنك لا تخلف الميعاد ).في الدعاء بعد الأذان ` 


وقال الشيخ أيضا : هذا الحديث ( حديث جابر السابق ) روه البخاري إلى قوله: 
الذي وعدته » لكن قد صحت الزيادة : « إنك لا تخلف الميعاد » فينبغي أن يقوهما 


الإنسان ؛ لأنها صحيحة › ولأن هذا دعاء المؤمنين : $ ربَتا وَءَاينا ما وَعدتتا عل 
رلك ولا حرا يوم ألقَيَمَة إَكَ ل نحل الماد ج 4 [ آل عمران:٤۹١]‏ . 

_ شرح رياض الصالحين (١/٠؛)‏ 

الألباني مرحه الله : هذه الزيادة شاذة . 

في كتابه ( إرواء الغليل ) بعد أن خرج الشيخ حديث جابر السابق ذكره قال : 

( قفبيه ) وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها : 
الأول : زيادة : « إنك لا تخلف الميعاد » في آخر الحدیث . عند البيهقي _ 

وهي شاذة لأنها م ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في 
رواية الكشميهنى لصحيح البخاري خلافا لغيره » فهي شاذة أيضأً لمخالفتها 
لروایات الآخحرين للصحيح › وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ › فلم يذكرها في 
« الفتح » على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث » ويؤيد ذلك أنها م تقع 
٤‏ « أفعال العباد » للبخاري والسند واحد . ووقعت هذه الزيادة في الحديث ي 
كتاب « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية في جميع 
الطبعات ( ص٥٠٥‏ ) طبعة المنار الأول » و( ص۳۷ ) الطبعة الثانية منه و(ص۹٤)‏ 
الط اة + والظاهر انها ندرج من مقضن اتان : واه أعك : 
إرواء الغليل )۲١١ -۲٠۰/١(‏ » وافظر أيضاً صحيح سنن أبي داود (۲۷/۴) » وتعليقات الشيخ على سبل السلام 


)۳۸۷/١(‏ » وتعليقات الشيخ على كتاب ( إصلاح المساجد ) للقاسمي تعليق رقم )٠١١(‏ › وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة (۲۹۱/۱۱) تحت الحديث رقم )١١۸١(‏ 


FE $ FF 


@ الإيجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عنيمين وابن باز 


المسألة الرابعة : من يسمع إقامة الصلاة › هل يشرع له متابعة:المقيم؟ ٠‏ 
٠‏ ابن باز مرحه الله : يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن . 


مجموع فتاوى ومقالات مننوعة )۱4۱/۲۹( وانظر أيضا ) ۹/۹ 4Y /1°) (١‏ 1°( ‘ وفتاوی نور 
على الدرب (۸۷/۲٦ء )٦۹٩١ › ٦۹٥‏ ) 


الألباني مرحه الله : على من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان . 


الثمر المضتطاب )۲٠١/١(‏ » واتظر تنام المنة )٠٠١=۲4۸(‏ 


ابن عشیمین رمه ا e‏ الستمع لا يتابع القيم . 
قال الشيخ : الصحيح أنه ( المستمع ) لا يتابع في الإقامة › لأن الأحاديت 
الواردة في ذلك ضعيفة . 
فتح ڏي الجلال والإكرام (۲/۲ ا يشا شرح ست (۲/ ۱ واقامقی مع لشیخین (۲۲) 
وسل انش e‏ 
وو کی 


و فتاوی ونال (۱۲/. ( 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب شروط الصلاة 
المسألة الاو : هل لصلاة العشاء وقت ضرورة ٩‏ ' 


ابن باز ممه الله ما بعد تصف الليلل وقت ضرورة 


قال الشيخ ETE E E‏ 
المغرب ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل » وما بعد نصف الليل وقت ضرورة 
لوقت العشاء » فلا جوز التأخير لما بعد نصف الليل » ولكن ما بين غروب الشفق 
e E EE‏ 
الوقت › لكن يأئم ؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۳۸١ -۳۸٤/۱۰(‏ .وفتاوی نور على الدرب (۷۲۹/۲) › وانظر لضا (۳۸۸/۱۰) 

وقال الضيخ : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر وجب عليها أن 
تصلي ال مغرب والعشاء ‏ , ) 
) مجموع نتوی ومقالات متلوعة (. (٦ TT‏ 

ابن عشیمین مره الله الصحيح أن صلاة العشاء ليس هما إلا وقت فضيلة 
ووقت جواز . 

قال السيخ ا التي ها وقت اختيار ووقت اضطرار هي صلاة العصر 
فقط » فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس » والضرورة إلى غروب الشمس . 

وآما العشاء ؛ فالصحيح آنه ليس ها إلا وقت فضيلة:ووقت جواز › فوقت 
الجواز من حين غيبوبة الشفق » ووقت الفضيلة إلى نصف الليل . 

وآما ما بعد نصف الليل فليس وقتً ها٠‏ لأن الأحاديث الراردة: عن الى يلا 
قد حددت ا إلى نصف الليل . ) 


@ | هل لصلاة العمشاء وقت ضرورة ؟ 


وينبني على هذا : لو أن امرأة طهرت من حيضها بعد نصف الليل » فعلى هذا 
القول لا يلزمها صلاة العشاء ولا المغرب ٠.‏ 
وعلى قول من قال : إنه يمتد وقت ضرورة إلى طلوع الفجر › فإنه يلزمها 
عندهم أن تصلي العشاء . وعند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء وا مغرب . 
الشرح الممتع )٤۸٩/۱(‏ › وانظر أیضاً (۱۳۷/۲- ۱۳۸ )١۷١‏ 
وقعال أيضا : وليس عندنا صلاة هما وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر على 
القول الراجح . 


الشرح الممتع )٠٤١/١(‏ 
وقال أيضا : وأما قول بعض العلماء : إن العشاء هما وقتان : وقت ضرورة › 
ووقت احتيار » وأن وقت الاختيار : إلى نصف الليل » ووقت الضرورة : إلى طلوع 
الفجر ؛ مستدلين بقول الني ي : ١‏ ليس في النوم تفريط ٠‏ إنا التفريط فيمن يؤخر 
الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى » فإن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح ؛ 
لأن هذا الحديث مجمل قد بينته السنة » ثم نقول هم : أنتم لم تأخذوا بعمومه ؛ 
لأنكم تقولون : إن وقت الفجر منفصل عن الوقت الظهر » ثم إن القياس والمعادلة 
تدل على ما ذكرنا » من أن نصف الليل إلى آخره ليس وقت فريضة » كما أن 
نصف النهار الأول ليس وقت فريضة › والمسألة ظاهرة والحمد لله , . ١‏ 
وينبني على هذا الغلاف : لو أن امرآة حائضاً طهرت بعد منتصف الليل › فإنها 
على القول الراجح اا ا 
بأنه يمتد إلى طلوع الفجر : تلزمها . 


فتح ذي الجلال والإكرام ۰)٥ -۲٤/۲(‏ وانظر أیضاً SNE )٤٠١ -٤۱٤/۱(‏ ۰) » ومجموع فتاوی 
ورسائل ( ۱۲/ ٤٤٤۱ء‏ ۰۸ TTY ~a ce‏ ۹ )و ٠‏ بالا عن أحكام الحيض ( ۲١‏ ) ء وشرح رياض 
الصالحین (۲۰۹/۱ )۳٠۰-‏ 


 % % 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


المسألة الثانية : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة 
فهل تلزمها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ؟ ) 

ابسن باز مرحم اله : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر 
وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر a Gi‏ 
آن تصلي المغرب والعشاء . 

سنل الشيخ : إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء › فهل 
تصلي معهما الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا ؟ 

فأجاب : إذا طهرت المراة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن 
تصلي الظهر والعصر جيعاً في أصح قولي العلماء ؛ لأن وقتهما واحد في حق 
المعذور ؛ كالمريض ٠‏ والمسافر » وهي معذورة بسبب تأاخر طهرها » وهكذا إذا 
طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جيعاً كما سبق › وقد 
آفتى حماعة من الصحابة ل بذلك . 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۱۷/۱۰) › وانظر أیضاً (۲۱۹/۱۰- ۲۱۷) » ( )٠۲۷ -۱۲١/۲۹‏ 

الألباني مرحمه الله : إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس » فإنه يجب عليها 
أن تصلي الظهر والعصر › وإذا طهرت بعد العشاء › فإنه يحب عليها أن تصلي 
المغرب والعشاء . 

ذكر الشيخ حسين العوايشة آثري ابن عباس وعبد الرهمن بن عوف في هذه 
السألة ثم قال : وسآلت شيخنا - رحه الله - بعض التفصيل في ذلك فقال : « إذا 
طهرت الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس » فإنه يجب عليها أن تصلي 
الظهر والعصر › وإذا طهرت بعد العشاء › فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب 


إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت الصلاة فهل تلزمها وما قبلها 


والعشاء ؛ لأن وقت الظهر والعصر يتداخلان » ففي السفر يكن الجمع بين كل من 
الان ديا أو تارا > و حالة الإقامة أيضا لرفع فع الجرج) . . 
الموسوعة الفقهية الميسرة (۲۹۲/۱- ۲۹۳) 
ابسن عشیمین مرها : امراة إذا طهرت قيل أن تغرب الشمس لم يلزمها إلا 
صلاة العصر وإذا طهرت قبل خروج وفت العشاء الآخرة م يلزمها إلا صلا 
العشاء الأخرة . 

ی شرح الشیخ آبسن عشیمین على زاد الستقنع عند قول مؤلفه في باب شروطا 
الصلاة ة: ( ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقنها الزمته وما يمع إلبها قبلها ) 
ذكر آلشيخ أدلة هذا القول وأن هذا هو المشهور من المذهب ثم قال : ) 

وقال بعض آهل العلم ل بارت إلا الماد الي ادرا رفا ف اناا 
قبلها فلا يلزمه . وهو القول الراجح . واحتجوا بالأثر والنظر. ٠‏ 

آماالأثر E‏ - عليه الصلاة والسلام = من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة « و آل » في قوله : « الصلاة »للعهد » أي : آذر 
الصلاة ة التي أدرك من وقتها ركعة » وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيا من وقتها 
وقد مر به وقتها كاملا » وهو لیس آهلا للوجوب فکیف نلزمه بقضاتها ؟!٠.‏ 1 

وقول بل امن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر » ولم يذكر وجوب قضاء الظهر . ) 

وما النظر فقالوا : إن هذا مقتضى القاس الصحبح اا ود 
أدرك ركعة مين صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف »م يلزمه إلا قضاء الظهر 
فقط » مع أن وقت.الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع › فما الفرق بين 
المسالتين ؟! كلتاهما آأتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف › 


الإيجاز في بعض ما اختلف قيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى » وفي المسألة الثانية مر عليه 
ره الهاو الات تاي ا م الان الاي ٠‏ اقل ا 
العلماء » وإما آلا تلزموه فیهما کما قاله آیضا آخرون » آما آن تفرقوا فلا وجه 
لذلك. فإن قالوا قرفا تاعا ال اردع الح ف ات ال 
الوارد عن الصحابة حمل - إن صح- على سبيل الاحتياط فقط ؛ خوفا من أن 
يكون الانع قد زال قبل آن بخرج وقت الأولى » ولا سيما الحيض » فإن الحيض قد 
لا تعلم المرآة بطهرها إلا بعد مدة من طهارتها . 
الشرح الممتع -١١١/۲(‏ ۲ ؛ وانظر ضا (/۳- (۳٢‏ 

وسل الشيخ : إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة 
الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط ؟ 

فأجاب : القول الراجح في هذه المسالة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط » لأنه لا 
دليل على وجوب صلاة الظهر » والأصل براءة الذمة » ثم إن الني ڳل قال :من 
درك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ولم يذكر آنه أدرك 
الظهر › ولو كان الظهر واجباً ينه الني كلاد ولأن ارا ة لو حاضت بعد دخول 
وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجح 
إلى العصر » ولا فرق بينها وبين الصورة التي:وقع السؤال عنها.. 

وعللى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة 
النص والقياس عليها .. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء 


فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب . e‏ 
۰ سوالاً عن أحكام الحيض )۲(« وانظر يضاً٫فتح‏ ذي الجلال والإكرام )/- (YY -¥ 0/1) < (٤‏ 
ورسالة في الدماء اة لاء شين محوع هري ورال و eT‏ 


الباب المفتوح )۳١/١(‏ 
2 چ 


@ الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عتيمين وإأرن رز ms‏ 


المسألة النالئة : هل فخذ الرجل من العورة ؟ 
ابن باز حه الله : الفخذ عورة . 


الحلل الإبريزية )۱۱۸/۱( « )6۷۷/۲( > ومجمو ع فتاوی ومقالات متتو عة )۱۸/۲۹( > وشتاوی تور علی 
الدرب )۰۸۰/6( 


الألبائي حه الله : الفخذ عورة . 

في كتاب ( فقه السنة ) ذكر الشيخ سيد سابق الخلاف في كون الفخذ عورة أم 
ليس بعورة » وآدلة كل قول ثم قال : ) 

E RL 
... للصلي ما بین سرته ورکبته ما آمکن ذلك‎ 

فقال الشيخ الألباني متعقبا و راو هة 

الأول : أن الأخذ بالأحوط ليس بالأمر الواجب » وإغا هو من باب الورع › 
ر ا ا و E‏ 

الثاني : أن المؤلف قيد ذلك بالصلاة » فمفهومه أن ذلك ليس من الأحوط 
خارج الصلاة » وفيه ما سيأتي بيانه . 

الثالث : أن.الاختيار الذي أشار إليه ينبغي أن يكون قائما على قواعد علم 
أصول الفقه » لكي لا يكون الاختياز كيفيأ تابعاً للعادات والأهواء . 

ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف أن آدلة القائلين بأن 
ای و ق چ ی ن ا 0 
عورة » قولية من جهة ».وحاظرة من جهة أخرى . ومن القواعد الأصولية ا 
نساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدا عن هوى والغرض قاعدتان :. 

الأول ا ا 


هل فخذ الرجل من العورة؟ ٠‏ @ 


والأخرى : القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها » مع .أن الفعل 
EE‏ 0 
رای کرو . ضف إل ذلك أ آنا وقائع أ RS‏ 
,هي سناوعلا جری ل الین اقا یت 
نعلم آنأ حدا منهم کان يشي آو بلس کاشفاً عن فخذیه کما یفعل بع عقن الكقار 
اليوم ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه ب 
ارت فر كان د ال 

وهذا » فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحاً للأدلة القولية › فلا جرم 
آن ا کر ا ای و ار « )/ (or =o‏ 
و« السيل الحرار » .)١١١ -١٠١١ /١(‏ 

نعم » يكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين » وهو الذي 
مال إليه ابن القيم في « تهذيب السنن » كما كنت نقلته عنه في « الإرواء » 
)۳١١/1(‏ وحينئذء فمس الفخذ الذي وقع في حديث أبي ذر » الظاهر أنه من 
او و ا ا 
عنه وآقره ! 


تمام المنة )٠٠٠-٠١۹(‏ › وانظر سلسلة الأجاديث الصحيحة )۲٠١/٤(‏ تحت الحديث رقم )١٦۸۷(‏ › وإرواء الغليل 
)٠۲ -۲۹۷/۱(‏ » وتلخيص أحكام الجنائز )۳١(‏ 

5 ٤ e PEE e 3 e : تبيه‎ 
E. ا‎ ) E را السانقة‎ 


(n)‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


ابن عثيمين حه الله : الفخذ عورة في الصلاة » ليس بعورة من حيث النظر . 

ا و ا ا ای ا ا 
0 

وأما ني اللظر؛ فالمقصود منه سد ذرائع الفتنةء فالظر إلى ما كان حاذيا للسوأتين 
فله حكمهما » يعني أعلى الفخذ له حكم السوأتين » وما دون ذلك من الفخذ › 
فإن الذي يظهر من الأصوص أنه ليس بعورة من حيث الئظر ؛ لأنه ثبت عن الي 
ية أنه قد حَسَرّ عن فخذه » وهو - عليه الصّلاة والسّلام - أشذ الئاس حياءٌ » 
لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرّة » 
خوفاً من الفتنة . 

شرح الممتع .)٠۹١/۲(‏ 

وسل السيخ : هل الفخذ عورة ؟ _ 

فأجماب بقوله : هذه المسالة تلف فيها a‏ 
ليس بعورة بالنسبة للرجل » وأآنه لا يجب على الرجل ستره » وظاهر كلامهم 
الإطلاق في الصلاة وغيرها » ومنهم من يرى أن الفخذ عورة في الصلاة وغير 
الصلاة » والأحاديث في ذلك : إما صحيحة غير صريحة » وإما صريحة غير 
صحيحة » ولذلك قال البخاري رحه الله : إن حديث آنس يعني ني انكشاف فخذ 
الي ية أسند » وحديث جرهد آحوط . فكأن البخاري رحهمه الله يقول : 
الأحاديث الصحيحة تدل على أن الفخذ ليس بعورة » لأنه بدا من الي بل › 
رالني ل أشد الناس حياءً » ولو كان عورة ما كشفه الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ولكن في حديث علي بن أبي طالب قول الني يإ: « إن الفخذ عورة .٠‏ 
وقرف و و ر ا رای ف جیا ت ارک هت 


هل فخذ الرجل من العورة؟ . 


الأحاديث ضعيفة > والذي يظهر لي أن الفخذ ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه 
فتنة » فانه جب ستره كآفخاذ الشباب . 


مجموع فتاوی ورسائل (1/۱۲- (٦‏ وانظر ا الباب المفتوح (۲/ <( 


& & 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


لمسألة الرابعة : حكم ستر قدمي المرأة في الصلاة ‏ 
اين باز رمه الله : جب ستر القدمين في الصلاة عند جهور آهل العلم . 
سل اليخ : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على 
المراة ام يجوز كشفها » لاسيما إذا م يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع 
نساء ؟ SS‏ 

فأجاب : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا م يكن هناك أجانب » أما القدمان 
فالواجب سترهما عند جمهور آهل العلم » وبعض آهل العلم يتسامح في كشف 
القدمين » ولكن الجمهور يرى المنع وأن الواجب سترهما ؛ وهذا روى أبو داود 
عن أم سلمة رضي الله عنها آنها سئلت عن المرآة تصلي في خار وقميص › قالت : 
لا باس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها . 
فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال » أما الكفان فأمرهما أوسع » إن كشفتهما 
ان ا ‏ ھا ای وی ا ا ری ا ها ان 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۲۲/۲۹) › وانظر أیضا )٤۱۳ -٤۰۷/۱۰(‏ » (۲۲۱/۲۹) › وفتاوی نور على 
الدرب )۲۲٠۸-۲۲۱۷/١( » )۲۳٣/۲(‏ » والحلل الإبريزية )٠٠۹/١(‏ » ولقاءاتي مع الشيخين )٠٠١/١(‏ 


الألباني مرحه الله : يجب ستر قدمي المرأة في الصلاة . 

سل الشيخ : هل عتبر قدما المرأة عورة في الصلاة جب سترهما ؟ 
فأجاب : للعلماء في ذلك قولان : 

الأول : آنهما عورة » وهو الصحيح . 

الثاني : أنهما ليستا بعورة » وهو مرجوح . 


حكم ستر قدمي المرأة في الصلاة . @ 


والدليل على أن قدمي المرأة عورة مأخوذ من قوله تعالى : 
ولا َضرين بارَجُلهنّ يعم ما فين من زيكَيهنّ 4 [الئور ]۳١:‏ .. 
فهذا نص صريح آن نساء الضحابة كن يغطين أرجلهن » وما ذلك إلا تجاوبا 
منهن بالعمل بعموم قوله تعالی : ٠‏ 
: يتا آلنىٌ قل لذروَجكَ وَبََاتِكَ يسا العو يدترت لن يِن 


٠ . 04 e 
والحلباب هو الثوب الذي كالعباءة الى تلقيها المراة على رأسها فتغطي بها جيم‎ 
. بدنها » حتی رجلیها‎ 
للك قال مال موي شن فد بعلي ليطن ين اشا »فون فين ارجلون‎ 
. و ای و : أن الراةإذاقامت‎ N 
تصلي فعليها أن تلقي عليها درعا أي قميصا واسعا يغطي ظهور قدميها. وقد‎ 
. يتسامح إذا بدا من المرآة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدميها‎ 
وانظر‎ › )4۲ -۹١( وفتاوى مهمة لنساء الأمة‎ » )٠١ -۲۳١( فتاؤى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات‎ 
)۸۲۸/۲/۱( وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ » )۳۲١ ء٠۹‎ /١( والثمر المستطاب‎ ›» )٠٠١( أيضاً : الفتاوى الإسترالية‎ 
(4۰ ( تحت الحديث رقم‎ 


ابسن عشیمین حه اله القول u‏ ات أظهر › والقول بوجوب الستر 


أحوط . 

قال السسيخ : اخحتلف العلماء في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة : 
فمنهم من قال بالوجوب » ومنهم من قال بعدم الوجوب » والقول بعدم الوجوب 
أظهر › والقول بوجوب الستر أحوط » وعلى هذا فنأمر المرآة قبل أن تصلي آن 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز 


تستر الكفين والقدمين . لكن لو آنها صلت مكشوفة القدمين والكفين ثم جاءت 
تسأل فلا نأمرها بالإعادة ؛ لأن الأظهر في الدليل عدم وجوب ستر الكفين 
والقدمين ؛ لأن الشيء الذي يكون على سيل الاحتياط يؤمر به الإنسان قبل 
EE N e a a e‏ 
إبطال العبادة . . 

تح ذي الجلال والاکرام (۲۹۷/۲) » وانظر أیضاً : (۲/ ۲۷۷- ۲۷۸) ؛ والشرح الستع (۱۹۲/۲ ۲۰۲ ۲۰۲) 

وسئل الشيخ : عن حكم ظهور القدمين والكفين من المرآة في الصلاة › مع العلم 
نها ليست آمام رجال ولكن في البيت ؟ ٠‏ 

فأجاب بقوله : المشهور من مذهب الحنابلة - رهم الله - أن المرأة البالغة الحرة 
كلها عورة في الضلاة إلا وجههاء وعلى هذا فلا مجحل ها أن تكشف كفيها 

وذهب کثیر من آهل العلم إلى جواز کٹ كشف المرأة كفيها وفدميها . 

والاحتياط آن تشحرز المراة من ذلك » لکن لي فر أن EL‏ 
ا EEE‏ ) 

اا ي ا (r.‏ 


888 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز @ 


المسألة الخامسة : حكم ستر العاتق في الصلاة 


این باز رمه الله : جب ستر العاتقين أو أحدهما مع القدرة على ذلك . 


سنل الشيخ : يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقبه شيء 
يسترهما » وخصوصاً أيام الحج أثناء الإحرام » فما حكم ذلك ؟ ) ا 
فأجاب : إن کان عاجزاً فلا شيء عليه ؛ لقول الله سبحانه : ( فاقوا ا 


أشتطعمٍ) ‏ ولقول الني إل بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن كان الثوب 
واسعا فالتحف به » وإن کان ضیقاً فاترز به » متفق على صحته . 8 

أمامع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما › فالواجب عليه سترهما أو 
أحدهما في أصح قولي العلماء » فإن ترك ذلك لم تصح صلاته » لقول النى : « لا 
نفا حك ى ارب ا اح لن عن عا ها افق فل ف 

مجموع فتاری ومقالات متتوعة ))۱٥/۱۰(‏ » وانظر أیضاً )٤۲۱۳۰ ٤۱۲ »٤۱۰/۱۰(‏ 

وسئل أيضا : أفيد ضماحتكم أنه يؤجة كثير من الإخوان هداهم الله يصلون 
الضلاة وهم في إزار واحد وهو الذي أسفل البطن » آما الإزار الذي على الظهر 
فإنهم ينزلونه في :الأرض أو يربطونه على بطونهم › فأرجو إبلاغهم » هل صلاتهم 
صحيحة وهم مكشوفو الأ ظهر والبطون وهذا کثير ومتکرر e‏ 
جزاکم الله حيرا ؟ 

فاأجاب خان اوا د اھ و کت 
عاتقيه أو أحدهما شيء ٠‏ فإذا أراد الدخحول في الصلاة فالواجب أنه مجعل الرداء 
على عاتقيه » أو يلبس قميصا إذا كان في غير الإحرام » فالمقصود آنه لا بد من 
ستر العاتقين » أو أحدهما كما قال الني َة : « لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 


a earer gpI حكم سترالعاتق في الصلاة‎  . . (r) 


ليس على عاتقه منه شيء » » وقال .ية لجابر في الحديث : « وأمره آن يلتحف 
بثوبه ويجعل أطرافه على عاتقيه فإن لم يقدر على ذلك اتزر به » » أمره أن يلتحف 
به إن قدر وإلا اتزر به » فالحاصل أنه متی استطاع آن يغطي عاتقيه أو أحدهما 
وخ غلة ذل وليس له أن يصلي وعاتقاه مكشوفان وهو يقدر » أما العاجز 
الذي ماعنده إلا إزار لعجزه فصلاته صحيحة » آما الذي ليس بعاجز بل عنده 
رداء فإنه يصلي في رداء » وإذا صلی وهو مكشوف العاتقین فينبغي له أن يعيد ؛ 
لأن الرسول َيه قال : « رای انمدق اقرب اراد این ای اھا ت 
شيء » والأصل في النهي التحريم » وقد ذهب إلى هذا بعض آهل العلم'فقالوا : 
أ من صلى وعائقاه مكشوفان وهو يقدر فعليه الإعادة ولا سيما الفريضة فإن آمرها 
ا ومقالات متنوعة )۲٠١ -۲٠١/۲۹(‏ » وانظر الحال الإبريزية (١/١٠۱ء )١٠١‏ » وفتاوى نور على 
الدرب )۲۰۸۰/٤(‏ ) 

الألباني مرحمه اله : يجب على المصلى أن يستر عاتقه مع القدرة على ستره . 

في كتاب فقه السنة وتحت عنوان ( ما يجب من الثياب وما يستحب منها ) قال 
الشيخ سيد سابق ااا ا و 
أمكن ذلك . 

فعن ابن عمر رضي اھان سا اله کا قال NET‏ 
فلیلبس ثوبیه » فان الله أجق من تُرْيْنَ له » فان لم یکن له ثوبان فلیثزر إذا صلی › 
ولا يشتمل أحدکم في صلاته اشتمال اليهود » رواه الطبراني والبيهقي ... 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وعن بريدَة قال : نهى رسول الله ية أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا 
یتوشح به » ونهی آن يصلي الرجل في سراویل ولیس عليه رداء . رواه بو داود 
i‏ ` | م 
علق الشيخ الألباني على حديث بريدة فقال : وإسناده حسن كما حققته في 
١‏ صحیح آبي داود » ( )٦٤٦‏ وفي الحديث دلالة على آنه يجب على المصلي آن 
يستر من بدنه ما ليس بعورة » وهو القسم الأعلى منه » وذلك إن وجد كما يدل 
عليه حديث ابن عمر وغيره » وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة › ويؤكد ذلك 
قوله ب ١:‏ لا يصلين أاحدكم في الثوب الواحد لیس على عاتقه ( وني رواية : 
عاتقیه . وني آخری : منکبيه ) منه شيء . رواه الشيخان وآبو داود وغيرهم » وهو 
خرج في * الإرواء ٩‏ (۲۷۵) وه صحیح آبي داود ٤‏ (1۳۷) .. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار » TTT « : )٥۹/۲(‏ الى 
على التنزيه › وعن آحمد : لا يصح صلاة من.قدر على ذلك فترکه . وعنه آيضاً : 
و ٤‏ 

واغرب ابن حزم کعادته في التمسك بظاهریته فقال 119 ۷1) : . 

« وفرض علي الرجل إن ن صلی في ثوب واسع آن یطرح منه على عاتقه أو 
عاتقیه فان م بعل بطلت صلاته » فان کان بها تزر به واجزاه » کان ممه ثوب 
غیره آو لم یکن » . 

قلت ( الالباني) : فوقف مع ظاهر الحديث »وم وجب الرداء إا استطاعه» 
اوق ری بر ھا وحدیث ابن عمر آيضا » فكانه ليقف عليهما . 


تمام المنة )۱١۳ -۱١۲(‏ » وانظر أيضا : الثمر المستطاب (۲۹۱/۱- ااا و ا ا و 
الصلاة )٥(‏ » وأصل صفة صلاة النبي يذ )١١١-٠١۸/١(‏ 


@ حكم ستر العاتق في الصلاة 


ابن عشیمین حه اللہ : ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب . 
في شرحه لحديث : آبي هريرة 4# : « لا يصلى أحدكم في الثوب الواحد ليس 
ا 


قال الشيخ : هل هذا على سبي الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ 
) الجواب : اخحتلف في ذلك العلماء - رحمهم الله- فقال بعضهم : إن ستر 
المنكبيين واجب في الفريضة والنافلة . وقال بعضهم : إنه واجب في الفريضة دون 
لنافلة . وقال آحرون : إنه مستحب في الفريضة والنافلة » وإنه من كمال الستر 
او د ا 
أما أن نقول : إنه حرم أو صلاتك باطلة » فإن الأدلة لا تدل على ذلك . 

وهذا القول هو الأصح » ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق . 

وأا فن فرق من الفربحة ولاف فلا ول 

ثم قال الشيخ : مسألة : لو أن أحداً صلى في إزار فقط هل تجزئ الصلاة ؟ 

الجواب : إذا لم جد سواه فلا شك آنها تجزئه » وإن وجد: فإن من العلماء ء من 
يقول : إن صلاته باطلة » وهؤلاء هم الذين يقولون بوجوب ستر العاتق . ومنهم 
من يقول : صلاته صحيحة » لكنه قصر في ستر العورة . وهذا هو الصحيح . 

وهذا يكثر كثيراً ني آيام احج » تجد الرجل يشتخل في طبخ أو غيره ويصلي بازار 

ورداؤه حاضر » فعلى القول الراجح : تكون صلاته صحيحة » وعلى القول 

٠‏ باشتراط ست آحد المنكبين أو المنكبين جيعاً : قكون صلاته باطلة ؛ هذا لا ينبفي 
للإنسان أن يتهاون في هذه المسألة مع وجود الخلاف بين العلماء . ٤‏ 

فقح ذي الجلال والإکرام (۲۷۳/۲- )۲۷١‏ » وانظر أیضاً (۲۷۱/۲» ۲۷۲) » والشرح الممتع )٠١٠ -۲٠٠/۲(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


وسئل الشيخ : هل يجب على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة.؟ 

فأجاب بقوله : ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب »› لقوله عليه الصلاة 
والسلام لجابر 4 : « إن كان ضيقا فاتزر به » وإن کان واسعا فالتحف به ». 
وصلى جابر # ي إزار » ورداؤه على المشجب ر رجل بذلك › فقال : 
» فعلت هذا ليراه أ حمق مثلك » » وني لفظ «ليرى الجاهلون »» هذا هو القول 
الراجح وهو مذهب الجمهور . وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب 
ليس لأن العاتقين عورة » بل من أجل تام اللباس وشد الإزار » لكن الأفضل في 
ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط » وقد صح عن عمر بن الخطاب ه أنه قال : 
« إذا وسع الله عليكم فأوسعوا » فدل هذا على:أنه إذا كان الإنسان في سعة 
فالثوبان آفضل » ويؤيد ما ذهب إليه عمر 4# أن الني ية سئل : أيصلي أحدنا في 
الثوب الواحد ؟ فقال : « أو لكلكم ثوبان ». وهذا يدل على أن الثوب الواحد 
مجزئ » لكن إذا وسع الله علينا فلنتوسع » لأن قوله : « أو لكلكم ثوبان » يدل 
على أنه لیس لکل واحد من الناس ثوبان » بل أكثر الناس في عهد رسول الله لا 


مجموع فتاوی ورسائل )۲۹٤-۲۹۳/۱۲(‏ › واتظر أیضا (۱۲/ ۲۱۱۹» ۲۹۲) 


( ۳۸ اإیجاز ق بعش ما اختلف فی الان ابن مین ارناز 

المسألة السادسة : حكم المحراب في المنجد 

ابن باز ر حهالله : الحراب ليس بدعة . 

سنل الشيخ : هل انحراب في المسجد بدعة . 

فأجاب : ليس الحراب بدعة بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى 
يومنا هذا » وفيه فوائد وهي آنه يوضح أن هذا مسجد ويوضح القبلة فيستفيد منه 
الناس في معرفة القبلة » وقد يحتاج إليه في زيادة صف إذا دخل فيه الإمام عند 
الحاجة وعند الضيق فليس ببدعة وفيه فوائد طيبة . 

فتاوی نور على الدرب (۷۱۹/۲) 

ابن عشيمين رمه الله : اتخاذ الحراب مباح » والقول بانه مستحب أقرب إلى 
الصواب من القول بأنه مكروه . 

قال السيخ : اختلف العلماء - رحمهم الله - في اتخاذ الإحراب ؛ هل هو سنَّة ؛ 
أم مستحب ؛ آم مباح؟ والصحيح أله مستحب » أي: م رد به السلّة » لكن 
الأصوص الشَرعية تدل على استحبابه ؛ لما فيه من المصالح الكثير: > ومنها بیان 
القبْلة للجاهل. 

وأما ماروي عن الني عليه الصلاة والسّلام من النّهي عن مذابح كمذابح 
الأصارى أي : الحاريب » فهذا اللي فيما إذا اثُِڌت ماريب كمحاريب 
الأصارى. آما إذا اتخذت عغاريب متميزة للمسلمين » فإن هذا لا نهي عنه . 

الشرح الممتع (۲/- (rr‏ 

وقال الشيخ أيضا : اتحاذ الحراب ليس بجمكروه » وإن كان بعضر العلماء 

استحبّه ؛ لما فيه يِن الدلالة على القبلة > وعلى مكان الإمام. ٠‏ 


A 


وبعضُهم كرهَه » وقال : إنه غير معروف في عهد الرسول ية » وإن الرسول 
ی عن اا الما جات س اس الارن مرن الان :هن 
يقتضي کراهته . ) 

والصحيح ل میا » فلا تام به ولا ننهی عنه » والقول اله مستحب اقرب 
إلى الصواب يِن القول بآنه مكروه » لأن الذي ورد اهي عنه مذابح كمذابح 
اهاري :اى أن تد ا اریت کار یتال فار افا دا كانت ف 
اا ااا ایب ااک ار نی ا 
فإذا م يكن تشبّه فلا كراهة . 

فلو قال قائل : إذا كان الرسول بي لم يفعلّها فما انا نفعلها ؟ . 

فالجواب : أن الني بلا لم يفعلّها إما لعدم الحاجة إليها » أو لأن ذلك قد يكلف 
في البناء في ذلك الوقت » أو لغير ذلك يِن الأسباب » فما دامت ليست مشخذة 
E E E‏ 

ولوا اة لا راب فة م تخل رل غريب سرف اتتته عليه الل 
وهذا قالوا في باب استقبال القبلة : إنه يُستدل عليها باحاريب الإسلامية . 


الشرح الممتع ٠ ٠ £۰ .۳/٤(‏ وانظر فتح ذي الج لجلال والإكرام 7 ,0~ ۳ ۰ ) » ومجمو ع فتاوی ورسائل 
(f1-41۲/1۲)‏ 


الألباني حه الله : المحراب في المسجد بدعة . 


قال الشیخ : روی البزار (۱/ -٤١١/۲٠١‏ كشف الأستاز) عن ابن مسعود أنه 
كره الصلاة في الحراب » وقال : إما كانت للكنائس » فلا تشبهوا بأهل الكتاب . 
يعنى آنه كره الصلاة في الطاق . 

وبعد آن بين الشيخ أن إسناده ضعيف قال : 


١ (‏ الإيجازفي بعض ما اختلف فيه الأباني وابن عثيمين وابن باز 


لكن يقويه ما روى ابن أآبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 
« اتقوا هذه احاريب » وكان إبراهيم لا يقوم فيها » . 

ثم قال السيخ :ثم روی ابن أبي شيبة عن سام بر e‏ 
تتخذوا المذابح في المساجد « . وإسناده صحيح . 

ثم روی بسند صحیح عن موسی بن عبیدة قال : رايت مسجد أيي فر » فلم آر 
فيه طاقاً . 

وروى آثاراًكثيرة عن السلف في كراهة الحراب في المسجد » و في ما نقلناء عه 
كفاية . 

وأما جزم الشيخ الكوثري في كلمته التي N CE‏ 
إغلام الأريب جخدوث بدعة الحاريب ]( ص )١۷‏ : أن الحراب كان مؤجودا في 
مسجد الني بي » فهو مع خالفته لمذه الآثار التي يقطع من وقف عايها ببدعية 
CEG Ss GE EEE‏ 
حديث لا يصح » ولابد من الكلام عليه دفعا لتلبيسات الكوثري » و هو من 
حديث وائل بن حجر ٤‏ وهو قوله  :‏ حضرت رسول الله ل حين نهض إلى 
الملسجد» فدخل وا ی وی ی »ثم وضع 
مینه على یسراه على صلره ).ر TTS‏ 

وبعد أن بين الشيخ ضعف هذا الحنديث قال : ا 

وما استحسان الكوثرى وغير الحاريب » بحجة أن فيها مصلحة حققة > وهي 
الدلالة على القبلة » فهي حجة واهية من وجوه : 


سد کک 


أولا : أن أكثر المساجد فيها نابر » فهي تقوم بهذه المصلحة قطعاً ».فلا حاجة 
خنع للدخاريب ٠‏ و ينغي أن يكون ذلك متفقا بين المختلفين فى هذه اشالة لر 
أنصفوا » و لم بجاولوا ابتكار الأعذار إبقاءً لما عليه الجماهير » و إرضاءٌ هم . 


ثانها : أن ما شرع للحاجة و المصلحة » ينبغي' أن يوقف عندما تقتضيه 
الها هو ل ب دى نك ن او ا قف ات اجه 
الدلالة على القبلة » فذلك يحصل بمحراب صغير يحفر فيه » بينما نرى الحاريب في 
اكثر المساجد ضخمة واسعة يغرق الإمام فيها » زد على ذلك أنها صارت موضعا 
للرينة والنقوش التي تلهى المصلين و تصرفهم عن الخشوع في الصلاة و جمع الفكر 
فيها » وذلك منهي عنه قطعا . 

ثالفا : أنه إذا ثبت أن الحاريب من عادة النصارى في كنائسهم » فينبغي حينئذ 
صرف النظر عن الحراب بالكلية » و استبداله بشيء آخر يتفق عليه » مثل وضع 
عمود عند موقف الإمام » فإن له أصلا في السنة » فقد أخحرج الطبراني في « الكبير ٠‏ 
(۸۹/۱/ ۰)۲ و « الأوسط » (۲/ ۲۸۲ )4۲۹٦/‏ من طريقين عن عبد الله بن 
موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن جابر بن 
أسامة الجهنى قال : « لقيت الني ية في أصحابه في السوق » فسالت أصحاب 
رسول اله ية أين يريد ؟ قالوا : خط لقومك مسجداأ » فرجعت فإذا قوم قيام » 
فقلت.: ما لكم ؟ قالوا : خط لنا رسول الله اة مسجداأ » وغرز في القبلة خشبة 
أقامها فيها . 

قلت : و هذا إسناد حسن » أو قريب من الحسن » رجاله كلهم ثقات معروفون 
من رجال « التهذيب ١‏ » لكن التيمي ختلف فيه . 


TD‏ في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


ثم قال الشيخ : و جلة القول : إن الحراب في المسجد بدعة » ولا مسوغ لجعله 
من المصالح المرسلة » مادام أن غيره مما شرعه رسول الله ية يقوم مقامه مع 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠٤١ -1٤١/١(‏ ) تحت الحديث رقم )٤٤۸(‏ » وانظر أيضاً )۹٤/١/١١(‏ 
تحت الحديث رقم )٠٠١٤(‏ › والثمر المستطاب )٤۷۸ -٤۷۲/١(‏ 


& & € 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


باب صفة الصلاة ٠‏ 
المسألة الأولى : حكم الاستعاذة قبل قراءة الفانتحة في الركعة الأولى من الصلاة 


ابن باز حه الله : الاستعاذة سنة في الركعة الأولى . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۲٤٤ -۲٤۲۳/۲۹(‏ › وانظر أیضاً فتاوی نور على الدرب (۷۸۲/۲) 
ابن عنیمین ر حه الله : الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاة 
ا 
قال الشيخ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعاذة ليست واجبة وإ نما هي 
مستحبة » لأن الني ية قال للمسيء في صلاته : « اقرا ما تيسر معك من القرآن » 
ولم يذكر له الاستعاذة » ثم هي ليست من الفاتحة » بل هي خارجة عنها . 


التعليق على المنتقى )4/۱( » وانظر أیضا مجموع فتاوی ورسائل (۰۷/۱۳. 1۰( »> والشرح الممتع (4/۳.» 
(rr.‏ 


تنبيه : قال الشيخ في موضع آخر : والقول بوجوب التعوذ عند قراءة القرآن 
قول قوي بلا شك . ۳۲۳ 
فقح ذي الجلال والإکرام (۱۰۸/۳- )٠١۹‏ 
الألباني مر حهالله : الاستعاذة واجبة . 
في تلخيصه لصفة صلاة الني بي » وبعد دعاء الاستفتاح قال الشيخ : 
ثم يستعیذ باله وجوباً» ويام بترکه . 
تلخيص صفة صلاة النبي ب )٠١(‏ فقرة )٤١(‏ 


8 E 


7 جارز بعض ما اختلف فيه الألباني وان عدي مين وأ رن را ز ب 
المسألة الثانية : حكم تأمين المأموم 
الألباني ر حهاللة : تأمين المأمو م واجب إذا آمن الإمام 


تمام المنة )٠۷۸(‏ » وأصل صبفة صلاة النبي ة (۳۸۲/۱- ۳۸۳) 


این عثیمین ردا E‏ الاموم سنه ة مۋكدة ل سیما إذا امن الإمام. 


تخو کو وتا (۱۱/۱۲) ۰ وانظر أيضا (۱۳۹/۱۳) » ولقاءات الباب توح (۱۹۲/۱) ۰ وفع ذي 
الجلال والإكرام )١١۷/۳(‏ › والشرح الممتع )۳١/۳(‏ 


#88 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثالنة فی ی یا وای اوی ا ف کی 
الرفع من الركوع ؟ | 

ابن باز مر حهال ا ا 
الرکئ ٤‏ » بل يقول ( ربنا ولك الحمد) . ) 

في سياق شرحه لكيفية الصلاة قال الشيخ الإمام يقول عند الرفع سمع الله 
من هده ولأ » وهكذا المنفرد» : ثم يأتي با لحمد بعد ذلك › آما المأموم فإنه يقول 
٠‏ هذا عند ارتفاعه من الركوع : ربنا ولك الحمد» ولا يقول : سمع الله لمن حمده 
على المح اللختار الذي اا ا الله عليه الصلاة 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٥۹٩ -٥۸/۱۱(‏ › وانظر أيضاً : )۱۱| 1۰ e (A1/17 ) « (AT ~۸ A‏ 
وفتاوی نور على الدرب (۷۸۱-۷۸۰/۲). ) | 

وني الحلل الإبريزية : 

و ا ا و e‏ 
رأيتموني ى أصلي » ؟ 

قال السيخ : مجمل › a E O ah ea:‏ 
ولك الحند» ٠‏ ول يقل قولوا مثله . 


)٠۳۲/١( الحلل الإبريزية (۲۳۳/۱) » واتظر أيضاً‎ ٠ 
ابن عشیمین ر حه الله : ماموم يقول في حال الرفع من الركوع : ( ربنا ولك‎ 
الحمد ) » ولا يقول : ( سمع الله لمن حمده)‎ 


سنل الشيخ : الموتم إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده هل يقول : ربنا ولك 
الحمد ؟ آم يقول : سمع الله لمن حمده ؟ 


@ هل يشرع للمأموم أن يقول ( سمع اله إن حمده ) ؟ 


فأجاب : المؤتم إذا قال إمامه سمع الله لمن حمده لا يقول سمع الله لمن حمده, لأن 
الني ييه قال : « إغا جعل الإمام ليوتم به فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فاركعوا› 
وإذا سجد فاسجدوا » وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد » فقال: 
إذا كبر فكبروا » وإذا قال سمع الله لمن همده فقولوا ربنا ولك الحمد » فرق الني 
ل ية بين التكبير وبين التسميع » فالتكبير نقول كما يقول » والتسميع لا نقول كما 
يقول › لأن قوله إذا قال : سمع الله لمن حمده » قولوا ربنا ولك الحمد » بمنزلة قوله 
إذا قال سمع الله لمن حمده فلا 5 تقولوا سمع الله من مده » ولكن قولوا : ربنا ولك 
ا لحمد » بدليل السياق » سياق الحديث الذي قال : إذا كبر فكبروا» ومن قال من 
أهل العلم إنه يقول سمع الله لمن مده ويقول ربنا ولك الحمد فقوله ضعيف › 
وليس أحد يقبل قوله على الإطلاق ولا يرد قوله على الإطلاق حتى عرض على 
الكتاب والسنة » ونحن إذا عرضنا هذا على السنة وجدنا الأمر كما سمعت . 

لقاءات الباب المفتوح (۲۲۰/۱- )۳۲١‏ ء ولقاءاتي مع الشيخين )٠١١ -٠۲١/۲(‏ 

وني موضع آخر قال الشيخ : فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله ية : «صنلوا 
كما رأيتموني أصلي » » وقد كان يقول: «سَمِع الله لن حَمِدَه » فيقتضي أن المأموم 
يقول ذلك ؟ 

فالجواب على هذا سهل وهو أن قول کا ا عارارن أسلي» 
عام » وأما قوله ل : ١‏ وإذا قال: سَيِع الله لن حَمِدَه » » فقولوا : «رَبّنا ولك 
الحمد» فهذا خاص» و يقضي على العام » فيكون المأموم مستثنى مِن هذا 
العموم بالنسبة لقول : ١‏ سَِعَ الله لمن حمده » فإنه يقول: ربنا ولك الحمد . 


الشرح الممتع ( ٠۲/۳‏ 1۰ ج ۰ء والظر أیضاً (۳۱۷/۳) » وفتح ذي الجلال والإکرام (۲۳۸/۲) › ومجموع فتاوى 
ورساتل -۳۷۹٦/۱۳(‏ ۳۷۷ »۰ ااا ا و ) 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


الألبائي مهال E‏ 

من الركوع » بل هو واجب . 

قال الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة ) : « يستحب للمصلي إماما أو 
مأموماً أو منفرداً أن يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده ... فعن أبي 
هريرة آن الني ية كان يقول : سمع اله لمن مده » حين يرفع صابه من الركعة ثم 
يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد. رواه أحمد والشيخان » . ) 

فقال الشيخ الألباني معلقا : وتأكيدا لا ذكره من شمول الاستحباب للمأموم 
آقول : ا 

من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين اثنين 

أحدهما : قوله : « سمع الله لمن حمده » في اعتداله من الركوع . 

والآخر : قوله : « ربا ولك الحمد » إذا استوى قائماً . 

فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال » فسيقول مكانه ذكر الاستواء » وهذا أمر 
مشاهد من جماهير المصلين » فإنهم ما يكادون يسمعون منه : « سمع الله لمن حمده » 
إلا وسبقوه بقوهم : ربنا ولك الحمد» وني هذا مخالفة صريحة للحديث › فإن 
حاول أحدهم تجنبها وقع في مخالفة أخرى » وهي إخلاء الاعتدال من الذكر 
المشروع فيه بغير حجة . 

قال النووي رحه الله ( ٤۲۰/۳‏ ) : 

در العلا تة على أن 9 بر عي لكر ف خي ا رة ل 
بالذكرين في الرفع والاعتدال بي أحد الحالين خالياً عن الذكر 4 


@ هل يشرع للمأموم أن يقول ( سمع الله لمن حمده ) ؟ 


بل إن آقول زه الح ي الاعان واج على كل مل ٠‏ رت ي 
حديث المسيء صلاته » فقد قال َة فيه : « إنها لا د و 
الوضوء كما آمره الله .. ثم یکر .. ویرکم حتی تطمشن مفاصله وتسترخي » ثم 
يقول : سمع الله لن حده » ثم یستوي قائماً حتی یقیم صلبه . ٠.‏ الحديث . 

اخرجه آبو داود والنسائي والسياق له» اا 

( صحيح أبي داود » )۸٩ ٤(‏ . 

ھل یوز لاحد بعد هذا ن قول بان التسمیع لا هب على کل مصلل ٠1۴‏ 


تمام المنة (۱۹۰- ۱۹۱) 

وسنل الشيخ : هل على الماموم آن يقول عند الرفع من الركوع : « سمع الله من 
مله » ؟ ) 

فأجاب : هذه مسالة ختلف فبها بن العلماء : 

ل 

ومنهم من یقول بالسلب . 

والذي نراه ؛ آنه يقول مع الإمام  :‏ سمع الله من حمده» . 

وهدذا تما الف فيه الحافظ السسيوطي رسالة خاصة ذهب فيها إلى تاييد مذهب 
الإمام الشافعي ل « إن القتدي يجمع بين التحميد والتسميع ٠‏ . 

ونرى آن هذا هو الأرجح لسببين : ) LL‏ 

الأول : عموم قوله ل صلوا کما رایتموني اصلي »» فمما لا شك فيه ا 
ب تلقى أصحابه عنه صفة الصلاة  : r a a‏ كما 
رار امل ی کار انی ایی کک + انها الور و ا 
کانت تتجلی هم . 


الإيجاز فى بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عٹيمين وابن باز 


مده » رافعا رأسه من الركوع إلى القيام - أي في حال الاعتدال - فإذا ما استتم 


اا جا ازرد اا وق ريتا ولك الحمد) . 

الثاني : أن للاعتدال من الركوع إلى القيام ورد » وللقیام ورد آخر . 

فإذا فيل : إن المقتدي يقتصر على التحميد » فمتى يقول ذلك ؟ .. إن قاله وهو 
يرفع رأسه من الركوع ؛ فقد وضع الورد في غير محله » ولم يتبع الرسول يه في 
قوله : « صلوا كما رأيتموني أصلي › . 

وإن قاله حال القيام : فهو لم يقل شيا حال الرفع » فيكون قد اتبع السنة في 
الورد الثاني وأهمل الورد الآخر في اعتداله من الركوع إلى القيام » ولا مبرر لترك 
هذه السنة » ثم إنه لا يوجد في صفة الصلاة مكان شاغر » ليس فيه ذكر . 

وأما الحديث الذي يقول :« إذا قال الإمام : سمع الله لمن مده › فقولوا : ربنا 
ولك الحمد » » فلا يعني عدم قول المأموم : « سمع الله لمن حمده » ؛ لأن هذا 
كقوله ية في الحديث الآخر : « وإذا قال: « عَيّر آلْمَغضوب عليه ولا الضالْين 4 
[ الفاتحة : ۷ ] فقولوا : آمين » . 

فهذا الحديث لا يعني أن الإمام لا يقول : « آمين ۸ » فنآحذ من هذا الحديث 
شرعية قول المأموم « آمين » » ولا نأخذ عدم شرعية قول الإمام « آمين » ؛ لأن 
الحديث سكت عن ذلك » مع وجود حديث آخر صريح بشرعية قول الإمام 
« آمين » وذلك في قوله ييه كما في « الصحيحين » من حديث آبى هريرة قال : قال 
ي : « إذا أمن الإمام فآمنوا ٠...‏ الحديث . ) 


: هل يشرع للمأموم أن يقول ( سمع الله لن حمده ) ؟ 


وكذلك نقول في قوله ي : « وإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده › فقولوا : 
رينا ولك الحمد » أن ذلك لا يعني عدم شرعية قول المأموم ٠:‏ سمع الله لن حمده » 
فتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات (۸۹- )4١‏ » وانظر أيضاً سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
)4٥۷ -۹١٤/۲/٠۲(‏ تحت الحديث رقم )٥۹۷۷(‏ » وصفة صلاة النبي ® )١١١ -٠١١(‏ » وأصل صفة صلاة 
النبي & )٦1۷۸-٦۷۷/۲(‏ 


2 € 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الرابعة : حكم وضع اليدين على الصدر في القيام الذي بعد الركوع ‏ 

ابسن باز مرحه اله : وضع اليدين على الصدر في القيام الذي بعد الركوع هو 
قال الشيخ : الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه . 
أما بعد » فقد كثر السؤال من الداخحل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلى 
رأسه من الركوع فرأيت أن أجيب عن ذلك جوابا مبسوطا بعض البسط نصحا 
لملم :وا اعا لل :و كفا الةو را سارل : فذولت 
السنة الصحيحة عن رسول الله َة على آنه كان يقبض بيمينه على شماله إذا كان 
قائما في الضلاة » كما دلت على أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك . 

قال الإمام البخاري رحه الله في صحيحه : ( باب وضع اليمنى على اليسرى ) 
حدثنا عبد الله بن مشلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد ه قال : 
« كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة » 
قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى الني ية . انتهى المقصود. ‏ . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال 
حال قیام e‏ في الصلاة قبل الركوع وبعده » أن سهلا أخبر أن التاس كانوا 
يۇمرون ان رد يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة › ومعلوام أن 
اللسنة للمنصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه » وني حال السجود أن 
يضغهما غل الأزض حيال منكبيه أوؤ حيال أذنيه » وني حال الجلوس بين 
السنجدتين» 'وفي التشهك أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي 
أوضخته 'السنة في ذلك » فلم يبق إلا حال القيام فعْلِم أنه المراذ من حذيث سهل »› 
وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى 
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على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده ؛ لأنه ل يثبت 
عن الي َي فيما نعلم التفريق بينهما » ومن فرق فعليه الدليل . 

وقدانتاق ديك وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن الي ٤ة‏ 
« كان إذا كان قائماً ني الصلاة قبض بيمينه على شماله » وني رواية له أيضاً ولأبي 
داود بإسناد صحیح عن وائل آنه ) رأى الني بي بعدما كبر للإحرام وضع يده 
اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد » وهذا صريح صحيح في وضع 
المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد »› 
وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده » فاتضح بذلك شمول 
هذا الحديث للحالين جميعا » وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله _ في « الفتح » على 
ترجمة البخاري المذكورة آنفاً ما نصه :1 قوله : ( باب وضع اليمنى على اليسرى 
ي الصلاة ) أي في حال القيام » قوله : ( كان الاس يؤمرون ) هذا جكمه الرفع 
لأنه حمول على أن الآمر هم بذلك هو الني به كما سيأتي. 

قوله : ( على ذراعه ) آبهم موضعه من الذراع » وڼي حدیث وائل عند آبي داود 
والنسائي « شم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد » 
وصححه ابن خزية وغيره وآصله في صحيح مسلم بدون الزيادة . والرسغ بضم 
الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين.الساعد والكف › 
وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة » ولم يذكرا أيضا جلهما من الجسد » وقد 
روی ابن خزيمة من حديث وائل آنه وضعهما على صدره ٠‏ والبزار عند صدره. ‏ 

وعند أحمد في -حديث هلب الطائي حوه » وهلب بضم اههاء » وسكون اللام 
ها مر اون ادات اتی خد على اورا ت ال 
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وإسناده ضعيف » واعترض الداني في أطراف الموطا فقال : هذا معلول لأنه ظن 
من آبي حازم » و رد بان آبا حازم لو لم يقل : لا أعلمه...إلخ لكان في حكم 
المنرفوع لأن قول الصحابي : كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر » وهو 
الني بي لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع » فيحمل على من صدر عنه الشرع 
ومثله قول عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم » فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو 
الني َيه وأطلق البيهقي أنه لا حلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم . 

وقد ورد في سنن آي داود والنسائي وصحيح ابن السکن شيء يستانس به على 
تعيين الآمر والمأمور » فروي عن ابن مسعود # قال : « رآئي النى به واضعا 
يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى » إسناده حسن. 
قیل e‏ بو خازم إلى قوله : ( لا أعلمه ... ) الخ . ٠‏ 

والجواب : أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له : مرفوع » وإنما 
E ES‏ 
ا أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع » وكأن البخاري رحه الله لحظ ذلك فعقبه 
بباب الخشوع » ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية » والعادة آن من 
احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه . 

قال ابن عبد البر : ( م يأت عن الني بي فيه حلاف ). وهو قول الجمهور من 
الضحابة والخابغن» وهو الذي ذكره مالك ف لوطا »وا عك أبن النذروغره 
عن مالك غيره » وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال » وصار إليه أكثر 
اا ر ارف ن ال ولاف وتي فو ك ااا او ا 
الحاجب أن ذلك حيث يسك متعمدا لقصد الراحة ] انتهى المقضود من كلام 
الحافظ وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة » وفيما نقله عن الإمام ابن 
عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة هو قول أكثر 


حكم وضع اليدين على الصدر ف القيام الذي بعد الركوع 


العلماء » ولم يفرّق ابن عبد البر رحه الله بين الحالين » وأما ما ذكره الإمام الموفق 
في المغنى وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحه الله أنه رآى تخيير المصلي 
بعد الرفع من الركوع بين الإرسال والقبض » فلا أعلم له وجهاً شرعيا بل ظاهر 
الأحاديث E E E E‏ 
ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإرسال في القيام بعد الركوع لا وجه له » لكونه 
غالا ل اديت الات و امان و حالف الا حاو لايرل عله 
نص عليه آهل العلم . 
أما ما نقله ابن عبد البر عن أكثر المالكية من تفضيل اللإرسال فمراده في الحالين 
أعني قبل الركوع وبعده » ولا شك أن هذا القول مرجوح خالف. للأحاديث 
الفح ر اعا عور ا ال كا ماه وهل ك وال خد 
وحديث هُلْب الطائي على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في 
الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان جيدان لا بأس بإسنادهما ؛ 
أخرج الأول أعني حديث وائل الإمام ابن خزية رجه الله وصححه كما ذكره 
E EERE‏ 
اله پإسناد حسن » وأخرج بو داود رهه لله عن طاووس عن الني ب ما يوا 
حدیث وائل وهُلب وهو مرسل جید ‏ فن قلت SE‏ 
« أن السنة وضع اليدين تحت السرة » فالجواب : آنه حدیث ضعیف کما صرح 
بذلك الحافظ ابن حجر کما تقدم في کلامه ره الله » وسبب ضعفه : آنه من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوني » ويقال الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا 
يحستج بروايته » ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم » وهكذا حديث 
أبي هريرة عند أبي داود مرفوعاً « أخذ خحذ الأكف على الأكف تحت السرة » لأن في 
إسناده عبد الرحمن بن إسجاق المذكور وقد عرفت حاله : 
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وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق في ( عون العبود شرح سنن أبي 
داود ) بعد کلام سبق ما نصه : ( فمرسل طاووس وحدیث هلب وحدیث وائل 
ابن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق » وآما الوضع 
تحت السرة آو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله َي حديث ) انتهى. والأمر 
كما قال رحه الله للأحاديث المذكورة . 

فإن قيل : قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه : 
( صفة صلاة الني يه ) ( ص ٠٠١‏ ) من الطبعة السادسة ما نصه : ( ولست 
أشك في آن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام - يعني بذلك القيام بعد 
الركوع - بدعة ضلالة ؛ لأنه م يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرهاء 
ولو كان له أصل لتقل إلينا ولو عن طريق واحد » ويؤيده أن أحدأ من السلف ل 
يفعله ولا ذكره آحد من آئمة الحديث فيما أعلم ) انتهى. 

والجواب عن ذلك أن يقال : قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في 
حاشية كتابه المذكور ما ذكر » والحواب عنه من وجوه : 

الأول : أن جزمه بأن ود فی ی ووت 
ضلالة > خطا ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من آهل العلم » وهو حالف 
للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها » ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه 
وعنايته بالسنة زاده الله علما وتوفيقا » ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا ء 
وکل عام يؤخذ من قوله ويترك › كما قال الإمام مالك بن آنس رجه الله : ( ما منا 
إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ) يعني الني ية > وهكذا قال آهل 
العلم قبله وبعده » وليس ذلك يغخض من آقدارهم » ولا حط من منازهم › بل هم 
OP E‏ 
إل امات فة اال وان اخطا ف ار 
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الوجه الثاني : أن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن 

حجر وغيرهما اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال 
القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه ل يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه . 

أولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين 
محله من الصلاة » فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا : أن السنة في الصلاة وضع 
اليدين في حال الركوع على الركبتين » وفي حال السجود على الأرض » وفي حال 
الجلوس على الفخذين ب فلم بق إلا حال ااا آنها :ا مرادة ني 
حدیث سهل وهذا واضح جا : 

آما حديث واشل به الشصریح من واتل بان رای الي ا تبش بب 
على شماله إذا كان قائما في الصلاة خحرجه النسائي بإسناد صحيح » وهذا اللفظ 
E N RR Ry‏ 
الإشارة إلى ذلك في آول هذا المقال . 

الوجه الثالث : أن العلماء کان ةرد e‏ 
آنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن 
حجر » وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوغ وبعده فلا يجوز أن يفرق بين 
ا لحالين إلا بنص ثابت جب المصر إليه ٠.‏ 

أما قول أخيناالعلامة isu ce‏ 
أكثرها ولو كان له أضل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ) فجوابه أن يقال.: ليس 
ال كلك ل فدوروما عل فلن حت مل ورال وف كا د 
وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلوهما ».الدليل الصحيح.المبين.لذلك › 
وآما قوله.وفقه الله : ( ويؤيده أن أحدا من السلف ل يفعله ولا ذكره أحد من أئمة 
المحديث فيما أعلم ) فجوابه أن يقال : هذا غريب جدا » وما الذي يدلنا على أن 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


أحدأ من السلف ل يفعله » بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في 
حال القيام بعد الركوع » ولو فعلوا حلاف ذلك لنقل ؛ لأن الأحاديث السالفة 
تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة » سواء كان قبل الركوع آو بعده › 
وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال » كما 
ا ك فو ی و ا ان عع رر اه انات د 
حلاف ذلك لنقل إلينا » وأكبر من ذلك أن الني بي لم ينقل عنه أنه أرسل يديه 
حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة 4 ما هو دون 
ذلك من أقراله وأفعاله عليه الصلاة والسلام » وسبق في كلام ابن عبد البر - 
ااا لعن الى غات اف را اا را ل عه 
خلافه » فاتضح با ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه 
المسالة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند آهل العلم › 
فالله یغفر لنا وله ویعاملنا جیعا بعفوه » ولعله بعد اطلاعه على ما ذکرنا ني هذه 
الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه » فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها وهو 
محمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه » ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة 
إليه. 
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وسئل السيخ : ما حكم مسالة الضم و - بعد 
الاعتدال من الركوع » لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (صفة 

E 
فأجاب : الضم بعد القيام من الركوع سنة » وهو أن يضع يينه على شماله على‎ 
صدره كما فعل قبل الركوع وهذا هو الحفوظ في الأحاديث الصحيحة عن رسول‎ 
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الله ية > روى ذلك وائل بن حجر عن الني يه بسنل صحيح » وروی ما يدل 
على معناه سهل بن سعد قال: « كان الناس يؤمرون آن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة » قال أبو حازم ( الراوي عن سنهل ) : لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى الني َيه » رواه البخاري في الصحيح . هذا هو الصواب والحق › 

لن وضع اليمين على الكف اليسرى والرسغ والساعد بعد الركيع وقبل حال 
القيام هو السنة . 

آما أخونا الفاضل الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني فقد ذكر ما ذكره 
السائل من آن هذا بدعة » وقد وهم في ذلك وفقه الله » وكل إنسان له وهام › 
وكل عام له أوهام » وآخونا الشيخ ناصر الدين من خيرة علماء المسلمين » ومن 
نعرفه وتشهد له بالفضل والعناية بالسنة والحرص عليها » وآلف فيها ما آلف من 
المؤلفات الطيبة الناقعة » ولكنه كغيره من العلماء بخطى ويصيب » فله أشياء أخطاً 
فيها عفا الله عنه كما لغيره من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة 
الكبار » كل واحد له أشياء أخطا فيها وخفي عليه فيها الحق » إما لأنه م يطلع على 
حديث » آو ل يبلغه من وجه يصح ٠‏ أو لأسباب أخرى كما بين ذلك أبو العباس 
ابن تيمية في كتابه « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » ؛ فكل عام قد يفوته شيء وله 
عذره رضي الله عنهم ورحمهم . 

فاخونا. العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني من جلة الأخيار الذين هم عذرهم 
فيما آخطآوا فيه » وقد كتبنا في هذا كتابا بعد آن بينا فيه الصواب ونشر من مدة 
وهي رسالة موجودة توزع » فينبغي للسائل أن يراجع هذه الرسالة إن كانت 
عنده » أو يکتب لنا ونرسلها له إن شاء الله . 

والخلاصة أن السنة أن يضم يديه بعد الركوع كما كان قبل الركوع » هذا هر 
الأفضل › > يضع اليمنى على كفه اليسرى والرسغ على صدره كما فعل قبل 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


الركوع » لقول وائل #: « رأيت الني بي إذا كان قائما ني الصلاة يضع يينه على 
شماله ٠٠‏ وقوله : إذا كان قائما في الضلاة يشمل هذا وهذا» ول محفظ عن الني 
ولغن آحد من اصحان -فیما نعلم - آنه آرسل يديه بعد الركوع » فما قاله 
الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني من كون ذلك بدعة غلط كبير » نسأل الله أن 


يعفو عنا وعنه . 
فتاوی نور علی الدرب (۷۹۱/۲- ۷۹۳) » وانظر أیضاً (۷۸۱/۲» ۷۹۳) 

ابن عثیمین حه الله : انات ااا اک ر ا ا 
من الركوع هو السنة . 

سنل الشيخ : قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة الني بي بان وضع اليدين 
على الصدر بد رع من لكوع بدعة صلل فا امراب جزام اله من 
وغو الان را 

فأجاب بقوله : 

اول : آنا أتحرج من أن يكون حالف السنة على وجه يسوغ فيه الاجتهاد 
مبتدعا » فالذين يضعون آيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع إنما يبنون 
قوهم هذا على دليل من السنة » فكوننا نقول : إن هذا مبتدع ؛ لأنه خالف 
اجتهادنا » هذا ثقيل على الإأنسان » ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مثل 
هذا ؛ لأنه يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضأ في المسائل الاجتهادية التى يكون 
احق فيها محتملا في هذا القول أو ذاك » فيحصل به من الفرقة 'والتنافر ما لا يعلمه 
إلا الله . 

فأقول ON EPO‏ 
بدعة هذا ثقيل غلى الإنسان » ولا ينبغي أن يصف به إخوانة . E‏ 


@ حكم وضع اليدين على الصدر في القيام الذي بعد الركوع. 


والصواب : أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو 
السنة » ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد ه قال : « كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ». 

ووجه الدلالة من الحديث : الاستقراء والتتبع ؛ لأننا نقول: أين توضع اليد 
لااد 

فالجواب : على الأرض . 

ونقول ين توضع حال الركوع ؟ 

والحواب : على الركبتين. 

ونقول آين توضع اليد حال الجلوس ؟ 

والجواب : على على الفخذين » فيبقى حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع داخلا 
في قوله 4# : « كان الناس يؤمرون آن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
SD AE‏ 
القيام قبل الركوع وبعد الركوع » وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة الني كل 

فصار الجواب على هذا السؤال مكوناً من فقرتين : 

ا ق ا 
للاجتهاد . 

الفقرة الثانية از اة ج ادن ع ا ج داز 

اقا و ا ت ذا ا ت ق 

سعد له . 


مجموع فتاوی ورسائل (۰/۱۲ 1~ (1١۱‏ 


وسئل الشيخ ET‏ من الركوع ؟ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


فأجاب بقوله : وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع ليس فيه 
نص صحيح عن الني َه » ولذلك رأى الإمام احمد - رحه الله - أن المصلي بخير 
ينه وبين إرساهما » ولكن الظاهر ترجيح وضعهما ؛ لأن ظاهر حديث سهل بن 
سعد الذي رواه البخاري يدل على ذلك ولفظه: «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة »٠‏ فإذا أخرج من هذا العموم 
حال الركوع » والسجود » والجلوس » تعين أن يكون في القيام » وليس في الحديث 
تفريق بين القيام قبل الركوع وبعده . 

فان قيل : إن حديث واتل بن حجر في صحيح مسلم يدل على عدم الوضع 
ولفظه : « أنه رأى الني ي رفع يد يه حين دحل في الصلاة » كبر › » ثم التتحف 
بثوبه › ثم وضع يده الیمنی على الیسری › فلما آراد أن ركع آخرج يديه من 
الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع » فلما قال : سمع الله لمن حمده رفع يديه » فلما 
سجد » سجد بين كفيه ‏ . فإنه ذكر الوضع قبل الركوع وسكت عنه بعده . 
فالجواب : أن نقول إن السكوت ليس ذكراً للعدم » فلا يكون هذا الظاهر الذي 
مستنده السكوت معارضا للظاهر الذي مستنده العموم في حديث سهل › نعم لو 
صرح بإرساهما كان مقدما على ظاهر العموم في حديث سهل» وقد روى النسائي 
حديث وائل بن حجر بلفظ : «رأيت النى ب إذا كان قائماً في الصلاة قبض 
بيمينه على شماله » ٠‏ وهو صحيح ولم يفرق فيه بين القيام قبل الركوع وبعده 
فیکون عاما. 
مجموع فتاوی ورسائل )۱٩٩-۱۹٥/۱۳(‏ » وآنظر أیضاً (۱۰۱/۱۳ |۱٤ ( ۰ )٤۰۱ ۳۷۹-۳۷١ ۱٦۰ ۰ ۱۹١‏ 


+( > والشرح الممتع )٠ E -٠١۳/۳(‏ ء وفتح ذي الجلال والإكرام (1۷/۲- —~ YT (CIA‏ ا ۰ 
والتعليق غلى المنتقئ )۳۷/۱( 


حكم وضع اليدين على الصدر في القيام الذي بعد الركوع 


الألباني مرحمه اه : وضع اليدين على الصدر في القيام بعد الركوع بدمة . 
ذكنر الشيخ في كتابه صفة صلاة ا ا E‏ 
الاطمئنان في الاعتدال من الركوع ما يلي : ا 

وکان َة يأمر بالاطمئنان فيه فقال ل ‹ المسيء صلاته ٠‏ : 

اشم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ؛ [ فيأخذ كل عظم مأخذه ] » ( وني 
رواية :« وإذا رفعت فاقم صلبك > وارفع رأسك حتى ترجع العظام إل 
مفاصلها » ) . 

وني حاشية الكتاب علق الشيخ فقال : ( تنبيه ) : إن المراد من هذا الحديث بين 
واضح » وهو الاطمئنان في هذا القيام > وأما استدلال بعض إخواننا من آهل 
الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى » في هذا 
القيام ؛ فبعيد جدأ عن مجموع روايات اديت > وهو المخروف غد الفقهاة 
( حديث المسيء صلاته ) - بل هو استدلال باطل ؛ لأن الوضع المذكور ل برد له 
ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه » فكيف يسوغ٬تفسير ٠‏ 
الأخذ المذكور فيه باخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع ؟ هذا لو ساعد على ذلك 
مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن ؛ فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف 
ذلك ؟ ! ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة ؛ لأن المقصود ب 
( العظام ) فيه عظام الظهر كما تقدم . ويؤیده ما سبق من فعله َة : «... استوى 
حتی یعود کل فقار مکانه » . فتامل منصفا . 

ا ا ايدين على الصدر في هذا اقيم بدحة ضلالة ؛ لان 
ل يرد مطلقاً في شيء من أحاديث الصلاة - وما أكثرها - ولو کان له أصل قل 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


إلينا ولو عن طريق واحد »> ويۆيدذه أن احا ا ۾ يقعله › ولا دکره أحد 
ولا يحالف هذا ما نقله الشيخ التو مجري في « رسالته ٩‏ (ص ۱۸- ۱۹) عن 


الإمام آحمد - رحمه الله- آنه قال : « إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع › 
وإن شاء وضعهما ( هذا معنى ما ذكره صالح ابن الإمام أحمد في « مسائله » 
(ص٠٩)‏ عن أبيه ) ؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى الني ية > وإنغا قاله باجتهاده ورآيه › 
والرأي قد بخطى » فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما - كهذا الذي نحن 
في صدده - فقول إمام به لا ينافي بدعيته - كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رهه 
لله في بعض کتبه - بل | إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على ان الوضع 

المذكور ل يغبت في السنة عنده ؛ فإنه خير في فعله وتركه ! فهل يظن الشيخ الفاضل 
أن الإمام يخير أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟! فثبت أن الوضع المذكور ليس 


من السنة » وهو المراد . ) ) 
ع ثبي 4 (۱۲۸- واظر ضا تلديم فة صلا ایی ۵ )۲١(‏ حانية )١(‏ » وصح 
موارد الظمان ( ۲۳۹/۱) 


وني كتاب صحيح موارد الظمآن علق الشيخ الألباني على حديثين من أحاديث 
وائل بن حجر في وصف صلاة رسول الله كَل : 

الحديث الأول : عن وائل بن حجر قال : 

« لأنظرن إلى رسول الله َة كيف يصلي ؟ فنظرت إليه حين قام اورت 
يديه حتى حاذى أذنيه » ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد . 
ثم ےا آراد آن یرکع ؛ رفع يديه مثلها » ثم رکع فوضع يديه على رکبتیه . 


@ حكم وضع اليدين علي الصدر في القيام الذي بعد الركوع 


هذا الحديث علق عليه الشيخ الألباني فقال : ليتامل القراء في حسن سياق وائل 
# لصفة رفع يديه ميه في تكبيرة الإأحرام » ثم إيجازه تعبيره عنها عند الركوع 
والقيام منه بقوله : « فرفع يديه مثلها » ؛ فلو كان ما ينسبه إليه بعض الفضلاء من 
قبض اليدين بعد القيام منه ضحيحا لقال مثلاً : « ووضع اليمنى على اليسرى 
مشلها » أو حو ذلك ؛ لأنه وقت البيان كما هو ظاهر › فتأمل منصفاً › وانظر 
( صفة الصلاة » 

الحديث الثاني : عن وائل بن حجر › قال : . 

« صليت خلف الني َة » فكان إذا دحل [في] الصلاة رفع يديه وكبر » ثم 
التحف » فأدخل يده في ثوبه » فأخذ شماله بیمینه » وإذا آراد أن ركع آخرج يديه 
ورفعهما وكبر ثم ركع › فإذا رفع رأسه من الركوع E E E‏ 
وضع وجهه بین کفیه » . ) 

وهذا الحديث علق عليه الشيخ الألباني فقال : وني هذا الحديث والذي قبله 
بحديثين ( المراد الحديث الأول عن واثل بن حجر المذكور في بداية الكلام ) إشارة 
قوية إلى أن وضع اليدين على الصدر بعد الزكوع لا أصلل له › لأن واثلا لم يذكره» 
ولو رآه لذكره كما ذكر رفع اليدين في المواضع الثلاثة » كما قدمت بيانه آنفا . فما 
جاء في « النسائي »عن وائل قال : رأيت رسول الله يلل إذا كان قائماً في الصلاة 
قبض بيمينه على شماله ... هو مختصر من روايته هذه المفصلة » والتي قبلها 
A‏ 
فتنبه . 


صحيح موارد. الظمان (/۰ 4۰( ۱) ؛ وانظر. أيضاً سلسلة الأحاديث لصحيحة (/1. A -—f.‏ جوت ر 
)۲۲٤۷(‏ ء وتعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )٠٠۲/۱(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وسئل الشيخ :سب يكم الربميع عن النول بيدحية اتر بعد الرلع من 
الركوع › فهل هذا صحيح ؟ 

فأجاب : هذا ليس بصحيح › »بل لا نزال عند ما ذکرناه . 

يقول الإمام ابن تيمية : « إن الجتهد قد يبتدع » لكن لا يقال عنه مبتدع ؛ لأنه 
RE OPEL‏ 

ل : إن هذا العمل بدعة ؛ لأننا نقطع ية يقيناً أن هذا القبض لا يعرفه السلف . 

وسئل السيخ : في «سئن آبي داود » عن ابي حميد الساعدي يصف صلاة 
الرسول بل فقال : كبر رسول الله َي » ثم قرا » ثم كبر للركوع » ثم قال : سمع 
الله لمن مده › حتى رجع كل عظم إلى موضعه › فهل نستطيع أن حمل هذا 
احديث على رجوع اليدين على ما كانت عليه قبل الركوع آي الیمنی. على ` 
اليسرى ۔ ؟ 

فأجاب : هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفية ا معروفة شرعاً . 

N PN 

# فائدة : كل نص عام يت ا و ا ی 
العام من السلف » فالعمل بهذا الجزء غير مشروع ... رجوعا إلى السؤال الرئيسي 
هناك أحاديث يستدل :بها بعض العلماء بعمومها » لكن هذا العموم لم مجر عليه 
عمل السلف » فليس هناك أحد من الصحابة أو الأئمة يقول باستحباب وسنية 
الوضع بعد الرفع من الركوع » كما يقول أهل السنة بسنية هذا الوضع قبل 


الركوع. فليس هناك نص خاص بسنية هذا و 
فتاوی الشيخ (٠ 0 i E‏ 


9# & 


@ الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عثيمین وابن باز 0 E‏ 


المسألة الخامسة : المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة 

ان باز ر حهالله : السنة للمصلي آن يرفع يديه في آربعة مواضع : عند تكبيرة 
الإحرام » وعند الركوع » وعند الرفع منه › وعند القيام من التشهد الأول إلى 
الغالثة . ا ا 
قال السيخ ال رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند 
القيام إلى.الثالثة بعد التشهد الأول لثبوت ذلك عن النى بيا . 


مجتوغ فتاوئ ومقالات متوعة )07/١١(‏ > والظر ضا (۲۹۲/۳) > )۱/). و 
على الدرب (۰/۲ (YAY cVAI —YA:‏ 


a 
لا وصل إلى التكبير عند الهوي إلى السجود قال : بدون رفع اليدين › لأن‎ 
۰ ان ا ا 0ا‎ 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة -٦۸ ء٦١ -٦۰/۱١(‏ ۹( 
وسئل الشيخ عن تصحيح بعض المعاصرين لأحاديث رفع اليدين بعد 
ووو ڪڪ DE E‏ 


اب ا اسنرف ا ليدين إلا في الراشع الأربعة الي تبت بها 
AR RAE iE"‏ 
الأول . 

سئل السيخ :هل ثبت رفع ا فون ی کا اک 
الجواب عما روي أن الني عليه الصلاة والسلام كان يرفع يد يه في کل خفض 
ورفع ؟ 


امواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة ٠‏ @ 


فأجاب بقوله : قال السائل رفع اليدين في غير الواضع الأريعة وهفا بجتاج إل 
بيان » فالمواضع الأربعة : ) 

عند تكبيرة الإحرا اوت وی و اران رد ات 
التشهد الأول فهذه المواضع. ضح بها الحديث عن رسول الله ية من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن الني بي « كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة » وإذا کر 
للركوع » وإذا قال RR‏ : وکان 
لا يفعل ذلك في السجود» . ) | 

اا افم م با ات فن ور ق انا ات ده 
الني ييه آنه كان يرفع يديه لا إذا سجد» ولا إذا قام من السجود › وعلى هذا فلا 
يسن لاونسان أن يرفع يديه إذا سجد » ولا إذا قام من السجود . 

وآما ما روي عن الي ييه « آنه يرفع يديه في كل خفض ورفع » فقد حقق ابن 
القيم - رحمه الله - في زاد المعاد أن ذلك وهم من الراوي » آراد أن يقول: «كان 


یکبر في کل خفض ورفع » فقال: « کان یرفع يديه ي کل خفض-ورفع ). _ 

وإذا كان ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو الحريص على تتبع فعل الرشول 
عليه الصلاة والسلام وقد ت تتبعه فعا فرآه یرفع يديه في التكبيز» والركوع » والرفع 
منه » والقيام من التشهد الأول وقال: ١‏ لا يفعل ذلك في السجود» . فهذا آصح 
من حدیث أن الني کا « کان يرفع يديه كلما خفض وکلما رفع ٤‏ » ولا يقال: إن 
هذا من باب ابت والنافي » وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على الناني في حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - لن حديث ابن عمر صريح في أن نفيه ليس لعدم 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


i O NE 
) . الإحرام ¢ والقيام من التشهد الأول‎ 

فلیست هذه اللسالة من باب المت والناي الي بقدم فبا الت لاحتمال آن 

النافي كان جاهلا بالأمر › لأن الناني هنا كان نفيه عن علم وتتبع وتقسيم فكان نفيه 


نفي علم لا احتمال للجهل فيه فتأمل هذا فإنه مهم مفيد » واللّه اعلم . 


(f4 ct <C FTAE CTA CTV 21۹ »1۳/۱۴۳( مجموع فتاوی ورسائل ( ۷۱-۷۰/۱۴( »> وانظر أیضاً‎ 


وين اخ عل زد الع بل 

رفم اليدين عند السُجود ليس بسكة » فقد ثبت ثبت في « الصحيحين » من حديث 
ابن عمر. - وهو من آشد الاس رصا على السنة » واضبط الاس ها - آنه ذکر 
«آن رسول الله یه کان يرفع يديه إذا كبر لاإحرام » وإذا كبر للرکوع » وإِذا رفع 
من الركوع قال : وكان لا يقعل ذلك في السجود » يعني: لا إذا جذ » ولا إذا قام 
من السجود. والرُجُل قد ضَبَط وفصَلّ وبين › وليس هذا من باب النفي اجرد » 
هذا نفي يدل على إثبات رك الفعل؛ لأن الرجل قد تحرّى الصّلاة وضبط تكبيرّه 
ورفعه عند الدخول في الصلاة » وعند الركوع » وعند الرفع منه » فأثبت التَكبيرَ 
والرفع في ثلائة مواضع > ونفى الرفع في السجود وعند القيام من السجود. وعلی 
هلا ؛ فليس من السنة آن پرفع يديه إذا سجذ سج3 ) 

وقد ُي عن الي عليه الملا والسلام له كان برفع يديه في كل خض 
ورفع. ولكن الحافظ ابن القيم ذكر أن هذا وهم » وأن صواب الحديث : «كان 
یکبر في کل خفض ورفع » » ووجه الوهم فيه حدیث ابن عمر ؛ فإنه صریح بعدم 
الرفع عند السجود » وعند الرة من السچود » ولیس هذا من باب تعارض مثبت 
ومنفي ؛ حتى نقول بالقاعدة المشهورة : إن الممبت مقدّم على الناني ؛ لان النفي هنا 


المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة 


في قوة الإثبات » فإنه رَجْلٌ جحكي عن عَمَل واحد فصَلّه » قال: هذا فيه كذا وأثبته 
وهذا لیس فيه كذا فاه » وفرق بین الي اللطلق وبين اللي المقرون بالتفصيل › 
فإن الأفي المقرون بالتفصيل دليلٌ على أن صاحبّه قد ضبَطَ حتى وصل إلى هذه 
ل ماثبت فيه الرفع وما م يثبت فيه الرَفعٌ » وعلى هذا فنقول : إن 
حديث ابن عمر الثابت في «الصحيحين » مقدّمٌ على ذلك الف الضُعيف »› 
والوهم فيه قریب. 


الشرح الممتع -۱۰٦/۴(‏ ۰.۷ ۰) ء وانظر أیضا (۲۹/۲. ٤‏ ) » وفتح ذي الجلال والإکرام (۱/۴٦ء‏ ۱۴۷- ۱۳۸)؛ 
والتعليق على المنتقي )۸٠/١(‏ 


الألباني ر حهالل : : يسن رفع اليدين عند تكبيره الإحرام » وعند الركوع والرفع 
منه » ويسن أيضاً مع التكبيرات الأخحرى لكن أحياناً . 

ي كتاب فقه السنة ذكر الشيخ سيد سابق أنه ١‏ يستحب للمصلي أن يرفع يديه 
في أربع حالات : الأولى : عند تكبيرة الإحرام ... الثانية والثالثة : عند الركوع 
والرفع منه ... الرابعة : عند القيام إلى الركعة الثالثة » . 

فعأق الشيخ الألباني على هذا الموضع فقال : 

قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضاً› أما الرفع عند الهوي إلى السجود 
والرفع منه » ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة » قد حرجتها في 
« التعليقات الجياد » منها : عن مالك بن الحويرث أنه رأى الي بيا رفع يديه في 
صلاته إذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع » وإذا سجد » وإذا رفع رأسه من 
السجود » حتى بحاذي بهما فروع آذنيه . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


أخحرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم › وأخرجه آبو 
عوانة في «صحيحه » كما في « الفتح » للحافظ » ثم قال : « وهو أصح ما وقفت 
عليه من الأحاديث في الرفع في السجود» . 

اا کی ی او ی ا ا ی وی ار ی و 
يديه عند کل تکبيرة . 

ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ : 
« ... ولا يرفعهما بين السجدتين » » لأنه ناف » وهذه مثبتة » والمبت مقدم على 
النافي كما تقرر في علم الأصول . 

i rha EA a E 
ابن عمر نفسه » فقد روی ابن حزم من طریق نافع عنه آنه کان یرفع یدیه ذا سجد‎ 
وبين الركعتين . وإسناده قوي . وروي البخاري في جزء « رفع اليدين » (ص۷)‎ 
من طريق سام بن عبد | له آن باه کان إذا رفع راسه من السجود وإذا اراد أن يقوم‎ 
) . رفع يديه . وسنده صحیح على شرط البخاري في الصحيح‎ 
وعمل بهله السنة الإمام مد بن حنبل » كما رواه الأثرم » وروي عن الإمام‎ 
اا ا ي‎ 


)١۷۳ -١۷۲( تمام المنة‎ 

وني كتاب صفة صلاة الي ب ( الأصل ) ذكر الشيخ عدداأ من الأحاديث في 

بعضها أن الني ييو كان يرفع يديه في صلاته إذا سجد وإذا رفع رأسه من 
السجود > وني بعضها آنه کان يرفع يديه إذا خفض وإذا رفع . 


- المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة ٠‏ @ 


ثم قال : وإذ قد صحت الأحاديث بالرفع في كل خفض ورفع ؛ فوجب الأخذ 
بها » ولا جوز ردها ومعارضتها بالروايات التي فيها نفي الرفع ؛ هذا لما تقرر في 
الأصول : أن اغبت مقدم على النافي . 

 عوكرلا ء بالأحاديث البتة للرفع عند‎ TE ET 
والرفع منه - كما سبق بيانه هناك - » فمن قدم منهم النفي ههنا ؛ فهو واقع فيما‎ 
. آنكره على غيره من الحنفية الذين نفوا الرفع هناك‎ 

ثم قال : وإنغا قلت : أحيانا ؛ لأنه - والله أعلم- لو كان يرفع دائماً ؛ لرواه 
الذين رووا الرفع عند الركوع » وعند الرفع منه . وقد ذكرنا أسماءهم هناك . 


اداد ك النبي 4 )۷١۳١ -۷٠۱۲/۲(‏ »> وانظر يضاً (۷۰۹/۲- ۱۳ —-Y4A‏ ۸.۰( > وصفة صلاة النبي 
No1 ٠۰( 8‏ 10 > ۷۸ ) » وتلخيص صفة صلاة النبي # (۲۱ ۰ ۲۳ Yo cf‏ <۸( 


وقال الشيخ أيضا : قد صح عنه بَا الرفع في السجود › ومع كل تكبيرة عن 
جحماعة من الصحابة » وقد تكلمت على أحاديثهم في تخريح آحاديث « صفة صلاة 
الني ية » » ومن المقرر في الأصول أن المثبت مقدم على النافي » فالعمل بها هو 
الراجح ولو أحياناً > وقد قال به جماعة من الأئمة » منهم أحمد في رواية الأثرم عنه ‏ 
وقد نقلتها في : « صفة الصلاة » . 
تعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )۲١۸/١(‏ › وائظر أيضا : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٤١/١(‏ 


تحت الحديث رقم )٥٦۸(‏ › وإرواء الغليل )۳١/۲(‏ › ومختصر صحيح البخاري )۲٤/١(‏ » وصحيح سنن أبي داود 
)۳۳١ ۰۳۲۸ - ۲۲۹ ۰ ۳۱۳-۳۰۷/۲(‏ » وصحیح موارد الظمآن )۲٤۱/۱(‏ 


E @ @ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


المسألة السادسة : إذا هوى المصلي إلى السجود هل يقدم ركبتيه أم يديه ؟ 

این باز حه الله : السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن یضع رکبتیه قبل يديه . 

سنل الشيخ : هل الأفضل وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود أو 
العكس أفضل؟ وما الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك ؟ ٠‏ 

فأجاب : السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع 
ذلك في أصح قولي العلماء » وهو قول الجمهور ؛ لحديث وائل بن حجر 4 وما 
جاء في معناه من الأحاديث . 

أما حديث أبى هريرة # فهو في الحقيقة لا بخالف ذلك بل يوافقه لأن النى كلا 
نهى فيه المصلي عن بروك كبروك البعير » ومعلوم أن من قدم يديه فقد شابه 
آما قوله في آخره : « وليضع يديه قبل ركبتيه » فالأقرب أن ذلك انقلاب وقع في 
المحديث على بعض الرواة » وصوابه : « وليضع ركبتيه قبل يديه » وبذلك مجتمع 
الأحاديث ويوافق آخر الحديث المذكور آوله » ويزول عنها التعارض > وقد نبه 
على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحه الله في كتابه : ( زاد المعاد ) . 
مجموع فتاوی ومقالات منتوعة )۱٥۹/۱۱(‏ › وانظر أیضا (۱۰/۱۱» )٠٥۰-۱٤۸/۲٥( » )۱٥۲-۱١۱ ۰٦۲ -٦۱‏ 

وسل الشيخ : هل هذا الحديث صحيح : ١‏ وكان بء يضع يديه على الأرض 
قبل ركبتيه » أخرجه ابن خزية والدارقطني والحاكم ؟ 

فأجاب : جاء في الباب أحاديث بعضها يدل على أنه يضع يديه قبل ركبتيه 
وبعضها يدل على آنه يضع رکبتيه قبل يديه » جاء هذا وهذا » والأرجح ما جاء في 


إذا هوى المصلي إلى السجود هل يقدم ركبتيه أم يديه ؟ @ 


قبل يديه ثم يرفع رأسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع من السجود»› وهذاهو _ 
الأفضل » آما حديث أبي هريرة في الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين فقد ذكر بعض 
أهل العلم أن الأقرب فيه أنه مقلوب ؛ والصواب : « وليضع ركبتيه قبل يديه » 
وهذا هو الأقرب ؛ لأنه في أول الحديث نهى عن بروك كبرو البعير » والذي 
يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروك البعير ؛ لأن البعير يضع يديه ثم رجليه . 

فالأفضل للمؤمن أن يضع ركبتيه ثم يد يه ثم جبهته وأنفه » وبذلك تجتمع آخبار 
الني َيه : حديث أبي هريرة » وحديث وائل » وحديث أنس » وما جاء في معناها 
ني وضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف » تجتمع الأخبار ويتضح ما في 
N NENE‏ 
الراوي » وإنا الصواب : « وليضع ركبتيه قبل يديه » حتى لا يوافق البعير الذي 


e 
)٠"٠/١( وانظر ضا (۷۹7/۲) ؛ والحلل الإبريزية‎ › )۷۹٤4/۲( فتاوی نور على الدرب‎ 


ابن عثیمین ر حه‌الله : المشروع عند السجود البدء بالركبتين قبل اليدين . 
ستل الشيخ : ما القول الراجح في الموي إلى الأرض بعد الركوع ؟ 

فأجاب بقوله : القول الراجح في اموي إلى الأرض بعد الركوع: أن الإنسان يبدا 
بركبتيه ثم يديه » وذلك لأن الني لا نهى عن البداءة بالبدين حيث قال: «إذا 
جد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فنهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعي 
وبروك البعير كما هو معلوم لكل من شاهدها وهي تبرك آنها تقدم اليدين» وقد 
ظن بعض آهل العلم - رحمهم الله - من السابقين » ومن المعاصرين أن هذا نهي 
عن البروك على الركب » وقال: إن ركبة البعير في يديه » وإن نهي الني يلاء أن 
يبرك اللإنسان كما يبرك البعير معناه : النهي أن يبرك على ركبتيه . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه:الألباني وابن:عشیهیووابن باز 


ولكن من تأمل الحديث وجد آنه لا يدل على هذا » فالني َه نم يقل: (فلا 
بر عي ا ا غك الح ينال 37 رقع ا رة عله اهي 
لقلنا : نعم» لا تبدأ بالركبتين قبل ؛ لأن الرسول يي نهى عنه » ولكنه قال: ( فلا 
يبرك كما يبرك البعير» . فجعل النهي منصباً على ايئة » ولاشك أن البعير ينزل 
مقدم جسمه قبل مؤخره فيهبط على يديه وهذا شيء معلوم لن شاهده وتامله › 
وقد بحث ابن القيم - رحه الله - هذا في كتابه: « زاد ا معاد » جحثاً ؤافياً شافياً » وبين 
آن آخر الحدیث « ولیضع يديه قبل رکبتیه » مناقض لأوله > وحکم - رحه الله - 
بانه منقلب على الرارى ٠ران‏ اضر لصواب ٠‏ وليضع رکبتيه قبل يديه » لأجل أن 

افق آخر الحدیث أوله › لأن كلام E‏ 


مجموع فتاوى ورسائل (1۷/۳- (Y۸‏ » وانظر نظر أيضا (۳ ٤ (4۲ e o7 1۷1-۰ ./١‏ ورسالة في صفة 
صلاة النبي 4# ضمن مجموع فتاوى ورسائل (YA YY)‏ 


وسئل الشيخ أيضا : كيف يتم الحمع بين حديث وائل بن حجر 4# أن الي يا 
کان يقدم رکبتيه في السجود قبل يديه » وبين حديث آبي هريرة عندما قال الي 
ييا : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه » مع 
ان الحافظ ابن حجر رجح في بلوغ المرام حديث أبي هريرة وهو موقوف » والحافظ 
ابن القيم تكلم عليه من عشرة وجوه ما قولكم في ذلك ؟ . 

فأجاب بقوله : قولي في ذلك أنه ليس بينهما تعارض » وأن معناهما متفق » 
فحديث وائل بن حجر أن | الني ب يضع رکبتيه قبل يديه » يوافق حديث آبي 
هريرة تماما ؛ لأن حديث أبي هريرة يقول: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما برك 
ابعیر » والبعیر إذا برك یقدم یدیه کما یعرفه من شاهده » فکان مطابقاً ماما حدیث 


إذا هوى المصلي إلى السجود هل يقدم ركبتيه أم يديه ؟ 


وائل بن حجر» لأن الرسول ية نهى في حديث أبي هريرة أن يضع يديه قبل 
ركبتيه ؛ لأنه إذا فعل ذلك صار كالبعر. ) 

وقد توهم بعض الناس فقال OBS‏ 
البعير في يديه » ولكن الي لاء م يقل : : ( فلا يبرك على ما برك عليه البعیر ) » بل 
قال : فلا يبرك كما يبرك البعير ٠»‏ فإنه في الحقيقية نهي عن ايئة والصفة » وكل 
من شاهد البعير عند بروكه بجد أنه يقدم يديه اولاً » وبذلك يتطابق حديث آبي 


هريرة 4# مع حديث وائل بن حجر » ويبقى النظر في قوله في آخر الحديث : 
« وليضع يديه قبل ركبتيه ». فإن هذا لا شك وهم من الراوي » وانقلاب عليه » إذ 
أنه ان م ازل ادغ رار الوم ال رو ااانه اه 
فرع عليه » وإذا كان فرعأ عليه وجب أن يكون الفرع مطابقا للأصل › وحينئذ لا 
يطابق الأصل إلا إذا كان لفظه : «وليضع ركبتيه قبل يديه » . 

لقاءات الباب المفتوح )٠٠١ -۱۹۹/١(‏ » وانظر أيضا )٠١٠/۲(‏ ء )٠٠١/۳(‏ » وفتح ذي الجلال والإكرام -٤٠/۳(‏ 


› )۱۸٤ والتعلیق على المنتقی (۱۲۸-۱۲۹/۱ء‎ › )١١١ -۱٠١۰/۳( والشرح الممتع‎ >» e TY «f 


الألباني دال : السنة الصحيحة في ا إلى السجود وضع اليدين قبل 
الركبتين . a.‏ 
قال الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة ) : ذهب الجمهور إلى استحباب 
وضع الركبتين قبل اليدين ... وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب 
وضع اليدين قبل الركبتين » وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : أدركت الناس 
يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث . 
فقال الشيخ الألباني : وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه بَا فعلاً وأمراً : 
أما الفعل فمن حديث ابن عمر # قال : 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأپن عثيمين وابن باز 


« کان َة إذا سجد یضع يديه قبل رکبتیه ). أخحرجه جماعة منهم الحاكم » وقال: 

اصحيح على شرط مسلم »» ووافقه الذهي › وهو كما قالا. وصححه آيضا 
ابن خزية (۳۱۸/۱/ 1۲۷) » وهو خرج في « الإرواء“ (۷۸-۷۷/۲). ٠‏ 

وآما الأمر فمن حديث آبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 

. » إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه‎ ١ 
› أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة » وإسناده جيد كما قال النووي والزرقاني‎ 
)۷۸ /۲( وقواه الحافظ ابن حجر كما يأتي. وهو حرج أيضا في المصدر المذکور آنفا‎ 
a. . )۷۸۹( » وني « صحیح آي داود‎ 

وليس همذين الحديثين ما يعارضهما إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف 
عن ابن القيم » وهو حديث ضعيف ؛ لأنه من حديث شريك » وهو ابن عبد الله 
ا ا الحفظ » فلا يحتح , SS‏ 
ولذلك قال الحافظ في بلوغ غ المرام : 

« إن حديث آبي هريرة هذا آقوی من حديث وائل » . 
وذكر نحوه عبد الحق اللإشبيلي » فانظر « صفة الصلاة ٠‏ (ص ٠ .)۱٤۷‏ 

ولقد أخطا ابن القيم في « زاد المعاد » خطا بين حين رجح حديث وائل على 
حديث ابن عمر وأبي هريرة » كما أخطأ أخطاء أخحرى في هذه المسألة قد قمت 
بالرد عليه مفصلاً في « التعليقات الجياد على زاد ا معاد » وغيرها » ويحسن بي هنا 
ان أضرب على ذلك مثلاً واحداً » لأنه شديد الاتصال با نحن فيه » وبه يتضح 
معنى قوله بي : « ... فلا يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل رکبتيه » . 


إذا هوى المصلي ا السجود هل يقدم ركبتيه م يديه ؟. 


زعم ابن القيم - رحمه الله - أن الحديث 
‹ ولیضع:رکبتیه قبل يديه ٩‏ » ونما له علی هذا » زعم آخر له » وهو قوله ١:‏ | 
البعیر ضع يديه قبل رکبتیه ٩‏ » قال ٠‏ فمقتضى التهى عن الروك كروك ابع ؛ 
ان يضح الضلي ركتيه قبل بد٠‏ ' , 

وسبب هذا کله انه خفي عليه ما ذکره علماء اللغة کالفپروزآبادي وغه ' 
« أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين . 

ولذلك قال الطحاوي في « شرح معاني الآثار » )٠٠١/١(‏ : 

« إن البعير ركبتاه في يديه » وكذلك في سائر البهائم › وبنو آدم ليسوا كذلك › 
فقال : لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في 
و و ی ا ا ا 
فكرن ما عل ى ذلك فلاف ما يبنل العرة: 

وھا و م المت وو ل ر قد واد غا ن 

ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها » وقد قال به ابن حزم في « احلى » 
(۱۲۸/6) » وما نقله المؤلف عنه من الاستحباب خطأ واضح . 
e‏ 
الإسلام في « الفتاوى » (1/ ۸۸) على جواز الأمرين ! 


تمام المنة )٠۹١ -٠۹۳(‏ » وانظر أيضاً أصل صفة صلاة النبي 4 TS ۷٠٤/۲(‏ 
)٠١١ -٠٤١(‏ › وتلخيص صفة صلاة النبي # )١١(‏ › وإرواء الغليل )۸٠ -۷١/۲(‏ » وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة (۳۳۲-۳۲۸/۲) حدیث رقم (۹۲۹) › وتعليقات الشيخ على مشكاة المصابیج (۲۸۲/۱» ۲۸۳) > 
وصحيح موارد الظمآن )۲٤١ -۲٤١/١(‏ › ومختصر صحيح البخاري )٥٥۷/١(‏ › وفتاوى الشيخ الألبائي في 
المدينة والإمارات )4۸-۹١(‏ › والثمر المستطاب (1۷۲/۲) » وصحيح الجامع الصغير )٠١٤/١(‏ 


9 @ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة السابعة حكم الإقعاء ( الجلوس على العقبين مع نصب القدمين) في 
الجلوس بين السجدنين 
ابن پاز حه اللہ : الإقعاء نوع من السنة . 
قال السفيخ : الإقعاء نوع من السنة » لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وأفضل من الإقعاء نصب اليمنى » وافتراش اليسرى في الجلوس بين السجدتين . 
الفوائد الجلية (۸۷) » وانظر تعليقات الشيخ على زاد المعاد )۲۳۸/١(‏ 


الألباني حه الله : في الجلوس بين السجدتين سنة » فيعمل به احیانا 


قال السيخ ا ¿ عباس في « صحيح مسلم » وبي داود 
والترمذي وصححه » وغيرهم »› انظر ‹ الصحيحة » (۳۸۳) » ومن حديث ابن 
« غریب الحدیث » ( ج٥/‏ ۱/۱۲) عن طاووس آنه رآی ابن عمر وابن عباس 
يقعبان » وسنده صحيح . ٤‏ 
تة تة الى 05١(5‏ :وائظر ها اسل فة اة الى و( ٠) ٠۷2۸‏ يهن فة ملا 
النبي ® )٠١ › ۲١(‏ › وسلسلة الأحاديث الصحيحة )۷۳١ -۷۳٤/۲/۱(‏ حديثٹ رقم (۳۸۲) » وفتاوى الشيخ الألباني 
e O‏ 
الجلوس بين السجدتين هو الافتراش ثم قال : . 

وما ينبخي أن يعلم أن هناك سنة أحرى في هذا الموطن وهي سنة الإقعاء » وهو 
آن ینتصب غلی عقبیه وصدور قدمیه فقد صح عن طاووس أنه قال .قلا .لابن 
عباس في الإقعاء على القدمين في السجود » فقال : هى السنة » فقلنا له : إنا لنراه 


حكم الإقعاء في الجلوس بين السجدتين 


وابو داود )۸٤٥(‏ والترمذي (۲/ ۷۳) والحاکم (۱/ ۲۷۲) والبیهقی (۲/ ۱۱۹) 
وأحمد )۳٠۳/١(‏ وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح ) » وقد ذهب بعض 
آهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب الني بيا . 

قلت ؟ وواه ابن ابي شيبة (0/ )١ /١١١‏ عن جاعة من الصحابة وغرهى» 
ورواه أبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث) )١/١١ /١(‏ والبيهقي عن العبادلة 
الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير . وإسناده صحيح . 
وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش › فينبغي الإتيان بهما › تارة 
بهذه» وتارة بهذه › كما کان رسول الله ية يفعل . 

وآما احاديث النهى عن الإقعاء فلا جوز التمسك بها لعارضة هذه السنة لأمور 

الأول :.أنها كلها ضعيفة معلولة . 

الثاني : آنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهي عن 
إقعاء كإقعاء الكلب » وهو شئ آخر غير الإقعاء المسنون . كما بيناه في ( تخريج 
صفة الصلاة) . 

الشالث : آنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء 
المسنون » كالتشهذ الأول والثاني » وهذا نما يفعله بعض الجهال فهذا منهي عنه 
تطعا لأنه حلاف سنة الافتراش في الأول » والتورك في الثاني على ما فصله حديث 
أبى هيد المتقدم والله أعلم . 

إرواء الغليل (۲۲/۲- )۲١‏ » وانظر أيضاً سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲۳٤/٤(‏ تحت الحديث رقم )۱١۷١(‏ »› 
وتعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )۲٤١۷/۱(‏ 

وني موضع آخر تكلم الشيخ عن أحاديث النهي عن الإقعاء » وآن هذا الإقعاء 
المنهي عنه غير الإقعاء المشروع بين السجدتين فقال : 

وأحاديث النهي عن الإقعاء كلها معلولة ؛ غير أن مجموعها يدل على أن له 
N‏ 


تعارض حينئذ بينها وبين حديث ابن عباس ال مشار إليه في المشروعية ؛ لأنه ليس 
إقعاء كإقعاء الكلب . والله أعلم . 


صحیيح سنن بي داود (٥۸/4)‏ > وانظر أيضاً ("Y۰/)‏ »> وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 3 A‏ 
۹- ۳۳۰) تحت الحدیٹ رقم )٤۷۸۷(‏ 


ابن عثيمين حه الله : الإقعاء في الجلسة بين السجدتين ليس من السنة . 

ذكر الشيخ أن الإقعاء له صور منها : 

أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه » وهذا لا شك أنه إقعاء » كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » بعض أهل 
العلم قال : إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة » لأن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : «إنها سنة نبيك ٠»‏ ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك › وأن 
ملا لس مو اة ويه دوه ال ان کرد ول ن عا ری اا 
عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بان الني هاه كان 
يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى . 
الشرح الممتع (۲۳۰/۳) » وانظر أیضا (۱۲۹/۲- )٠١١۷‏ 

A ER E 
: عن عقبة عقبة الشيطان ) قال‎ 

ا ای ات ی یق 
ی ا ا ا ا 
هذه القعدة مكروهة . 

ولک ان :غاس a GN AEE a‏ 
أن يکون ابن عباس - رضي الله عنهما - رآى الني لا يفعل ذلك ولم يعلم ما 
فعله آخیرا من کونه یفترش أو يتورك . 


حكم الإقعاء في الجلوس بين السجدتين @ 


وقولي : لا يبعد » لیس معناه أنه يقینا » لکن لا يبعد هذا كما فعل عبد الله بن 


مسعود # في التطبيق وفي الوقوف بين المأمومين » فابن مسعود 4 كان يقف بين 
المأمومين » يعني إذا صاروا ثلاثة وقف بينهما» ولكن هذا الحكم منسوخ بأنه إذا 
كان الجماعة ثلاثة صار إمامهم أمامهم . 

وأما التطبيق فهو أن يضع إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين فخذيه إذا 
ركع » فهو # متمسك بهذا مع أنه منسوخ بان الرجل إذا ركع وضع يديه على 
رکبتیه » فلا یبعد آن یکون حال ابن عباس - رضي الله عنهما - کحال عبد الله 
ا 

فتح ذي الجلال والإكرام )٠١١/۳(‏ » وانظر أيضاً )٠١١ -١١١ »٤۳/۳(‏ » و التعليق على المنتقى )٠٠١/١(‏ 
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@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثامنة : هل يسن للمصلي قبض أصابع اليد اليمنى والإسارة بالسبابة 
في الجلوس بين السجدنين ١‏ 
ابن باز مرحه الله : السنة للمصلي أن يبسط أصابعه إذا جلس بين السجدتين . 
قال الشيخ في شرحه لكيفية الصلاة : 
يرن ن الج فا :ا ر وران م راا اه و 
يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة باسطا أصابعه على ركبته › ويضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته ويبسط أصابعه على ركبته هكذا السنة 
إذا جلس بين السجدتين . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )٠١/۱۱(‏ › وانظر أیضاً )۱٤۷-۱٤۹/۱۱(‏ » (۲۹۷-۲۹۲/۲۹) 
وقال الشيخ عبد الله بن مانع الروقي : 
سئل شيخنا ابن باز - رحه الله- سنة ١١٤٠ه‏ في ادى الثانية في السادس 
عشر منه في آثناء قراءة الدارمي عن تحريك الإصبع بين السجدتين ؟ فأجاب : 
« شاذة » والأولى البسط ومثله بيده » . 
الحلل الإبريزية )۲١١/١(‏ 
الألباني مرحه اله : الإشارة بالسبابة في غير التشهد بدعة ( الإشارة بالإصبع إنغا 
هو في جلوس التشهد ) . 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة تكلم الشيخ عن مسالة وضع اليدين على 
الصدر في القيام الذي بعد الركوع وبين أن الاختصار في بعض روايات حديث 
وائل ابن حجر فهم منه بعض العلماء مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء 
كان قبل الركوع أو بعده » مع أن هذا خطا يدل عليه سياق الحديث » فإنه صريح 
في أن الوضع إنما هو في القيام الأول ثم قال : 


سسس هل يسن للمصلي الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين ؟ Cr)‏ 


ولقد كنت آقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا الوضع وسببه : 
يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتماداً منه على حديث مطلق ل يدر أنه مقيد 
أيضاً » الا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد ! فقد جاء في « صحيح مسلم » 
حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر » و الآخر من 
حديث ابن الزبير » و لكل منهما لفظان مطلق و مقيد › آو مجمل و مفصل : « كان 
إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه و رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام 
فدعا بها .. ٠‏ » فأطلق الحلوس . ) 

والآخر : « كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى › 
زوق بك الى على ر كه الى الات ف لري ااه 
ونحوه لفظا حديث ابن الزبر . 

فاللفظ الأول « جلس » يشمل كل جلوس » كالجادوس بين السجدتين » 
والحلوس بين السجدة الثانية و الركعة الثانية المعروفة عند العلماء بجلسة 
الاستراحة فكنت آقول : يوشك أن نرى بعضهم يشير بإصبعه في هاتين الجحلستين ! 
فلم يض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بان بعض الطلاب پشيرون بها بين 
ل ا ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية حين 

زارني في داري في أول سنة ٠ ٤(‏ / ! ونحن في انتظار حدوث البدعة الثالغة » ألا 
و هي الإشارة بها في جلسة الاستراحة ! ثم حدث ما انتظرته » و الله المستعان ! . 
٠‏ وقد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث 
وائل أيضا من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عنه » و هو في « مسند أحمد» /٤(‏ 


۲ - ۳۱۹) على وتجهین : 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


الأول : الاشارة فطلا درن تقك تخهد: احرج 1۹75 0۷ هن طرق 
شعبة عنه بلفظ : « وفرش فخذه اليسرى من اليمنى › و أشار بإصبعه السبابة » . 
وكذا آخرجه ابن خزيمة في ( صحیحه » (۱/ /۳٤١‏ 1۹۷) » لکنه قال في آخره : 
« يعني في الجحلوس في التشهد » . و هذا التفسير » إما من وائل وإما من أحد رواته 
والأول هو الراجح لا يآتي . 

وفي لفظ له في « المسند » )۳٠١/٤(‏ من رواية عبد الواحد بلفظ ٠:‏ فلما قعد 
افترش رجله اليسرى .. و أشار بإصبعه السبابة » . 

وتابعه عنده /٤(‏ ۳۱۷و۸٠۳)‏ سفيان - وهو الثوري - و زهير بن معاوية › 
ورواه الطبراني (۲۲/ ۷۸ و۸۳ و ۸٤‏ و ۸٩‏ و )٩۰‏ من طريقهما و آخرین . 

والأخر : الإشارة بقيد التشهد . و هو في « المسند » /٤(‏ ۳۱۹) من طريق آأخرى 
عن شعبة بلفظ : « فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة و حلق بالوسطى » . 
وسنده صحیح » و أخرجه ابن خزية أيضا (1۹۸) . 

وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في « شرح المعاني » )٠١١ /١(‏ و الطبراني 
ي « المعجم الکبیر )۸٠١ /۳٤ /۲۲( ٩‏ » و زاد : «ثم جعل يدعو بالأخرى » . 

وتابعهما زائدة بن قدامة بافظ : ١‏ فحلتق حلقة » ثم رفع إصبعه » فرأينه بجركها 
يدعو بها » . آخرجه أبو داود TE‏ السنن » وأحمد( (۸/٤‏ 
) ار تي 0۴/١‏ ره ا رة وان خان ران ارود 
والنووي و ابن القيم » وهو خرج في « صحيح أبي داود 6 ¥1۷( . 

وتابعهم آبو عوانة بنحوه » وفيه : ثم دعا ). اخرجه الطبراني (۳۸/۲۲/ )٩١‏ 

وابن إدریس مثله . رواه ابن حبان )٤۸7١(‏ . 


هل يسن للمصلي الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين ؟ 


وسلام بن سليم عند الطيالسي )٠٠۲۰(‏ . 
قال الطحاوي عقب رواية أ الأ خرص القدمة: « فة ديل على آنه كان ف 
آخر الصلاة » . ) ) 
قلت : و هذا صريح في رواية.أبي عوانة المشار إليها آنفاً » فإنه قال :« ثم 
سجد » فوضع رآسه بین کفیه » ثم صلی رکعة آخری » ثم جلس فافترش رجله 
الیسری »ثم دعا و وضع کفه الیسری على ركبته اليسرى » و كفه اليمنى على 
ركبته اليمنى » و دعا بالسبابة » . و إسناده صحيح . 

ونحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) » ولفظه : « و إذا جلس في الركعتين 
اضسجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وتصب 
إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى » . أخرجه النسائي /١(‏ 
۳ بسند صحيح » و الحميدي )۸۸٥(‏ حوه .. 

قلت : فتبين من هذه الروايات الصحيحة آن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنغا 
هو في جلوس التشهد » و أن الجلوس المطلق في بعضها مقيد ججلوس التشهد › هذا 
هو الذي يقتضيه ا لجمع بين الروايات » و قاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في 
علم أصول الفقه » و لذلك ل يرد عن احد من السلف القول بالإشارة مطلقا في 
e hS E SED CS E E‏ 
على الصدر » إنغا هو ني القيام الذي قبل الركوع » إعمالاً للقاعدة المذكورة . 
فإن قال قائل : قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده 
المتقدم عن وائل .. فذكر الحديث و الافتراش في جلوسه قال : « ثم آشار بسبابته 
ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها و قبض سائر آصابعه » ثم سجد فكانت 


( ۸ جز بعض ما اختلف فيه الألباني واہنرعثیمین وابن باز س 


يداه حذو آذنيه » . فهذا بظاهره يدل على أن الإأشارة كانت في الجلوس بين 
السجدتين » لقوله بعد أن حكى الإشارة : « ثم سجد .. ) . 

فأاقول : نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في « مصنفه ٩‏ (1۸/۲- 1۹) »› ورواه 
عنه الإمام أحمد )۳١۷ /٤(‏ والطبراني في « اللعجم الكبر » )۳١ - ۴ /۲١(‏ و زعم 
الشيخ حبيب الرحهمن الأعظمي في تعليقه عليه : « أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي 
والبيهقي مفرقاً في آبواب شتی » . 

وهو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحدأ منهم ليس عنده 
قوله بعد اللإشارة : «(ثم سجد » ٠‏ بل هذا نما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري › 
وخالف به محمد بن يوسف الفريابي وكان ملازما للثوري » فلم يذكر السجود 
المذكور . رواه عنه الطبراني (۲۲/ ۳۳/ ۷۸) . 

وقد تابعه عبد الله بن الولید حدثی سفیان ... به . آخرجه آحمد )۳۱۸/٤(‏ . 
وابن الوليد صدوق ريما أخطا » فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية 
عبد الرزاق » ولاسيما وقد ذكروا في ترحمته آن له آحادیث استنکرت عليه › آحدها 
من روايته عن اللثوري › فانظر « تهذيب ابن حجر » و « ميزان الذهي » › فهذه 
الزيادة من أوهامه . rc‏ 

وإن ما يؤكد ذلك » آنه قد تابع الثوري في روايته الحفوظة جمع كثير من الثقات 
الحفاظ منهم عبد الواحد بن زياد » وشعبة » وزائدة بن قدامة » و بشر بن المفضل › 
وزهير بن معاوية » وأبو الأحوص > وأبو عوانة › وابن إدريس › وسلام بن 
سليمان » وسفيان بن عيينة » وغيرهم » فهؤلاء جميعأ لم يذكروا في حديث ؤائل 
هذه الزيادة » بل إن بعضهم قد ذكرها قبيل الإشارة » مثل بشر و أبي عوانة 


هل يسن للمصلي الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين ؟ Cv)‏ 


وغيرهما » و قد تقدم لفظهما » و بعضهم صرح بان الإشارة في جلوس التشهد 

وهذا هو الصحيح الذي أخحذ به جماهير العلماء من الحدثين و الفقهاء › و لا 
أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين » إلا ابن القيم » فإن ظاهر 
كلامه في « زاد المعاد » مطابق لحديث عبد الرزاق » و لعل ذلك الطالب الجامعي 
الى شت لار ل ف ن دلت > ار فمن لن لاء الاضر > 
وقد بينت له و لغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية عبد الرزاق 
ووهاءها » و لقد أخبرني أحدهم عن أحد العلماء المعروفين في بعض البلاد العربية 
آنه يعمل جحديث عبد الرزاق هذا و يحتج به ! و ذلك مما يدل على آنه لا اختصاص 
له بهذا العلم » وهذا نما اضطرني إلى كتابة هذا التخريج و التحقيق » فإن أصبت 
کو ار ان غات فی ف اا الل اهر الآ ا دا 
ويهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه الناس » إنه يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم 


واد رتال 
سلسلة الأحاديث الصحيحة -۳۰۸/٥(‏ ۳۱۳) تحت الحديث رقم )۲۲٤١(‏ 


وني موضع آخحر قال الشيخ : ( تنبيه ) : رأيت بعضهم بحرك إصبعه بين 
السجدتين » وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في « زاد المعاد » كما ذكر التحريك 
في التشهد » ولا أعلم له فيه مستندأ سوى رواية شاذة في خديث وائل هذا › 
فوجب تحرير القول في ذلك » فاقول : 

علم آن هذا الحديث يرويه عاصم بن ليب عن آبيه عن وائل ا 
عاصم جمع من الثقات » وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع eee‏ 
انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


الأولى : أطلق ولم بجدد المكان » منهم زائدة بن قدامة » وبشر بن المفضل › 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة » وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في 
الثانية : صرحوا بأنه في جلسة التشهد » منهم ابن عيينة في رواية للنسائي 
»)۱۷۳/١(‏ وشعبة عند ابن خزيمة في (اصحیحه » (1۹۷) وآحمد )۳١۹ /٤(‏ » 
وأبو الأحوص عند الطحاوي )٠١١ /١(‏ والطبراني في « المعجم الکبیر » (۲۲/ ٠٤‏ 
)۸٠ /‏ » وخالد عند الطحاوي » وزهير بن معاوية وموسى بن آبي كثير وآبو 
عوانة » تلائتهم عند الطبراني رقم ۸٤(‏ و ۸٩‏ و٠٩)‏ . 

وخالف هولاء جميعاً عبد الرزاق في روايته عن الثوري » فقال في « اللصنف › 
»)۲٥۲۲/۸/۲(‏ وعنه أحمد )۳٠۷ /٤(‏ » والطبراني في « المعجم الکبیر » (۲۲/ 
٠4‏ :عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : « رمقت النى كلا 
فرفع يديه في الصلاة حین كبر . .1 وسجد فوضع يديه حذو آذنیه ]» ثم جلس 
فافترش رجله اليسرى »› ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى › وذراعه اليمنى 
على فخذه الیمنی » ثم آشار بسبابته . . . ثم سجد » فکانت يداه حذو آذنیه » . 

قلت : والسياق للمصنف » والزيادة لأ مد .. 

فذكره النسجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطاً واضح لمخالفته لرواية كل من 
سبق ذكره من الثقات » فإنهم جميعا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة وبعضهم ذكرها 
قبلها » وهو الصواب يقيناً » وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصاراً . 

وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال : ١‏ . . ثم سجد فوضع يديه حذاء آذنيه » ثم 
سجد فوضع يديه حذاء آذنیه » ثم قعد فافترش رجله الیسری .. ثم رآیته يقول 
هكذا » ورفع زهير أصبعه المسبحة » . رواه الطبراني بالرقم المتقدم آنفاً (۸6) . 


هل يسن للمصلي الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين ؟ 


وقد يقول قائل : لقد ظهر بهذا التحقيق خطا ذكر التحريك بين السجدتين 
ظهورا لا يدع ريباً لمرتاب . ولكن ممن الخطا؟ . 

ِن الثوري الذي خالف جميع الثقات » آم من عبد الرزاق الذي أخطا هو 
عليه ؟ فآقول : الذي أراه - والله أعلم - أن الثوري بريء من هذا الخطا » وأن 
العهدة فيه على عبد الرزاق » وذلك لسببين : ) 

الأول : أن عبد الرزاق وإن كان ثقة حافظا » فقد تكلم فيه بعضهم › ولعل 
ذلك لما رأوا له من الأوهام » وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من « التهذيب » : 
« وما أنكر على عبد الرزاق روايته عن الثوري عن عاصم بن عبيذ الله عن سال 
عن آبیه آن النی به رای على عمر ثوبا » فقال : اجديد هذا آم غسيل ؟ الحديث . 
قال الطبراني في « الدعاء » : رواه ثلاثة من الحفاظ عن عبد الرزاق وهو ما وهم 


فيه عن الثوري .٠‏ 

قلت : ومن أنكر هذا على عبد الرزاق محيى بن معين كما رواه ابن عدي في 
« الكامل * )۱۹٤۸/١(‏ » فليكن حديث وائل من هذا القبيل . ويؤيده السبب 
التالي : | 

والخحر : آنه خالغه عبد الله بن الولید عند آحمد /٤(‏ ۳۱۸) ومد بن يوسف 
الفريابي فروياه عن الثوري - سماعا منه - به » دون ذكر السجدة بعد الإشارة . . 
- فاتفاق هذين الثقتين على مخالفة عبد الرزاق ما يرجح أن الخطا منه » وليس من 
الشوري › ولا سيما والفريابي كان من تلامذة الثوري الملازمين له » فهو أحفظ 


خحديثه من عبد الرزاق » وجخاصة ومعه عبد الله بن الوليد » وهو صدوق .. 
تمام المنة )۲٠١ -۲٠٤(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وني سلسلة الأحاديث الصحيحة أيضا بعد الكلام المنقول سابقاً وتحت عنوان : 

الإشارة بالإصبع في التشهد فقط : 

أورد الشيخ ما آخحرجه النسائي (۱/ ۱۷۳) والبيهقي (۲/ ۱۳۲) من طريقين عن 
ابن المبارك قال : أنبآنا خرمة بن بكير قال : ثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
قال اا و ی ا و ی و 
بإاصبعه ) . 

E UPR Da 
ابن عجلان عن عامر به حوه بلفظ : « كان إذا قعد يدعو .. » ليس فيه ذكر الثنتين‎ 
› والأربع > وهي فأائدة هامة تق تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد‎ 
. ولذلك خحصصتها بالتخريج بيانا للناس‎ 

ورواه أهد )۳/٤(‏ بلفظ : «كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وآشار بالسبابة و لم يجاوز بصره 
اسارته ) . 

وأخرجه آبو داود وغيره نحوه » وزاد في رواية : « ولا محركها » . 

وهي زيادة شاذة كما بينته في « ضعيف آبي داود » )۱۷١(‏ . وخحرجت الرواية 
الأولى في « صحيح أبي داود )4٠۹ ۰ ٩۰۸( ٩‏ . 

وني الحديث مشروعية الاشارة بالإصبع في جلسة التشهد › وآما الإشارة في 
الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم ؛ فلا أصل هما إلا في رواية 
لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر » وهي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث الذي 
قبله بیاناً لا تراه في مکان آحر » والحمد لله علی توفیقه ».وأسأله المزید من فضله . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳٠٤ -۳۱۳/١(‏ حديث رقم )۲۲٤۸(‏ 


هل يسن للمصلي الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين ؟ 


ابن عشيمين مرحمه الله : الإشارة بالسبابة بين السجدتين سنة ( وضع اليد اليمنى 
بين السجدتين كوضعها في التشهدين ) . 

في شرح الشيخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : « آن رسول الله ية كان إذا 
قد للحشهد وضع يله اليمرق على ركية اليري» واليحي غا اين 1 وعتد 
ثلائة لة وخمسين » وأشار يإصبعه السبابة » رواه مسلم . 

قال السيخ : ظاهر الحديث أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين : لأنه 
فال ا6 عق اد فووا 6 فن لر اله ان ا 
كذلك . ولکن کیف یکون حکمه ؟ 

ذكر الفقهاء ر همهم الله : أن الجلوس بين السجدتين تبسط فيه اليد اليمنى على 
الفخذ اليمنى كما تبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى » لأنهم - رحمهم الله - 
يقولون : إن كل جلسة تتميز عن الأخرى » فالجلسة بين السجدتين افتراش 
واليدان مبسوطتان » والجلسة للتشهد الأول أو للتشهد غير المكرر في الثنائية يكون 
اا الكو الد الى م دا ا ع ا و اا ف 
الأصابع في اليد اليمنى » والجلسة للتشهد الأخير فيما فيه تشهدان يكون توركا 
ولكن اليد مقبوضة » فيمتاز عن التشهد الأول بالتورك ويوافقه بقبض اليد » 
والتشهد الأول عن الجلسة بين السجدتين يوافقه في الافتراش ويتاز بہسط اليد 
اليمنى فيجعلون لكل جلسة هيئة معينة وهذا لا شك آنه من حيث المعنى قوي . 

ولكن يجاب عن هذا من وجهين ؛ اننا نرى أن وضع اليدين بين السجدتين 
كوضعهما ني التشهدين . 

الوجه الأول : أن ذكر , Ss‏ 
تخصيصا » إذ قد ينص عليه لسبب من الأسباب إما أن يكون وقع جواباً لسؤال آو 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأ بن عتيمين و أبن me j Î‏ 


أن الذي تكلم به رآی حالاً تقتضي آن يتكلم به مقيدا أو ما أشبه ذلك . وقد نص 
على هذه القاعدة أهل الأصول › ومنهم م الشيخ الشنقيطي -رحمه الله - في کتابه 
اضواء البيان » وذكرها ابن حجر - رمه الله - في فتح الباري » والشوكاني في نيل 
الأوطار ... ٠‏ ) 
لمهم أن الذي يقتضي التقييد هو أن يذكر بعض آفراد العام بجكم مخالف العام 
فعلى هذا نقول تقييد هذه الصفة بالتشهد في قول ابن عمر رضي الله عنهما : « إذا 
قعد في التشهد » هذا خاص » فقد ثبت في مسلم في رواية أخرى من هذا الحديث 
امرك هو « إذا قعد في الصلاة » وهذا عام » وورد أيضاً عن 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: ١‏ إذا قعد يدعو ضم أصابعه » وهذا عام أيضاً» 
E E O E‏ 
يقتضي التخصيص ›» ولا ريب أن القعود للدعاء بين السجدتين أظهر منه في 
التشهد لأن التشهد جلوس للتشهد أو لاتحية . ا ا 
الوجه الثاني : آنه قد روى الإمام أحمد ا ي المسند عن وائل بن حجر 
4# نصا صرياً ني الموضرع : أن الني اء يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما 
وصف في التشهد › وهذه الرواية صحح إسنادها بعضهم » وجودها بعضهم › 
وذكرها ابن القيم في زاد المعاد واعتمده » وقال شارح المسند إن سنده جيد › 
والأرناؤوط في تعلیقه على زاد المعاد قال إن سند صحیح » وهو صریح جداً ني 
الوضوع » لأنه ذكر صفة صلاة الني إلا قال : ثم سجد » ثم جلس » وذکر 
aE GE E‏ 
ا و | 


قال بعض العلماء معلا رواية الإمام أحمد : إنها شاذة » لأن أكثر الرواة ! 
يذكروها » وإني أتعجب من هذا الكلام » لأن الشاذ ما رواه الثقة الفا لمن هو 
أرجح منه » وهنا ل يرد عن الثقات أن الني ب كان يبسط يده اليمنى على فخذه 
اليمنى »لو ورد لقلنا : هذه شاذة » وما دام آنه لم يرد فإننا نقول لمن قال : إن اليد 
اليمنى توضع على الفخذ مبسوطة كاليسرى عليك الدليل › ولم يرد في أي نص ما 
اطلعت عليه أن الني ية كان إذا جلس بين السجدتين يضع يده اليمنى مبسوطة . 

وكنت أرى فيما سبق أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين » وتكون في 
التشهد الأول والثاني مضمومة › وأقول : إن من حكمة الشارع أنه جعل لكل 
جلسة خحصيصة › فالجلسة في التشهد الأخير ها خصيصة وهي : التورك . والجلسة 
في التشهد الأول ها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين وهي : ضم الأصابع . 
والجلسة التي بين السجدتين تكون اليد مبسوطة » ليكون كل جلسة ها مزية » وهذا 
قياس نظري » وسبق أن ذكرنا أن هذا امعنى القوي أخذ به الفقهاء -رحمهم الله -. 
لكن لا رأيت صاحب زاد المعاد ابن القيم - رحه اله- ذكر أن الني َة يضع اليد 
اليمنى بين السجدتين كما يضعها في التشهد واستدل يمديث وائل بن حجر خ4 
الذي ذكرته في المسند قلت : النص مقدم على القياس » وموقفنا أن نتبع ما جاءت 
به السنة . 
فتح ذي الجلال والإکرام ( ٠٠۰ -۳٤۲۹/۳‏ ) » وانظر أيضاً ( -۲۷١ » ٤٤-٤۳/٣۳‏ ۲۷۷ ) » والشرح الممتع 


( ۱۲۸/۳- ۱۲۹ ) » والتعلیق على المنتقی ( -۲۳١ ۰۲۰۰ -۱۹۹ ۱٦1۲/۱‏ ۲۳۴۷ء ٠٤٠١‏ ) › ولقاءاتي مع الشيخين 
( ۱۳۸/۲- ۹١۳٠ء ٠ ) ۲١١‏ والرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء )٠٥١١ -٤٤۹(‏ 


وكان الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رجه الله - قد نبه على هذه المسألة في 
رسالته ( لا جديد في أحكام الصلاة ) . 

ثم إن هذه الرسالة وقعت في يد الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- فكتب للشيخ 
بكر رسالة ذكر فيها أنه استوقفه مسائل منها : 


قبض أصابع اليد اليمنى » والإشارة بالسبابة في الجحلوس بين السجدتين كما في 
التشهدين » قلتم: إنه من الحركات الجديدة » وآن عمل المسلمين المتوارث على 
عم الإشارة الريك بين السجدتين ء وأن نسبة القول بالتحريك بين السجدتين 
إلى ابن القيم غلط عليه اه . 

مع آن حدیث e‏ الإمام أحمد في المسند ۳١۷ /٤‏ من 
طريق عبد الرزاق صريح في ذلك وسياقه : ( رأيت الني ية كبر فرفع يديه حين 
کر- ر يعنی استفتح الصلاة - ورفع يديه حین كبر » ورفع يديه حین قال سمع الله 
E‏ حذو آذنیه » ثم جلس فافترش رجله الیسری › ثم 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى » ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى › 
ثم آشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى » وقبض مائر أصابعه » ثم سجد 
کات اة اء اده ١‏ 

وأخرجه من حديث عبد الصمد قال : حدثنا زائدة » قال.: حدثنا عاصم بن 
كليب »ثم تم السند إلى وائل أنه قال : « لأنظرن إلى رسول الله ية كيف يصلي “ 
ف ا 
على ظهر كفة اليسرى والرسنغ والسناغد » ثم قال لا اراد آن یرکع رفع يديه لها 
ووضع يديه على رکبتیه » ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها » ثم سجد فجعل کفیه 
بحذاء أذنيه » ثم قعد فافترش رجله اليسرى » فوضع كفه اليسرى على فخذه 
a a‏ ا Sa‏ 
فحلتق حلقة ثم رفع إصبعه فرايته بحركها يدعو بها ٤‏ . . 


سسس هل يسن للمصلي الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين ؟ 


وهذا صريح ف أن هذه القعدة هي القعدة التي بين السجدتين ؛ لأنه قال“ ثم 


رفع رأسه » فرفع يديه مثلها ثم سجد» ثم قعد فافترش رجله اليسرى » إلخ › 
وهل هذه القعدة إلا قعدة ما بين السجدتين ؟! ٠ ٠ ٠‏ 

ااا ف ا و حدثنا زهير بن معاوية عن 
عاصم بن كليب به. ولفظه: أن وائل بن حجر قال : « قلت : لأنظرن إلى رسول 
الله ية كيف يصلي » وذكر الحديث » وفيه قال بعد ذكر الرفع من الركوع : « ثم 
سجد فوضع يديه حذاء آذنیه » ثم قعد فافترش رجله الیسری » ووضع کفه 
اليسرى على ركبته اليسرى ( فخذه في صفة عاصم ) ثم وضع حد مرفقه الاين 
على فخذه اليمنى » وقبض ثلاثا » وحلق حلقة » ثم رأيته يقول هكذا » » وأشار 
ر وي ار رف ع هه الام ن اا ا 

وظاهر هذا اللفظ أو صريحه كسابقيه في آن القبض والإشارة بين السجدتين كما 
ي التشهدين » وعلى هذا فلا يصح توهيم عبد الرزاق بذكر السجود بعد هذه 
لقعدة ؛ لأن ذکره زيادة لا تنانی ما رواه غیره » بل توافقه كما علم . 

ول أعلم من السنة حديثًا واحداأ فيه أن النى ية كان يبسط يده اليمنى حين 
مجلس بين السجدتين » ولا وجدت ذلك عن الصحابة . 

وما رواه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن الني ييه « كان إذا قعد 
في التشهد وضع تو الضری عل رک اليسرى » ووضع يده الیمنی على رکبته 
اليمنى وعقد ثلاثا وخسين وأشار بالسبابة » . 

فإنه لا ينافي حديث وائل ولا يبطله » لاختلاف الموضعين » على آن حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما - قد رواه مسلم بلفظ الإطلاق : « أن النى ييه كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


بها » ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها ». وني لفظ آخر: « وضع كفه 
اليمنى على فخذه اليمنى » وقبض أصابعه كلها » وأشار بأصبعه التى تلي الإبهام › 
ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ») . ) - 

فقد روی مسلم هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : اثنان مطلقان › والثالث مقيد 
بالتشهد » ولا منافاة أيضاً لدخول المقيد في المطلق » ولم يرد في السنة التفريق بين 
الجلوس بين السجدتين والتشهدين . 

E E Si O 
. المحوارث‎ 

قد دجمت ما يسر لي من كنب لأر فلم جد عن اسحاة اين م 

يارو بو اداو ر ا اا یا 

فالأخذ با دلت عليه السنة . 


وقد قال البناء في ترتیب مسند الإمام اد ٠٤۹/۴‏ عن حدیث وائل بن حجر : 
سنده جيد » وقال الأرناؤوط في حاشية ادالاد ۱ : سنده صحیح . 


)٠۰٥ -٤۰٤ ۰۳۹٤ ۰ ۳۸۱ ۲۱۱ -۱۹۱/۱۳( وانظر أیضا‎ › )٤۱۳ -٤۱۰/۱۳( مجموع فتاوی ورسائل‎ 
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المسألة التاسعة رت ددرن a‏ إليها 
فمط ؟ 
انا ا جلسسة الاستراحة سنة مطلقً( ولو كان الصلي شاب او 
فخا )ا ) 

سئل الشيخ : بالنسبة إجلسة الاستراحة حبلا لو فصلتم مكانها سماحة الشيخ 
ومشروعیتها ؟ | 

بقارن نالرات اک 
وبعد الثالة في الرباعية كالظهر والعصر والعشاء » كان الرسول يفعلها عليه الصلاة 
والسلام » كما ثبت ذلك في حديث مالك بن الحويرث › وني حديث آبي حميد 
الساعدي » واخحتلف العلماء في ذلك › فمنهم من جعلها سنة دائمة في الصلاة › 
ومنهم من جعلها سْنة في حق المريض وكبير السن » ولوا الأحاديث الواردة في 
ذلك على هذا المعنى . 
والأرجح والأصوب آنها سنة مطلقاً ؛ لأن الثابت عن الني بلا آنه كان يفعلها 
N RU RR e e‏ 
يلس جاسة خفيفة ثم ينهض . 

فثاوی نور على الدرب (۷۹۷/۲- ۷۹۸) » واتظر أیضاً )۱۰۸٤ ۰ ٩1۹ ۷۹۷ ۷۹٩ -۷۹٥/۲(‏ 

وقال الشيخ في سرحه لكيفية الصلاة : والأفضل آن يجلس جلسة خفيفة بعد 
السجود الثاني يسميها بعض الفقهاء ( جلسة الاستراحة ) مجلس على رجله 
اليسرى مفروشة وينصب اليمنى مثل حاله بين السجدتين » ولكن خفيفة ليس فيها 
ذكر ولا دعاء وهذا هو الأفضل › وإن قام ولم مجلس فلا حرج » لكن الأفضل أن 
يجلسها كما فعلها الي ية » وقال بعض آهل العلم : إن هذه الجلسة تفعل عند 


هل تسن جلسة الاستراحة بإطلاق ءأم عند الحاجة إليها فقط ؟ 


كبر السن وعند المرض »› ولكن الصحيح آنها سنة مطلقاً جاء النص بها ولو كان 
المصلي شاباً وصحيحاً فهي مستحبة على الصحيح : 


مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )1۷/١١(‏ › وانظر ضا ,۱1۲/1۱« ^ ۳۹< 1۹4( < ) (FA/YY‏ < )41/۹ 
۲ ) » ومسائل بي عمر السدحان للإمام عبد العزيز بن باز )٠٤١(‏ › والحلل الإبريزية (۲۱۷/۱ء )۲٤٠١‏ › والفوائد 
الجلية (۷۷) ء وحاشية سماحة الشيخ على بلوغ المرام )۲۲٠/١(‏ 


الألباني مهال : جلسة الاستراحة سنة ( ولا التفات لن زعم أنه لل إغا 
فعلها -لحاجة أو شيخوخة) . 

في كتاب فقه السنة نقل الشيخ سيد سابق من كلام ابن القيم ما يلي : ( ولو 
کان هديه ب فعلها دائما » لذكرها كل من وصف صلاته َة ) . 

فقال الشيخ الألباني معلقا : هذا الكلام غريب جداً من مثل هذا الإمام ؛ فإن 
لازمه التهوين من شان السنن كلها » لأنه ليس فيها سنة يمكن أن يقال : « اتفق 
على ذكرها كل واصف لصلاته » » يعلم ذلك من له عناية خاصة بتتبع السنن 
وطرقها » ولا أدري - والله- كيف ينقل المؤلف هذا الكلام وير عليه دون أن 
يعلق عليه بشيء یدل على مافیه من الخطا ما يدل على ارتضائه له وموافقته 
عليه » فانظر ما يلزمه من توهين السنن التي ساقها ا لمؤلف في كتابه » فإن وضع 
اليمين على الشمال مثلا » ودعاء التوجه » والاستعاذة » والتآمين » والقراءة › 
والذكر في الركوع » والذكر في السجود › والصلاة على الني َة > كل هذه السنن 
التسع لم يذكرها أبو حيد ومن معه من الصحابة في صفة صلاته ية > وكذلك 1 
يذكرها غيرهم › أفيلزم من ذلك رد هذه السنن ؟! اللهم لا » ولذلك رد الحافظ 
قول ابن القيم هذا بقوله في « الفتح » : « فيه نظر » فإن السنن المتفق عليها ن 
يستوعبها كل واحد ممن وصف » وإنغا أآخذ مجموعها من مجموعهم » . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وذكر مثله الشوكاني (۲/ )۲۲١‏ » وهو الحق الذي لا ريب فيه . 

وكذلك نقل الشيخ سيد سابق عن ابن القيم قوله : « وجرد فعله َة ها لا يدل 
على أنها من سنن الصلاة » إلا إذ عُلم أنه فعلها على أنها سنة ء فيقتدى به فبها..؛ 

فقال الشيخ الألباني : قد علمنا أنه فعلها سنة وتث تشريعاً من وجوه : 

الأول : أن الأصل عدم العلة » فمن ادعاها فعليه إثباتها . . 

الثاني : أن احد رواة هذه السنة مالك بن الحويرث وهو راوي حديث : « صلوا 

كما رأيتموني أصلي » » فحكايته لصفات صلاة رسول الله بيا داخلة تحت الأمر. 

انظر « الفتح ٠»‏ و « نيل الأوطار » . ) 

الثالث : أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حيد » ويستحيل 
غادة أن فى عليهم أنه غا فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك »وى سلتا بإمكان 
ذلك عادة ؛ فإنه لا يخفى على الي بل حفاء ذلك عليهم » وحينئذ كان ينبههم 
على ذلك › فإذ لم يكن شيء مما ذكرنا » فهو دليل واضح على أنه إا فعلها للعيادة 
لا للحاجة . والله هو الموفق . 
تمام المنة (۲۱۲- )۲٠۳‏ » وانظر أيضا (۱۹۷ )۲٠١ -۲٠٠١‏ » وإرواء الغليل )۸۳/١(‏ »> وسلسلة الاحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۳۸/۲) تحت الحديث رقم )٥1۲(‏ » وفتاوى الشيخ الالباني في المدينة والإمارات )٠۳,-۹۱(‏ 

وني موضع آخر ذكر الشيخ جلسة الاستراحة وما يدل عليها من حديث مالك 
ابن الحويرث » وأبى هميد الساعدي ثم قال : واعلم آنه روي عنه َو ما بخالف 
هذه السنة الصحيحة » فوجب التنبيه عليها ؛ لئلا يختر بها مختر » فيقع في مخالفة 
هديه عة . 


فمنها : حدیث وائل بن حجر : 


هل تسن جلسة الاستراحة بإطلاق ءام عند الحاجة إليها فقط ؟ 


أن الني بي لما سجد ؛ وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه » فلما سجد ؛ 
وضع جبهته بين كفيه » وجايي عن إبطيه ٠‏ وإذا نهض ؛ نهض على ركبتيه › 
واعتمد على فخذيه . ) 

رچ ای ان رف ای ق دای ایا ھا ا 
آنه منقطع ؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وال عن أبيه » وقال النووي 
(E1/)‏ :«حديث ضعيف ؛ لأن عبد الإبار بن واتل اتفق ی الحفاظ على آنه ل 
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ومنها : حديث أبي هريرة ؛ قال : كان الني بي ينهض في الصلاة على صدور 
قدمیه . 

أ ااي ۸/١‏ ف طبن اله ن إلا عى ال مرل ارات 
عه . 

وذكره البيهقي )٠۲٤/۲(‏ وقال : « وخالد بن إلياس - ویقال ا 
ن وكا قال الر مى وراد ا ایر اخ رمان مرق فا 
هو صالح بن آبي صالح » وآبو صالح : اسمه نبهان » . 

قلت :وهو ضعف ضا كان قد ا اط : 

ومنها عن معاد چن جيل ؛ ي حديث له e‏ 
الأرض »ثم يقوم كانه السهم لا يعتمد على يديه . قال الهمیشمي ( ۱۳١/۲‏ ) : 
« وفيه ا لخصیب بن جحدر » وهو کذاب » . ) 

فقد ظهر لك من هذا البيان أنه لا تصح هذه اليئة امعارضة للهيتة الثابتة . 

ومع ذلك ؛ فقد اعتمد عليها ابن القيم في « الزاد “ )۸١ -۸١ /١(‏ » وفي رسالة 
« الصلاة )۲٠۲( ٩‏ » ونفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على يديه إذا 
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نهض ! وأجاب - تبعا للطحاوي وغيره - عن حديث مالك وأبي حميد في جلسة 
ارا عة الها رانك اا اوهل دك ا حا ا 
وأخذه اللحم » وآنه م يفعلها تعبدا وتشريعا ! 

وهذا ظن خاطىم ء لا جوز بمثله رد السنة الصحيحة ؛ لا سيما إذا كان قد رؤاها 
جع من الصحابة بلغوا بضعة عشر شخصاً ؛ فكيف جوز أن بخفى على هؤلاء 
الأجلة آنه كَل إغا فعل ذلك للحاجة لاللعبادة ؛ لا سيما وفيهم مالك بن 
ا لحویرث # وهو الذي روی عنه ي قوله له : « صلوا كما رأيتموني أصلي » - ؛ 
مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » فكيف. بخفى ذلك على هؤلاء » ثم 
يعلمه من جاء من بعدهم بعدة قرون - مثل الطحاوي ٠‏ وابن القيم - ولا دليل 
فم علی ذلك ولا برهان سوی الظن ون لطن لا نی بن ٍب @ ) 
[النجم :۲۸] ؟! 

وليس عجي أن يسلك هذا السبيل مثل الطحاوي الذي نصب نفسه لتأييد 
بلب آ ی فة - اد اون فج الا لا تى سارت ان القع ما 
السبيل وهو ناضر السنة » وحامل لوائها » ورافع رايتها ! ولكن لا بد لكل جواد 
من كبوة ؛ بل كبوات ! ورحم الله الإمام مالا حيث قال : ما منا من أحد إلا راد 
ومردود عليه ؛ إلا صاحب هذا القر كلل . 


أصسل صفة صلاة النبي & (۸۱۹/۳- ۲ وانظر ایشا (۸۲۱/۳- ۳) » وصفة صلاة ابي @ -٠١٤(‏ 
٠‏ ) » وتلخيص صفة صلاة النبي 4 )٠(‏ 


ابن عثيمين ر حه الله : جلسة الاستراحة سنة في حق من بحتاج إليها لكر آو 
مرض أو ثقل في جسم آو وجع في الرکبتین آو ما أشبه ذلك ( لا تسن لا عند 
Ee‏ 


@ هل تسن جلسة الاستراحة بإطلاق ام عند الحاجة إليها فقط ؟ 


همالا فیا انف ن افر ادت وين الها اه : 

فالقول الأول : لا مجلس كما دَكَرَّه المؤلف › فلا يسن الجلوس مطلقا. وهو 
امذهب . 

القول الثاني : يجلس مطلقاً ‏ سواء احاح للجلوس آم لم يحتج » مجلس تعبدا لله 
وهذا قول أكثر آهل الحديث › وهذان قولان متقابلان . 

القول الغالث : وسط ؛ وافق هؤلاء في حال ؛ ووافق هؤلاء في حال » فقالوا: إن 
كان الإنسان حتاجاً إلى الجلوس؛ أي: لا يستطيع أن ينهض بدون جلوس ؛ فيجلس 
تعبُدأ » وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا بجلس. وهو اختيار صاحب «المغني » وابن 
القيم » ولكلٌ قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل . 

وهذه الجلسة تسمى عند العلماء : جلسة الاستراحة . 

ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكماً خاصاً ما إذا كان الإنسان 
يستريح بهاء وهذا رفض بعضهم أن تُسمى حِلسَّة الاستراحة » وقال : مجلس ؛ ولا 
نقول : جلسّة الاستراحة ؛ لأننا إذا سميناها جِلْسّة الاستراحة رفعنا عنها حكم 
التعبّد » وصارت نجرد الاستراحة » ولكن في هذا شيء من النظر؛ لأن الاستراحة 
للتقوّي على العبادة عبادة ؛ لقوله تعالى : ( بريد آنه پڪم ايسر ولا بريد پڪم 
لمر 4 الآية [ البقرة ۱۸١:‏ ] فتسمية العلماء ها قاطبة فيما نعلم جِسّة الاستراحة لا 
نكر ؛ لأننا نقول : حتى وإن سميناها جِاسّة الاستراحة ؛ فن التعُدَ له بها إذا كان 
الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة بجعلها عبادة . 

استدلٌ من قال بلس مطلقا: انه ثبت في د صجيح البخاري » من حديث 
مالك بن الحويرث « أن الني بلا كان إذا كان في وتر ِن صلاته م ينهض حتى 


وی قاعدا » » وكذلك في الحديث نفسيه آئه كان يعتمذٌ على الأرض ثم يقوم . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


ولا ا کک IS URE‏ مُقرنین ® واا ا رتا 
a e‏ 
لله ية وهو الذي روی قوله ڳل ل صي » وقد جاء في وفد 
قويه في السكة التاسعة في آحر حياة الني وة فإن هذا يدل على أنها مستحبةء وأنها 
من اليلسات المندوبة وليست يِن اليلسات التي تفعل عقتضى الطب لطبيعة والجبلة . 
واستدل من قال :لا ملس ٠‏ بحدیث وائل بن حجر بان الني ڳا کان إذا 


َهّض؛ نض على رُكبتيه » واعتمدً على فخِذيهِ » . 

واستدل من يرى التفصيل بأنه مِن المعلوم أن للرسول َء حالين : 

اا کاو د طا ا اا نادو 
الصلاة والسلام في آخر حياته يُصلي اليل قاعدأ أكثر من سَّة » وكان عليه الصلاة 
والسّلام يسابق عائشة فسبَقَنةُ » ثم إنه عليه الصلاة والسلامٌ كان بحب أن يسر على 
نفسيه في العبادة »> وكذلك بحب أن يبسر الإنسان على نفسه في العبادة » حتى إنه 
أنكر على الذين قالوا: نصومٌ ولا نفطرٌ » ونقومٌ ولا ننامٌ » ولا نتزوج النساء . 
ومَكَمَّ عبد الله بن عَمرو بن العاص أن يصوم الدهر › وأرشده إلى أن يصوم يوما 
ويفطر يوماً » ومسَحَه من أن يقوم الليل كله وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وینام سدسه. وهذا دليل على أن شريعة الني عليه الصّلاة والسلام مبنية على 
ر 

وكان مالك بن الحويرث قدم إ إلبه فی آحر حیاته ؛ فكان له يحبا التيسير على 
نفسیه » فیجلس ثم يعتمد بیدیه على الأرض وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من 


هل تسن جلسة الاستراحة بإطلاق »أم عند الحاجة إليها فقط ؟ 


المشقة » بدليل اعتماده على الأرض ؛ لأن من كان نشيطا ؛ فإنه وإ جَلْس للتشهد 
أو لغير التشهد لا بجحتاج إلى الاعتماد . 

وقالوا أيضا : إن ِن المعلوم أن جيم أفعال الصّلاة المستقلّة أركان أو واجبات » 
eT‏ ليست ركنأ ولا واجبأ بالإجاع » وأكثر ما فيها أن العلماء ء اختلفوا في 
مشروعيتها » وقد نقل غير واحد من اهل العلم الإجماع على أنها < غر رکن . 

وأيضا : كل فل من أفعال الصلاة له ذْكرٌ وفيه ذْكرٌ» وهذه لیس ها ذِكرّ» ولیس 
فيها ذكرٌ. فدل على انها ليست على سبيل التعبد . 

وعليه فنقول : إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة ت لغيرها للراحة وعدم 
الشقة ء وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة . 

وفاالرل كا عق ا تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب «المغني » 
وهو اختيار ابن القيم آنا لانقول اة ا غل الاطلاق 0 ولاغر غك 
الإطلاق » بل نقول هي ey ES‏ 
وكنت ميل إلى أنها مستحبّة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس» وكنت 
افعلٌ ذلك آيضا بعد أن كنت إ ماما ولكن تين لي بعد التامل الطويل ان هذا 
القول المغصّل قول وسط وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقاً » وإن كان 
الرٌجحان فيه ليس قويا عندي » لكن تيل إليه نفسي أكثرء فاعتمدت ذلك . 

)١١۸ -۱۳٤/۳( الشرح الممتع‎ ٠ 

وفي موضع آخر قال الشيخ : وأجاب الذين رأوا آنها مشروعة في كل حال بان 
الأصل فيما فعله الني ية في العبادة التشريع » وأما ادعاء أنها كانت لحاجة فإن 
الني ب م يصل إلى حد يعجز فيه عن النهوض مباشرة » هكذا ادعوا . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وقالوا أيضا : إن النى ب قال الك بن الحويرث الذي رآه بجلس هذه الجلسة : 
« صلوا كما رأيتموني أصلي » » فهو خاطب بذلك مالك بن الحويرث وهو شاب 
كما جاء في حديثه » قال : آتينا الني َة ونحن شببة متقاربون » فأقمنا عنده عشرين 
ليلة » وقد راوه يصلي ومجلس هذه الجلسة » وهذا يقتضي أن تكون الجلسة 
مشروعة للشاب والشيخ › والضعيّف والقوي »وهذا أقوى ما يحتجون به على 
المشروعية المطلقة » وهو حجة قوية مفحمة » لكن قد يقول قائل في الرد على هذا : 
إن خطاب الني بلا لواحد من الأمة خطاب للأمة جيعاً » وهذا واضح » والني 

ية رؤي يصلي في آول عمره بدون هذه الجلسة » وفي آخر عمره بهذه الجلسة › 
فإذا اردنا أن نطبق : « صلوا كما رأيتموني أصلي » فنقول : نصلي إذا كنا شبابا 
كما رأيناه من قبل يصلي بدون جلسة » ونصلي على ال حال التي وافاه عليها مالك 
بن حويرث كما رآيناه يصلي ججلسة . 

والذي يظهر لي وليس الظهور الكامل آن الصواب في هذه الجلسة أنها مشروعة 
إذا احتاج الإنسان إليها ولو آدنى حاجة طلبا للتسهيل والتيسير › هذا ما أظنه 
ارجح وإن كان ليس بذاك الترجيح القوي » والترجيح أحياناً يكون قوياً منزلة 
وضع حجر ثقيل في كفة الميزان » وأحيانا يكون يسيرأ بحبة شعير أو شعرة برذون » 
وكنت آميل في يوم من الأيام إلى أن كلا الصفتين مشروعتان › فيفعل هذا تارة 
وهذا تارة كسائر أعمال الصلاة التى جاءت على أكثر من صفة » ولكن لا تأملت 
وجدت أن مالك بن حويرث جاء في آخر حياة الي ية » وأن العلة الى ذكروها 
وهي ثقل الإإنسان ومشقة النهوض عليه بسرعة علة موجبة هذا الفعل » ترجح 
عندي ترجيحا يسيرا القول الذي ذكرته . 

التعلیق على المنتقی (۱۸۸/۱- ۱۸۹) » وانظر أيضاً -۱۸١/۱(‏ ۱۸۸) 


@ هل تسن جلسة الاستراحة.بإطلاق :آم عند الحاجة إليها قط ؟ جج 


وفي موضع آخر بعد الإشارة إلى ما ورد في حديث مالك بن الحويرث في وصف 
صلاة الني َة ( آنه كان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس » واعتمد على 
الأرض ثم قام ) . 

قال الشيخ : وإذا تأملت هذه الصفة وهذا الفعل علمت يقيناً أو قريبا من اليقين 
أن الصواب في جلسة الاستراحة إنما هي للحاجة فقط ؛ لأن كونه يعتمد على يديه 
بعد أن يجلس يدل على آنه لا يستطيع أن ينهض بسرعة » وهذا القول هو الوسط 
في هذه المسأالة : آنها للحاجة سنة » ولغير الحاجة ليست بسنة ؛ لأن الني ب إنغا 
فعلها عند الحاجة فيما يظهر › وهذا هو الذي يقتضيه المعنى » ومالك بن الحويرث 
# من الوفود والوفود أكثر ما كانت في السنة التاسعة بعد أن أخذ البي َة اللحم. 
فتح ذي الجلال والإکرام )٠٤٥/۳(‏ » وانظر أیضاً (۲۸۰/۴- ۲۸۲ ۰ ۲۸ء ۲۸۹ » ٥۷۲ - ٥٦۹‏ ) » ومجموع 


فتاوی ورسائل (۲۱۷/۱۲- (YY‏ ورسالة في صفة صلاة النبي ضمن مجموع فتاوی ورسائل -A/۱۳)‏ 
(Tao‏ ولقاءأت الباب المفتو ح )/£ 410-41( ( ولقاءاتي مع الشيخين (۲/. ۰۹س ۲( 


8 € 


الإ يجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيم‌ين وابن باز @ 


المسألة العاشرة : إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة . والمأموم يراها سنة › 
فهل الأفضل له أن يجلس أو يتابع الإمام ؟ 
ابن باز حه الل : الأفضل للمآموم أن يأتي بجلسة الاستر احة تأسياً بالني ي . 
سل الشيخ : ورد ني صحيح البخاري ذكر جلسة الاستراحة › فهل هي سنة م 
مستحبة ؟ وإذا صلى أحدنا مع الجماعة وكان الإمام والمأمومون لا يفعلونها وحن 
نفعلها › فما حکم صلاتنا وصلاتهم ؟ 
تكلم الشيخ عن حكم جلسة الاستراحة وأنها مستحبة ثم قال : 
وإذا كان الإمام لا ججلسها وغالب المآمومین فلا باس آن تجلسها آنت ثم تنهض 
ولا يضرك ذلك ولا يضرهم › فصلاتكم صحيحة جيعا » وإنما الأفضل الإتيان بها 
تاسياً بالني عليه الصلاة والسلام » ومن ل يآت بها فلا حرج عليه والحمد لله . 
فتاوی نور على الدرب (۷۹۷/۲) › وانظر أیضاً (11۹/۲) › ومجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۹۱/۲۹) 
الألباني مرحمه الله : ينبغي على المأموم أن يتابع الإمام . 
قال السشيخ : إذا كان الإمام لا يآتي بجلسة الاستراحة » فينبغي على المأموم أن 
يتابعه“؛ لأن متابعة الإمام واجب من واجبات الصلاة » كما قال ب : « إنغا جعل 
الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فاركعوا » وإذا قال : سمع الله لمن 
مده ٠‏ فقولوا : ربنا ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا » وإذا صلى قائما فصلوا 
و ا فا جرت اهن 0 
ل يعض الستن : 


فقد اسقط عن المآموم کنا من آرکان الصلاة ۾ آلإ وهو القيام : 


ذا کان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة والأموم يراها سنة 


ابن عنيمین ر حمه الله : الأفضل للماموم آن لا يلس اتباعاً امام ٠‏ 
بعد أن تكلم الشيخ عن حكم جلسة الاستراحة قال ٠:‏ 
مسالة : إذا كان الإنسان مأموما فهل.الأفضل له أن مجلس إذا كان يرى هذا 
الجلوس سة » أو متابعة الإمام أفضل ؟ 
الجواب : أن متابعة الإمام افضل ' i ٤‏ تراك ف رھ و التشيد الأول ٤‏ 
ويفعل الزائد ؛ كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية » فإنه سوف يتشهد في آول 
ركعة ؛ فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام > وسوف يترك التشهد.الأول إذا 
قام الإمام للرابعة من أجل متابعة الإمام » بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة 
الإمام » فقد قال الني عليه الصّلاة والسلام : «إذا صَلّى قاعدا فصلُوا قعودا» 
فيترك ركن القيام » وركن الركوع فيجلس في موضع e‏ » ویومئ في موضح 
الركوع » كل هذا من أجل متابعة الإمام : 
فإن قال قائل : هذه ال لسة يسيرة » لا بحل بها تخلّف كثير عن الإمام . . 
فالجواب : أن الي ييه قال : « إذا ركع فاركعوا وإذا جد فاسجدوا » فأتى 
بالفاء الدّالة على الترتيب والتعقيب بدون مُهلة » وهذا يدل على أن الأفضل في 
حَق الماموم ألا يتاحر عن الإمام ولو يسيرا » بل يبادر بالمتابعة » فلا يوافق » ولا 
يسابق » ولا يتآخر» وهذا هو حقيقة الائتمام . 


الشرح الممتع (۳/ ۱۳۹-۱۳۸) › وانظر أيضاً فتح ذي ال لجلال والإکرام (۴/٤٤۱ء ۲۸٤-۲۸۴۳‏ ۰ ) » ومجموع 
فتاوی ورسائل (۲۱۹/۱۳- ۲۲۰ ۰ ۲۲۲- ٠)۳‏ ولقاءاتي مع الشیخین (۲/۲ ٭( 


#8 


ee‏ الإیجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 
المسألة الحادية عشرة : عند نهوض المصلي إلى الركعة الثائية ( أو ما يليها ) 
هل یعتمد علی یدیه أم علی رکبتیه ۲ ( هل یرفع رکبتیه قبل یدیه آم العکس ؟) 
ابن باز حهاله : السنة آن ينهض معتمداً على ركبتيه ( يرفع يديه قبل رکبتیه ) 


سال الشيخ : أثناء قاق اتان اى ا ؟ آفیدونا 
أفادكم الله . 


فأجاب : هذا فيه حلاف بين العلماء » وفيه أحاديث ظاهرها التعارض › 
والأرجح الذي نفع به هو أنه يقدم رکبتيه » ثم يديه » ثم جبهته وأنفه» هذا هو 
السنة » وي الرفع يبدا بوجهه ٠‏ ثم يد به ۽ ثم رکپته حديث وائل بن حجر وما جاء 
في معناه . : 
فتاوى نور على الدرب (۷۹1/۲) » وانظر أيضا (44/۲( 

وفي موضع آخر قال الشيخ : 

الصراب : ان یسجد على رکبتيه آولاً شم بضع يديه على الأرض ثم بضع 
جبهته وأنفه على الأرض » هذا هو المشروع » فإذا رفع رفع جبهته أولاً ثم يديه ثم 
ركبتيه » هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن الني َي . ۰ 

مجموع فتاوی ومقالات منتوعة )٦۲/۱۱(‏ وانظر أيضاً:(۲/۱۱٠ء‏ 4 (r‏ » و الحلل الإبريزية )"٤١/١(‏ 

ابسن عشيمين رحمه اله : يعتمد على الركبتين عند النهوض ( ير فع يدي 
رکبتیه ) . 


السشيخ NEA‏ بالركبتين قبل اليدين » وفي النهوض 
باليدين قبل الر كبتين > إلا إذا كان هناك سبب - مثل مرض أو ثقل أو كبر 


عند نهوض الصلي إلى الركعة الثانية هل يعتمد على يديه أم ركبثيه 


E GS 
. [٦ لقوله تعالى : < فوا لله ما أَسَكَطَعَت  [التغابن:‎ ٠ عند النهرض‎ 

اتعلیق على المنتقی (۱۲۸/۱) » وانظر أیضاً (۱۲۷/۱ ۱۳۷ ۰ (۱۸١‏ 
وفي موضع آخر تكلم الشيخ عن جلسة الاستراحة » وأنها سنة لمن احتاج إليها 
ا بی ق ب اا اف ر ا ا 
غير مقصودة ثم قال : ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث هه أن الني بيا 
ا 
ينهض مباشرة » وإلا لما احتاج إلى الاعتماد على | لیدین » وهذا آیضاً ما توهم فيه 
بعض الناس : بأن الاعتماد على اليدين في هذه الحال سنة » وهو ليس بسنة لأنه 
يقول : اعتمد على يديه » والاعتماد على الشيء إنغا يكون عند الحاجة إليه » وإلا 
فلا حاجة للاعتماد . 


فتح دي الجلال والإكرام ) (۸٦/Y‏ » وانظر ضا )/4۱"( ¢ والشرح الممتع TTI)‏ 1¢( » ومجموع فتاوی 
ورسائل ( ۱۷۱/۱۳ 1۹< TAT‏ ( 


لاباني مرحهالل: السنة عند النهوضص » الاعتماد على اليدين ( يرفع ركبتيه 
قبل يديه ) . 

قال الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة in‏ 
القيام إلى الركعة الثانية فهو على الخلاف أيضا :فا جت غد الور أن يرفع 
يديه ثم رکبتیه » وعند غیرهم یبدا برفع رکبتیه قبل يديه » . 
فقال السشيخ الألباني معلقا : ا لحتى هذا الثاني » لحديث مالك بن الحويرث آنه 
كان يقول : آلا أحدثكم عن صلاة رسول الله ية ؟ فيصلي في غير وقت الصلاة › 
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في آول ركعة استوى قاعدا » ثم قام » فاعتمد 
على الأرض . 


الإيجاز ق بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عنيمين وابن باز @ 


أخرجه البخاري » والشافعي في « الم » والسياق له . فهذا نص في آنه بل كان 


يعتمد بيديه على الأرض » وبه قال الشافعي . قال البيهقي : « وروينا عن ابن عمر 
ن مل ده 8 مى راك كان تل ال e‏ 
التابعين ٠,‏ ) 

فلك وجذيت أبن عجر روا البهقى مسد جد غه مو قرفا ومر فرعا كما بيه 
في « الضعيفة ١‏ تحت الحديث (41۷) » وني « صفة الصلاة » » ويأتي لفظه قريبا 
بإذن الله تعالى . 

ورواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح مرفوعأً عنه » يرويه الأزرق بن قيس : 

رآيت ابن عمر يعجن في الصلاة : يعتمد على يديه إذا قام . فقلت له ؟ فقال : 
رآیت رسول الله م يفعله . 

وهو حديث عزيز - كما ذكرت هناك - لم يذكره أحد من المخرجين المتقدمين 
منهم والمتأحرين. 


تمام المنة. )٠۹١(‏ > وانظر ایضا (۱۹۸ء C9 (o‏ ۷( > و أصل صفة صلاة النبي #5 (۸1۹/۳- AY]‏ 
)/)٤4‏ » وصفة صلاة النبي يل )٠٠١(‏ » وتلخيص صفة صلاة النبي يل )٠١(‏ › وإرواء الغليل (۸۱/۲- (^٤‏ 


وفي موضع آخر بعد أن ذكر الأحاديت السابقة قال : 
وحملة القول : أن اللاعتماد على اليدين عند القيام ( إلى الركعة الثانية ) نة 
ثابتة عن رسول اله بيا . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۳۹۳/۲) » تحت الحدیث رقم )1٦۷(‏ »› وانظر أیضا (۳۳۱/۲- ۳۳۲) تحت 
الحديث رقم (1۲۹) › وسلسلة الأحاديث الصحيحة )۳۸١/۱/١(‏ تحت الحديث رقم )"١۷٤(‏ 


@ #8 


( ۲ الإیجازف بض ما اختلف فيه الاباني وابن شین وابد باز 
المسألة الثانية عشرة : في التشهد هل يقول المصلي ( السلام عليك أيها النبي ) 
أم يقول ( السلام على النبي ) ؟ ٠‏ 

الألباني مرحهالنه : قول ( السلام عليك أيها الني ) إنغا كان في حياة الني با › 
أما بعد وفاته َة فكان الصحابة يقولون ( السلام على الني ) . 

في حديث عبد الله بن مسعود #ه في التشهد : ( التحيات لله » والصلوات › 
والطيبات » السلام عليك أيها الى ورحة الله وبركاته ...). ٠‏ 

وقد ورد في رواية عند أحمد والبخاري وغيرهما زيادة وهي قوله : ( وهو بين 
ظهرانينا » فلما قبض قلنا : السلام على الني ) . 

فقال الشيخ الألباني معلقا على ذلك : 

وقول ابن مسعود فلا E a‏ 

أن الصحابة # كانوا يقولون السلام عليك أبها الي ٠!‏ في التشهد والني 
ييو حي » فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا اا ا ای 0 


يكون ذلك بتوقیف منه مل . 
صفة صلاة نبي ق )٠١(‏ › وانظر إا اسل مغ صلا بی ی )۸٥-۸۸۴۲(‏ 


وقال الشيخ أيضا : 
قال الحافظ في « الفتح » ( )٤۸/١١‏ : 
« هذه الزيادة ظاهرها آنهم کانوا يقولون : « السلام عليك أيها الني » . بكاف 
ا لخطاب في حياة الني بل » فلما مات النى ب تركوا الخطاب » وذكروه بافظ 
الغيبة » فصاروا يقولون : السلام على الني . 


في التشهد هل يقول المصلي ( السلام على النبي ) ؟ @ 


وقال في مکان آخر (۲/ ۰ ۰( : ۰ ٠‏ 
فا فک ق کاود مدا کی جو نو ان 
وحده : إن صح هذا عن الصحابة دل على آن ا لخطاب في السلام بعد الي ييا 
ووا ال ا ع ای ات کے او ر اوا رت 
E e ES‏ 
يقولون والني ية حي : السلام عليك أيها النى » فلما مات قالوا : السلام على 
الي . وهذا إسناد صحيح ) . 
قلت : وقد وجدت له شاهدين صحيحين : 
الأول : عن ابن عمر ( أنه کان يتشهد فقول کا اا ا 


وبرکاته . . .) . 
اخخرجه مالك في ( الموطا) (۱ / )۹٤/۹۱‏ عن نافع عن . وهذا سند صحيح 
على شرط الشيخين . 
الثاني :عن عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة . . . السلام على 
البي ) . 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ )۱/۱۱١‏ والسراح في مسنده (ج /۱/٩‏ ۲) 
والمخلص في ( الفوائد ) ( ج )١/١٤/١١‏ بسندين صحيحين عنها . 

ولا شك.آن عدول الصحابة # من لفظ الخطاب ( عليك ) إلى لفظ الغيبة 
( على الني ) ألما بتوقيف من الني #46 لأنه أمر تعبدي حض لا جال للرأي 
والاجتهاد فيه . والله أعلم . 


اروآء الغليل )۹/7 (Y-‏ > واتظز أيضاً : صحيح الأدب المفزد )۸۱-1۸۰( وتعليقات الشيخ على مشكاة 
المصابيح (۲۸٦/۱)‏ > وصحيح موارد الظمان )۲۰/۱( 6 وتعليقات الشيخ على سبل السلام )041-040/1( 


AD‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز 


وقال الشيخ في رده على من أنكر عليه رأيه في هذه المسألة وغيرها : 

من الواضح جدا آنه لا يعقل أن يتوجه من كان دون الصحابة علما وتقى 
وخوفاً من الله تعالى » وإیماناً بقوله تعالى في حق نبيه ب : [ وما ينطق عن هوى 
@ إن هو إلا وى يوحي © )1 النجم ٤-۳:‏ ] - لا يعقل أبدا أن يتوجه إلى تعليم 
من تعاليمه كه كقوله : « السلام عليك آيها الي » فيغيره » فيجعله : « السلام 
على الني » أو إلى تعليمه ية السلام على آهل القبور : « السلام عليكم آهل 
الديار.. » فيجعله : « السلام على آهل القبور..» » فكيف يعقل أن يرتكب مثل 
هذا التغيير أصحاب الني َه » وجخاصة منهم عبد الله بن مسعود الذي اشتهر من 
بينهم بشدة حاربته للبدع مهما كان نوعها » وقصة إنكاره على الذين كانوا 
يجتمعون في المسجد حلقات » ولي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله : سبحوا 
كذا» كبروا كذا .. إلخ » وأمام كل واحد منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير .. 
إلخ » أشهر من أن تذكر ( انظر ردي على الشيخ الحبشي ) › وقوله # : ١‏ اتبعوا 
ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم » عليكم بالأمر العتيق ». ونحو ذلك مما هو مأثور عنه › 


ومذکور يي خحله 
مقدمة الطبعة الجديدة لصفة صلاة النبي کج (۱۹-۱۸) 


ابن عثيمين مرحه الله : يقول المصلي في التشهد ( السلام عليك آيها الني ) . 
قال السشيخ : وآما ما ورد في « صحيح البخاري اف غا ال ن عمد 
نهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول إل : «السلام على الني ورحمة الله وبركاته ( 
فهذا مِن اجتهاداته ‏ التی خالّفه فيها مَنْ هو أعلمُ منه ؛ عمر بن الخطًاب # » فإنه 
خطب الئاس على منبر رسول الله ية وقال في التشهد : «السلام عليك أيها الني 


ورحمة الله » كما رواه مالك في «الموطاً» بسند من أصح الأسانيد » وقاله عمر 
حفر ااه واوو غل لك 

ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه آمته » حتى إنه كان يعلم ابن مسعود» 
وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ » وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم 
السورة من القرآن » وهو يعلم آنه سيموت ؛ لأن الله قال له : ظ إِكَكَ ميت وم 
تون 2 1 الزمر:٠۳‏ ] ولم يقل: بعد موتي قولوا : السّلامٌ على اللي » بل علمهم 
التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها . 

ولذلك لا يحول على اجتهاد ابن مسعود» بل يقال: «السلام عليك يها الني .٠‏ 

ارج الع ( :3<1 

وفي موضع آخر قال السسيخ : قد ورد في «صحيح البخاري » عن عبد الله بن 
مسعود 4# من طريق آخر قال : « كنا نقول والني ب حي : السلام عليك » فلما 
مات صرنا نقول : السلام على الني » وعندي آن هذا اجتهاد من عنده # » ولكنه 
ليس بصواب لثلاثة وجوه : 

# الأول : أن الني باه عَلّم عبد الله بن مسعود 4 هذا الحديث ولم يقيد 
وول نا دا ى خاي ل ارد اة لهه الا اة ال 

# الثاني : أن الذين يسلمون على النى بي في الصلاة ليسوا يسلمون عليه 
كتسليم المقابل لمقابله حتى نقول إن المقابلة فاتت بوته » لكنهم يقولون ذلك على 
وجه الدعاء لا على وجه المخاطبة . 

# الشالث : آن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ه عَلّم الناس التشهد › وهو 
خليفة على منبر الني ية بلفظ : « السلام عليك أيها الي » وهذا بمشهد الصحابة 


جار بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عثيمين وابن باز 


رضي الله عنهم » وبعد موت الي يله ولم ينكر عليه آحد »› وهو بلا شك آعلم من 
عبد الله بن مسعود كه وآفقه » حتى قال النى ية : « إن يكن فيكم محدثون فعمر». 

فالصواب المتعين والذي جرى عليه الفقهاء كلهم فيما نعلم : « السلام عليك 
أيها الي ورحة الله وبركاته » . 


فتح ذي الجلال والإکرام ( )۳۹٤-۳۹۳/۳‏ » وانظر أیضاً (۳۹۹/۱) ۰ )۲۲٤ -۲۲۳/۳( » )۳٥٤-۲۰۴۳/۲(‏ » 
ومجموع فتاوی ورسائل (YT NT YTv-10/1۳)‏ » والتعليق علی المنتقى )۲/۱( 


8 € 


الإ يجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن Da‏ 


باب صلاة النطوع 

السألة الأولى : حكم اللزيادة عن عدد الركعات الفابتة في السنة النبوية في 
صلاة التراويح ( قيام رمضان ) ) 

ابسن باز رمه الله : الاقتصار على العدد الثابت عن رسول الله بل أفضل › 
ومن صلى آكثر من ذلك فلا حرج فالأمر واسع . 

سنل الشيخ : ما هو الأفضل في قيام رمضان من ناحية عدد الركعات ؟ 

فأجاب : الأفضل في قيام رمضان أن يصلي المسلمون في مساجدهم إحدى عشرة 
ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين » لأن هذا هو الحفوظ من 
عنه ية أنه قال : « صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة توتر له ما قد صلی » . 

وثبت عن عمر # وعن الصحابة في زمانه # أنهم صلوا في رمضان إحدى 
رة ركعة : وصلرا قى حفن الأ حجان انا وعشرين ركع » والا مر ق هذا 
واسع وليس في صلاة الليل ركعات محدودة لا تجوز الزيادة عليها أو النقص منها 
لاني رمضان ولا في غيره » لأن الني بل | بمححدد في ذلك شيئا » بل أطلقه ٠‏ ول 
محدد ركعات معدودة » ولكنه أوتر بإحدى عشرة وبثلاث عشرة يسلم من كل 
اثنتين وأوتر بأقل من ذلك » فلا ينبغي لأحد آن يضيق ما وسعه الله آو يحدد 
ركعات لا تجوز الزيادة عليها بغير نص من كتاب أو سنة . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة (۲۳/۳۰- )۲٤١‏ › وانظر أيضا الحلل الإبريزية (۲۹۲/۱) › )١۱١۹١/٤(‏ › وفوائد من 
و ا ا 


@ حكم الزيادة عن إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح 


وقال الشيخ أيضا : والأغلب من فعله ية أنه يوتر بإاحدى عشرة ركعة ويسلم 
من كل ثنتين » وربا آوتر بثلاث عشرة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها » وثبت أيضا أنه أوتر بثلاث عشرة من غير حديث عائشة 
يسلم من كل ثنتين عليه من ربه آفضل الصلاة والتسليم . 

ومن صلى أكشر من ذلك فلا حرج لقوله اة : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا 
ي اجك الل ك راا ور ما ل اوا ف ا 
عدد الركعات التى يآتي بها المصلي قبل الوتر . فدل ذلك على التوسعة » فمن 
صلى عشرين وآوتر في رمضان أو غيره » أو صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه . 

وقد تنوعت صلاة السلف الصالح في الليل فمنهم من يكثر الركعات ويقصر 
القراءة » ومنهم من يقلل الركعات ويطيل القراءة » وكل ذلك واسع بحمد الله ولا 
حرج فيه مع مراعاة الخشوع والطمانينة . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۹۸/۱۱- ۲۹۹)؛ وانظر أیضا (۳۲۰/۱۱- ۲۲۳ ›)٣٣٣١ -۳۳٤١ ۳۲۹ -۳۲١‏ 


وفتاوی نور علی الدرب (۲/ ۸۸۰ ۸۸۷ ۰ ۸٩۰‏ ۰ ۸۹۸) 
ابن عشيمين مرحه الله : الأفضل أن يقتصر على العدد الذي قام به الئي بلا › 
وإن زاد على هذا العدد فلا حرج ولا باس » فعدد الركعات في التراويح أمره 
و ٠‏ 
قال السيخ : لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط »› فبعض الناس يغلو من حيث التزامْ 
السة في العدد » فيقول : لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السئة » وينكر 
أشذ اللكير على مَن زاد على ذلك » ويقول : إنه آثم عاصي. وهلا لا شك آله ٠‏ 
خطا » وكيف يكون آثما عاصيا وقد سيل الني بلا عن صلاة الليل؟ فقال : «مثنى 
مثنى » ولم بحدد بعد » ون المعلوم أل الذي ساله عن صلاة الليل لا يعلم 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


العدد » لان من لا يعلم لالدو ب اول E‏ 
الرسول مَل حتى نقول : إئه يعلم ما محدث داخل بيته » فاذا کان الني يي بين له 
كيفية الصلاة دون أن جد له بعدد ؛ عَلم أن الأمرٌ في هذا واسع »› ون لاإنسان أن 
يُصلّي ئة ركعة ويُوتر بواحدة وآما قوله یھ : «صَلوا كما رأیتمونی أصَلّى « 
مرة بخمس » ومرة بسع » ومرة بت تع ء ولو أخذنا بالعموم لقكا ا 
کن هو بحن ره كع رد و انراد ورا کا راون 
أصلى » في الكيفية » أما في العدد فلا » إلا ما ثبت اللَّص بتحديده . 
ين الإخحوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على إحد 
عشرة » ويخرجون يهن المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول يل : « من قام 
فقتقطع الصفوف بجلوسهم » وربا يتحدثون أحيانا فيشوشون على المصلين » وكل 
کل جتهد يڪون مصيبا. 
# ۰ 

والطرف الثاني : عکس هؤلاء > آنكروا على من اقتصر على إحدى عسرة 
ركعة إنكارا عظيما » وقالوا : حرجت عن الإجحماع » وقد قال تعالى : « وَمَن يُشَاقق 
آلرَسُول مِنْ بعد ما تن لَه لدی وَيَبع عَم سیل الْمُوْمِيِینَ تول ما تول وَنْضلوِ 
dl‏ وَسَاءَّتٌ مَصيرًا (©@ 4 [الساء:٠٠٠]‏ فكل مَن قبلك لا يعرفون إلا ثلاثا 
وعشرين ركعة » ثم يشددون في النكير. وهذا أيضاً خطا . 

)۳٣۱ - ۳٣۰۰ ٦۱۰ ۵۱/٤( وانظر ایض‎ › )٥٤ -٥۳/٤( الشرح الممتع‎ 


@ حكم الزيادة عن إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح 


وسئل الشيخ : السلام عليكم ورحة الله وبركاته ء يوجد لدينا في القرية بعض 
الإخوة الملتزمين بشرع الله وهم حريصون على تطبيق السنة والأخل بأعلى 
الكمال » وطرقت مسالة قيام رمضان وما هو الأفضل فيه › وهناك من يفتيهم بعدم 
جواز الزيادة على فعل الي به سواء في العشرين الأول من شهر رمضان أو حتى 
في العشر الأواخر منه مستدلاً بحديث : من أحدث في أمرنا... » وقد ذكرت 
لبعضهم أن ما عليه مشايخنا الإطلاق في العدد بالذات في رمضان ء فكان أن طلبوا 
مني ما هو الأفضل لمن يريد تطبيق السنة والأخذ بالكمال في هذا الموضوع » أفتونا 
مأجورين بشيء من التفصيل لنبلغ عنكم نفع الله بكم . 

فأجاب : القول الراجح في عدد الركعات في قيام رمضان أن يكون إحدى عشرة 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة » لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة -رضي 
الله عنھا- آنها سئلت كيف كانت صلاة الني ية في رمضان ؟ فقالت : «ما كان 
يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة ». لکن قد ثبت آنه صلى ثلاث 
عشرة ركعة » فقي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس # قال : 
(فصلى رکعتین » نم رکعتین » ثم رکعتین » ثم رکعتین » ثم رکعتین » ثم رکعتین › 
ثم أوتر » ثم اضطجع حتی جاء المؤذن فقام فصل رکعتین خفیفتین » ثم خرج 
فصلى الصبح ». وفيه عن زيد بن خالد الجهني قال : « لأرمقن صلاة رسول الله 
َيه الليلة » فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلى ركعتين طويلتين » طويلتين › 
طويلتين » ثم صلی رکعتين وهما دون اللتين قبلهما » ثم صلی رکعتين وهما دون 
اللتين قبلهما » ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ٠‏ ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلهما » ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة ). 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (Dn‏ 


ولا بأس بالزيادة على ذلك لا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر 

بن الخطاب - رضى ي الله عنهما - أن رجلا سال الني ية عن صلاة اليل فقال 
in Ss‏ 
واحدة توتر له ما قد صلى » . 

ول بمحدد له الني بيا عددا مع أن الحال تق تقتضي ذلك ؛ لأن الرجل السائل لا 
ف و کر اا لے ا کت ن 
الكمية علم أن الأمر في العدد واسع » وههذا اختلف عمل السلف الصالح في ذلك. 

والقول بآنه لا تجوز الزيادة عن العدد الذي كان الني َيه يقوم به » وأن الزيادة 
عليه داخلة في قول الني َي : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ 
قول ضعيف لما علمت من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- وعمل 
السلف الصالح . 

ولكن الأمر الذي ينبغي أن يهتم به التأني في صلاة التراويح » وأن لا يفعل ما 
يقوم به بعض الناس من الإسراع الذي قد يخل بواجب الطمانينة » أو يمنع بعض 
المأمومين منها. كتبه محمد الصالح العثیمین فی ۱۹/١/١١١٤١ه‏ . 


19-141 1۹ £ AY (۲A ¬۱ | £ ( وانظر رشا‎ ›» )۱۹٦ -۱۹٤ /۱٤( مجموع فتاوی ورسائل‎ 
)۲۱۹ -۲۱۸/۰٥( وشرح ریاض الصالحین‎ ۰» ) ۲۹۲ -۲٤١ . ۲۱۱- ۱۰ ۲۰۸ - ٥ 


الألباني مرحم الله : جب التزام العدد المسنون في صلاة التراويح ( إحدى عشرة 
ركعة ) ولا يجوز الزيادة عليه . 
الف الشيخ - رمه الله- E‏ التراويح ) وفيما يلي مقتطفات 
منها » تبين رآي الشيخ : 
تحت عنوان : اقتصاره بي على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز 
الزيادة عليها 


@ حكم الزيادة عن إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح 


قال الضيخ : تبين لنا ما سبق أن عدد ركعات قيام الليل إنغا هو إحدى عشرة 
ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله َة » وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح 
أنه ييه استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه » سواء ذلك في رمضان آو 
غيره » فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء 
والكسوف التزم الني بي أيضا فيها جميعاً عددا معينا من الركعات وكان هذا 
الالتزام دليلا مسلما عند العلماء على أنه لا يجوز الزيادة عليها » فكذلك صلاة 
التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات 
امذكورات في التزامه بيه عددا معينا فيها لا يزيد عليه » فمن ادعى الفرق فعليه 
الدليل » ودون ذلك خرط القتاد ! 

وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن 
يصليها باي عدد شاء » بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع 
الجماعة » كما قالت الشافعية » فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من 
السنن الرواتب . 

صلاة التراويج (۲۲- )١١‏ 

وقال تحت عنوان : موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغبرها . 

إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن آحد آننا حين احترنا الاقتصار على السنة في عدد 
رکعات التراويح » وعدم جواز الزيادة عليها ننا نضلل آو نبدع من لا یری ذلك 
من العلماء السابقين واللاحقين كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة 
للطعن علينا » توهماً منهم أنه يلزم من قولنا : بان الأمر الفلاني لا جوز أو أنه 
بدعة » آن كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع ! كلا فإنه وهم باطل »› 
وجهل بالغ . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عثيمين وابن CD.‏ 


وقال تحت عنوان : وجوب التزام الإحدى عشرة ركعة والدليل على ذلك . 

لقد تبون لكل عاقل منصف أنه لا يصح عن أحد من الصحابة صلاة التراويح 
بعشرين ركعة » وأنه ثبت عن عمر # الأمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة كما تبين 
أنه ية م يصلها إلا إحدى عشرة ركعة » فهذا كله ما يهد لنا السبيل لنقول 
بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عليه اتباعأ لقوله بي : « ... فإنه من يعش 
منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرأ » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين » تمسكوا بها » وعضوا عيها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة » وكل وبدعة ضلالة » » زاد في حديث آخر : « وكل ضلالة في النار ». 

صلاة التراويح )٠١(‏ 

وني ملخص الرسالة ذكر الشيخ عدة نقاط منها : آنه لا يجوز الزيادة على 
الإحدى عشرة ركعة ؛ لأن الزيادة عليه يلزم منه إلغاء فعله ية له وتعطيل لقوله 
ية  :‏ صلوا كما رأيتموني أصلي » ولذلك لا يجوز الزيادة على سنة الفجر 
وغيرها وأننا لا نبدع ولا نضلل من يصليها بأكثر من هذا العدد » إذا م تتبين له 
السنة وم يتبع هوى . 

وأنه يجب التزام العدد المسنون › لأنه الثابت عنه ية > وعن عمر › وقد أمرنا 
باتباع سنته ب وسنة الخلفاء الراشدين . 

وإنه لا يلزم من إنكار هذه الزيادة » الإنكار على الذين أخذوا بها من الأئمة 
الججتهدين » كما لا يلزم من مخالفتهم الطعن في علمهم » أو تفضيل المخالف عليهم 
٠‏ في العلم والفهم . 
صلاة التراويح )٠١۸ -٠١١(‏ › وانظر أيضاً تمام المنة (۲۶۲- )٠٠١‏ » وتعليقات الشيخ على كتاب إصلاح 
المساجد للقاسمي (ص/۷) 


Ê ê 


MD‏ فی بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عثّيمين وأبن باز سسس 


المسألة الثائية : حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة ' 
ابن باز مر حه الله : الدعاء عند ختم القرآن لا بأس به في الصلاة وخارجها . 


سنل الشيخ : ما حكم دعاء ختم القرآن ؟ 

فأجاب : ل يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة رمضان 
ولا نعلم في هذا نزاعا بينهم › فالأًقرب في مشل هذا آنه يقرا لکن لا يطول على 
الناس » ويتحرى الدعوات المفيدة والحامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها : 
( كان الني ية يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك ) . 

فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الحامعة a‏ 
التطويل على الناس يقرأ ( اللهم اهدنا فيمن هديت ) الذي ورد في حديث الحسن 
في القنوت » ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر » ولا يتكلف 
ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم » وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو با يتسر 
من الدعوات الجامعة » يبدأ ذلك جمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام 
ويختم فيما يتيسر من صلاة الليل أو في الوتر » ولا يطول على الناس تطويلا 
ييضرهم ويشق عليهم . وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف › 
وهكذا كان مشائخنا مع تحريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلك » تلقاه آخرهم 
عن أولهم › ولا بخفى على أئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها . 
فالحاصل آن هذا لا باس به إن شاء الله ولا حرج فيه » بل هو مستحب لا فيه من 
تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل » وكان أنس رضي الله عنه إذا 
أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة » فهكذا في الصلاة فالباب واحد لأن 
الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس 
بمستنكر . ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العذاب وعند آية 


حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة ٠‏ 


الرحة يدعو الإنسان عندها كما فعل الني عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل › 
فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن » وإنما الكلام إذا كان في داخل الصلاة › 
أما في حارج الصلاة فلا أعلم نزاعا في أنه مستحب ٠‏ الدعاء بعد ختم القرآن › 
لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن والبحث فلا أعلم عن السلف أن 
أحدا آنكر هذا في داخل الصلاة كما آني لا أعلم أحدا أنكره خارج الصلاة »› هذا 
هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه ولمم وآخرهم › 
فمن قال إنه منكر فعليه الدليل وليس على من فعل ما فعله السلف ٠‏ وإغا إقامة 
الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة » هذا لما درج عليه سلف الأمة 
وساروا عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلمساء والأخيار والحدثون› 
وجنس الدعاء في الصلاة معروف من الني عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل 
فينبغي أن يکون هذا من جنس ذاك . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )۳٠٣٦-۳۰٤/۱۱(‏ » وانظر أیضا )۱٤۹/۱۲۷( ۰ )۲٥۸ -۲٣۷ »۳۳٤/۱۱(‏ 
وسنل الشيخ : بعض الناس ينكرون على أئمة المساجد الذين يقرؤون ختمة 
القرآن في نهاية شهر رمضان ويقولون ٳنه ۾ يث يثبت أن أحدا من السلف فعلها » فما 


صحة ذلك ؟ 


فأجاب : لا حرج في ذلك لأنه ثبت عن بعض السلف أنه فعل ذلك » ولأنه 
دعاء وجد سببه في الصلاة » فتعمه أدلة الدعاء في الصلاة كالقنوت في الوتر وفي 
النوازل » والله ولي التوفيق . 
مجموع فتاوی ومقالات قلعا | E‏ وانظر أیضا )٠١ -۳٤/۲۰(‏ 
ابن عشیمین مره اله : دعاء ختم القرآن في الصلاة غير مشروع . 
قال الشيخ : إن دُعاء حَنْم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع ؛ لأنه وإن 
ورد عن اتس بن مالك أنه کان مع أهلّه عند حنم القرآن ويدعو » فهذا خارج 


( ارز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


الصلاة » وفرق بين ما يكون خارجً الصلاة وداخلها » فلهذا عكن أن نقول : إن 
الذعاء عند - ختم القرآن في الصلاة لا اصل له » ولا ينبغي فِعْله حتی يقوم دلیل من 
ال على اوخا مرن ف الو 


الشرح الممتع )٤١/٤(‏ » وانظر أيضاً )٠١ -٠۳/٤(‏ 
وسل الشيخ الا اد با ا ا ن 
من البدع الحدثة ؟ | 
فأجاب : لا أعلم لدعاء ختم القرآن في الصلاة أصلاً صحيحاً يعتمد عليه من 
سنة الرسول ية ولا من عمل الصحابة 4# . وغاية ما في ذلك ما كان نس بن 
مالك # يفعله إذا أراد إنهاء القرآن من أنه كان يجمع أهله ويدعو » لكنه لا يفعل 
هذا يي صلاته . والصلاة كما هو معلوم لا يشرع فيها إحداث دعاء في حل نم ترد 
السنة به » لقول الني ييه : «(صلوا كما رأيتموني أصلي » » وأما إطلاق البدعة 
على هذه الختمة في الصلاة » فإني لا أحب إطلاق ذلك عليها لأن العلماء .. 
علماء السنة مختلفون فيها . فلا ينبغي أن نعنف هذا التعنيف على ما قال بعض 
ال الم ههن الاين ال اء لن اول لان ان رن بصاغ 
اتنباع السنة ...ثم إن هاهنا مسالة يفعلها بعض الإأخوة الحريصين على تطبيق 
E e E A‏ 
وفازقوا الناس بحجة أن الختمة بدعة » وهذا آمر لا ينبغي لا محصل من ذلك من 
اختلاف القلوب والتنافر ولأن ذلك خلاف ما ذهبت الأئمة . فإن الإمام أحمد 
رمه الله کان لا یری استحباب القنوت في صلاة لفجر ومع ذلك يقول : « إذ 
تتم الإنسان بقانت في صلاة الفجر فليتابعه » وليؤمن على دعائه » . 


فتاوى مجلة الدعوة )٥١ -٠۲/۲(‏ › وانظر أيضاً مجموع فتاوى ورسائل (1۲/1£- (o‏ 


8 @ @ 


الإيجاز ق بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثيمين وابن CD,‏ 


المسألة النالنة : حكم فصل المصلي بين الفريضة والنافلة التي بعدها 

ابن باز م حه‌الله : لا بد من الفصل بالكلام أو الخروج من المسجد : 

سنل الشيخ : أريد شرح هذا الحديث : عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا. 
صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج › فإن رسول الله كا أمرنا 
بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ؟ 

فأجاب : الحديث أخحرجه مسلم في صحيحه » وهو يدل على أن المسلم إذا صلى 
الجمعة أو غيرها من الفرائض فؤإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج 
من المسجد › والتكلم يكون مما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله . أستغفر 
الله . أستغفر الله . اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال 
والإكرام > حين يسلم » وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر » وبهذا يتضح 
انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة . 

والمقصود من ذلك تييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة الأخرى » فإذا سلم 
من الجمعة فلا يصلها بالنافلة لئلا يعتقد هو أو غيره آنها مرتبطة بها أو آنها 
لازمة ضما . 

وهكذا الصلوات الأخرى كالظهر والحعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من 
الفصل بالكلام كالذكر أو غير ذلك من الكلام › أو الخروج من المسجد حتى يعلم 
آنها غير مربوطة يما قبلها . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة -۳۲٣/۱۲(‏ ۳۳۹) . 
الألباني ر حه الله : لا تجوز المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو 


خحروج . 


@ حكم فصل المصلي بين الفريضة والنافلة التي بعدها 


في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )٠٠٤۹(‏ أورد الشيخ حديث عبد الله بن 
رباح عن رجل من أصحاب الني ييه : أن رسول الله صلى العصر » فقام رجل 
يصلي » فرآه عمر » فقال له ا ا ا 
فصلل . فقال رسول الله ية : ( أاحسن ابن الخطاب ) . 
وبعد أن صحح الشيخ إسناده قال : والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى 
صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج › كما يفعله كثير من الأعاجم 
e O N,‏ ¿ الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من 
الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا وهناك قياما إلى السنة ! 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠٠١/١/١(‏ 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة ابا برقم (۳۱۷۳) أعاد الشيخ الحديث 


السابق ثم قال : وفي الحديث فائدتان هامتان : 
الأول O I E‏ 
بالتحول من المكان » وني ذلك أحاديث صحيحة أحدها في « صحيح مسبلم » من 
حديث معاوية 4# » وهو خرج في الإرواء ( (۲/ ٤٤/۱۹۰‏ ) » و «صحيح أبي 
داود » ( ۱۰۳۲) » وفیه آحادیث أخرى برقم ( ١۳٦و )٩4۲۲‏ » ولذلك ؛ تکاثرت 
الآثار عن السلف بالعمل بها » وقد روى الكثير الطيب منها عبد الرزاق في 
« الملصنف » »)٤۱۸ -٤1١/۲(‏ وكذا ابن أبي شيبة شيبة (۲/ ۱۳۸- )١۳۹‏ » والبيهقي 
ني «سننه » » فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادهم أماكنهم 
حين قيامهم إلى السنة البعدية : هو من التحول المذكور » وقد فعله السلف › 


فروى ابن أبي شيبة عن عاصم قال : 


في مقامي » وأقامنی في مقامه . وسنده صحيح . 

وروې نجوه عن آبي مجلز وصفوان ن جر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤4 -٥۲۲/١/۷(‏ ) » وأنظر تعليقات الثنيخ على رياض الصالحين 0 التعليق على 
حدیث رقم (۱۱۳۸) 


ابن عشیمین رمه الله : استحباب الفصل بين الفرض وستته إما بكلام أو 
بانتقال عن مکانه . 


سنل السيخ : ر بعض اللصلين يغيرون أماكنهم ويتبادلونها a‏ فهل 
لوان الى سان الجن ذ٠‏ 

فأجاب : نعم » هذا أصل » حيث ثبت من حديث معاوية ف آنه قال: « آمرنا 
ر لله ا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج » . فهذا يدل على 
أن الأفضل أن نميز صلاة الفريضة عن صلاة النافلة » وذلك بالانتقال من المكان أو 
بالتحدث مع الجار » حتى يكون هناك فاصل بين الفرض وستته » وقد قال بذلك 
آهل العلم بأنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته بالكلام › أو الانتقال من موضعه . 


مجموع فتاوی ورساتل (۲۹۹/۱۲ ) » وانظر آیضاً )۳٠٤ ۲۹۲ -۲۹۱/۱٤(‏ » والشرح الممتع )٠١ -۳۰٤/٤(‏ › 
وشرح رياض الصالحين )٠١١-٠١١/٥(‏ » لقاءاتي مع الشيخين (۸/۲) 


تنبيه :هناك خلاف آخر يتعلق بالمسالة السابقة وهو أن الشيخ الألباني والشيخ 
ابن عشيمين اعتبرا حديث معاوية السابق ذكره دليلا على مشروعية انتقال اللصلى 
من موضعه » آما الشيخ ابن باز فلم ير ذلك : 

فقد سنل السيخ : هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على 
استحبابه ؟ 


@ حكم فصل المصلي بين الفريضة والنافلة التي بعدها 


فأجاب : لم يرد في ذلك فما أعلم حدیث صحیح › ولکن کان ابن عمر رضي 
e i a i SS ES‏ 
وقد ورد فيه حدیث ضعيف عند أبي داود رجه الله . 
he a Sb E O E‏ 
ولي التوفيق . 

وسنل أيضا : ما الحكمة في أن المصلي إذا انتهى من أداء الصلاة وقام يؤدي 
السنة غير مكانه إلى مكان آخر غير الذي صلى فيه الفريضة ؟ 

فأجاب : ) يثبت في تغيير المكان حديث صحيح عن الني َة فيما نعلم » وإنغا 
ورد في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة . 

رواو ا الف ان که دك :عل اقر ل كرو د 
شهادة البقاع التي يصلى فيها › والله سبحانه أعلم وهو الحكيم العليم . 


مجموع فتاوی ومقالات متنو عة -۱٦٦/۲٣(‏ ۷) »۰ وانظر ضا 2 فتاوی نور على الدرب )۸1۲/۲( 


$ € 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (r‏ 


المسألة الرابعة : هل يشرع التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة ؟ 

ابن باز رحمهالله : سجود التلاوة - خارج الصلاة - يشرع فيه التكبير عند 
السجود. ا 

) في إحدى فتاويه تكلم الشيخ عن سجدة التلاوة في الصلاة ثم قال : ما إذا 

سجد للتلاوة في خارج الصلاة فلم يرو إلا التكبير في آوله » هذا هو المعروف كما 
رواه آبو داود والحاکم . 

أما عند الرفع في خارج الصلاة فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم . وبعض أهل 
العلم قال : يكبر عند النهوض ويسام أيضاً . ولكن لم يرو في هذا شيء فلا يشرع 
له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان خارج الصلاة . 


مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )٤١١ -٤٠١۰/١١(‏ › وانظر أيضا )٤٠١٦/۱١(‏ > والحلل الإبريزية (۲۲۹/۱» )٠١‏ 


ابن عشيمين حه الله : من سجد للتلاوة خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد . 


سل السيخ : هل لسجود التلاوة تكبير وتسليم ؟ 

فأجاب بقوله : سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. 
أما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام » ولا يسلم فيه 
هذا أقرب الأقوال إلى الصواب . 


مجموع فتاوی ورسائل )۳10/1€- (۳۱٦‏ » وأتظر ا (1٤ TI ~1۹ /٤(‏ > والشسرح الممتع ۸۹/٤(‏ « 
۹ س و ¥ ۱( > ولقاءات الباب المفتوح (١/١٥)ء (o1۳‏ )۲4/۲( ولقاءاتي مع الشيخين (۱٦ ٨۱۱/۲(‏ 


الألباني حه الله : لا یشرع التكبير لسجزد التلاوة . 
في كتاب فقه السنة استدل الشيخ سيد سابق لااستحباب التكبير لسجود التلاوة 
محديث ابن عمر قال : ( كان رسول الله ية يقرأ علينا القران » فإذا مر بالسجدة 


کبر وسجد وسجدنا ) . 


هل بكر التكبير تجو القاوة حارج العاة ٠‏ 


ضع بين أن الحديث المذكور ضعيف ثم 
ح الألباني على هذا الموضع بين أن الحديث المذك 
في تعليق الشيخ الالباني 1 
٤‏ 1 
ET‏ الآيات فى مناسبات 
: من الصحابة سجوده ياد للتلاوة في كثير من الايات في 
فد روی ` : : ا 
: و نهم تكبيره كث للسجود » ولذلك نميل إلى عدم مشروعي 
حتلمة » فلم يذ مھ ج ٠‏ 
) نيفة رحمه الله . 
هذا التكبير . وهو رواية عن الإمام آبي حنيفة رهه e‏ 
تنا المنة ( ۲٠۷‏ ) » وانظر أيضا إرواء الغلیل (۲۲۲/۲- )۲۲٢‏ حديث ر 
8 [ 
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الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن Cr‏ 


المسألة الخامسة : حكم نحية المسجد 


ابن باز حه الله : تحية المسجد سنة مؤكدة . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )۲۹۳/١١(‏ » وانظر أيضاً )٠١/٠١( » )۳۷١/٠١(‏ ء والحال الإبريزية 
ES (4۳/)‏ 

اين عشيمين ر حه الله : تحيه المسجد سنة مؤكدة . 

قال صاحب زاد المستقنع : ( ومن دخل والإمام خطب ل مجلس حتى يصلي 
رکعتین یوجز فیهما ) . 

فقال الشيخ في شرحه : والدليل على ذلك 

»» قول الني بلا: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين‎ -١ 
. وهذاعام‎ 
أن الني بل « رأى رجلا دخل المسجد.فجلس » والني اة مخطب » فقا‎ -۲ ٠ 
. » أصليت ؟ قال: لا » قال : قم فصل ركعتين » » وفي رواية: « وتجوز فيهما‎ 

-٣‏ قول الني كلا ا اک و اع ود الا 
ركعتين وليتجوز فيهما » . فالسنة في هذا ظاهرة . 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة » ووجه الاستنباط أن 
استماع الخطبة واجب » والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة › 
ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب » وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم » ولكن 

بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة » وليست بواجبة » ويعكن 
اة مى رةك مدل انان :قدي ريسم شر 
الشيء وهو يصلي ٠‏ والإنسان يسمع وهو يصلي» ويفهم وهو يصلي ؛ وهذا كان 
الرسول ية يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته » وهذا دليل على 


© سس 


أن المصلي لا ينشغل انشغالاً كاملا » فالذي ترجح عندي أخيراً أن تحية المسجد 
سنة مؤكدة » وليست بواجبة . 
الشرح الممتع )٠١١ -٠٠١/١(‏ » وانظر أيضاً )٠٠١/١(‏ 
وقال الشيخ في إحدى فتاويه : أما حكم تحية المسجد فالقول بوجوبها قوي جدا 
لأن الني َة قطع الخطبة ليأمر من جلس أن يقوم فيصلي ركعتين. ومن المعلوم أن 
التشاغل بصلاة الركعتين يوجب التشاغل عن الخطبة وسماع الخطبة واجب »› ولا 
يتشاغل بشيء عن واجب إلا وهو واجب . 
ولكن جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. لأنه وردت أحاديث تدل على 
أنها كذلك : فالخطيب إذا دخل يوم الجمعة لا يصلي ركعتين . 
وكذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد والني يي في أصحابه » فانقسموا › 
منهم من جلس في الحلقة » ومنهم من جلس وراءهاء ومنهم من انصرف. ولم ينكر 
الني ية على من جلس في الحلقة » أو وراءها » وكذلك ظاهر حديث كعب بن 
مالك حين دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه » والني َة جالس في أصحابه فقام 
إليه طلحة » فظاهر القصة أن كعباً م يصل 
کی ا و ا ن وا ی ف ی 
یکؤن قد ارتکب مکروهاً . 
مجموع فتاوی ورسائل (۲۹۹/۱4- ۲۷۰) » وانظر أیضاً )۰۲۷۲/۱4 ۴۴۹» )۲۰٤‏ 
وقال الشيخ أيضا : ولولا نصوص دلت على عدم الوجوب » لقلنا إنها واجبة › 
لكنها سنة مؤكدة في أي وقت . 


شرح ریاض الصالحين (°/۱4( »> وانظر ضا 4 (°/۹۳ ¢« ل10— (4Y — ٤٤۱/١( “(4۳ «\oO¥Y‏ »> وفتح ذي 
الجلال والإکرام )٠١۹ -٦۰٤/۲(‏ 


س الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني.وابن عثيمين وابن (Cre‏ 


الألباني مر حه الله : تحية المسجد واجبة . 

ذكر الشيخ من آداب المساجد : آن يصلي ركعتين قبل القعود وجويا » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن مجلس ) 
وقي لفظ : ( فلا مجلس حتى يركع ركعتين [ ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب 
لاجته ] ) . 

ثم قال : والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد› لأنه في 
الرواية الأولى أمر بهما» والأمر للوجوب » وني الأخرى نهى عن الجلوس قبل 
الصلاة وذلك يفيد التحريم » وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا ابن حزم منهم › 
فإنه صرح في ( الحلى ) بآنها سنة » وهو قول الجمهور » وأجابوا عن الحديث بأن 
الأمر فيه للندب » واحتجوا على ذلك بأدلة لا تنهض با ادعوه » وقد ساقها الحقق 
الشوكاني وتعقبها مبینا عدم صلاحيتها لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب » من 
ذلك على سبيل المثال قوله ية للذي رآه يتخطى : ( اجلس فقد آذيت ) » ول 
يآمره بصلاة. قال الحافظ : ( كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر ). قال 
الشوكاني : (ولعل وجهه آنه لا مانع له من أن يكون قد فعلها في جانب من 
المسجد قبل وقوع التخطي منه > أو آنه كان ذلك قبل الأمر بها والنهي عن تركها). 
وهكذا كل ما احتجوا به لا دليل فيه › فانظر تفصيل ذلك في « نيل الأوطار » 
(0۸/۳- 04( . 

الثمر المستطاب (1۱۲/۲- )٠١١‏ 

وقال أيضا : وقد احتج النسائي لعدم الوجوب با لم يتعرض لذكره الشوكاني 

لذلك رآيت من الفائدة إيراد ما احتج به للتنبيه عليه . 


ww. 


وهو ما آخرجه (۱۱۹/۱) من طریق عبد الله بن کعب قال : » معت کعټ ا بن 


مالك بحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ية في غزوة تبوك قال : وصبح 
رسول الله ل قادما وکان إذا قدم من سفر بدا با مسجد فرکع فيه رکعتین ثم جلس 
للناس . . . الحديث . وفيه : فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال : ( تعال ) 
فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي : «ما خلفك ؟ لم تكن ابتعت ظهرك ؟› . 

a LR CSL 
آني ساخرج من سخطه › لقد آوتہ کل واک وا افر عات ل دك‎ 
اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي » ولئن‎ 
حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله » والله ما كنت قط‎ 
أقوى ولا أإيسر منى حين تخلفت عنك » فقال رسول الله ية : ( أما هذا فقد‎ 
. صدق » فقم حتى يقضي الله فيك ) فقمت فمضیت‎ 

وتترجم له ب : ( الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة ) . 
ولكن الحديث كالذي قبله ليس صرجا في آنه جلس بدون صلاة » آو آنه کان بعد 
امره عليه الصلاة والسلام بالتحية » بل هو يحتمل خلاف ذلك » وليس فيه ما يدفع 
هذا الاحتمال » وإذ قد طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال والله أعلم . 

ا و ا 
أن الظاهر ما قاله آهل الظاهر من الوجوب ) . 

وسبقه إلى اختيار الوجوب الأمير الصنعاني في (سبل (YYY- e‏ 
قال : ( لكثرة الأوامر الواردة به ) . ) | 

قلت : ويؤيد ذلك ما يأتي SN as‏ _ وهو على المئر 
يخطب يوم الجمعة - سليكا الغطفاني بهذه الصلاة » ثم أمر بذلك كل من يدخل 
اللسجد ولو كان الإمام خطب » فهذا من آقوى الأدلة على وجوبها ء لأمور : 


(rv Dn ث س الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وأبن‎ ssa gt 


الأول : قطعه عليه الصلاة والسلام الخطبة . 

الثاني : آمرہ بها بعد آن جلس سليك . 

الثالث : - وهو آقراها - أنه أمر بها في أثناء الخطبة » فإنه من العلوم أنه في هذ 

الحال لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر » لقوله عليه الصلاة 

والسلام : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجحمعة : أنصت والإمام بخطب فقد لغوت ) . 
رواه الشيخان وغيرهما . فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالتحية في هذه الحالة دل 
ذلك على أذ ا اعت عبان ا مر امروف والين عن ال رالراق 
الأصل . وهذا واضح لا يخفى والحمد لله . 


الثمر المستطاب (1۳۷/۲- 1۳۹) » وانظر أيضاً أحكام الجمعة مع الأجوبة النافعة )٠١٤(‏ 
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@ الإيجاز ف بعضن ما اختلف فيه الألباني وابن عنیمیٰ وابن باز کے ج 


المسألة السادسة : حكم صلاة التسابيح 

ابسن باز مرحه الله : صلاة التسابيح لا يشرع فعلها لأن الأحاديث التي جاءت 
فيها شاذة وضعيفة . ) 

سنل السيخ : ما حكم صلاة التسابيح ؟ 

فأجاب : اخحتلف العلماء في حديث صلاة التسابيح » والصواب آنه ليس 
بصحيح لأنه شاذ ومنكر المتن وخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النى بلا 
في صلاة النافلة » الصلاة التى شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك »› 
ومذا الصواب : قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا » ولأن أسانيده كلها ضعيفة › 
والله ولي التوفيق . 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )٤۲۹/۱۱(‏ › وانظر أیضا (۲۲۹/۲۹- ۲۲۱ ۳۷۹- ۳۷۷) 

وسئل الشيخ : ما صلاة التسبيح أو التسابيح ؟ وهل كان الني بيا يصليها ؟ 
وما وقتها ؟ آفيدونا آفادكم الله . 

فأجاب : صلاة التسابيح غير ثابتة وغير صحيحة على الصحيح › وأحاديثها 
شاذة وضعيفة لا يعول عليها › ولا يشرع فعلها . 

وهي صلاة يسبح فيها ثلاثمائة تسبيحة ومحميدة وتكبيرة وتهليلة » في القيام 


يقول : سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكر هس عشرة مرة » وني 
الركوع عشر مرات » وفي الرفع من الركوع عشر مرات ... إلى آخره » وهي صلاة 
معروفة لكنها غير صحيحة ولا يشرع فعلها . 

فتاوی نور على الدرب )٠٠١١/۲(‏ » وانظر أيضا )٠٠١۷/۲(‏ ولقاءاتي مع الشيخين (۷۹/۱) 


ا ا ) 


ابن عثيمين ر حه الله : صلاة التسابيح ليست مشروعة » لعدم صحة الحديث 
الوارد فيها عن الني يي . 

سنل الشيخ عن صلاة التسبيح فذكر اختلاف العلماء في صحة حديثها . ونقل 
بعض اقوال من ضعفه ثم قال : 

والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسنة › وأن خبرها ضعيف وذلك 
ras‏ 

الأول : أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل تشبت به 
مشروعيتها. 

الثاني : أن حديثها مضطرب » فقد اختلف فيه على عدة أوجه. 

العالث : أنها م يستحبها أحد من الأئمة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
تعالى : « قد نص آحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام » . قال : 
« وآما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية » . 

الرابع : أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلاً لا ريب فيه » 
واشتهرت بينهم لعظم فائدتها » ولخروجها عن جنس الصلوات » بل وعن جنس 
العبادات. فإننا لا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخيير » بحيث تفعل كل يوم » أو في 
الأسبوع مرة » أو في الشهر مرة › أو في الحول مرة » أو في العمر مرة » فلما كانت 
عظيمة الفائدة » خارجة عن جنس الصلوات » ولم تشتهر» ولم تنقل » علم أنه لا 
أصل ههاء وذلك لأن ما حرج عن نظائره » وعظمت فائدته فإن الناس يهتمون به 
وينقلونه ويشيع بينهم شيوعاً ظاهرأ » فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها 
ليست مشروعة › ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحه الله تعالى . 


@ الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عفيمين وابن باز 


وإن فيما ثبتت مشروعيته من النوافل خير وبركة لمن أراد المزيد » وهو في غنى 

ما ثىت عما فيه الخلاف والشبهة › والله المستعان . ) 
مجموع فتاوی ورسائل )۳۲۷/۱٤(‏ » وانظر أیضاً (۳۲۴/۱۶ - ۲۳۱) » )٤۸۰-٤۷۹/۲۹(‏ 

الألباني حه الله : حديث صلاة التسابيح صحيح بمجموع طرقه 

خرج الشيخ الأحاديث التي رواها أبو داود في باب صلاة التسبيح ثم قال : 
وباجملة ؛ فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح ‏ لا يشك في ذلك من كان 
عنده معرفة بطريقة نقد الأسانيد › والجرح والتعديل » ووقف عليها ؛ فضلاً عن 
غيرها ما م بخرجه المصنف رحه الله تعالى ؛ فإنه يقطع با ذكرنا من صحته . 

ولذلك نقم العلماء على ابن الجوزي إيراده إياه في « الموضوعات » » كما تراه 
مبسوطا في ١‏ اللآلي » (۲/ )۲١ -۲١‏ للسيوطي » و« الآثار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة » لأبي الحسنات اللكنوي » وقد أطال فيه النفس جدأ في تتبع طرق 
الحديث وكلام العلماء فيها ؛ با لا تراه في غيره )۳۷٤ -٠٠۳(‏ . وفي القدر الذي 
ذكرنا مقَنَعٌ للمُنْصٍف ! 


صحيح سنن أبي داود )٤٥/٥(‏ 
وفي موضع آخر قال السيخ : حديث صلاة التسابيح تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس 
له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه › وقد صححه أو على الأقل حسنه 
جمع من الحفاظ كالآجري › وابن منده » والخطيب » وأبي بكر السمعاني › 
والمنذري » وابن الصلاح والنووي » والسبكي » وغيرهم . 
الرد E‏ وانظر تعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )٤٠۹/١(‏ » وتخريج هداية الرواة 0 


وتعليقات اشیخ على کتاب آداء ما وجب من بیان وضع لوضاعين في رجب (۲۳- 4( 


E 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


المسألة السابعة : حكم صلاة التطوع بعد صلاة العصر | 
این باز رحمەالله: لا تجوز صلاة التطوع التي ليس هما أسباب بعد صلاة 
العمصر > لأنه ااا ا اوا و ا ي اا 


الأسباب ) . 
سئل الشيخ : هل الصلاة قبل المغفرب مكروهة ولو كانت الصلاة تحية 
للمسجد ؟ 


فأجماب : هذا السؤال فيه إبهام بحتاج إلى تفصيل من جهة الوقت ومن جهة نوع 
الصلاة : لأن ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس يعتبر وقت نهي فلا يصلى 
في هذا الوقت في الجملة »› للأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة وقت النهيِ 
ومنها قوله ية : ١‏ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر 
حتى تغيب الشمس » متفق على صحته . 

أما إذا كانت الصلاة قضاء فائتة فلا تدخل في ذلك بإجماع أهل العلم » لقول 
الني ي : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك ». 

وآما ذوات الأسباب مثل : صلاة الكسوف وسجود التلاوة وصلاة الركعتين إذا 
دخل الإنسان المسجد وكان يريد الجلوس وهي المعروفة ب( ية المسجد) فتجوز في 
وقت النهي على الراجح من أقوال أهل العلم » لأن الأحاديث الواردة في ذوات 
الأسباب عامة في جميع الأوقات وقت النهي وغيره مثل قوله ية : ١‏ إذا دخل 
احدكم المسجد فلا لس حتى يصلي ركعتين » » وأما أحاديث النهي عن الصلاة 
في أوقات النهي فمحمولة على غير قضاء الفائتة وغير ذوات الأسباب . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۹۰/۱۱- ۹۱( > وانظر أیضاً (۲۹۳-۲۸۹/۱۱) 1 (۷/۳۰» 4~ ۸( ٤‏ 
وفتاوی نور على الدرب )۲۰۹۷/٤( ۰ )۹۱۰ -۹۰٥ »۸1۳-۸٦۲/۲(‏ 


@ حكم صلاة التطوع بعد صلاة العصر 


وسنل الشيخ ااا ا وو ا ا ا ا 

سنة الطواف ؟ . 

فأجاب : ليس له أن يصلي غير سنة الطواف » لأنه وقت منهي فيه عن الصلاة 
حتى تغيب الشمس »› وهكذا بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح › 
أما سنة الطواف فلا بأس بها » لقول الني بل : « لا تمنعوا أحدأ طاف بهذا البيت 
وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار » » ويلحق بذلك جيع الصلوات التى ها 
e‏ 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٠٥/۳۰(‏ 

وقال السيخ : إذا دحل المسلم المسجد بعد العصر ليجلس حتى ينتظر المغخرب › 
فالسنة له أن يصلي ركعتين هذا هو الأفضل وهذا هو الصحيح من آقوال العلماء › 
لقول الني يي : « إذا دحل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين » › 
فالسنة تحية المسجد ولو في وقت النهي » كإذا دخل بعد الفجر ليقرأ أو يستريح في 
الملسجد » أو دخل بعد العصر » فالسنة أن يصلي ركعتين ثم مجلس › هذا هو 
الأفضل وهذا هو الصواب . ) 

وإن جلس ولم يصل في وقت النهي فلا حرج » لكن الأفضل أن يصلي ركعتين 
وهو الصحيح من أقوال العلماء للأحاديث الواردة في ذلك » وهذا مستثنى آي 
LE Sh CS ES a E‏ 
باي ر ارات از اة الاس نالدرا اي اد 
الكسوف لأنها من ذوات الأسباب » ولا حرج في ذلك . 

أما كونه يصلي تطوعاً من دون سبب بعد العصر أو بعد الفجر فلا يجوز هذاء 
لكن من أجل بعض الأسباب › مثل دخول المسجد وقت النهي أو مثل الطواف في 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


مكة بعد العصر » أو بعد الصبح » أو كسوف الشمس بعد العصر » فهذه صلاة نها 


سبب » ولا باس بها بل هي مشروعة . 
فتاوی نور على الدرب )٠۰٦/۲(‏ 


وقال السيخ : لو فاتت سنة الظهر فالصواب أنها لا تقضى بعد خروج وقتها › 
لأن الني ية ما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر سالته آم سلمة عن ذلك 
قالت : أنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : « لا » فهي من خصاثصه عليه الصلاة والسلام › 
أعني قضاءها بعد العصر . 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۱/ ۳۸۱- ۳۸۲) ء وانظر أیضاً (۲۹۲/۱۱- ۲۹۳) › (۷۱/۴۰ - ۰۷۲ ۷۴) 

وقال الشيخ أيضا : الركعتان اللتان بعد العصر من خصائص الني ية » فمن 
فاتته سنة الظهر » فلا يصليها بعد صلاة العصر لأنه فات محلها ووقتها . 
الفوائد الجلية )٠١(‏ » وانظر أيضا )1١ ٦۷ »٦۳(‏ » وفوائد من دروس سماحة الشيخ (۲۹) › وتعليقات الشيخ على 
زاد المعاد )۳٠۸/(‏ ؛ والحلل الإبريزية (۱۸۹/۱» ۳۷۲) » (۴۷/۲) » )٠۷۴/۲(‏ ؛ وتعليقات الشيخ على فتح الباري 
)۷/۲( 

ابسن عشيمين ر حه الله : من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت نهي 
( ویستثنى الفرائض وكل صلاة ذات سبب ) . 

سل السيخ : عن الأوقات التي تكره فيها الصلاة ؟ 

فأجاب بقوله : أوقات النهي : 

أولاً : من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمح › يعنى مقدار متر 
تقريبا » وذلك بعد طلوعها بنحو ربع ساعة » والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل 
إنسان بنفسه. 

الوقت الثاني : حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس » وذلك في 
منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق أو قربا منها. 


@ | حكم صلاة التطوع بعد صلاة العصر 


الوقت الثالث : من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس » والمعتبر صلاة كل 
إنسان بنفسه » فإذا صلى الإنسان العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب 
الشمس »› لكن يستثنى من ذلك صلاة الفرائض مثل أن يكون على اللإنسان فائتة 
يتذكرها في هذه الأوقات فإنه يصليها » لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » . ويستثنى من ذلك على القول 
الراجح كل صلاة نفل لها سبب » لأن هذه الصلاة التي ها سبب مقرونة بسببها 
وتحال الصلاة على هذا السبب بحيث ينتفي فيها الحكمة التي من أجلها وجد 
النهي » فمثلاً لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر فإنك تصلي ركعتين لقول 
لسر 4إا دل ادك السجد فا علس جى بضلى ركن». 
وكذلك لو دخلته بعد صلاة الفجر › أو عند زوال الشمس ٠‏ وكذلك لو كسفت 
الشمس بعد صلاة العصر فإنه يصلي للكسوف ؛ لأنها ذات سبب » وكذلك لو قرأ 
a a‏ 
| مجموع فتاوی ورسائل )۳٤۳-۳٤۲/۱٤(‏ › وانظر أیضا )۲١۱ - ۲٤۳ »۳٤۱/۱٤(‏ 
وفي شرح الشيخ لحديث آم سلمة - رضي الله عنها- قالت : صلی رسول الله 
ية العصر ثم دخل بيتي فصلى رکعتین › فسالته ؟ فقال : « شغلت عن ركعتين 
بعد الظهر فصليتهما الآن » فقلت : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال ٠:‏ لا» . 
قال الشيخ : قوها : « فقلت : أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا » ومرادها 
أفنتقضيهما في هذا الوقت ؟ قال :« لا » ؛ لأن هذا الوقت نهي » وهما - أي 
الركعتان تطوع - وليس هناك سبب يبيح أن تصليا في وقت النهي ؛ لأنه بالإمكان 
أن يصليهما بعد المغرب » لكن هذا ما اختص به الني ية وهو عليه الصلاة 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


والسلام كان إذا عمل عملا أثبته » فلما قضى ركعت الظهر بعد العصر استمر 
عليها . 


فتح ذي الجلال والإكرام )١١١ -١٠٠١/۲(‏ > وانظر أيضا (۲/ ۸۳-۷۷ ۹۹ ٠ ) 1١ ٠١‏ والشرح الممتع /٤(‏ 
111۹( 


الألباني مرحمهالله : جواز صلاة التطوع بعد صلاة العصر إلى ما قبل اصفرار 
لو٠‏ 

أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )۲٠١(‏ حديث على بن أبي 
طالب # أن الني ل : ( نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ) . 

وصححه ثم قال : وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا بعد صلاة 
العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة الى 
كثشرت الأقوال فيها » وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعأً لاإبن عمر + كما ذكره 
الحافظ العراقي وغيره ؛ فلا تكن ممن تغره الكثرة › إذا كانت على خلاف السنة . 
ٍ سلسلة الأحاديث الصحيحة (۹۰/۱/۱) 

وأيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )۳٠١(‏ أورد الشيخ حديث أنس 
بن مالك قال رسول الله ية : ( لا تصلوا عند طلوع الشمس › ولا عند غروبها ؛ 
فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان » وصلوا بين ذلك ماشئتم ). ٠‏ 

وبعد أن حسن إسثاده واستشهد بحديث على السابق ذكره قال : 

رن لاان ول على أن ما اهر ى كت اله من الم عن السا 
بعد العصر مطلقأ - ولو كانت الشمس مرتفعة نقية - مخالف لصريح هذين 
الحديشين » وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر 
ما غر أو ادن ا رر ان ا ا ا 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠۲١ - ٦۲٤/۲/١(‏ 


@ حكم صلاة التطوع بعد صلاة العصر 


وأيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة صحح الشيخ حديث عبد الله بن رباح 
عن رجل من أصحاب الني بيه : أن رسول الله ية صلى العصر › فقام رجل 
يصلي › > فرآه عمر » فقال له : اجلس › فإغا هلك آهل الكتاب أنه م يكن 
لصلاتهم فصل . فقال رسول الله ي : ( أحسن ابن الخطاب ) . 

ذكر الشيخ الحديث السابق في موضعين من السلسلة برقم ( )۳١۷۴ ۲٥٤۹‏ » 
وقال في الموضع الأول منهما : 

وني الحديث فائدة أخحرى هامة » و هي جواز الصلاة بعد العصر › لأنه لو كان 
غر جار ٤‏ لأنکر ذلك علی .لرل ایضا كما هو ظاهر »و هو مطابی لا قبت ع 
الي بيه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين » و يدل على أن ذلك ليس من 
خصوصیاته ية > وما صح عنه ية آنه قال : « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
المي حورل غل ها إذا كانت اللنم مففرة لخادت ضحت مده 
بذلك . و قد سبق تخريج بعضها مع الكلام عليها من الناحية الفقهية تحت الحديث 
(۲۰۰ و .)۳۱٤‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١١ -٠٠١/۱/(‏ 

وفي الموضع الثاني قال : والفائدة الأخرى : جواز التطوع بعد صلاة العصر ؛ 
لإاقرار الني بيه »ثم عمر الرجل على الصلاة بعدهاء مع أنه أنكر عليه ترك 
الفصل » وصوبه الي بي على ذلك » فدل على جواز الصلاة بعد العصر دون 
الو صل ٠رف‏ اها وال عل ار من ل ين خوك هات رف ا 
عنها : ( أن الي َيه كان لا يدع ركعتين بعد العصر ) . رواه الشيخان وغيرهما › 
وهو خخرج في « الإرواء ٠‏ (۱۸۸/۲- ۱۸۹) من طرق عنها » ويأتي طريق آخر 
عقب هذا . 


وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف ‏ كما يأتي . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


فإن فيل : كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر » وقد صح عنه آنه كان 
يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر ؟ 

والجواب : أن ضربه عليهما إنما كان من باب سد الذريعة » وخشية أن يتوسع 
الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه » وهو المراد بالأحاديث 
الناهية عن الصلاة بعد العصر نهيأً مطلقاً كما سيأتي في الحديث بعده » وليس لأنه 
لا جوز صلاتهما قبل الاصفرار » ولذلك ؛ لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر 
مباشرة › وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤکد هذا . 


ٍ سلسلة الأحاديث الصحيحة )٥١١ -٠٥۲٤/١/۷(‏ 
وأيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )۳٤۸۸(‏ صحح الشيخ حديث 
المقدام بن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله ي : كيف كان 
يصلي؟ فقالت : ( كان يصلي الهجير » ثم يصلي بعدها ركعتين » ثم يصلي 
العصر » ثم يصلي بعدها ركعتين ) . قلت : فقد كان عمر يضرب عليهما » وينهى 
عنهما ؟! فقالت : كان عمر # يصليهما » وقد علم أن رسول الله َه كان 
يصليهما » ولكن قومك آهل اليمن قوم طغام » يصلون الظهر » ثم يصلون ما بين 
الظهر والعصر › ويصلون العصر » ثم يصلون ما بين العصر والمغرب › فضربهم 
عمر؛ وقد آحسن. 
قال الشيخ : وني قول عائشة الموقوف. فائدة عزيزة لم يذكرها الحافظ في «فتح 
الباري » وهي أن عمر 4 ل ينه عن الركعتين بعد العصر إنكارا لشرعيتهما » وإنغا 
من باب سد الذريعة » وخشية آن يصلوها في وقت انحر »وهو عد عروب 
ال 


وقد جاء ما يشهد له من رواية تيم الداري » وزيد بن خالد الجهنى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱٤١۷ -١۱٤۲١۹/۳/۷(‏ 


٠ @‏ حكم صلاة التطوع بعد صلاة العصر 


وأيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۲۹۲۰) أورد الشيخ حديث 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين › فقيل 
له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقاً يصليهما لكان ثقة » ولكني سالت 
عائشة ؟ فقالت : ( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر» وركعتين بعد العصر ) . 

وبعد أن صححه قال الشيخ : هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من 
السلف أنهم كانوا يصلون هاتين الركعتين بعد العصر » منهم أبو بردة بن أبي 
موسى » و أبو الشعثاء » و عمرو بن ميمون » و الأسود بن يزيد » و أبو وائل » 
رواه بالسند الصحيح عنهم » و منهم محمد بن المنتشر » و مسروق كما تقدم آنفا . 
وأما ضرب عمر من يصليهما » فهو من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة . 

ثم ذكر حديث المقدام بن شريح السابق ذكره ثم قال : و هو نص صريح أن 
نهي عمر # عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون » و إنغا هو خشية 
اللاستمرار في الصلاة بعدهما » أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار 
الشمس »و هذا الوقت هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في 
أحادیث کما سبق بیانه تحت الحديثین المتقدمین برقم ( ۲۰۰ و ۳٠٤‏ ). 

ويتلخص ما سبق أن الركعتين بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل 
اصفرار الشمس > و أن ضرب عمر عليها إغا هو اجتهاد منه وافقه عليه بعض 
الصحابة » وخالفه آخرون » وعلى رأسهم آم المؤمنين رضي الله عنها » ولكل من 
الفريقين موافقون » فوجب الرجوع إلى السنة » وهي ثابتة صحيحة برواية أم 
الؤمنين » دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص چ غل وا المشار إلى 
أرقامهما آنفا . و يبدو أن هذا هو مذهب ا رى البخاري 
)٥۸۹(‏ عنه قال : « أصلي كما رأيت أصحابي یصلون » لا آنهی آحدا يصلي بلیل 
ولا نهار ما شاء » غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها ». 


الإ يجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وهذا مذهب آبي أيوب الأنصاري أیضا »› فقد روی عبد الرزاق عنه (۲/ )٤۳١۳‏ 
بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه : أن آبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل 
خلافة عمر ركعتين بعد العصر » فلما استخلف عمر تركهما › فلما توفي ركعهما › 
اا قل غم کان هھ تالا غا فال ن ارو 
و کان آبي لا يدعهما . 

و هنا ينبغي أن نذكر آهل السنة الحريصين على إحياء السنن و إماتة البدع أن 
يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع › لقوله بي : « من سن 
في الإإسلام سنة حسنة .. » . و بالله التوفيق . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١٠١ -٠١٠١/۲/(‏ 
وأعاد الشيخ حديث عائشة السابق ( كان لا يدع ركعتين قبل الفجر › وركعتين 
بعد العصر ) برقم )۳۱۷٤(‏ ثم قال : ) 

فمن الخطا الشائع في كتب الفقه : النهي عن هاتين الركعتين › بل وعدم ذكرهما 
في زمرة السنن الرواتب مع ثبوت مداومته َيه عليهما كما كان يداوم على ركعتي 
الفجر »› ولا دليل على نسخهما › ولا على آنهما من خضوصياته َة » كيف 
وأعرف الناس بهما بحافظ عليهما - وهي آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- ومن 
وافقها من الصحابة والسلف كما تقدم . 

يضاف إلى ذلك أن النصوص الناهية بعمومها عن الصلاة بعد العصر هي مقيدة 
بالأحاديث الأخرى الصريحة بإباحة الصلاة قبل اصفرار الشمس › ومنها حديث 
علي # مرفوعأ بلفظ : « لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة » . 

وهو حديث صحيح جاء من أكثر من طريق » وقد سبق تخريجه برقم 
(۲۰۰و٤٠۳)‏ وقد ذهب إلى شرعية هاتين الركعتين أبو محمد بن حزم في « الحلى » 


حكم صلاة التطوع بعد صلاة العصر 


والرد على المخالفين في بمحث واسع شيق في آخر الجزء الثالث وأول الرابع ؛ 
سلسلة الأحاديسث الصحيحة (۲۸/۱/۷ء) › وانظر أيضاً )٠١۹/۳(‏ تحت الحديث )۱١۷١(‏ › وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۳۱/۲ -۲) تحت الحديث رقم )4٥(‏ > وإروأء الغليل (۲۳۷/۲) › ومختصر صحیح 
البخاري )٠٠۹١/١(‏ › وصحيح الجامع الصغير )(١١١١/۲(‏ التعليق على الحديث رقم (1۸۹۲) » وصحیح موارد 
الظمان )۲۹٤/١(‏ » وضعيف موارد الظمآن )٤١(‏ › والحاوي من فتاوى الشيخ الألباني )٠١۸ - ۲١۷(‏ 


ê ê 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثامنة : هل مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام تسمل جميع 
الحرم ؟ 

این باز م حه الله : مضاعفة ثواب الصلاة ة تعم جميع جميع الحرم . 

سنل الشيخ :هل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يشمل الحرم كله أم هو 
خاص بالمسجد نفسه ؟ 

فأجاب : في لملسالة قولان لأهل العلم » وأصحهما : أن المضاعفة تعم جميع 
الحرم لعموم الآيات والأحاديث الدالة على أن الحرم كله يسمى المسجد الحرام » 
منها قوله جل وعلا  :‏ ِن الست كفروأ وَيَصْدُونَ عن سيل آله وَالمَشجد 
O EEE E O‏ 

aT a E 

من عَدّاب اليم (@ 4 1الحجح:٠۲]‏ والمسجد الحرام هنا يعم جميع الحرم وني معناها 
ایات آخری 

لكن الصلاة ة في المسجد الذي حول الكعبة ها مزية فضل من وجوه كثرة منها : 

ةالجمع » والقرب من الكعبة » وإجماع العلماء على مضاعفة الصلاة فيه › 
جخلاف المساجد الأخرى ففيها الخلاف الذي أشرنا إليه » والله ولي التوفيق . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲۲۰/۱۲) » وانظر أيضا VY (TF (TY /٣۰(‏ ۰/) » وقتاوی نور على الدرب 
(١ A-1 .۸°/۲(‏ »> وفو ائد من دروس سمأحة الشيخ )۲( 

ابن عشيمين حه الله : مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام تختص بالمسجد 
الذي فيه الكعبة ولا تشمل بقية مكة والحرم . 

ذكر الشيخ الخلاف ني هذه المسالة في كتابه ( الشرح الممتع ) فبعد أن تكلم على 
مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي قال : 


هل مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام تشمل جميع الحرم 


وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماء » هل المراد با مسجد الحرام كل 
الحرم » أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة ؟ . 

يقول صاحب الفروع : إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة » أنه حاص 
با مسجد الذي فيه الكعبة فقط » وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل . 

وقال بعض العلماء : إن جميع الحرم يثبت ا ا اا ا ا ا 
ذهب إليه . 

أما الذين قالوا إنه حاص في المسجد الذي فيه الكعبة فاستدلوا با يلي : 

-١‏ قول الني ية : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه 
إلا مسجد الكعبة » » ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد 
الذي فيه الكعبة فقط » فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر» والتي 
في الشعب » وغيرها لا يقال : إنها مسجد الكعبة » وهذا نص كالصريح في 
الموضوع . 

#١‏ فول الى ١‏ اتفه ارال إل إل اة سناجد: السجد الا 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » » ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى 
اللساجد التى في العزيزية والشبيكة » والزاهر» وغيرهاء وإنما تشد الرحال إلى 
مسجد الذي فيه الكعبة » وهمذا E la a‏ 
الفضيلة صار شد الرحل إليه من الحكمة ؛ لينال الإنسان هذا الأجر. 

٣٣‏ - قول الله تعالی: $ سحن اذى اُشری. بعَبدہ۔ ليد م الْمَسجد الْحَرَامِ إلى 
آلمَشنجد الأفصًا ‏ [الإسراء:٠]‏ وقد أسري بالني ية من الججر- بكسر الحاء - الذي 


هو جزء من الكعبة . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


۳ ر ص * ء ر 2ي و ۰ راص ےر ےو :ع 9ے 
£= قولة تعال :م يابا ال اموا نما الم رور ن س فلا قروا لشن 


الحرم بَعَدَ عَامِهِم هدا 4 [التوبة: ۲۸] فالمسجد الحرام هنا المراد به مسجد الكعبة › لا 
جميع الحرم » لأن الله قال: < فلا يقررا) ولم يقل: فلا يدخلوا ء ومن العلوم ان 
المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيا 
عنه » ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم » لكان ينهى المشرك آن يقرب حدود 
الحرم » لأن الله قال : ظ فلا يقربُوا الْمَسْحد الْحَرَامّ 4 نسل هل يحرم على المشرك 
أن يدخل داخل الأميال » أو أن يآتي حوها ؟ 

الجواب : الأول هو الحرم ؛ لأنه إذا دحل الأميال » وهي العلامات الى وضعت 
تحديدا للحرم » لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام . 

واستدل آهل الرآي الثاني : بآن البي ية في الحديبية نزل في الجل » والحديبية 
بعضها من الحل وبعضها من الحرم » ولكنه كان يصلي داخل الحرم » آي: يتقصد 
آن يدخل داخل الحرم للصلاة . 

وهذا لا دليل فيه عند التأمل ؛ لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص › وهو أن 
الصلاة آفضل من مائة آلف صلاة » وإنما يدل على آن أرض الحرم أفضل من 
أرض الحل » وهذا لا إشكال فيه › فلا إشكال في آن الصلاة في المساجد التي في 
الحرم » أفضل من الصلاة في مساجد الجحل . 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ط هَذيا بَالِعٌ الْكعْبَة 4 [الائدة: ]۹١‏ فإن من المعلوم 
أن اهدي لا يذبح في الكعبة » وإنما يذبح داخل حدود الحرم في مكة أو خارجها . 

والحواب عنه : آنه لا يكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب » أن المراد به وصول 
اهدي إلى الكعبة » والكلام يحمل على ما يتبادر إلى الذهن › ولذلك حلنا قوله ميا 


E TO 


( مسجد الكعبة » على المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة ؛ لأن ذلك هو المتبادر 
إلى ذهن المخاطب . 


الشرح الممتع )٥۱۸ -٠٠١/١(‏ › وانظر ايشا مجموع فتاوی ورسائل -۱۹٤/۲۰( › )۲۹۰/۱٤( › )۳۹٥/۱۲(‏ 
(٦‏ ¢ ولقاءات الباب المفتوح (ro -T£/Y)‏ ه )/£۸4- (۸٥‏ ¢ وفتاوی مجلة الدعوة (٠٥۰/۳)‏ 


8 € 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب صلاة الجماعة 
المسألة الأولى : حكم صلاة الجماعة الثانية ر إعادة الجماعة ) في المسجد الذي 


له إمام راتب وموذن راتب 
ابن باز حه الله : الجماعة الثانية مشروعة إذا فاتت الجحماعة الأولى . 


سل الشيخ : هل الصلاة في جماعة ثانية مشروعة وما الدليل عليها ؟ 

فأجاب : الجماعة الثانية مشروعة »› وقد تجب لعموم الأدلة › إذا فاتته الجماعة 
الأولى » فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع 
له أن يصلي جاعة ولا يصلي وحده › وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة » ومن 
الدليل على هذا : أن رجلا جاء والني ب قد سلُم من صلاته » فقال الرسول 
يه : « من يتصدق على هذا فيصلي معه » » ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة » ومن قال إنها تختص بالأولى 
فعليه الدليل المخصص ٠»‏ وجرد الرآي ليس حجة . 

ويدل على ذلك أيضاً : قوله هة : اصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته 
سق ون به عن و عر ده ا ودا فت رل وسر اا اع 
مسجد آخر آو في نفس المسجد » فمشروع له أن يصلي جماعة » وآما ما يروى عن 
بعض السلف آنه کان يرجع ويصلي وحده.» فهذا اجتهاد منه لا حکم به على 
الشريعة . 

وثبت عن آنس هه كما في البخاري ( آنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع 

أصحابه فصلى بهم جماعة ) » وآنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم › 
فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة » هذا هو الأصل ولا بخرج عنه إلا بدليل . 


حكم صلاة الجماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) . 


ثم من عمل السلف الصالح آنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجحماعة الأولى » ونفس 
لني بلا شجع من عنده على أن يصلوا مع الذتي فاتته الصلاة » حيث قال : « 
يتصدق على هذا فيصلي معه » والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة » وهذا 
الحديث حجة واضحة فى هذه المسألة . 
ا مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٩۷ -۱۹٩/۱۲۷(‏ 
وسئل الشيخ : قال البعض : إنه لا جوز إقامة جاعة أخرى في المسجد بعد أنتهاء 
جماعة المصلين فهل هذا أصل ؟ وما هو الصواب؛؟ 
أقأجاب : هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم » بل 
الا ا ی ی ی ا 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » ؛ وقوله كل : اضلاة الرجل 
مع الرجل آزکی من صلاته وحده » ؛ وقوله ية ما رأى رجلا دخل المسجد بعد ما 
a‏ ) 
ولكن لا جوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة e‏ 
و ا ا 
مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة ( )٠۷١/۱۲‏ 
وقال الشيخ أيضا : e‏ أهل العلم إنهم لا يصلون جماعة » بل 
يرجعون إلى بيوتهم ويصلون آفرادا مرجوح وضعيف وخلاف السنة 
وخلاف قواعد الشريعة » والله ولي التو 


مجموع فتاوی ومقالات متتو عة (01/۲ > وأنظر يضا IEA ۸۱/۱۲) O‏ 
)٥١ ۱١ ۰٩ ۳۰ ( › 0۷1 11۹ ۴‏ » وفتاوی نور على الدرب )]٩٦٤ >٩۱۷/۲(‏ . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


ابن عشيمين حه الله : إقامة الجحماعة الثانية ( لمن فاتتهم مع ار اتب ) 
السنة إذا ) يكن ذلك عادة. . 1 1 
في شرح الشيغ على زاد التق ذكر صررة اة عل لاف ثم سكي 
خحلاف العلماء فيها فقال : 

قفن الخلا من قال 2 ل د اماف ل لرن واف 

ومِنهم من قال : بل عاد » وهذا القول هو الصُحيح » وهو مذهب الحنابلةء 
ودليل ذلك : ) 

اول : حدیث ا بن كعب أن الني ية قال: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين آزكى من صلاته مع الرجل › وما كان 
أكثر فهو أحب إلى الله » » وهذا نص صريح بأن صلاة الرجل مع الرجل أفضل 
ِن صلاته وحده ٥‏ ولو قلا es‏ أن نجعل المفضول فاضلا » وهذا 
خلاف النص . 

انبا :أن الزشسزد كان السا فا يرم مع اصخاب ٠‏ فل وجل بعد از 
انتهت الصلاة » فقال : « من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ » » فقام أحد القوم 
ا فا مرد ق اا اا بح انات ال ن 
ندب الني عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرجل » وقول من قال : إن 
دة ودا صل اتان ق المجد وة فاا اللا فا كا راح 
مفنهما واجبة؟ فيقال : إذا كان يؤمر بالصدقة » ويؤمر مَن کان صلی أن يلي مع 
هذا الرجل » فكيف لا يؤمر من لم يصل أن يصلي مع هذا الرجل ؟ . 

الشرح الممتع )٠١١/١(‏ 


حكم صلاة الجماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) 


وسل السيخ : ما رأيكم فيمن يقول في إقامة مة الجماعة الثانية وفي حديث « ألا 
رجل يتصدق على هذا » إن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه › واللذان 
تأخرا عن الصلاة فاقاما جاعة ثانية ليس فيهما متصدق فحينئذ لا تقام الجماعة 
الثانية ؛ لأن الأصل في العبادة المنع ؟ أفيدونا جزاكم الله حيرا ؟ 

فأجاب بقوله : من قال إن الأصل في إقامة الجماعة الثانية المنع نطالبه بالدليل. 
فهلل جاء عن رسول ية حرف واحد يقول لا تعيدوا الجماعة ؟ ثم إذا كان 
الرسول بيا أمر واحدا يقوم ليصلي مع هذا المتخلف مع آنه أدى الواجب الذي 
عليه » فكيف إذا دخل انان فاتتهم الحماعة » فالائنان مطاليان بالحماعة › فإذا كان 
ASS E SOLEKE Oa‏ 
الجماعة : لاتصل جماعة ؟! هذا قياس منقلب. وأما تسميتها صدقة فنعم » لأن 
الرجل الذي قوم معه قد أدى الواجب الذي عليه » فصلدته الثائية تكون صدقة > 
ولو كانت إقامة الجماعة الثانية منوعة ما أجاز الني ية الصدقة فيها » لأن الصدقة 
التي تستلزم فعل الحرم لا تجوز » فلا يكن أن نفعل مستحبا بانتهاك حرم . 

فالمهم أن هذا تعليل لا شك آنه عليل بل أقول: إنه تعليل ميت لا روح له 
إطلاقا » لكنهم استدلوا بان ابن مسعود جاء مع أصحابه يوما وقد فاتتهم الصلاة › 
فانصرف وصلى لي بيته » ولكن ليس في فعل ابن مسعود 4 حجة مع وجود 
السنة » هذه واحدة . 

انيا و و ی کی ف س م ن و وو ار 
صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود. ذكره صاحب الفتح الرباني. وقال : 
إسناده صحيح. 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


ثالثاً : هل ابن مسعود 4 رجم إلى بيته وصلى لأن الصلاة الثانية لا تقام ني 
الملسجد ؟ أو لسبب آخحر ؟ لا ندري ؛ ربا ابن مسعود 4# خاف أن يقيم اللجماعة 
الثانية وهو من خواص أصحاب الرسول ية فيقتدي به الناس » ويتهاونون بشأن 
الجماعة ويقولون : هذا ابن مسعود هه تفوته الجماعة فنحن من باب أولى. وربا 


كان ابن مسعود 4# انصرف إلى بيته خحشية أن يقع في قلب إمام المسجد شيء فيقول 
الإمام : ابن مسعود تأخر ليصلي بأاصحابه ؛ لأنه يكره إمامتى مثلا » فيقع في قلبه 


ھ 


ا o.‏ 
فالحاصل أنه لم يعرف السبب الذي من أجله ترك ابن مسعود 4 إقامة الجماعة 
الثانية » وإذا كنا لا ندري ما السبب دخل مسالة الاحتمال » والعلماء يقولون : إن 
الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال . 

ولكن كما قلت أولاً : عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فيه 
بإقامة الحماعة الثانية لفوات الأولى » وقال أيضا : « صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده » . وهذا عام » وهمذا أود من طلبة العلم أن لا يأخذوا العلم من 
رجل واحد » فیعتقدوا آنه معصوم من الخطا » لو کان أحد معصوما لکان ول من 
ا ا و و کت و 

وعلى كل حال الذي نرى آن إقامة ة الجماعة الثانية من السنة إذا لم يكن 

عادة » وأما جعل ذلك أمرا راتباً فهذا هو الذي يكون من البدعة . 


مجموع فتاوی ورسائل ۸٥ |٠١(‏ ۷/) » وانظر ضا ( A -۸۳ |٠١‏ ۹1~ ا ا 
e (141-۳۹۸/۲)‏ )413-410/۳( 


الألباني ر حهالله: كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن 


هډ 


را : 


سل السيخ : ما الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد ؟ 


@ حكم صلاة الجماغة الثانية ( إعادة الجماعة ) 


فأجاب : اختلف الفقهاء في حكم صلاة الحماعة الثانية » ولكن قبل ذكر 
ا لخلاف » وبيان الراجح من المرجوح لابد من تحديد الجحماعة التى اختلفوا فيها . 

موضوع الخلاف هو في جماعة تقام في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب » آما 
الجماعات التي تقام في آي مكان : في دار » آو مسجد طريق » آو دكان فلا مانع من 
تكرار الحماعة في هذه المواطن . ) 

ويأخذ العلماء الذين يقولون بكراهة تعدد الجماعة في مثل هذا المسجد - الذي 
له إمام راتب ومؤذن راتب - هذا الحكم من استدلالين اثنين : آحدهما نقلي من 
الشارع » والآخر نظري وهو تأمل الرواية » والحكمة من مشروعية صلاة الحماعة . 
أما النقل : فقد نظروا فوجدوا آن الني َة ظل طيلة حياته يصلي بالناس جماغة في 
ت ا و و ا 
a i i ELE E‏ 
شخصا أو أكثر ليصلي احدهم بهم إماماً . 

ولم يكن السلف يفعلون شيا من هذا ؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس 
قد صلواصلى وحده » وهذا ما صرح به الإمام الشافعي في كتابه «الأم » 
- وكلامه في الواقع من آجحمع ما رأيت من كلام الأئمة في هذه المسالة - حيث 
قال :« وإذا دحل جماعة المسجد» فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى › فإن 
صلوا جماعة أجزآتهم صلاتهم » ولك أكره هم ذلك ؛ لأنه | یکن من آخوال 
السلف ١‏ ثم قال وأا مسجداف قارعة الطريق - لیس له إمام راتب ومؤذن 


راتب - فلا بأس من تعدد الجماعة فيه , . .. 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


ثم قال ٠:‏ وإنا قد حفظنا أن جماعة من أصخاب الني ية فاتتهم صلاة مع 
ا وو وی ای ی ا 
کا ف دا كران عانق حا مره 0 

هذا كلام الإمام الشافعي » وما ذكره من أن الصحابة كانوا يصلون فرادئ إذا 
فاتتهم صلاة الجماعة - ذكره معلا بصيغة الجزم هذا المعلق » ووصله الحافظ أبو 
بكر ابن أبي شيبة في كتابه المشهور « المصنف » رواه بإسناد قوي عن الحسن 
البصري أن الصحابة كانوا إذا فاته الصلاة مع الحماعة صلوا فرادى . 

و المعنى ابن القاسم في « مدونة الإمام مالك عن جحماعة من السلف » 


نافع مولى ابن عمر » وسالم بن عبد الله » وغيرهما أنهم كانوا إذا فاتهم الصلاة 
صلوا فرادى ولم يعيدوها جماعة مرة أخرى . ) 

ا روى الإأمام الطبراني في « معجمه الكبير » بإسناد جيد عن ابن مسعود 
آنه خرح مع صاحبين له من بيته إلى المسجد لصلاة الجماعة » وإذا به يرى الناس 
بجرجون من المسجد وقد انتهوا منها » فعاد ول با اا ی تاد رع ان 
مسعود - وهو من هو في صحبته للرسول باه وني معرفته وفقهه للإسلام- لو کان 
وان ا ا ر وای وان ا 
جماعة ؛ لأنه يعلم قول الرسول لا : « أفضل صلاة ٠‏ المرء في بيته إلا المكتوبة » . 
فما الذي منع ابن مسعود أن يصلي هذه ا مكتوبة في ا مسجد ؟ علمه أنه إن صلاها 

ني المسجد فسيصايها وحده » فرآی آن يجمع بهما في بيته آفضل من آن يصلي هو 
ومن معه » كل على انفراد في المسجد . 

فهذه امجموعة من النقول تؤيد وات لذين كرهوا تعد الجماعة 
في المسجد الموصوف بالصيغة السابقة 


@ حكم صلاة الجماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) 


ثم لا يعدم الإنسان أن بجد آدلة أخرى مع شيء من الاستنباط والنظر الدقيق 
فيها » فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله ية : « والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب » ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن ها ثم آمر رجلا فيؤم الناس » ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . 
الذي تسى بيده لو طلم أده آنه عد عرفا سما از مرمائن حن ادي 
العشاء ؛ ففي هذا الحديث تهديد الرسول َيه المتخلفين عن حضور صلاة 
الجماعة في المسجد بالتحريق بالنار » فآنا أرى أن هذا الحديث وحده يشعرنا بالحكم 
السابق » أو يشعرنا با ذكر الإمام الشافعي ووصله ابن آبي شيبة ؛ وهو آن 
الصحابة لم يكونوا يكررون الصلاة جماعة في المسجد » ذلك لأننا إن سوغنا أن 
الجحماعة الثانية والثالثة كانت مشروعة في المسجد » ثم جاء هذا e‏ 
رسول الله َة للمتخلفين عن صلاة الجماعة » فآي جماعة هذه التي هم يتخلفون 
عنها » ويترتب على تخلفهم عنها هذا الوعيد الشديد ؟ 

فإن قيل : هي الجحماعة الأولى . 

قيل : إذن هذه الحماعة الأخحرى غير مشروعة › وإن قيل : إن هذا الوعيد إغا 
يشمل المتخلف عن كل جاعة مهما كان رقمها التسلسلي ؛ لحينئذ ل تقم الحجة من 
رسول الله ية مطلقا على أي متخلف عن أى جاعة ء لأنه لو فاجا بعض 
المتخلفين حينما آناب عنه » فجاء إلى بيوتهم فوجدهم يلهون مع نسائهم وآولادهم 
فأنكر عليهم : لماذا لا تذهبون للصلاة مع الجماعة ؟ فيقولون : نصلي مع الحماعة 
الثانية أو الثالثة » فهل تقوم حجة للرسول ية عليهم ؟ لذلك فإن هم الرسول بلا 
بإنابة شخص يقوم مقامه » وآن يفاجى المتخلفين عن صلاة الحماعة فيحرق عليهم 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


بيوتهم - لأكبر دليل على آنه لم يكن هناك جماعة ثانية إطلاقاً . هذا بالنسبة إلى 
النقول التي اعتمد عليها العلماء . 

آما النظر؛ فهو على الوجه الآتي اماد اا فو چات ق یت ایی 
كثيرة » منها : الحديث المشهور : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 
- وفي رواية : بسبع وعشرين - درجة ٠»‏ فهذه الفضيلة إنغا جاءت لصلاة الجحماعة. 

وجاء في بعض الأحاديث ١:‏ أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من 
صلاته وحده » وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى عند الله من صلاته مع الرجل » › 
وهكذا كلما كثرت الجماعة وأفرادها » تضاعف أجرها عند ربها . 

فإذا تذكرنا هذا المعنى ثم نظرنا عاقبة القول بجواز تكرار الحماعة في المسجد 
الذي له إمام راتب فإن هذه العاقبة أسوأ عاقبة بالنسبة لمثل هذا الحكم الإسلامي 
آلا وهو صلاة الحماعة ؛ ذلك لأن القول بتكرار الجماعة سيؤدي إلى تقلیل عدد 
ا لجماعة الأولى » وهذا ينقض الحث الذي يفيده حديث : «صلاة الرجل مع الرجل 
ا گی نو تارا وها ا ف عل کر الا 
اقرا كر ا ق اللوي ال رور ان حل دا 
اا ی 

وشيء آخر يقتضيه النظر السليم » وهو أن نتذكر أن حديث ابن مسعود في 
سی سام رما ای خی د کت آو اتر ی ا 
بالناس ... إلى آخره » » جاء هذا الحديث في حت المتخلفين عن صلاة الجمعة › فإذا 
علمنا أن ابن مسعود صب وعيدأ من نوع واحد على كل من يتخلف عن صلاة 
الحمعة » وعن صلاة الحماعة » حينئذ نعرف أن هاتين الصلاتين من حيث 
التصاقهما بصلاة الجماعة » فإن هذا الوعيد يعني أن لا جماعة ثانية بعد كل من 


@ حكم صلاة الجماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) 


الصلاتين ؛ فصلاة الجمعة _ حتى الآن _ حافظ على وحدتها وعلى عدم القول 
بمشروعية تعددها في المسجد الواحد جيع العلماء على اختلاف مذاهبهم › لذلك 
تجد المساجد غاصة بالمصلين يوم الجمعة » وإن كان لا يفوتنا أن نتذكر أن من 
أسباب امتلاء المساجد يوم الجمعة هو أن هناك من بحضر الجحمعة ولا بحضر 
الصلوات الأخرى » ولكن عا لا شك فيه أن امتلاء المساجد يوم الجمعة بالمصلين 
سببه أن المسلمين لم يتعودوا - والحمد لله - أن يكرروا صلاة الجمعة في المسجد 
الواحد » فلو أن المسلمين عاملوا صلاة الحماعة كما عاملوا صلاة الحمعة » وكما 
كان الأمر عليه ني عهد الرسول ية » لكادت المساجد أن تمتلى بالمصلين » لأن كل 
حريص على الحماعة سيكون قائماً في ذهنه آنه إن فاتته الصلاة الأولى » فلا يمكن 
له آن يتداركها فيما بعد » فيكون هذا الاعتقاد حافزاً له على الحرص الشديد على 
صلاة الحماعة » والعكس بالعكس تماما » إذا قام في نفس المسلم آنه إن فاتته 0 
الجماعة الأول فيوجد حماعة ثانية وثالثة .. وعاشرة ا ع ف 
اوخو ا ا د 

بقي لدینا أمران اثنان : 

الأول : أن نبين أن الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية على التفصيل 
السابق » وكراهة فعلها هم جهور الأئمة من السلف › وفيهم الأئمة الثلاثة : بو 
حنيفة ومالك والشافعي ٠‏ والإمام أحمد معهم في رواية » لكن هذه الرواية غير 
وو غد اناغ اليوم وإن كان ا تلامذته وهو أبو داود 
السجستاني » فقد روى عنه في كتاب ١‏ مسائل الإمام أحمد » أنه قال : « إن تكرار 


ا لحماعة في المسجدين الحرمين أشد كراهة » » فهذا - من باب التفضيل - يشعرنا 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


بأن الكراهة في المساجد الأخحرى موجودة بتكرار الحماعة » ولكنها أشد في 
اللسجدين » وهو في هذه الرواية يلتقي مع الأئمة الثلاثة ٠.‏ 

الثاني : أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والمشهورة عن أتباعه فعمدته فيها 
هو ومن تابعه من المفسرين حديث يرويه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من 
حديث أبي سعيد الخدري » آن رجلا دخل المسجد والرسول إل قدصلى وحوله 
أصحابه » فأراد هذا الرجل أن يصلي » فقال عليه الصلاة والسلام : آلا رجل 
يتصدق على هذا فيصلي معه » » فقام رجل فصلى فعه » وفي رواية لأبي بكر 
الييهقي في « سننه الكبرى » أن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق » لكن هذه الرواية 
في إسنادها ضعف » والرواية الصحيحة لم يسم فيها الرجل » فقد احتجوا بهذا 
الحديث وقالوا : إن الرسول ية أقر الجماعة الثانية ! . 

والجواب على هذا الاستدلال هو أن نلاحظ أن الجماعة التي تضمنها الحديث 
هي غير الجحماعة التي يجري حوها السؤال » فإن الجحماعة التي تضمنها الحديث هي 
جماعة إنسان دخل المسجد بغد الجماعة الأولى » ويريد أن يصلي وحده » فحض 
الرسول بيا أاصحابه الذين كانوا قد صلوا معه أن يقوم أحدهم فيتطوع ويصلي 
نافلة » ففعل » وكذلك وقع ؛ فهذه الجحماعة مؤلفة من شخصين : إمام ومأموم › 
الإمام مفترض والمأموم متنفل » فمن هو الذي عقد هذه الجماعة ؟ لولا المتنفل ما 
كان هناك جماعة » إذن هذه الحماعة تطوع وتنفل » وليست جاعة فريضة › 


والخلاف إنما يدور حول جماعة فريضة ثانية . 

وههذا فإن الاستدلال بحديث أبي سعيد على موضع النزاع غير صحيح » والذي 
يؤكد هذا أن الحديث يقول : « آلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » » وهذه 
الحادثة - الى وقعت - فيها متصدّق » وفيها متصدق عليه › فلو سالنا آقل الناس 


@ حكم صلاة الجماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) 


فهما وعلما : من المتصدّق ؟ ومن المتصدّق عليه في هذه الحالة التي أقرها 
الرسول ية ؟سيكون الجواب : المتصدق هو التنفل الذي صلى الفريضة وراء 
رسول الله اة > والمتصدق عليه هو الذى جاء متاخرا . 

السؤال نفسه إذا طرحناه في الحماعة التى هي موضع النزاع : دخل ستة أو سبعة 
اللسجد » فوجدوا الإمام قد صلى فأمهم أحدهم وصلى بهم جاعة ثانية » فمن هو 
اا هر و هر اا ف عه 9 ادع ن رل کد 
استطاع أن يقول في الصورة الأولى › فهذه الجماعة التى دخلت بعد صلاة الإمام 
كلهم يصلي فرض الوقت » ليس هناك متصدق ولا متصدّق عليه » وسر هذا 
واضح في الصورة الأولى : المتصدق هو الرجل المتنفل الذي صلى وراء الرسول 
رکف وا ع و رین ر فو ان فی و اه ان تمدن 2ن 
غيره » والذي صلى إماما - ولولا ذلك المتصدق عليه لصلى وحيدا - فقي » وهو 
محاجة إلى من يتصق عليه ؛ لأنه م يكتسب ما اكتسب المتصدق عليه . 

وواضح سبب كون هذا متصدًقا وهذا متصدقاً عليه » أما في صورة النزاع 
فالصورة غير واضحة ؛ لأنهم كلهم فقراء » كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى فلا 
ينطبق قول الرسول َة : « آلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه » » فعلى مثل 
هذه الحالة لا يصح الاستدلال بهذه الحادثة » ولا على هذه المسالة التي هي موضع 
ونضم جهة أخرى من استدلاهم هي قوله عليه الصلاة والسلام : «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » » فاستدلوا بإطلاق ؛ أي آنهم 
فهموا أن « آل » في كلمة الجماعة للشمول ؛ آي كل صلاة جماعة في المسجد تفضل 
صلاة الفذ » ونحن نقول بناءَ على الأدلة السابقة : إن « أل » هذه ليست للشمول › 


س الإيجاز ف بعض ماءاختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز. @ 


وإغا هي للعهد ؛ آي أن صلاة الحماعة التي شرعها الرسول ية » وحض الناس 
عليها » وأمر الناس بها » وهدد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم » ووصف من تخلف 
عنها بأنه من النافقين - هي صلاة الحماعة التى تفضل صلاة الفذ - وهي الحماعة 
الأولى . والله تعالى أعلم . 

مجلة الأصالة )٠١١ -۹١/٠١ »٠١(‏ › وانظر تمام المنة )٠١۸ -٠٠١(‏ » والتعليق على مشكاة المصابيح )۳٠١/١(‏ 
وصحيح الجامع الصغير )٤٤١/١(‏ التعليق على حديث رقم )۲۲١۲(‏ » وتخريج هداية الرواة )١١/۲(‏ 
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7 ارو اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثانية : حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية ‏ 

ابن باز رحمه الله : جب على ال ماموم أن يقرا الفاتحة في جميع الصلوات السرية 
والجهرية . 

سنل السيخ : احتلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم حلف الإمام فما هو الصواب 
في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه ؟ ومتى يقرؤها إذا لم يكن للإمام سكتات 
تمكن ال ماموم من قراءتها ؟ 

فأجاب : الصواب ا قراءة الفاتحة على المأموم في جيع الصلوات السرية 
والجهرية لعموم قوله يه : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله ية : 
«لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ » قلنا : نعم قال : « لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » خحرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح › والمشروع أن يقرأ 
بھا في سکتات الإٍمام . فان م يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرآثم أنصت. 

وهذا مستشنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام › 
لكن لو نسيها المأموم آو ترکھا جهلاً آو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه وتجزئه 
قراءة الإمام عند ججمهور أهل العلم » وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه 
وأجزآته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه ها ء لما ثبت من حديث أبي بكرة 
الثقفي 4 آنه جاء إلى الني ية وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف 
فلما سلم الني ييه قال له : « زادك الله حرصا ولا تعد » ولم يأمره بقضاء الركعة . 


رواه البخاري في الصحيح ... 


آما حدیث : « من کان له إمام فقراءته له قراءة » فهو حدیث ضعیف لا يحتج به 


عند أهل العلم . ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث . 


مجمو ع فتاوی ومقالات متتو عة (۲۳/۱۱- °( 


حكم قراءة ا مأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية 


وسل السشيخ : هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم 
علما أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها » بل يبدأ بقراءة القرآن بعد 
قوم آمین مباشرة ؟ | 

فأجاب نعم يقرا الاموم الفانحة وإن كان الإمام يقرا لأته مامور بذلك لقول 
عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » متفق عليه › 
ولقوله ية : «لعلكم تقرءون خحلف إمامكم » قلنا : نعم قال : « لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » » فعلى المأموم أن يقرآها في سكتات 
الإمام إن سكت » وإلا وجب عليه أن يقرأها » ولو في حال قراءة الإمام عملا 
بالأحاديث المذكورة » وهي مخصصة لقوله عز وجل  :‏ ودا قرت ألْقَرَءَانْ 
امعو ل وأنصتوا لگ ى حون 14 الأعراف:٠٤ ٠٠‏ ] وقول النى كا :  :‏ إذا قرا 
الإمام فأنضتوا» . 

وقال بعض آهل العلم Mwai ad‏ 
قال «٠:‏ من كان له إمام فقراءته له قراءة »» والصواب الأول لضعف الحديث 
الذكور » ولو صح لكان محمولاً على غير الفاتحة معا بين النصوص كما تقدم . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۱۸-۲۱۷/۱۱) » وانظر أیضاً ( ۱۱| ۸۰-۸٤‏ ۰ ۲۱۹- ۲۲۲۱ ۲۲۸-۲۲۹ 
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)۹۷۰ - ٩۹1٩۹ , ٩4۲۲ ۰ ۷1۹ -۷11/۲( وفتاوی نور على الدرب‎ » )۱٦۰- 
ابن عشيمين حه الله جب على الماموم أن يقرا الفاتحة في الصلاة س‎ 
) . والجهرية‎ 


قال السشيخ : قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل ؛ لا يست E EET‏ 
إذا وجد الإمام راكعاً » أو أدرك يِن قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة . 


@ الإيجاز في بعض ما.اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


والدليل على ذلك : قول النى بل : « لا صلاة لِمَنْ م يقرأ بفاتحة الكتاب» ... 
ثم قال : والحديث عام م يستش منه شيء > والأصل في النصوص العامة أن 
صحیح > وم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم قوله: « لا صلاة لِمَن ل 


يقرا بفاتحة الكتاب » . 


فإن قال قائل : يوجد دليل بخصّص هذا العموم وهو قوله تعالى : ظ وَإذا قرو 
الْقَرَءَانُ فاسَمعوأ له وأنصتوا للم رون ¢ [ الأعراف:٤٠۲]‏ قال الإمام أحمد : 
« أحمعوا على أن هذا في الصلاة » . 

فالجواب : أن هذه الآية عامة تشمَل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن 
وتخصص بالفاتحة » فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه » ويدل هذا : ما رواه آهل السنن 
من حديث عبادة بن الصّامت قال: صَلى بنا رسول الله ية بعض الصلوات التق 
يجهر فيها بالقراءة » فالتبست عليه القراءة » فلما انصرف ؛ آقبل علينا بوجهه 
وقال : «هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة ؟ » فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك › قال : 
« فلا » وآنا آقول : مالي ينازعنى القرآن » فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت ؛ إلا بأم القرآن . وهذانص في محل النزاع ؛ فیکون فاصلا بین 
امتنازعين ؛ لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به ... ` 

ثم قال : هذا الذي دكرناه - وهو أن قراءة الفاتحة رك في حى كل مصلل : 
الإمام » وال مأموم » والمنفرد . ولا يستثنى منها إلا مسآلة واحدة » وهي المسبوق إذا 
انر كات راكعأً » أو قائما وم يتمكن من قراءة الفاتحة - هذا هو الذي دَلّت عليه 
الأدلة الشرعية ... 


س حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية @ 


ثم قال : وقال بعض آهل العلم : قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم » آما في 
حَق المأموم فإنها ليست بركن » لا في الصلاة السريّة » ولا في الصلاة الحهرية › 
٣ 2 OT‏ ا ا ھ 
وعلى هذا ؛ فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلانه 
واحتج هؤلاء : بقول الني بل : «مَنْ كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة 4 
ھ 0 lz‏ 3 ۴ 
الضعيف » فلا تقوم به الحجة . 
OE TIES 1‏ ا و ي 
وقال بعض أهل العلم : إن قراءة الفاتحة ركن في حى كل مصل ؛ إلافي حى 
ماموم في الصلاة الجهرية . 
واحتج هؤلاء با يلي : ) | 
-١‏ حديث أبي هريرة أن الني يا : «لا نهاهم عن القراءة مع الامام قال : 
فانتهى الناس عن القراءة فيما مجهر فيه النى يل » » فهذا دليل على أن الأمر 
بقراءة الفاتحة منسوح » فعلى هذا ؛ تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم 
إذا كان الإمام يجهر في صلاتِه . 
۲- أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع ها قراءة له حكما » بدليل: أنه يِس 
للمستمع المنصت إذا سَجَد القارئ آن يسجد معه > وهذا دلیل على آنه کالتالی 
فا منصت المتابع للقارئ له حكمه ؛ لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام : 
وع ۴ و ال لے ا ےر س ت 
۾ قد اجيبت دعوتڪما فاستقيما 4 [يونس: من الاية ۹ والداعي موسی وحده 
وا و ر ا اوو وا ا 


مم لے ا ا ا ر 2 صر ا سر سر 
الا ا او عن لك راا ال عل ا هة ودد عل قار فا 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز س 


يوينوأ حت يروا اَلْعَدَاب لالم (3) 4 1 بونس: ٨۸‏ 1 . فالداعي موسی»› وهارون کان 
يؤمن»› وجعلهما الله داعیین. إذا ؛ فالمنصت للقراءة قارئ . 

٣‏ - آئه لافائدة يِن جهر الإمام بالقراءة إذا م سقط عن المأموم » وكيف يقرا 
وإمامُه قد قرأ ؟ ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة ؟ فهذا عَبَْثٌُ من الحكم ؛ لأنه 
إذا قلنا ارمام : اقرآ بعد الفاتحة ثم قرأ المأموم الفاتحة صار جَهر الإمام فيما يقرا 
فيه لا فائدة منه. وهذه أدلّة لا شك آنها قوية ؛ لولا النص الذي أشرنا إليه 
اول » وهو أن الرسول ية انفتل من صلاة الفجر فقال : ١٠لا‏ تقرؤوا حلف 
ا ا ا اف رای ارو ای اا اا ر و 
الأدلة ؟ 

نجيب عنها : بأنها عامة » والأمر بقراءة الفاتحة أخحص منها » وإذا كان أخص 
وجس تعديم الأخحص. وأما القول بان فرأءة الإمام إدا کان المأموم يستمع ها فرأءة 
يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارا ها » لكن وَرَدَ في قراءة الفاتحة نص . 

وأما قوهم : إکه لا فائدة من جَهر الإمام إذا آلزمنا المآموم بالقراءة » فنقول: هذا 
قياس في مقابلة النص » والقياس في مقابلة النص مُطرّح . 

(TY ~ -۲۹٦/۳( الشرح الممتع‎ 

وقال الشيخ في موضع آخر والقول الاج في هذه المسالة: أن المأموم حب 
عليه قراءة الفاتحة » وذلك لعموم قول النى بلا : « لا صلاة لن ل يقرأ بفاتحة 
الكتاب » . ۰ 
i TI EOP arg‏ 


حكم قراءة الأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية (r)‏ 


هذا النّفي على نفي الكمال لان الأصل : نفي الصحة والإجزاء > لا نفي الكمال إلا 
بدلیل » ولا دليل هنا على روجو عن الأصل . 

فإن قال قائل : هذا الحدیث عام » ولدینا حديث عام وآية في القرآن وهي قوله 
تعالى: $ إا قرئ القرآن فاسَمعوا لَه وألصّوا 4 [الأعراف:٤٠٠]‏ . 

والحديث قول التي الل ني الإمام: اا ا ا 
سواء عن الفاتحة أو غيرها ؟ 

فالجواب : نقول: هذا صحيح » وأله عام ني الفاتحة وغيرها » وأن المأموم إذا قرأ 
الإمامٌ فإئه ينصت » ولكن هذا العموم مقَيّدٌ بعموم : « لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة 
الكتابِ » حيث قاله النى ب بعد أن انفتل مِن صلاةٍ الفجر؛ حينما قرأ في صلاة 
الجا فلت عله ارا فاا اتصرت ول ولل رازن عاف ااك ؟ 
قالوا: إي والله » قال: لا تفعلوا إلا بأمٌ القرآن » فإنه لا صلاةَ ن ل يقرأ بها » وهذا 
نص صريخ في الصلاة الجهرية » لأ صلاة الفجرٍ صلاة جهرية . وعلى هلا ؛ 
فتكون قراءة الفاتحة في الصلاة مستلناة من قوله : < وَإذًا فرك ألقُرَءَان فَاَسَكَمِعُوا 
وأنصوا لگ رون 1 الأعرافة ٠. ]۲٠‏ 

لأ هذا عام والعامٌ يدخله الأخصيص » وكذلك قول الني يلل : «وإذا قرأ 
فانصُوا » وهذا هو المشهور يِن مذهب الإمام الشافعي » قال ابن مفلح تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « وهو أظهر » أي: أن وجوب راء الفاتحة على المأموم حتى 
في الصلاة الجهرية او ا ی و کو ی ا 
ماموم مطلقاء > أو في الصلاةٍ الحهرية . 


الشرح الممتع )١۷١٤١ -۱۷۳/١(‏ وانظر أيضا (٤/۱١۱۷ء‏ ۷7 ۱۷۸ ۹) » والتعلیق على المنتقی (۳۹/۱- )١١‏ 
وفتح ذي الجلال والإكرام )٠١١ -٠٠١٠١/۳(‏ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وسئل السشيخ : ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة التراويح؟ وما حكم من تركها ؟ 
هل ينقص ثواب الصلاة أو تبطل؟ وكيف نقرأها مع الإمام وهو يقرأ القرآن ؟ 

فأجاب بقوله : قراءة الفاتحة قد تقدم الكلام عليه » وبينا أن الراجح من كلام 
أهل العلم أنها ركن في كل صلاة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفردا » وأنه إذا 
كان خلف الإمام الذي يجهر بالقراءة فإنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ › 
لحديث عبادة بن الصامت هه أن الني ية قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب » وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما » وعام ليس فيه استثناء » وني السنن 
أإيضاً من حديث عبادة بن الصامت 4 آنهم صلوا مع الني به صلاة الفجر وهي 
صلاة جهرية فلما انصرف قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم » قالوا: نعم » قال: 
« لا تفعلوا إلا بام القرآن فإنه لا صلاة لن لم يقرأ بها » . وأما حديث أبي هريرة 
e E‏ اشنا وهو آنه ذكر أن الني بي قال : « لا تفعلوا إلا بأم القرآن › 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها »» قال : فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به الي 
كلا » فالراد بالقراءة التي انتهى الناس عنها هي قراءة غير الفاتحة » لأنه لا مكن أن 
ينتهوا عن قراءة سورة قال فيها رسول الله ية « لا تفعلوا إلا بآم القرآن » فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها ». وهذا كان الصواب آن قول من ادعی آنه منسوخ › آي آن 
القراءة حالف الإمام الذي يجهر منسوخة. FE‏ 
ادعاء النسخ مع إمكان الجمع » ومن المعلوم أنه مكن الجمع بطريق التخصيص 
فإنه لا يصار إلى النسخ ٠.‏ 


مجموع فتاؤی ورسائل -٠۳۰/۱۳(‏ ۱( > وانظر أيضاً E SERA oR RSA ./٠۳(‏ 
)٠١٠١ ٠٠١١-4‏ » ورسالة في صفة صلاة النبي #٭ ضمن مجموع فتاوی ورسائل (۳۷۲/۱۳- /|٠١( » )۳۷٤‏ 
(۱۱١-۰‏ » ولقاءات الباب المفتوح )۱۲٤ -۱۲۳/۲( › )۱٤۸/۱(‏ › وشرح ریاض الصالحین (۳۸۹/۱- )٠۹۰‏ 

ولقاءاتي مع الشيخين (۷۳/۲- )۷٤‏ ) ) ) 


حكم قراءة الأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية 


الألباني م حه الله : يقرا المآموم في الصلاة ة السرية دون الجهرية ( القراءة ورام 
الإمام في الجهرية منسوخة ) . 

قال ا ا 0 : نسخ القراءة وراء 
الإإمام في الجهرية : 

وكان بي قد أجاز للموتمين أن يقرؤوا بها (الفاتحة) وراء الإمام في الصلاة 
الجهرية حيث كان في صلاة الفجر فقرآ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : 
(لعلكم تقرؤون خلف إمامكم) قلنا : نعم هذا يا رسول الله » قال : ( لا تفعلوا إلا 
أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) » ثم نهاهم عن القراءة 
كلها في الجهرية » وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة ( وني رواية : 
نها صلاة الصبح ) فقال : « هل قرأ معي منكم أحد آنفاً ؟ » فقال رجل : نعم آنا 
ا ورل اله فال آي افرل ٠‏ مال أار ١‏ فال أن غريرةا فانتهى اللا عن 
ا و ا 
ذلك من رسول الله ي [ وقرؤوا في أنفسهم سرا فيما لا بجهر فيه الإمام ] . 

وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال :إا جعل الإمام 
يؤت به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ) كما جعل الاستماع له مغنياً عن القراءة 
وراءه فقال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ». 

هذا في الجهرية » وآما في السرية فقد آقرهم على القراءة فيها 

و 8 (۹۸- )٠٠١‏ » وانظر أصل صفة صلاة النبي # (۳۲۷/۱- ۳۷۲) 

وني سلسلة الأجاديث الضعيفة والموضوعة برقم )٥۹١(‏ ذكر الشيخ حديث 
TE‏ اا ا و ا و ا 
الإمام). 


O‏ في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سس 

وبعد آن بین آن هذا الحديث ضعيف قال : | 

والحديث صحيح بدون قوله إلا وراء الإمام » يشهد له قول 4ة :ل 
صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت » و قوله 
يي ل «المسيء صلاته » بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى : «ثم اصنع 
ذلك في صلاتك كلها » رواه البخاري و غبره . ) 

لكن في معنى هذه الزيادة :7 إلا وراء الإمام » قوله َة : « من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة » و هو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جداأ و قد ساقها 
الزيلعي (۲/ )١١ -٦‏ ثم حرجتها في « الإرواء ٠‏ رقم )٥۰۰(‏ » و هي و إن كانت 
لا تخلو من ضعف »و لكنه ضعف منجبر » و قد صح إسناده عن عبد الله بن 
شداد مرسلا » و المرسل إذا جاء متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي و غيره 
فاللائۃ ئق بآتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! 

وهو سن الخصصات ديت اة بن الضامت ٠و‏ لكه هة ناهر 
ف ن ا 9 ا ا ووا غ ای 
يسمعونها فلا ينتفعون بقراءتة » فلابذ هم من القراءة في السرية › و بذلك نكون 
O O‏ 
أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . و هو أعدل الأقوال كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في « الفتاوى » و من أراد التفصيل فليرجع إليها . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٥۸ -٥۷/۲(‏ وانظر أیضا )۲٥/۲(‏ تحت الحديث رقم )٤١/۲( » )٥٤١(‏ 
تحت الحدیث رقم (1۹٥)ء )٤۲۰/۲(‏ تحت الحدیث رقم (1۹۲) › وتعلیقات الشیخ على سبل السلام )٤۹٥-٤۹۳/۱(‏ 


ودل السيخ : ذكرت في كتابك «صفة الصلاة ‏ من حديث آبي هريرة نسخ 
القراءة وراء الإمام في الجهرية » ثم حرجت هذا الحديث وذكرت له شاهداً من 


حديث عمر » ولكن جاء في كتاب « الاعتبار في الناسخ والمنسوخ » للحازمي 
آنه قال عن هذا الحدیث : إنه حدیث زواه جهول » لم یزو عنه قط غيره › ولو کان 
هذا ثابتا أريد به النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام دون غيرها ( لكان في حديث 
العلاء عن أبيه ما يبين أنه ناسخ هذا ) فما رأيكم في قول الحازمي ؟ 

فأجاب : هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرأ » وقول الحازمي هذا يمثل 
ري العلماء الذين يذهبون إلى وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية . 

وفي کلامه هذا ناحیتان : 


إحداهما : حديثية . 

والأخرى : فقهية . 

آما الحديثية : غمزه لصحة الحديث [ الحديث المراد هنا هو حديث أبي هريرة : 
أن رسول الله َا انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة » فقال هل قرأ معي منكم 
أحد آنفا ؟ فقال رجل : نعم » آنا يا رسول الله ! فقال : إني آقول : « مالي آنازع ( 
فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله بيا - فيما جهر فيه رسول الله يا 
ا ن مرا دل ی رن ا ا ن ف را کل ا 
والجهالة التى يشير إليها » هو أن فيه رجلا ممن رواه عنه الإمام الزهري » وحول 
هذا الرجل كلام كثير ولكنهم وثقوه بسبب توثيق الإمام الزهري له أو روايته عنه . 

وللحديث شواهد توجب علينا أن نرجح قول الآخرين الذين يذهبون إلى عدم 
القراءة وراء الإمام في الجهرية . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : « ودا قرت آَلقَرءَانْ فاَسَمَمِعُوا لَه ا 


ترون ( 4 [الأعراف: ]۲۰٤‏ . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وهذا المذهب هو من جلة المذاهب التي قال بها الإمام ابن قيم الجوزية وابن 
تيمية وغيرهما » وصرحوا بأن القول بوجوب الإنصات في الجهرية والقراءة في 
السرية هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الجمع بين الأدلة . 

وليس يخفى آن مسالة شائكة كهذه لا ينظر إليها من زاوية حديث واح » وإنما 

ينبغي أن ينظر إليها من أطراف الأحاديث كلها المتعلقة بهذه المسالة . 

ي لإمام في اإجهرية ؛ عارضتنا كثير من امسائل 
والأدلة التي في ظني لا سبيل إلى الجواب عنها . 

فأول ما يبادر من ذلك ؛ قوله تعالی : ( وإذا قرت الْقَرَءَان فَاسىَمعوأ له 4 .. 
الآية [الأعراف:٤٠۲]‏ » وقوله ي : « إنغا جعل الإمام لیوتم به » فإذا كبر فکبروا › 
وإذا قرا » فأنصتوا » . 

ومن ذلك أيضاً ؛ أنه ثبت أن مدرك الإمام راكعا هو مدرك للركعة . 
وهو في هذه الحالة ل يقرأ الفاتحة » فصار حديث : « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 


الكتاب » » وما كان مثله في الباب صار مخصصا » ولم يبق على عمومه الشامل . 

والحديث إذا دخله التخصيص ضعف عمومه وصار مهيئاً للتخصيص با هو 
مثله » آو إذا كان آقوى منه في العموم. فهنا :‹ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 
صار معنا عام خصوص » فحينئذ تسلط عليه الأحاديث الأخرى الت تفيد بعمومها 
وجوب الإإأنصات وراءه في الصلاة الجهرية . 

أما الاحتجاح بحديث العلاء : « من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ؛ فصلاته خداج ... » 
على وجوب القراءة وراء الإمام في الجهرية - أي قراءة الفاتحة - فليس مرفوعا إلى 
لبي ية » وإنغا هو من رأآى أبي هريرة »> حيث أجاب بقوله : « اقرآ في نفسك » . 
إن قولڵه : « اقرا في نفسك » ليس صريجحا بأنه يعني القراءة التي هي الأصل وهي 


حكم قراءة ا مأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية 


تمع القارئ لق إجراج اخروت سارها ء فن ارت ايى :اذا 
بها ني نفسك كما تقرأ بها في نفسك وآنت إمام في السرية أو وآنت منفرد ؛ فحينئذ 
يقال : هذا رأي لأبي هريرة معارض بآراء كثير من الصحابة الذي اختلفوا في هذه 
المسألة . والخلاف فيها ليس حادثا بعدهم - أي من بعد الصحابة - وإنما هو مأثور 
عنهم . وحينئذ ؛ فلا بد من عرض رأي أبي هريرة على مجموع الأدلة الواردة في 
الا ر فر ١ا‏ عم اسن فا معن ارف 
الصحابة الذين لا يرون القراءة وراء الإمام في الجهرية . 

وأما حديث : « لا تفعلوا إلا بام الكتاب » فهذا الاستشناء نحن نذهب إلى أنه 
كان مرحلة من مراحل التشريع » ومن يصر على الاحتجاج بهذا الحديث ؛ فتأتيه 
آمور ينبغي أن يعرف ماهو موقفه متها : ٠‏ 

ومن ذلك : أن قوله : < لا تقرءوا ٠‏ نهى » وقوله : « إلا بفاتة الكتاب ٠‏ استفناء 
من النهي › فهل هذا الاستثناء لغة يعني وجوب المستنى آم يعني جوازه ؟ فهذه 
النقطة جب الوقوف عندها طويلا. والراجح أنه يميد الإباحة - أي الجواز - ولا 


يفيد الوجوب . 
ومن ذلك أيضاً : ماذا نفعل با أشرنا إليه آنفاً » من أن مدرك الركوع مدرك 


فالمسأالة على كل حال نحن لنا فيها رأي » ونرجح قول الجمهور والذي هو 
مذهب مالك وأحد والذي قال عنه ابن تيمية تيمية بأنه أعدل الأقوال لکننا لا نتعصب 


لذلك . 
فتاوى الشيخ الألباني في المديدة والإمارات (۷۹- )۸١‏ 


E EF 


( ۸ رز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثالثة : حكم جلوس المأمومين إذا ضلى الإمام جالسا 

این باز مرحمه الله : الإمام الراتب إن صلى قاعداً فالأفضل أن يصلي ال مامومون 
خلفه قعوداً » وإن صلوا قياماً فلا باس . 

تظر الفوائ الجلية )۷١(‏ ء والحال الإبريزية (۲۱۲/۱ )۲١١‏ » ومجموع فتارى ومقالات متتوعة )٠٠١/٠١(‏ 
الألباني حه اله : جلوس المأمومين وراء الإمام الجالس مستحب › وقيامهم 
وزاءة اق » 
ذهب بعض آهل العلم إلى آن الأمر بجلوس المامومين خلف الإمام الجالس 
TT‏ 
قال الإمام ان ونل الحجدى ف اا ف ا 
فصلوا جلوساً » هو في مرضه القديم » ثم صلى بعد ذلك الني ل جالساً والناس 
عل اا ا ار لري را بز اا ر فر فر لى که 
قال الشيخ الألباني معلقاً على الكلام السابق : هذا الجواب صحيح لو كان 
هناك فعلان » والواقع آنه أمر منه بيا سابق » وفعل متأخر عنه » وحينئذ فالفعل لا 
ينهض على نسخ الأمر » بل غاية ما يفيد آن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب ؛ 
i PSR iE‏ . وها 
هو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر في بجثه حول هذا الحد 
. وما بؤيد ذلك استمرار عمل الصحاة بهن اعبت بعد رفا لاء وي 
عض رواته کجابر 4 , 
قد روی ابن آبي شیة پاستاد صحیح عننه » کما قال الحافظ انه اشنکی . 

فحضرت الصلاة » فصلى بهم جالسأ » وصلوا معه جلوسأ . 


حكم جلوس الأمومين إذا صلى الإمام جالسا (a)‏ 


وروي عن آبي هريرة آنه آفتى بذلك › »> وإسناده صحيح آيضا . 
تعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )٠١۷/١(‏ > وانظر أيضا مختصر صحيح البخاري )۲۲١/۱(‏ > وصحیح موارد 
الظمان )١١١/١(‏ > وأصل صفة صلاة النبي ل )٠١ -۸۳/١(‏ 


تنبيه :ني موضيع آنحر ذكر الشيخ حديث ( صلاة لني بء في مرضه قاعدا 
والناس من خلفه قياماً ) » وحديث (... إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ) » 
وذكر آنه يمكن التوفيق بينهما بما سبق نقله عنه ثم قال : هذا التوفيق السابق يكون 
لو كانت ا اا ما O Ng‏ 
عن الحديث القولي . 

ارات الذي نطمثن إليه أن الأمر- آي e a‏ 
الحادثة ااا ا و ي عن الحديث القولي . 

فتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات )٠١-٤١(‏ 

OE‏ الإمام إذا صلى قاعدا من أول الصلاة » وجب على 
المأمومين أن يصلوا قعودا . 
مذهب الحنابلة آن الصلاة لا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو 
زوال علته » وآن المآمونمين يصلون وراءه جلوسا ندا » فإن صلوا قياماً صحت 

- بعد أن شرح الشيخ ما قاله مؤلف زاد المستنقع في هذه المسألة قال : 

وذهب بعض الغلماء إلى أن الصلاة خلفه جب أن تكون قعودا : 

واستدلوا لذلك مما يلي :. ) 

إلا ا وااو او ن ا ت 
وأن الني بي علل ذلك في أول الحديث بقولة: «إنما جعل الإمام ليؤع به 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


- أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم » وكان عاجزا عن 
القيام فقاموا ء أشار إليهم آن اجلسوا » فجلسوا. فكونه يشير إليهم حتى في آثناء ‏ 
الصلاة يدل على آن ذلك على سبيل الوجوب . 

ونظبرٌ هذا الین ای ایس مو ان انت براه ین 
وراه وجعله عن يينه . وقد قالوا: إنه لا جوز آن يقف ال ماموم الواحد عن يسار 
الإمام. فنقول: هذا مثله » بل هنا قول وهو آبلغ من الفعل وهو قوله: «إذا صلى 
E ET‏ أجمعون ». وهذا القول هو الصحيح » أن الإمام إذا صلى 
قاعداً وجب على المامومين أن يصلوا قعوداً ‏ فإن صلوا قياماً فصلاتهم باطلة ۽ 
وههذا يلغز بها فيقال: رجل صلی الفرض قائماً فیطلت صلاته » فمن هو؟! 

والجواب : هو الذي صلى قائما خلف إمام يصلي قاعدا . 

والمؤلف - رحمه الله - جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدا فان المأمومين يصلون 
قعودا » إلا آنه اشترط في ذلك شرطين . 

وذهب كثير من آهل العلم إلى آن الإمامٌ إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين 
القأذرين غلى :الام أن يضار اقام إن مارا فيرو طلت اده 

واستدلوا لذلك : 

-١‏ آن الني َة حرج في مرض موته والناس يصلون خلف آبي بكر » فتقدم 
حتى جلىس عن يسار آبي بكر » فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا 
وهم قيام » هم يقتدون بابي بكر » وآبو بكر يقتدي بصلاة الني ب ؛ لأن صوته 
ب كان ضعيفا لا يسمع الناس » فكان أبو بكر يسمعه ؛ لأنه إلى جنبه » فيرفع آبو 
بكر صوه فيقتدي:الناس بصلاة ابی بكر . 


حكم جلوس الأمومين إذا صلى الإمام جالسا Cr) ٠‏ 

قالوا : وهذا في آخر حياته » فيكون ناسخا لقول النى ب : «إذا صلّى قاعدا 
اا وو و ا ا ف وا غ ا 
خلفه اما فاشار إليهع أن جرا نة ين الحروف أن التاحر ين هة 
الرسول ية ينسخ المتقدم . 

۲- أن القيام ركن على القادر عليه » وهؤلاء قادرون على القيام فيكون القيام 
في حقهم رکنا. ) 

ولكننا نقول : إن هذا القول ضعيف ؛ وذلك لأنه لا جوز الرجوع إلى اللخ إلا 
ع کی دی ا ا ا ردا هف 

الشرط الأول : العلم بتأخر الناسخ . 

الشرط الثاني : أن لا يكن الحمع بينه وبين ما ادعي أنه منسوخ . 

CE E E E ELE CEY 
الدليل ليس بالأمر اين حتى نقول كلما أعيانا الجمع : هذا منسوخ. فهذا لا بجوز.‎ 

والجحمع هنا ممكن جداء أشار إليه الإمام أحمد - رحه الله - فقال : (إنما بقي 


الصحابة قياما » لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمأً » . وعلى هذا نقول : لو حدث 
لإمام الحي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام ؛ فاكمل صلائه جالسا » فن 
المأمومين يتمونها قياما. وهذا لا شك آنه جمع حسن واضح . 

وعلى هذا ؛ إذا صلى الإمامٌ بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا › 
وإن صَلّى بهم قائماً ثم أصابته علة فجَّلس فإنهم يصلون قياماً » وبهذا بحصل 
ا لجحمع بين الدليلين » والحمع بين الدليلين إعمال هما جيعاً . 

وقلنا : إن المؤلف اشترط شرطين لصلاة المأمومين القادرين على القيام خلف 
الإمام العاجز عنه . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


الشرط الأول : أن يكون إمام الحي . 

الشرط الثاني : أن تكون علته مرجوة الزوال . 

وين المعلوم أن القاعدة الأصولية : أن ما ورد عن الشارع مطلقاً فإنه لا تجوز 
إدخال أي قي من القيود عليه إلا بدليل ؛ لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع. 
وحن الافاة اة كر وال + ال عل اهن اراج ع 
إطلاق ما أطلقه الشر ا لتا الذي كم بالشن > ولكن الشرعٌ هو الذي 
بحكم فينا ء أمًا أن ندخل قيوداً على مر أطلقه الشرع فهذا لا شك أ نه لیس مِن 
حَقناء فلننظر إلى لمسألة هنا » فقد قال النى إل : ١‏ إنغا جُيِلّ الإمام ليؤتم به » فإذا 
كبر فكبروا» وإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا » وإذا صَلى قائما فصلوا 
قياما » وإذا صلى قاعدأ فصلوا قعودا أججمعون » هل هذه الأحكام التي جعلها 
الشارع في مسار واحد تختلف بين إمام الحي وغيره أ ولا؟ 

فهل نقول إذا كبر إمام ا لحي فكبر » وإذا ركع فاركع » وإذا كبر غير إمام ا لحي 
فانت با خیار » وإذا رکع فانت بالخیار ؟ _ 

الجواب : لا فالأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي ولغيره » وعلى هذا يتبين 
ضعف الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف › وهو قوله : «إمام ا لحي » ونقول : إذا 
صلى الإمام قاعدا فنصلي قعودا » سواء كان إمام الحي آم غبره » وقد قال الني 
عليه الصّلاة والسلام : «يوم القوم اقرۋهم لكتاب الله » فإذا كان هذا الأقرآ عاجزا 
عن القيام » قلنا : أنت إمامنا فصل بنا. وإذا صَلى بنا قاعدا فإننا نصلي خلفه قعودا 
بامره ية في کونه إمامنا » وبامره في کوننا نصلي قعوداً . 


الشرح الممتع (T4 e ۰/٤(‏ ¢ وانظر أيضا ٤ (4 -۳۸/٤(‏ ومجموع فتاوی ورسائل ¬-۱٤۹/۱٥(‏ 1۳(« 
والتعليق على المنتقى «(AY -۸1/١(‏ وحاشية الشيخ على الروض المريع »)١۱۳١(‏ ولقاءات البأاب المفتوح )/14( 


ا 8 


الإيجاز فى بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


المسألة الرابعة : هل يمين الصف أفضل من يساره على سبيل الإطلاق ٠١‏ أم يشرع 
تسوية اليمين مع اليسار : 

ابن باز حه الله : مین کل صف آفضل من يساره . aS‏ 

سئل الشيخ : هل يبدا الصف من اليمين أو من خلف الإمام ؟ وهل يشرع 
الترازن بين اليمين والیسار ؟ ميث يقال : اعدلوا الصف كما يفعله كث من 
الأثمة ؟ 

فأجاب : الصف يبدا من الوسط ما يلي الإمام » ومين كل صف أفضل من 
يساره » والواجب آلا يبدا في صف حتی يکمل الذي قبله » ولا باس أن یکون 
الاس في يمين الصف أكثر ولا حاجة إلى التعديل » بل الأمر بذلك خلاف السنة . 

مجموع فتاوی ومقالات منتوعة (۲۰۵/۱۲) 

وسفل أيضا : أقيمت صلاة الحشاء واكتمل الجانب الأيمن من الصف الأول 
والجانب الأيسر فيه قليل من الناس » فقلنا : اعدلوا الصف من اليساز فقال أحد 
المصلين : اليمين أفضل » لكن أحد الناس عقب عليه وجاء بحديث : ( من عمر 
مياسر الصفوف فله أجران ) . أفتونا ما هو الصواب في هذه المسألة ؟' 

فاجاب. : قد ثبت عن الني اة ما يدل على آن ین کل صف أفضل من ساره » 
E SA‏ 

O O‏ ا ا 
ا بإسناد ضعيف . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۲۰۸۰-۲۰۷/۱۲) 


@ هل يمين الصف أفضل من يساره على سبيل الإطلاق ؟ 


ابن عثيمين رحه الله : مين الصف أفضل من يساره عند التساوي أو التقارب › 
أما إذا كان يسار الصف أقرب إلى الإمام فهو أفضل . 

قال الشيخ : دلت السنَّة على أن يمين الصف أفضل من اليسار › والمراد عند 
التقارب » أو التساوي » وأما مع البعد فقد دلت السنّة على أن اليسار الأقرب 
ودليل ذلك : أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة » فإن الإمام يكون بين 
الرجلين » ثم نسخ ذلك فصار الإمام يتقدم الاثنين فأكثر » ولو كان اليمين أفضل 
على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين . وأيضأ لو كان اليمين 
أفضل مطلقا لقال الني ب : « أكملوا الأيجن فالأيمن » » كما كان الصف يكمل 


فيه الأول فالأول . 
فلو فرض أن في اليمين عشرة رجال » وف السار رجلين » فاليسار فلل » لأنه 
أقرب إلى الإمام . . 
الشرح الممتع )٠١ -۹۰/٥(‏ 
وقال الشيخ أيضاً : 
مسألة إذا كان مين الصف اكثر من يساره ؛ فهل تطلب الإمام من اجماءة 
تسوية اليمين مع اليسار ؟ 


الجواب TT OTT‏ ا ا 
لأجل بيان السنة ؛ لأن فار سو الاس الآن يظنون أن الأفضل اليمين مطلقاً ؛ 
ل اا احا و ان وعو الا ا وة ا اتان 


(۸0 ~1۸ £ /1°( 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


اوقال الشيخ أيضا : ما يفعله بعض': الناس الآن : جدهم يڪملو ن الصف الاين 
والصف الأيسر ليس فيه إلا القليل هذا حلاف السنة » والسنة أن يكون اليمين 
واليسار متقاربين »فإذا تساويا فهنا نقول : الأين أفضل » فان زاد رجل أو رجلان 
ي الاين فلا باس » أما أن يكون الصف الاين تاماً والأيسر ليس فيه إلا قليل 
فهذا حلاف السنة لأن ذلك ليس فيه توسيط الإمام . ) 


شر زاباش الشاب )114- ۰ ء واظر أیضاً (۲۳۸/۲) 


ge 


المسألة الخامسة e‏ المسجد والإام راكع هل يشر له اروخ هون الصف 
ثم المي إليه ؟ . 

ابن باز مہ اللہ :الشرنع لن دعل السجد الم را ارک ی بعر 
إلى الصف ولو فاته الركوع . 

ذكر الشيخ حديث أبي بكرة لتقف ڪه انه جاء إل التي ڳلا وهو راكع فرك 
فون الب لم كل ف الست نادن الى ا د : « زادك الله حرصا ولا 
تعد ) . 

ثم قال : ومعنی قوله کا :ولا تعد ي يعني إلى الركوع دون الصف » وبذلك 
بعلم ن المشروع لن دخل المسجد والإمام راكع الا يركع قبل الصف بل عليه ان 
يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع ٠‏ لقول الني م : ١‏ إذا نودي بالصلاة 
فاأتوها وآنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا »متفق 
على صحته . 


مجموخ فتاوی ومقالات متنوعة (۱۱/ )۲۲٤‏ وانظر آیضا CIEE) (Tt ITY) < )۲٤۹ -۲٤۱/۱۱(‏ 
1¥ 1۲( > والحلل الإبريزية )۲۲۸/١(‏ 


ابن عثيمين مرحم النه : المشروع أن لا يدخل المسبوق في الصلاة حتى يصل إلى 
الصف . 

سنل الشيخ : ما حكم التكبير دون الصف والركوع ثم المشي إلى الصف لإدراك 
الركوع ؟ 

فأجاب : التكبير قبل الدخول إلى الصف ثم المشي نهى عنه الني ية › فإن أبا 
بكرة الثقفي 4 دخل المسجد ٠‏ والبي ية راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في 


هل يشرع للمسبوق الركوع دون الصف ثم المشي إليه ؟ . 


الصف » ثم دخل في الصف » فلما انصرف الني ب من صلاته سال.: من الذي 
فعل ذلك ؟ فقال آبو بكرة : آنا » EEE‏ 

و( تعد ) بضم العين » من العود » أي : لا تعد إلى ما فعلت .. | 
مجموع تاوی ورسائل n)‏ 0 
۰ وقال الشيخ ايف : وقول ڳل : « لاذ » بفتح التاء وضم العين » وسكون 
الدال » من العود » وهو يتضمن الدلالة على النهي عن السعي » وعن الركوع قبل 
الوصول إلى الصف . 


منجموع فتاوی ورساتل )۱۲٩/۱۳(‏ » وانظر ایض [۷/۱۳ ۱۱۰ )۲٥۲۰‏ » والشرح الممتع (۲۹۷/۲. -٥‏ ۹) › 
والتعليق على المنتقى ٤ ۲ -٤١/١(‏ وشرح ریاض الصالحين ٠ ) ۴٠١ /١(‏ ولقاءاتي مع الشيخين (۲/ ۰( 


وسل الشيخ ما حكم الركوع دون الصف » ثم المشي إليه » مع العلم بأنه قد 
ثبت عن ابن مسعود #۶ فعله » فعن زید بن وهب قال : « دخلت المسجد أنا وابن 
سود فادرکناالإمام وهو دای › فرکعنا ثم مشینا حتی استوينا في الصف » فلما 

قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي › فقال عبد الله : قد أدركت الصلاة » 

٠‏ وعن ابن الزبير ب الأمر به على منبر الجمعة » وأخبر أنه السنة › فعن عطاء بن 
رباح آنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول لان : إذا دخل أحدكم المسجد 
الاس رکوع فلیرکع حین یدخل ثم لیدب راکم حنی بدخل في الصف فان ذلك 
السنة . قال عطاء : وقد رأيته هو يفعل ذلك . 

E O 
ا ا‎ 
الخد غا‎ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عئیمین وابن باز 


فأجاب بقوله : الصواب أنه لا يركع قبل أن يصل إلى الصف ؛ لأن الحديث 
عام :« لا تعد ولا مخصص منه إلا ركوع المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتعوا ٤‏ . 

وأما فعل ابن مسعود ظ#ه فلا يحتج به لأنه خالف الحديث » وذلك أن كل من 
O O‏ 
يعارض به سنة الرسول يي . ) 

وآما حديث ابن الزبير فيحتاج إلى النظر في صحته وسياقه حتى يعرف هل صح 
عنه آم لا ؟ وهل المراد بسياقه في قوله. : ذلك السنة » هذه السنة أو مجموع الميئة 
التي يقوم بها الإنسان . 

وآما قول السائل : إن ا أبي بكرة ليس بقاطع . ٤‏ 

و ا ع ا ان ای ان کرد 
AR EY E PEE‏ 
خالف ظاهره. - فحينئذ نؤول'الظا | ۲ 


: مجموع فتاوی ورسائل (۷/۱۳- )٩‏ 
ا را وت دون الصف ثم المشي إليه سنة . 
ذكر الشيخ حديث ابن جريج عن عطاء أنه“ سمع ابن الزبين على المنبر يقول : 
( إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع e‏ اا 
حتى يدخحل في الصف ؛ فإن ذلك السنة) . 
قال عطاء : وقد رآيته يصنع ذلك . . قال ابن جریج :وقد رایت عطاء بصع 
ذلك . 


وبعد أن صحح الشيخ إسناده قال : 


هل يشرع للمسبوق الركوع دون الصف ثم المشي إليه ؟. 


وما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد الني ية » منهم أبو بكر الصديق › 
N e NCE,‏ 

١‏ - روى البيهقي (۲/ )٩١‏ عن آبي بكر بن عبد الر من بن الحارث بن هشام أن 
ا کر الیو ت و ت اا ادر اا رک وکات ا را 
راکعان حتى خحقا بالصف . . 

فل ورا ت و اکن اد دیا کے اکت 
خستته » ولکنه عن زید بن ثابت صحیح كما يأتي . 

۲- - عن أبي آمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد 
والإمام راكع اقدی ست آمك ان بل العا رخو راع > کبر فرکع a‏ 
وهو راكع حتى وصل الصف . ٠‏ 

رواه البیهقي (۲/ ٩۰‏ و ۳ )۱١١/‏ » وسنده صحیح . 

۳- عن زید بن وهب قال : ٤‏ 


«خحرجت مع عبد الله - يعني : ابن مسعود - من داره إلى المسجد » فلما توسطنا 
المسجد» ركع الإمام » فکبر عبد الله ورکع ورکغت معه » ثم مشینا راکعین حتی 
نتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم » فلما قضى الإمام الصلاة RT‏ 
أرى آني م آدرك ؛ فاخ عبد الله بيدي واجلسني » ثم قال : إنك قد آدركت » . 

أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » (1/ ١/۹۹‏ -۲) » وكذا عبد الرزاق 
( ) : والطحاوي في « شرح المعاني (YY - -۲۳۱/۱( ٩‏ 
والطبراني في « المعجم الکبیر )١/۳۲ /۳( ٩‏ ء والبيهقي في «سننه )٩۱ -٩۰ /۲( ٩‏ 
بسند صحيح » وله عند الطبراني طرق أخرى . 

: عن عثمان بن الأسود قال‎ -٤ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عثيمين وابن باز 


« دحلت آنا وعمرو بن تيم المسجد »فركع الإمام » فركعت أنا وهو » ومشينا 
راکعین حتی دخلا الصف ٠‏ فلما قضينا الصلاة ؛ قال لى عمرو : الذي صنعت 
آنفاً من سمعته ؟ قلت : من مجاهد . قال + قد رأيث ابن الزبير فعله » . 


اخرجه ابن آبي: شيبة أيضاً » وسنده ضحيح . 

وهذه متابعة قوية من مجاهد لعطاء فيما رواه من فعل ابن الزببر . 

ونا نضا كر عد الطت عة عد الاق 0105© 

والآثار في ذلك كثيرة » فمن شاءُ الزيادة ؛ فليراجع « المصتفين » . 

ثم قال الشيخ : فإن قيل : هناك حديث آخر صحيح بخالف بظاهره هذا 
الحديث هو : حديث أبي بکرة : أنه جاء ورسول الله ية راكع فركع دون الصف » 
ثم مشى إلى الصف › فلما قضى الي َو صلاته ؟ قال : يكم الذي ركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة : أن فقال التي ل . : ( زادك الله 
حرصا ولا تعد) . 

قال الشيغ : والقصد من ذکره هنا أن ظاهره يدل على انه لا جوز الركوع دون 
الصف ثم المشي إليه ؛ على حلاف ما دل عليه الحديث السابق ؛ فكيف التوفيق 
ها ؟ اقول :إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكر إلا بطريق الاستنباط لا 
النص ؛ فن قله عل ١‏ لا تعد » ؛ یجحتمل آنه نهاه عن کل ما ثبت آنه فعله في هه 
الحادثة » وقد تبين لنا بعد التتيع أنها تتضمن ثلاثة آمو :. ا 

rg الأول‎ 

الثاني اشر أعه في المشي ٠٠‏ 
الثالث : ركوعه دون الصف » ثم مشيه إليه . 


هل يشرع للمسبوق الركوع دون الصف ثم المشي إليه ؟ 


وإذا تبين لنا ما سبق ؛ فهل قوله يله : « لا تعد ٠‏ ؛ نهى عن هذه الأمور الثلاثة 
جميعها أم عن بعضها ؟ ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيتق الكلام عليه » فأقول : 
أما الأمر الأول ؛ فالظاهر أنه لا يدخل في النهي ؛ لأنه لو كان نهاه عنه ؛ لأمره 
بإعادة الصلاة » لكونها اغا ناقصة ألركعة »> فإذ م يأمره بذلك ؛ دل على 
صحتها » وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدراك ركوعها ... 

وأما الأمر الثاني ؛ فلا نشك في دخوله في النهي ؛ لما سبق ذكره من الروايات » 
ولأنه لا معارض له » بل هناك ما يشهد » وهو حديث أبي هريرة مرفوعا : « إذا 
أتيتم الصلاة ؛ فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة والوقار » 
الحدیث » متف عليه » وهو مخرج في « صحيح أي داود ٠ 00۸٩(٩‏ 
i‏ الأمر الثالث ؛ فهو موضع نظر وتأمل » وذلك لأن ظاهر رواية أبي داود 
هذه : «أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ۲ء مع قوله له : «لا 
تعد » ؛ يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر » وإن كان ليس نصا في ذلك ؛ 
لاحتمال آنه يعني شيا غير هذا نما فعل » ولیس يعني نهیه عن کل ما فعل ؛ بدليل 
أنه م يعن الأمر الأول كما سبق تقريره ؛ فكذلك بحتمل أنه م يعن هذا الأمر 
الثالث أيضا . وهذا وإن كان خلاف الظاهر ؛ فإن العلماء كثيرا ما يضطرون لترك 
ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع ؛ مثل ترك 
مفهوم النص لمنطوق نص آخر » وترك العام للخاص »› ونحو ذلك . 

وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل ؛ فإن ظاهر هذا الحديث من حيث 
شموله للركوع دون الصف خالف لخصوص ما دل عليه حديث عبد الله بن الزبير 
دلالة صرححة قاطعة » وإذا كان الأمر كذلك ؛ فلا بد حينئذ من ترجيح أحد 
الدليلين على الآخر » ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من 


وکوین ان کت 


دلالة ظاهر نص ما ؛ لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال ؛ بخلاف الذي قبله › 
وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد 
ادن ةا سه وا تقمة ا مدت الأخر بكرن عمل :وما لا قك 
أيضاً أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة » بل محتملة ؛ بخلاف دلالة 
حديث ابن الزبير المتقدم ؛ فإن دلالته عليها قاطعة » فكان ذلك من آسباب ترجيحه 
على هذا الحديث . وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور : 

أولاً : خحطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمم يخطب عليهم في المسجد 
الحرام e E E‏ 

ثانا عل بار الحا به ایی بر وان مدرد درن قات کا 
تقدم - وغيرهم ؛ فذلك من المرجّحات المعروفة في علم الأصول ؛ بخلاف هذا 
Dl EL GE E‏ 
الال ان داك لدد فا غ ا وات ها حا ران ا ا 
الزبير هو الراجح في الدلالة عليها . والله أعلم . 

ثم قال الشيخ : ويتخلص ما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا 

الركوع دون الصف » وإغا هو خاص بالإسراع ؛ لنافاته للسكينة والوقار » كما 
تقدم التصريح بذلك من حديث أبي هريرة ؛ وبهذا فسره الإمام الشافعي 
رهه الله تعالی : « قوله E‏ ا ا ا 
ا ۰( . 


فإن قيل و ن خی شیک او رات ت ان قر 


صراحة » وهو حديث أبي هريرة مرفوعا ij:‏ تى أحدكم الصلاة ؛ فلا یرکع 
دون الصف » حتى يأخذ مكانه من الصف » . 


هل يشرع للمسبوق الركوع دون الصف تم اللشي إليه ؟ 


قلغا : لكنه حديث معلول بعلة خفية » وليس هذا مكان بيانها » فراجع « ساسلة 


الأحاديث الضعيفة » ( رقم ٩۸١‏ ) . ثم إن الحديث ترجم له ابن خزية بقوله : 
« باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف » ودبيبه راكع حتى يتصل 
بالصف في رکوعه » . | 
کک a‏ 
وقال الشيخ في الاستدراكات : ثم وجدت ما يؤيد هذه الترجمة من قول راوي 
الحديث نفسه » أبي بكرة الثقفي 4# » كما يؤكد أن النهي فيه : « لا تعد “ لا يعني 
الركوع دون الصف » والمشي إليه » ولا يشمل الاعتداد بالركعة » فقد روى علي 
ابن حجر في ١‏ حديثه )١/١۷ /١( ٠‏ : حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني : حدثنا 
اا ا ی و د 
جرج من بیته فیجد الناس قد رکعوا › فیرکع معھم › ثم یدرج راکعا حتی یدخل 
ني الصف » ثم يعتد بها . 
فل وخا س دس رال کن تمرف ج ف ان وة 
بالنهي إنغا هو الإسراع في المشي ؛ لأن راوي الحديث آدرى کرویة من ره ولا 
سيما إذا كان هو المخاطب بالنهي › فخذها ؛ فإنها عزيزة قد لا تجدها في المطولات 
من کتب الحدیث والتخريج » وبالله التوفيق . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة -۹۲١/۲/١(‏ ۹۲۷) الاستدراكات › وانظر أيضاً : تمام المنة )۲۸١(‏ » وإرواء 


الغليل (۲/ )٠٠١ -۲٠١‏ » وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٤٠0١۹ -٤۰0۸/۲(‏ تحت الحديث رقم (1۷۷) »> 
و صحيح الأدب المفرد )٠١١(‏ 


TE 


ame SSSSSSSESSSI™ jÎ وأبن عنیەین وأبن‎ e 


المسألة السادسة : حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذا وجدہ تاما ( لم یجد مکانا 
في الصف ) ' 

. ابن باز ر حه الله : صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة‎ ٠ 

قال الشيخ في إحسدى فتاويه : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة 
الأخ المكرم داش .ع .ع . سلمه الله . 

E‏ الله و 

فأشرر إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم Y1‏ وتاریخ 
9 هه الذي تسال فيه عن راينا بالنسبة لا اطلعت عليه من زاي ابن 
قيمية في حكم صلاة التفرد خلف الصف . 

وأفيدك بانني قد اطلعت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله الذي 
أرفقته بالرسالة وهو القول بصحة صلاة المنفرد خحلف الصف للحاجة إذا م جد من 
a ACh Cha E a O‏ 
عدم الصحة لأمور ثلالة: ٠‏ 

اوها : عموم قوله ڳلا ١:‏ لا صلاة لنفرد خلف الصف » ول يفطل . 

ثانيها : نه ب آمر من صلی خلف الصف وحده آن يعید وام يستفصل منه هل 
وجد احلا آم ۾ جد » ولو کان معذورا عند عدم وجود من صف معه لاستفصله › 
ل ا ا ان و ا ع عدار ا SS‏ 
ثالشها : أن في ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى 
أنه لم جد فرجة في الصف » والغالب أنه لو م يستعجل لوجد فرجة في الصف أو 
تكن من الوقوف عن يمين الإمام . وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم 


ورحهه الله وبرکاته . مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۲/ )۲٠١ -۲٠۱۹‏ 


CD ٠ حكم صلاة المنفرد.خلف الصف إذ وجده تاما‎ ٠ 
وسئل الشيخ : هل تصح الضلاة للمنفرد خلف الصف؟ ول رز ست‎ 
احد المصلين من الصف الأمامي بدلا من الصلاة بعد الجماعة لوحده ؟‎ 

فأجاب : لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف » ولا تصح صلاته . لقول 
الني ب : ١‏ لا صلاة لمنفرد خلف الصف ٠»‏ ولأنه به رأى رجلا يصلي خلف 
E E O‏ 
فإن م جد صَّف عن يرن الإمام إن أمكن ذلك » وإلا وجب عليه الانتظار حتى 


يأتي من پصف معه » ولو حاف أن تفوته الصلاة . فإن انقضت الصلاة ولم يأته 


أحد صلى وحده . 


مجم وع فتاوى ومقالات متقوعة ( ۲۲١/۱١‏ ) » وانظر N î‏ ۷ ) » وفتاوی نور على الذرب 
٠ ) ۹ -۹۲/۲ (‏ والفوائد الجلية )/٥ -۸٤(‏ » ولقاءًاتي مع الشيخين )٠٤/١(‏ 


الألباني م حمهالله : إذا ا بمکنه اا إلى الصف › و وحده نخاف 
الصف وصلاته صحبحة ) 

ذكر الشيح حديث وابضة E‏ کد شی a,‏ 
له النى كلا : ( ألا دخلت في الصف a‏ 
الصلاة ) . 

اوبعد أن بين الشيخ آن إسناده ضغیف جداً قال : 

( فائدة) : إذا ثبت ضعف الحديث ٠‏ فلا يصح حينئذ القول بعشروعية جذب 
الرجل من الصف ليصف معه › لأنه تشريع بدون نص صحيح » وهذاءلا يجوز › 
بل الواجب أن ينضم إلى الصف إذا أمكن وإلا صلى وحده » وصلاته صحيحة › 
لأنه ( لا يكلف الله نقفسأ إلا ونسعها ) » وحديث الأمر بالإعادة محمول على ما إذا 
قصّر في الواجب وهو الانضمام إلى الصف وسد الفرج > وأما إذا م جد فرجة › 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


e‏ بمقصر › eT r‏ هذه الحالة » وهذاهو 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۳۲۲/۲- ۳ تحت اا (۲۷) » وانظر أيضا إرواء الغليل 
(۳۲۹/۲) » وفتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات (۹۹) 


ابسن مشیمین حه الله : إذا كان الصف ر 
الصف » وصلاته صحيحة 

سئل الشيخ : حصل نقاش بين جاعة من المصلين بأنه إذا دخل رجل متاخرا إلى 
الملسجد فوجد أن الأصلاة n E EL Sl E‏ 
فهل يجوز له أن يسحب رجلا من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته ؟ 
أو يصلي خلف الصف وحده ؟ أو ماذا يفعل ؟ 
فأجاب بقوله : هذه المسالة ها ثلاثة أوجه : إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف 
قد تم فإما أن يصلي وحده خلف الصف » وإما أن مجذب أحداأ من الصف 
فيصلي معه » وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيحن  .‏ 

وهذه الصفات الثلاث إذا دحل في الصلاة › وإما أن يدع الصلاة مع هذه 
ا لحماعة » فما المختار من هذه الأمور الأربعة ؟ 

نقول : المختار من هذه الأمور الأربعة : أن يصف وحده خلف الصف ويصلي 
مع الإمام ؛ وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة » وفي الصف » فهذان 
واجبان » فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف » بقي الآخر واجباً » وهو صلاة 
ا لجماعة » فحينئذ نقول : صل مع الجماعة خحلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة › 
والوقوف في الصف في هذه الجال لا بيجب عليك للعجز عنه › وقد قال الله سبحانه 


وتعالى : « فاقوا الله ما سطع 4 1 النغابن : من الآية١١‏ ] . ويشهد ذا أن المرآة تقف 


(AD. حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذ وجده تاما‎ mrt 


خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها نساء » وذلك لأنه ليس ها مكان شرعأً في 

صف الرجال. فلما تعذر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها. ٠‏ 
فهذا الرجل الذي أتى المسجد والصف قد تم ولم يكن له مكان حسي في الصف 

سقطت عنه حينئذ المصافة » ووجبت عليه الجماعة . فليصل خلف الصف . 


مجموع فتاوی ورسائل )٠٠١ -۲۰٤/٠١(‏ ء وانظز أيضا )0۹۳۸/۱۲( /٠°)‏ 101۹44-41 1( 
ولقاءات الاب المفتوح (۲/ (o0 for‏ : (۹/۳ ( 


وقال الشيخ : نفي صحة صلاة النفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول 
في الصف ؛ لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل حرم أو ترك واجب » فهو دال 
على وجوب المصافة اغ ار :أن لا واجب مع o‏ 
و قاتغوا آله ما َكَعَم 4 [التغابن : من الآية 1 ›وقولە: لا کلف اله فسا إل 
وْسَعَهَا ‏ [البقرة : ]۲۸١‏ » فإذا جاء المصلي ووَجَدَ الصف قد م فإئه لا مكان له في 
الصف » وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته » وهذا القول وسط › وهو 
اختيار شيخ الإأسلام ابن تيمية » وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي . وهو الصواب . 


٤ )٥۰/°( ¢ ( 40 0 TA, ۲A1 4C TA (O TAY .۷°/4( وانظر ضا‎ ٤ (Y۲/٤) السشرح الممتع‎ 
٠ )۳١١ -۳٠١( وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده‎ 


© الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة السابعة : من جاء ليصلي مع الجماعة فوجد الصف تاماً ‏ هل له أن 
ينقدم ليقف عن يمين الإمام ؟ ) 

این باز ره الله : يصف عن مين الإمام إن أمكن ذلك . 

سئل الشيخ rN Aa a‏ 
فوات الركعة أن يسحب رجلاً من وسط الصف ام يكير ويدخل في الصلاة آم 
يتتظر » مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة ؟ 

فأجاب : ليس له أن جز من الصف احداًء لأن الحديث الوارد في ذلك 
ضعيف » وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن مين 
الإمام إن تيسر ذلك › فإن ا اا اا ف ی ر وا و 
فاتته ركعة . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲۲۹/۱۲- ۲۲۷) › وانظر أيضاً )1/< (Ye Ye YT YY‏ ¢ 
وفتاوی نور على الدرب E a‏ شيخ على فتح الاري )۲٤۹/۲(‏ 


ی 

في الشرح الممتع وف سياق الكلام على من جاء والإمام في الصلاة » فوجد 
الصف تاما ماذا يصنع ؟ . 

قال الشيخ : فإن قال قائل : أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام ؟ 

قلغا : لا نامره أن يصلي إلى جنب الإمام ؛ لأن في ذلك ثلاثة حاذير : 

المحذور الأول : تخطي الرقاب » فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف › فجاء 
الإنسان ولم جد مكانا » وقلنا : اذهب إلى جنب الإمام فسوف يتخطى عشرة 
صفوف بل لو لم يكن إلا صف واحد فقد تخطى رقابهم . 


ا من وجد الصف تاما > هل يقف عن يمين الإمام ؟ @ 


الحذور. الثاني : أنه إذا وقف إلى جنب الإمام حالف السنة في انفراد اللإمام في 
مكانه ؛ لأن الإمام موضعه التقدم على المآموم » فإذا شاركه أحد في هذا الموضع 
زالت ا لخصوصية . 

الحذور اثالث : أننا إذا قلنا : تقذ إلى جنب الإمام ا آخر قلنا له: تقده 
إلى جنب الإمام. ثم ثان » وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل » لكن لو 
وقفت هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنيه » فيكونان صفا بلا 


جور 

فن قال قائل : لاذا لا تأمرونه أن يبقى » فإن جاء معه أحد› وإلا صلى وحده 
منفردا » قلنا: في هذا حذوران : 

المحذور الأول : آنه ربا ينتظر فتفوته الركعة » وربا تكون هذه e‏ 
اا 

الححذور الثاني : أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه حرم الجماعة في المكان وفي 
العمل » وإذا دحل مم الإمام وصلى وحده منفردا » فإننا نقول على أقل تقدير: 
حرم الملكان فقط ٠‏ آما العمل فقد أدرك الجحماعة › فأيهما خير أن نحرمه الجماعة في 
العمل والمكان › أو في المكان فقط ؟ ) 

الجواب : في المكان فقط › هذا لو قلنا : إنه في هذه الحال يكون مرتكبا محذورء 
مع أن الراجح عندي أنه إذا تعذر الوقوف في الصف » فإنه إذا صف وحده ل¿ 
یرکب محظورا . 

الشرح الممتع /٤(‏ ۲۷۲ - ۲۷۶ ) » وانظر أیضاً ( /٤‏ ۲۸۷- ۰۲۸۹ ۲۹۱ ) » ومجموع فتاؤى ورسائل 
۲۰١ ۱۹4۰۱۹۱ -۱۹۰ /۱۰ (‏ ) » ولقاءعات الباب المفتوح ( ۲/ ۲٠۲‏ ) 


تغبيه : هذه المسالة متعلقة بالمسالة التى قبلها . 


E 8 


OT TEED‏ ڪڪ 


المسألة النامنة : من كان فيه رائحة كريهة مؤذية . تنبعت من فمه أو أنفه أو 
إبطيه أو غير ذلك » هل يمنع من دخول المسجد إلحاقا له بمن أكل ثوما أو بصلا ؟ 

ابن باز مر حهالله: ينع من دخول المسجد حتى يستعمل ما يزيل الرائحة 
الكريهة . 

قال الشيخ : ثبت عن النى ية أنه قال : «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزل 
مصلانا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » والأحاديث في 


هذا كثيرة » وثبت عن الي َي آنه آمر بإاخراج من وجد منه ريح ثوم آو بصل من 
المسجد ٠‏ والعلة في ذلك أن المصلين والقراء والملائكة كلهم يتأذون من الرائحة 
الكريهة » وكل ما كان له رائحة كريهة كالدخان فإنه يلحق بالثوم والبصل ونحوهما 
بمنعهم من المسجد حتى يستعمل ما يزيل الرائحة الكريهة . ويلحق بذلك من كان 
به رائحة مؤذية من إبطيه ونحوهما » تعميماً للعلة التي نص عليها رسول الله بلا . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۹۳/۳۰- )٩٤‏ » وانظر أيضاً )۸٤/۱١(‏ 
وسئل الشيخ : والدي شيخ كبير ولا يذهب لصلاة الجمعة » وهو مريض ببخر 
الفم ورائحته كريهة » ولا يريد أن يؤذي الناس بهذه الرائحة . فهل يجوز فعله 
هذا ؟ ٠‏ | ) ) 
فأجاب : نحم » هذا عذر شرعي » من كان به خر شديد الرائحة الكريهة ول 
يتیسر له ما يزیله به فهو عذر › كما أن البصل والكراث عذر › والبخر قد.يكون 
شديد الرائحة الكريهة » ويؤذي من حوله عن يمينه وشماله » فإذا كان بهذه 
الصورة ولا جد دواءٌ ولا حيلة فهو معذور » أما إن وجد دواء أو حيلة تزيله فعليه 
عمل ذلك حتى لا يتأخر عن صلاة الجمعة والجحماعة » ولكن متى عجز عن ذلك 


من كان فيه رائحة كريهة مؤذية. مل یمن بن دخو الیجد ۰۳ )) 


ولم يتيسر فهو معذور أشد من عذر صاحب البصل ؛ لأن صاحب البصل يستطيع 
أن يدع البصل والكراث آما هذا فلا يستطيع إذا عجز عن الدواء . 
والبخر لا شك أنه يؤذي من حوله » إذا كانت رائحته ظاهرة » وكذلك الصنان 
في الآباط » إذا كان شديد الصنان ولم يستطع إزالته بالصابون والدواء › إذا كان 
يعالجه ولا يزول » فهذا عذر أيضا › آما إذا استطاع إزالته بالخسل والبخور 
والأدوية الأخحرى التي تزيل آثره من الآباط فالواجب عليه فعل ذلك حتى يصلي 
مع المسلمين . 
فتاوی نور على ارب O)‏ 
ابن عثیمین حه الله : ينع من دخول المسجد حتى يزيل هذه الرائحة . 
في شرح الشيخ على زاد المستقنع بعد أن ن تکلم على من أکل بصلاً أو ثوما 
قال : 
مسالة : إذا كان فيه بخرء أي : رائحة منتنة في الفم » أو في الأنف أو غيرهما 
تؤذي المصلين » فإنه لا محضر ( إلى المسجد ) دفعاً لأذيته » لكن هذا ليس كآكل 
البصل ؛ لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره » وهذا ليس باختياره . 
الشرح الممتع )"۲١/١(‏ 
وني موضع آخر بعد أن تكلم على مشروعية التنظف والتطيب قبل الحضور إلى 
صلاة الحمعة قال : 
وشن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إل ال جمعة > وثيابه وجسمه ضما رائحة 
كريهة » د ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه » ولیس هذا من عند الله » بل من 
تاور الي لب ا ار ارا رلا ق ا ا 
EO E‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واین عثيمین وابن باز 


بل إن العلماء قالوا : إن ما کان من اله » ولا صنع للآدمي فيه ذا كان يؤذي 
الملصلين فإنه خرج ( آي من المسجد ) » كالبخر في الفم › أو الأنف › آو من بخرج 
من إبطيه رائحة كريهة › فإذا كان فيك رائحة تؤذي فلا تقرب المسجد . 

فإن فال : هذا من الله ؟ فيقال : إذا ابتلاك الله به فلا تؤذ الغباد > ولا تؤذ 
الملائكة » وآنت مأجور على الصبر على هذا الشيء واختساب الأجر من الله › 
ولست آثما إذا ل تصل مع الناس ؛ لأنك إنغا تركت ذلك بآمر الله . 

فإذا قال : هذا ينقص إيماني ؛ لأن صلاة الحماعة أفضل ؟ 


قلنا :إنك لاتلام على هذا النقص ؛ كما آن الحائض لا تصلي › وينقص 
a e a‏ اواو ای ان ا 
عليه . 


الشرح الممتع -۸٦/°(‏ ۷/) » وانظر أيضا : مجموع فتاوی ورسائل -۲۲۱/۱١(‏ اا 
الصالحين (AN) › )۱١۳/١(‏ 


الألباني مره الله اا 

في كتاب فقه السنة ذكر الشيخ سيد سابق دی 
والبصل والكراث ثم قال : ( أكل هذه الأشياء مباح إلا آنه يتحتم على من أكلها 
البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها » ويلحق بها الروائح 
الكريهة ؛ كالدخان والتجشؤ والبخر ) . 

فقال الشيخ الألباني متعقبا إلحاقه البخر بأکل الوم ا 

هذا الإلحاق فيه نظر ؛ لأن البخر وجوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء 
فيها » ولا هو يملك إزالتها » فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بارادته 
وكسبه » وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها ؟! والشارع الحكيم 
إا منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة ؛ 


من كان فيه رائحة كريهة مؤذية. عل مع من دخول السجد ۲( ۰۰ي )) 


عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين واللائكة المقربين » فلا جوز آن يحرم من 
هذه الفضيلة الأجخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق . 


تمام المنة )۲۹٠١(‏ › وانظر أيضا الثمر المستطاب )٠٦٤ -٦٦۲/۲(‏ 


 @ 


تم بعون الله وتوفيقه ‏ الجزء الأول 


ويليه الجزء الثائي » وأوله : باب صلاة أهل الأعذار 


EEDA TTT EOD 


باب صلاة أهل الأعذار 

الملسألة الأولى : المسافة التي تعتبر سفرا › وتبيح الترخص برخص السفر 

ابسن باز رحمهالله : جهور أهل العلم على أن مسافة السفر تقدر بنحو ثمانين 
کبلر مرا ریا : . 

قال الشيخ : السفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوماً وليلة » يعني : 
مرحلتين » هذا الذي عليه ههور أهل العلم » ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو 
تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة » وهكذا في الطائرات » وفي السفن › والبواخر › 
اماف ا ها اها سىم ور ر نالرت 
المسلمين » فإذا سافر الإإنسان على الإبل » أو على قدميه » أو على السيارات » آو 
على الطائرات ٠‏ أو المراكب البحرية » هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر » وقال 
بعض أهل العلم : أنه جحد بالعرف » ولا ميحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات » فما يعد 
سفراأ في العُرف يسمى سفرا ويقصر فيه » وما لا فلا » والصواب ما قرره جهور 
أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت » وهذا هو الذي عليه أكثر آهل العلم 
فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة 4# وأرضاهم وهم أعلم الناس 
بدين الله وبسنة رسول الله كو . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة ( ۱۲/ ۲۹۷ ) › وانظر اشنا (۲ ۲1۸/۱ ۷9 — ٤ ¥4 (TY‏ 4( 
CAF ~11۸1 /۳۰(‏ ۰1۹4۰ 1۹۳ > ۳۷) » وفتاوی نور على الدرب ( ۲ ۲٥ cCIoeoYE ce TT oOo‏ ( 


الألباني مر حمه الله : ماکان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علق به 
الشارع الحكم TT‏ 


قال السيخ : قال العلامة ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد » 
(۱۸4/۱) : 


المسافة التي تعتبر سفرا » وتبيح الترخص برخص السفر Cv)‏ 


« ولم جحد بي لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر › بل أطلق هم ذلك في مطلق 
السفر والضرب في الأرض » كما أطلق هم التيمم في كل سفر › وأما ما يروى عنه 
من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة ؛ فلم يصح عنه منها شيء البتة . 
والله أعلم » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع ؛ فالمرجع فيه إلى العرف » فما 
كان سفرا في عرف الناس ؛ فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم » . 

وقد اختلف العلماء في المسافة التى تقصّر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدأ على 
نحو عشرين قولا » وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب » وأليق 
بيسر الإسلام ؛ فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام 
وغيرها من التحديدات » يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق الى قد 
يطرقونها » وهذا ما لا يستطيعه أكثر الناس » لاسيما إذا كانت نما ل تطرق 
من قبل . 
سسلة لاحات الصحيحة (١١-۳07‏ تحت الحديث رق:(١ 0١‏ ۲ وانظر ضا بنلسلة الأحاديث الفة 
والموضوعة (/1۳۴) تحت الحديث رقم )٤١۹(‏ » وتعليقات الشيخ على سبل السلام )۱۸/١(‏ » وإرواء الغليل 
(۱٦/۳)‏ 

وسئل السيخ : متى يقصر الإنسان الصلاة في السفر ؟ 

فأجاب : ليس هناك نص صريح من كتاب الله أو من حديث الرسول با كن 
أن يعتبر نصا قاطعاأ للمسافة التى يقصر فيها المسافر الصلاة » أو السفر الذي يقصر 
فيه الإأنسان الصلاة . 

ونما هناك الترجيح فقط . 


(n)‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عنیمین وابن باز 


ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام 
السفر والمسافر . 

وهذا مأخوذ من مثل قوله تعالی : [ فمَنْ كان هنكم مَريضا أو عَلى سفر فة مِنْ 
يام أَحَرّ 4 [البقرة:٤۱۸]‏ . 

O E GS 
کان سفراً راء کان اویل ار قرا فهو فر رقت ب عليه أحکامه » ولا ینظر‎ 
. بعد ذلك إلى المسافة‎ 

وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإأسلام ابن تيمية في رسالته الخاصة في 
«أحكام السفر ». 

فتاوى الشيخ في المدينة والإمارات (۱۰۷- ۱۰۸( 

ابن عثیمین حه الله اا اا ا ا 
إلى العُرف ( فما عده الناس سفراً فهو سفر ) . 

قال الشيخ : السفر هو مفارقة محل الإقامة » ولم يرد عن الني ية ني حديث 
صحيح ولا ضعيف أنه محدد بأميال أو فراسخ » وإغا جاء مطلقا . 

والقاعدة : فيما جاء مطلقا أن يرجع فيه إلى الشرع » فإن وجد له مقيد عمل 
به » ون لم يوجد رد إلى العرف . 

وإذا تأملنا الكتاب العزيز وجدنا أن الله تعالى يقول : ظ وَإِذّا ْرَبَمَ فى آلأرض 
َس عَلَيْكرَ جُكاح أن ضرا ِ مِنَ الصَلَوْة 4 [ ال لنساء:١١١]»‏ وقال جل وعلا: 
( وَءَاخُرُونَ يَصْربُونَ فى آلأرّض يَبَتَغونَ ين قصل الله 4 [ ازمل : ٠١‏ ]» والذي 


يضرب في الأرض لابتغاء الرزق والتجارة » قد يبعد سفره وقد يقرب . 


امسافة التي تعتبر سفرا » وتبيح الترخص برخص السفر 


ا لمهم آنه م يرد تحديد السفر لا في الكتاب ولا في السنة » وإنغا هي قضايا أعيان : 
١‏ کان إذا سافر كذا وكذا صلى ركعتين » وهذا ليس قيدأ » لكن بيان للواقع ؛ أي : 

وههذا آنكر شيخ الإسلام - رحمه الله - على الفقهاء الذين مجددون السفر 
بالمسافة » وقال : ين الذين يقدرون هذه المسافة التى تقدر بالأميال والفراسخ » ثم 
الأذرع » ثم الأصابع » ثم الشعير » ثم الشعرة ؟ آين المساحون الذين يصلون إلى 
هذه الدقة ؟ ثم كيف يمكن أن نقول : رجلان بينهما مسافة كشعرة البرذون › الذي 
وراءها يكون مسافرأً والذي قبلها يكون مقيماً ؟ يعني : لو اضطجع على الحد 
صارت رجلاه مقيمة ورآسه مسافر » فأين الدليل على هذا ؟ ! 

وما ذهب إليه - رحه الله - لا شك أنه هو المتعين ؛ لأننا ليس عندنا دليل على 
التقدير › والتقدير يحتاج إلى توقيفو من الشرع › يعني لو جاء من الشرع : أربعة 
فراسخ أو آربعة برد آو ما أشبه ذلك » قلنا : لا بس » ولكنا نقارب فنقول : إذا 
كانت المسافة ذراعاً أو ذراعين أو ما أشبه ذلك فلا يضر ؛ لأننا نعلم يقيناً أن الشرع 
لا يكن آن يقدر إلى هذاالحد. 

إا الذي يعكر على القول با قاله شيخ اللإسلام هو عدم الانضباط ؛ إذ قد 
يقول بعض الناس : هذا سفر » وبعضهم يقول : هذا ليس بسفر ؛ لكنه رحه الله 
قال : « المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر » والزمن الطويل في المسافة القصيرة 
ا r‏ 

والضابط : أن كل ما يتهيا له الإنسان ويستعد له فهو سفر »› بقطع النظر عن 
المققومات الموجودة في العصر الحاضر ؛ لأن آي إنسان يسافر الآن لو أبعد ما يكون 
فإنه لا بحتاج إلى حمل متاع ولا إلى قرب الاء ولا غير ذلك » لكن بالتقدير » فمثلا 
لو ذهبت الآن عن بلدك مسافة فرسخ لكنك رجعت في يومك فلا تستعد هذا » 


لكن لو بقيت يومين أو ثلاثة استعددت له ؛ وههذا قال أنس 4 : « كان الي 
ية إذا حرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين » . 

إذن فالسفر نحدده بالعرف . 

أولاً : القاعدة أن كل ما جاء مطلقاً ول بجدد بالشرع » فإنه يرجع فيه إلى 
الك 

ثانيا : أن التقدير يجحتاج إلى توقيف من الشرع يحدده » فإذا م يوجد بقي على 
إطلاقه . 

الا : أن التقدير الدقيق الذي قاله الفقهاء - رحهم الله- جزم الإنسان جزماً لا 
شك فيه آن هذا لم يرد عن الي يي . 

فح ذي الجلال والإکرام (۳۰/۲- ۳۰۸) » وانظر أیضا (۳۷۹/۱- ۳۷۷) 

وقال الشيخ أيضا : وإذا كان لم يرو عن الرسول إا تقييد السفر بالمسافة » 
وليس هناك حقيقة لخوية تقيده كان المرجع فيه إلى العرف » وقد ثبت في ١‏ صحيح 
مسلم ٠‏ عن أنس بن مالك # قال : كان الني بلا إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
ثلاثة فراسخ صلى ركعتين . ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فرسخا 
E‏ 

فالصحيح أنه لا حد للمسافة ء وإنما يرجع في ذلك إلى العرف . 


الشرح الممتع )۲/4( »> وانظر اشا مجموع فتاوی ورسائل (°/00-۲04+ 2۹ — cT cT (CYT:‏ 
te¥ fo! (F17 CTA ~A! «< TTP‏ (“ ولقاءات الباب المفتوح (۰۹/۱ ۲ س 4۹۳( »> وتفسیر سور ة 


البقرة (TYY/Y)‏ »> والتعليق على رسالة حقيقة الصيام (°) > وفتأاو ى مجلة الدعوة (۳/°- (٦‏ 


$ ê 


س الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (n)‏ 


المسألة الثائية : حكم قصر الصلاة في السفر 

ابن باز مرحه الله : قصر الصلاة في السفر سنة ( القصر أفضل من الإتمام ) 

اا ن ت ان ا ا 
يصلي بهم صلاة مة مقيم أو مسافر ؟ 

فأجاب : السنة آنه يصلي بهم صلاة المسافر فإذا سلم قاموا وآتموا لأنفسهم . لأن 
الني َه ا صلى باهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم آن يتموا 
صلاتهم › فإن أت بهم صح ذلك وترك الأفضل . 

وقد ثبت عن عثمان 4 آنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من 
خلافته » وثبت عن عائشة رضي الله عنها آنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول 
إنه لا يشق علي » ولكن الأفضل هو ما فعله الي ب › فاا ا ا 
ربه أفضل الصلاة والتسليم . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۲٠۰/۱۲(‏ › وانظر أیضاً (۲۷۳/۱۲ ۰ ٥۲۸۸ ۲۸۷ › ۲۸۵ ۲۸٤ ۲۸۰ ۲۷٤‏ 
۹7 ۲ ) ۰ ( ۲/۳۰ ۰ ۱۰ ) » وفتاوی نور على الدرب (۱۰۱۱/۲- ۵۰۱۲ )۱۰۳١ ۱۰۳۲ ۱۰۲١‏ » 
ولقاءاتي مع الشيخين )۸۹/١(‏ ) 

وني تعليقات الشيخ على بلوغ المرام قال : أخرج النسائي 1 رقم ۳/ ]۱۲١‏ عن 
عائشة رضي الله عنها آنها قالت :« يا رسول الله » قصرت وآتممت » وأفطرت 
وصمت فقال : أحسنت يا عائشة » وإسناده حسن . 

ثم قال : وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله [ الفتاوی ]٠٤١ /۲٤‏ عدم 
صحة هذا الحديث » واعتمد في ذلك أنه لا يظن بعائشة رضي الله عنها أن تخالف 
الني َة والصحابة ب . 

وى هذه العلة نظر ؛ لأن القضر ليس بواجب » إنما هو سئة » ولا يستغرب أن 
تجتهد رضي الله عنها في الإتمام » وقد قالت في ذلك لما سئلت عن إتمامها : إنه لا 


٠ 7‏ رامد وان 


٠‏ يشق علي . فأبانت سبب اختيارها للإتمام . ولا شك أن ما فعله الني ييه من 
القصر في السفر هو الأحسن والأفضل » والله ولي التوفيق . 
) حاشية سماحة الشيخ على بلوغ المرام (۲۹۰/۱ - )۲۹١‏ » وانظر أيضا الفوائد الجلية )۸٤(‏ 

وفي تعليقات الشيخ على صحيح البخاري استدل على عدم وجوب القصر بأن 
عثمان هه آتم وآقره الصحابة . 

الحلل الإبريزية )٠٠١/١(‏ 

ابن عثيمين حه الله : قصر الصلاة في السفر مندوب وليس بواجب ( إتقام 
الصلاة مكروه وليس حرام ) . 

في شرح الشيخ على زاد المستقنع استدل لمن قال بأن قصر الصلاة في السفر 
سنة » وذكر آنه لا يزم من ترك السنة الوقوع في المكروه ثم قال : 

وقال بعض أهل العلم : إن الإتمام مكروه ؛ لأن ذلك خلاف هدي الني يا 
المستمر الدائم فإن الرسول ية ما أن بدا في سفر وقال: «صلوا كما رأيتموني 


أصلي » » وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو قول قوي » بل لعله 


أقوی الأ قوال . 
ودليل هذا ما يلي : ) 


-١‏ حديث عائشة قالت : «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة 
الحضر وآقَرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى » . وهذا قول صحابي يعلم 
ا لحكم » ويعلم مدلول الألفاظ » وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر. 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (r)‏ 


- قول النى بيه : «(صلوا كما رأيتموني أصلي » وهذا كما تدخل فيه اهيئة 
وهي الكيفية » يدخحل فيه القدر وهو الكمية » فكما أن الرسول ييه في سفر لا يزيد 
على الركعتين أبدا » وقد آمرنا أن نصلي كما صلى . 

۳- آنه فعل الني َة المستمر. 

. ورود ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغبرهما‎ -٤ 
: ولكن يعارض القول بالوجوب آصول‎ - 

الأصل الأول : أن المؤع بالمقيم إذا كان مسافرا يصلي أربعا تبعا للإمام » 
ومتابعة الإمام واجبة » والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة » وهذا لو قام إمامك 
إل اة رواحت حفن آها اخاة وت غلك أن ها ق زان ل اة ا 
نقول: لو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراما » كما لو صلى 
إنسان الفجر خلف من يصأي الظهر فإنه لا يمكن أن يتابعه على أربع » بل إذا قام 
إلى الثالثة جلس. ولكن هذا الأصل قد يعارض فيقال : إنما لا تجوز الزيادة على 
الأربع فيما لو قام الإمام إلى الخامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة 
عددها هس ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة » بل هي الأصل في صلاة 
الحاضر المقيم فبينهما فرق » وكذلك نقول في من صلى الفجر خحلف من يصلي 
الظهر لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع » لأن صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعا 
لا ني الحضر » ولا في السفر» حلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة › والامام 
يتم فإن هذه الصلاة نفسها أربع في الحضر » إذن هذا الأصل فيه ضعف . 

الأصل الثاني : أن الصحابة له أتوا خلف عثمان بن عفان حينما صلى في 
منى » وذلك :أن رسول الله َيه وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست 
اوا سین کان فلن رک ت هارف اخروت م ا ران 


س 


الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه حتى إن ابن مسعود لا بلغه آنه صلى 


( مم فرامد زد 


أربعا استرجع قال: إا لله وإنا إليه راجعون . فلو كان القصر واجبأ لم يتابعه 
الصحابة ؛ لأنه إذا كان واجبا فإن الإتمام معصية لله » ولا يمكن أن يتابع الصحابة 
عشمان فيما يرونه معصية لله » ولكن هذا الأصل أيضا رما يعارض با عورض به 
الأصل الأول في أنهم إنغا يتابعونه فيصلون أربعاً في صلاة تصلى آربعاً فلا غرابة 
أن يدعوا الركعتين الواجبتين » لا سيما وآنهم لاحظوا معنى آخر وهو الخلاف بين 
الاين ونين اتهم وها لا مل أبن مرد 4# كف تن ازا واتت كر 
على عثمان ؟ قال: «الخلاف شر » رضي الله عن الصحابة ما آفقههم وأعمق 
علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم » زيادة عما هو مشروع في العدد ... 

ثم قال : والذي يترجح لي ولیس ترجحاً کبیرا هو آن اتقام مكروه ولیس 
بحرام » وأن من آم فإنه لا يكون عاصيا » هذا من الناحية النظرية . 

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئا يخشى أن يكون 
ا 

فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية » بل افعل ما يكون هو السنة » فإن 
ذلك أصلح لقلبك حتى وإن كان يجوز لك خلافه » وليس المعنى إما آن يكون 
الشيء واجبا أو حرام » أو لك الحرية في فعله أو تركه » فلا ينبغي للإنسان أن يتم 
فأاقل ما نقول : إن الإتمام مكروه » لأن النصوص تكاد تكون متكافئة » فاحرص 
على أن تصلي ركعتين في سفرك » ولا تزد على ذلك » ولكن إذا غ الإمام فإنه 
يلزمك الإتمام » لئلا تقع في المخالفة » وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة » وإن كان 
لتت ل ك وات هد 


الشرح الممتع oA /٤(‏ ۲( « وانظر اسا ٤ (٦ Toft o Tos F4 TY /٤(‏ وفتح ڏي الجال 
والإکرام (۳۹۱/۱- ۳۹۲) 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وقال الشيخ أيضا : السفر سبب مبيح لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين » بل إنه 
آي السفر سبب يقتضي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين » إما وجوبا وإما ندبا 
على حلاف في ذلك . 

والصحيح أن القصر مندوب » وليس بواجب » وإن كان في النصوص ما ظاهره 


مجموع فتاوى ورسائل )٤۰۱/٠٥(‏ » وانظر کنا (۳۷۹/۱°- ۸۰( »> ولقاءات الباب المفتو ح ٤ )١۱١۱١/١(‏ 
ولقاءاتي مع الشيخين )٠١۷/۲(‏ 


الألباني ر حه الله : قصر الصلاة في السفر واجب . 

ذكر الشيخ سيد سابق في كتابه ( فقه السنة ) الخلاف في حكم قصر الصلاة في 
السفر ولم يرجح . 

فقال الشيخ الألباني معلقا : إن المؤلف لر يبين الراجح من تلك الأقوال في 
الحكم كما هو شأنه في كثير من المسائل » والذي أقطع به : أن الصواب قول من 
قال بوجوب القصر » لأدلة كثيرة لا معارض ها » ذكرها الشوكاني في « السيل 
ea ETE‏ 

اا کی ر ا 

قال الشوكاني : « فمن زاد فيها فهو كمن زاد على آربع في صلاة الحضر › ولا 
يصح التعلق بما روي عنها آنها كانت تتم » فإن ذلك لا تقوم به الحجة » بل الحجة 


في روایتها لا في رآيها » . 
تمام المنة )۳٠۸(‏ › وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲٠٤/۲/١(‏ تحت الحديث رقم )۲۸٠١(‏ » وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة )٠١۸/۹(‏ تحت الحديث رقم )٤١٤١(‏ › وفتاوى الشيخ في المدينة والإمارات )٠١۸(‏ 


o 


وقال السيخ : وما يؤيد الوجوب حديث النسائي /١(‏ ۷۹) بسنده الصحيح عن 
أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد آنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة » وإنغا 
قال الله عز وجل : « فليس عليكر جاح أن تقصروأ مِنَ ألصَلَوة إِنَ حف 4 [الساء:١١٠]‏ ؟ 
فقال ابن عمر : يا ابن خي ! إن رسول الله ية آتانا ونحن لال فعلّمنا ؛ فكان 

فيما علمنا آن الله عز وجل آمرنا أن نصلي ركعتين في السغر . 
تعليقات الشيخ على سبل السلام )٠١۹/۲(‏ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عثيمين وابن باز (av)‏ 


السألة الثالثة : مدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر › ونمنع الترخص 
برخصه 

ابن باز ر حه الله : إذا عزم المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام » 
فإنه لا يترخحص برخص السفر . 

سل الشيخ : هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو 
بلغت سنين ؟ آم أن هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من 
يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده » هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من 
الدراسة أو العمل ؟ ) 

فأجاب : السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ني السفر تأسيا بالنى اة » وعملا 
بستته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريباً أو أكثر » فإذا سافر مثلاً من السعودية إلى 
أمريكا قصر ما دام في الطريق » أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة 
قصر ما دام في الطريق » وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت 
الإقامة أربعة أيام فآقل فإنه يقصر كما فعل النى ية لما نزل مكة في حجة الوداع » 
فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة وم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن 
E‏ 

وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو 
أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته » أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام 
عند أكثر آهل العلم » كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا 
بندری می تی ار ااه ذلك فاه فصر ها دام مقا أن إا غر 


حدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافرا » يقصر ويفطر في 
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E OP OA 
آهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . لأن الأصل في حت المقيم الإتمام » فإذا عزم‎ 
. على الإقامة أكثر من أربعة آيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها‎ 

i O LOPE 
ARP a 
كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة آيام فاقل » هذا الذي‎ 
عليه الأكثرون » وفيه احتياط للدين » وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التق‎ 

والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما : آنه لم يثبت عنه مه آنه 
عزم على الإقامة هذه المدة » وإنما آقام لتأسيس قواعد الإإسلام في مكة » وإزالة آثار 
الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة » والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو 
طالت المدة كما تقدم . 

AD 
e E RENEE 
هذا المقام » وهو الذي عليه آكثر آهل العلم » وهو الذي ينبغي لا فيه من الاحتياط‎ 
للدين لقول الني م : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقوله مه : فمن اأتقى‎ 


الشبهات استىرآً لدینه وعرضه » . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز 


وإقامته ية ني مكة تسعة عشر يوما يوم الفتح محمولة على أنه لإ مجمع عليها 
وإنغا آقام لإصلاح آمور الدين » وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى 
ما بجحب عليهم كما تقدم » فلا يلزم من ذلك آن يكون عزم على هذه الإقامة » بل 
بحتمل أنه آقامها إقامة م يعزم عليها » وإنغا مضت به الأيام في النظر في شؤون 
الملسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة » وليس 
هناك مايدل على آنه عزم عليها حتى بحتج بذلك على أن مدة الإقامة امجيزة 
القضر غد ج عفر يوم كا اوداك عن ان عاس رضن ال غا : 

وهكذا إقامته ية ني تبوك عشرين يوما ليس هناك ما يدل على آنه عازم عليها 
عليه الصلاة والسلام . بل الظاهر آنه آقام يتحرى ما يتعلق بحرب » وينظر في الأمر 
وليس عنده إقامة جازمة في ذلك » لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل » وهو 
مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في آمر الجهاد › 
وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم آو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه ن 
يرجع إلى المدينة فرجع . 

اضرا روا ال ی 
وای ا ا ا و ی ا کک ل د 
للقصر » أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور › وتحديد 
الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها آتم » مأخوذ من إقامته َة في حجة 
الوداع في مكة قبل الحج » فإنه آقام آربعة يام لا شك في ذلك عازما على الإقامة 
بها من آجل الحج من اليوم الرابع إلى آن خرج إلى منى . 

وقال جماعة من آهل العلم : تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه يه أقام عشرة آيام في 
مكة في حجة الوداع » وآدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة ؛ وقالوا عنها : إنها 
إقامة قد عزم عليها » فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة آيام فأقل ؛ لأنه قد 
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عزم عليها » وهذا قول له قوته وله وجاهته » لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة 
إلى منى شروعاً في السفر ؛ لأنه توج إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى 
ال 

وبكل حال فالقام مقام حلاف بين آهل العلم » وفيه عدة أقوال لأهل العلم 
لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا امقام » هو ما تقدم من قول 
الجمهور › وهو : أنه إذا نوى المسافر اللإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة 
أيام تم » وإن نوى إقامة أقل قصر » وإذا كانت ليس له نية حددة يقول أسافر غدا 
آو آسافر بعد غد » يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي » فان هذا في حكم 
السفر وإن طالت المدة » والنه ولي التوفيق . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة -۲۷٤/۱۲(‏ ۲۷۸) › وانظر أیضا : (۳۷۷/۱۰) »> ( -۲۹٥/۱۲‏ ۲۹۹ ۲۷۰ - 
oY TeY —Ye (140 AY 1A" 1A AAT Fe )<(¥4۹4 o TAY o TAE YA TYY «YY!‏ 


۲ ) » وفتاوی نور على الدرب ( ۱۰۲۲/۲- ۱٠٠۹۹ ء٠٠٠٠» ٠٠١۲٤‏ ) » والفوائد الجلية )۹١(‏ › وفوائد من 
دروس سماحة الشيخ )١(‏ › والحلل الإبريزية ( ۴/ ٠۲‏ ) 


ابن عشيمين مر حه اله : إقامة المسافر في مكان إقامة مقيدة ( بحاجة أو زمن ) لا 
تقطع حكم السفر › وله أن يترخص برخصه . 

في شرح الشيخ على زاد المستقنع ذكر آن هذه المسالة من مسائل الخلاف التي 
كثرت فيها الأقوال » ثم ذكر أقوال المذاهب المتبوعة ثم قال : 

ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والستّة وجدنا أن القول الذي 
اختاره شيخ الإسلام هو القول الصحيح »› وهو أن المسافر مسافر » سواء نوى 
إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها . 

وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد » ولم 
يحدد الله في كتابه ولا رسوله ية المدة التى ينقطع بها حكم السفر . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


-١‏ فمن القرآن قوله تعالى : ظ وَإِذا ضرتعم فى الأرّض فليس عليكر جتاح أن 
تَقَصروأ مِنَ أَلصَلَوة 4 [ النساء : ]٠١١‏ فقوله تعالى: ‏ وَإِذَّا صَرَبَمَّ فى ألأَرّض 4 عام 
يشمل كل ضارب » ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة 
طويلة بحسب حاجته . 


قال الله تعالى : $ وَءَاخَرُونَ يَصْربُونَ فی رض يَبَتَغونَ من فصل آله 4 [الزمل:٠٠]‏ 
فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلاً » هل يكفيهم أن يقيموا أربعة أيام فأقل في 
البلد؟ . 

ربا يكفيهم وربا لا يكفيهم » فالتاجر قد يكفيه يوم واحد» وقد يتأخر أربعة 
آيام أو خمسة آيام أو عشرة آيام » وقد يطلب سلعة لا تحصل له في أربعة آيام ؛ لأنه 
مجمعها من هنا وهناك. 

۲ - أن الني بيا أقام مددا ختلفة يقصر فيها » فاقام في تبوك عشرين يوماً يقصر 
الصلاة » وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة » وآقام في مكة 
عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة » لأن أنسا سل كم أقمتم في مكة - أي: 
في حجة الوداع - قال : آقمنا بها عشرأ » لأنه أضاف آيام الحج إلى الأيام الأربعة » 
ومن المعلوم أن الني ية قدم مكة في يوم الأحد الرابع من ذي الحجة » وخرج في 
اليوم الرابع عشر من ذي الحجة » فتكون إقامته عشرة أيام . 

فإن قال فال : ما تقولون في حجة من رآى أنه إذا آقام آكثر من أربعة يام لزمه 
الإتمام » وهو آن الرسول ييا آقام أربعة آيام قبل أن بخرج إلى منى ؟ . 

فالجواب : أن هذا دليل عليهم وليس دليلا هم » لأن النى ية قدم مكة في اليوم 
الرابع اتفاقاء ولا أحديشك في هذا » وهل هناك دليل على آنه لو قدم في اليوم 
الغالث آتم؟ بل نعلم أن النى َة يعلم بآن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع › 
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وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثر» بل منهم من يقدم في ذي 
الحجة » وني ذي القعدة وفي شوال » لأن أشهر الحج تبتدئ من شوال » ولم يقل 
للأمة من قدم مكة قبل اليوم الرابع فليتم » ولو كائت شريعة الله أن من قدم قبل 
اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة لزمه أن يتم لوجب على الني يي آن يبينه 
لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين » فلما لم يبين ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع 
فليتم علم آنه لا يلزمه الإتمام » فيكون هذا الحديث دليلا على أنه لا يلزم الإتقمام 
من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام . 

إذا لا دليل على التحديد بأربعة أيام » لأن بقاء النى ية ني مكة أربعة أيام وقع 
مصادفة لا تشريعأ » وهذه قاعدة » وهذا لا يسن للحاح إذا دفع من عرفات إلى 
| مزدلفة أن ينزل في الطريق » ثم يبول » ثم يتوضا وضوءا خفيفاً » لأن هذا وقع 
منه َة على سبيل الاتفاق . 

افا كف قول ن رى الفا ما ون جاع ف اا ب و رى 
الا و اع ر ا س ت ن ر و اال اد 
والثاني مقيم » آين هذا التحديد في الكتاب والسنّة ؟ والصلاة كما نعلم أعظم 
أركان الإإسلام بعد الشهادتين فكيف نقول للأمة : إن هذا الرجل الذي نوى إقامة 
ست وتسعين ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلاته باطلة ؟ فمثل هذا لا يكن 
أن يترك بلا بيان » وترك البیان في موضع محتاج إلى بیان یعتبر بیانا » إذ لو كان 
خلاف الواقع والواجب لبين » وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المسافر مسافر ما م ينو واحدأً من أمرين : 

كالاقامة اة ۰ 

۲ - أو الاستيطان . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (er)‏ 


والفرق : أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنا » والإقامة المطلقة أنه يأتي 
هذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة » أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقا 
بدون آن يقيدها بزمن أو بعمل› لكن نيته آنه مقيم لأن البلد أعجبه عجبه إما بكشثرة 
ل زاي اا ا ان نرت فی انکر ره اة 
مشلا » فالأصل في هذا عدم السفر ؛ لأنه نوى الإقامة فنقول: ينقطع حكم السفر 


د 
السقر عنه . 


ثم إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع آحكام السفر إذا نوى إقامة أكثر من 
أيام وجدنا هذا القول متناقضاً . 

ووجه التناقض : أنه في الجمعة في حكم المسافرين » وفي غير الجمعة في حكم 
المقيمين » فمشل هذه الأمور تحتاج إلى دليل وتوضيح » وهذا ما أحسن قول صاحب 
الخني لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح قال: إن التحديد توقيف» آي: آنه 
حد من حدود الله يحتاج إلى دليل » فأي إنسان يجدد شيتا أطلقه الشارع فعليه 
الدليل› وآي إنسان يخصص شيا عمَّمه الشارع فعليه الدليلء لان الك رنادة 
شرط » والتخصيص إخراج شيء من نصوص الشارع » فلا بجحل لأحد أن 
يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطا يقيده » وههذا قلنا ني المسح على الخف : إن 
الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساترأً محل الفرض بحيث لا 
یتبین فيه ولا موضع الخرز » وقلنا: إن ما سمي خفا فهو خف » سواء کان مخرقا أو 
رفت واااو 

ولنا في هذا رسالة بينا فيها من اختار هذا القول من العلماء آمثال : شيخ 


الإسلام ابن تيمية » وابن القيم » والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » 
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وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي » والشيخ محمد رشيد رضا» وعلى كل حال نحن 
لا نعرف الحق بكثرة الرجال » وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب والسنة . 


« YOY -۲٥/°( ومر ع ازى ورال‎ e 6(2 وانظر ا‎ » ) ۹ -"Ye/ €) الشرح الممتع‎ 
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الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسالة الرابعة : حكم جمع المقيم بين الصلاتين . إذا كان في ترك الجمع حرج 
أو مسقة ( إذا وجد حرج في أداء كل صلاة في وقتها ) 

ابن باز مر حمه اله : لا جوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي ( والجمع 
الوارد في حديث ابن عباس محمول على أنه وقع لعذر » أو أنه جمع صوري ) . 

سنل الشيخ : ما حكم الله ورسوله في قوم مجمعون بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء دائما وهم مقیمون ؟ 

فأجاب : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية من قوله وفعله أن 
الواجب أن تصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ا لخمسة » وأنه لا يجوز أن يجمع بين 
الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر كالمرض والسفر والمطر ونحوها ما 
يشق معه امجيء إلى المساجد لكل صلاة في وقتها من الصلوات الأربع المذكورة › 
وقد وقت الصلاة للني بيا في أوقاتها الخمسة جبرائيل عليه السلام فصلى به في 
وقت كل واحدة في آوله وآخره في يومين » ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد ما 
صلى به الظهر في وقتيها والعصر في وقتيها: الصلاة بين هذين الوقتين » وهكذا لا 
صلى به المغرب في وقتيها والعشاء في وقتيها قال: الصلاة بين هذين الوقتين . 

وثبت عنه ييه آنه سئل عن ذلك فأجاب السائل بالفعل » فصلى الصلوات 
ا لخمس في اليوم الأول بعد السؤال في أول وقتها » وصلى في اليوم الثاني الصلوات 
الخمس في آأخحر وقتها » ثم قال : « الصلاة فيما بين هذين الوقتين » . 

وما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : آن 
الي بيا صلى بامدينة ثمانيا جيعا وسبعا جيعأ. وجاء في رواية مسلم في صحيحه : 


CD‏ حكم جمع القيم بين الصلاتين » إذا كان في ترك الجمع حرج سس 


أن المراد بذلك : الظهر والعصر »› والمغرب والعشاء . وقال في روايته: من غير 
خوف ولا مطر » وفي لفظ آخر: «(من غير خوف ولا سفر ) . 

فالجواب أن يقال : قد سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن ذلك فقال : 
لئلا حرج آمته . قال أهل العلم : معنى ذلك : لئلا يوقعهم في الحرح . 

وهذا محمول على أنه َيه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة 
لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم » إما لمرض عام » 
وإما لدحض » وإما لغير ذلك من الأعذار التي محصل بها المشقة على الصحابة 
ذلك اليوم » وقال بعضهم : إنه جمع صوري › وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها › 
وقدم العصر في أول وقتها » وأخر المغرب إلى آخر وقتها » وقدّم العشاء في أول 
وقتها . 

وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في 
( النيل ) وهو محتمل » ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا 
العمل تكرر من الني ية » بل ظاهره آنه إنغا وقع منه مرة واحدة . 

قال اللإمام أبو عيسى الترمذي رمه الله ما معناه : إنه ليس في كتابه - يعني 
الجامع- حديث آجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث » وحديث 
أخحر في قتل شارب المسكر في الرابعة » ومراده : أن العلماء أجعوا على آنه لا جوز 
الجمع إلا بعذر شرعي › وآنهم قد أجمعوا على أن جمع الي َة الوارد في هذا 
الحديث محمول على أنه وقع لعذر جعأ بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة 
الدالة على أنه ية كان يصلي كل صلاة في وقتها » ولا بجمع بين الصلاتين إلا 
لعذر. وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا # والعلماء بعدهم ساروا على 
هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر » سوى جاعة نقل عنهم صاحب النيل 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (wv)‏ 


جواز الجمع إذا م يتخذ خلقاً ولا عادة » وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع 
لی 

وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما بخالف الأحاديث الصحيحة 
الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي » بل هو محمول 
على ما يوافقها ولا يخالفها ؛ لأن سنة الرسول اة القولية والفعلية يصدق بعضها 
بعضا » ويفسر بعضها بعضا » ويحمل مطلقها على مقيدها ويخص عامها بخاصها » 
ا فة عة جه اوت اة جف ل ا ا 
) وار کک ا یر ن کک ر[ رد ۱ وقال 
عز وجل : ظ الله درل أحسَنَ آلحدیث كبا متها مَنّاى 4 1 الزمر ۲١:‏ ] والمعنى : 
أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضاً » وهكذا سنة 
رسوله بيه سواء بسواء كما تقدم . والله ولي التوفيق . 

مجمو ع فتاوی ومقالات منتوعة (۳۰۴۳/۱۲- )۳١١‏ 

وقال الشيخ في موضع آخر : ليس للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر من 
دون علة كالمرض ٠‏ أو الاستحاضة للمرأة » بل جب آن تصلي كل صلاة لوقتها 
الظهر في وقتها» والعصر في وقتها › والمغرب في وقتها» والعشاء في وقتهاء ولا 
يجوز الجمع بين الصلاتين من دون علة شرعية » وما ورد عنه ية أنه صلى في 
المدينة ثمانيا جيعاً وسبعا جميعاً يعنى الظهر والعصر وا مغرب والعشاء فهذا عند 
أهل العلم لعلة قال بعضهم : إنه كان هناك وباء ( آي مرض عام ) شق على 
السلمين فجمع بهم عليه الصلاة والسلام »> ولم بحفظ عنه ذلك إلا مرة واحدة عليه 
ارو ا کر د ا ن ل ا د ارت 
متعددة » إنغا جاء هذا مرة واحدة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الي 
عليه الصلاة والسلام . 


وقال آخرون : إن الجمع صوري وليس بحقيقي » وإنغا صلى الظهر في وقتها في 
آخره » والعصر في أوله » والمغرب في آخره › والعشاء في أوله . 

وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس آنه صلى الظهر في آخر وقتها 
وقدّم العصر » وصلى المغرب في آخر وقتها وقدّم العشاء » فسُمي جمعا » والحقيقة 
آنه صلی کل صلاة في وقتها . 
وأنه جمع صوري » فلا ينبغي لأحد أن يحتج بذلك على الجمع من غير عذر . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۳۰۹/۱۲ - )۳٠١‏ » وانظر أیضا (۲۹۳/۱۲) » )۲۲٣/۳۰(‏ » ومجموع فتاوی 
سماحة الشيخ - فتاوى الطهارة والصلاة )٤4٠-٤۷۹/۲(‏ › وفتاوى نور على الدرب )٠١٠٠١/۲(‏ > والفوائد الجلية 
)١١(‏ » وتعليقات الشيخ على فتح الباري )١/۲(‏ › والحلل الإبريزية (To ء٠١۷۸ /١(‏ 
المغرب والعشاء ) . 

زاد مسلم : ( من غير خحوف ولا مطر » . وقي لفظ :من غير خحوف ولا 
سفر » فسا ابن عباس عن ذلك » فقال : ( لئلا يحرج آمته ) )٤٦۸/۱(‏ . 

وخرجه النسائي في سننه (۲۸۹/۱) مرفوعا پإسناد صحيح عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - بلفظ قال : « صليت مع النى إل بالمدينة ثمانيا حميعا » 
م ا و ا او . 

وبهذا اللفظ يزول ما في هذا الحديث من الإشكال » ويتضح آنه جمع صوري لا 
بخالف أحاديث التوقيت › والله ولى التوفيق . 

) حاشية سماحة الشیخ على بلوغ المرام )۲۹٤/۱(‏ 


سس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


الألباني مرحه الله : جع المقيم بين الصلاتين جائز لرفع الحرج . 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۲۸۳۷) ذكر الشيخ : حديث الجمع بين 
الصلاتين من حديث ابن مسعود 4ه » وبعد آن خرجه بين أن الصحيح آنه من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - » ولفظه : (جمع رسول الله َة بين الظهر 
e‏ 

ما آراد إلى ذلك ؟ قال : آراد آلا جرح آمته ) . 

ثم قال الشيخ : و اعلم أن الشوكاني رحه الله ذهب إلى أن المقصود بالحديث 
a E GL‏ 
وضرف معناه د بعض أحاديث الحمع في 
السفرء و احتج لذلك بأمور يطول الكلام عليها جدا » و الذي أريد أن الفت النظر 
إليه إغا هو آنه لم يتنبه إلى أن قوله : « كي لا حرج آمته » نص في الحمع الحقيقي › 
لن رفع الحرج إنغا يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم و الحرام ( راجع 
النهاية ) كما في أحاديث آخرى » الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرح » كمثل ترك 
صلاة الحمعة و الحماعة من أجل المطر و البرد » كما في حديث ابن عباس لا آمر 
المؤذن يوم الجمعة آن يقول : « الصلاة في الرحال » » فأنكر ذلك بعضهم › فقال : 
( کانکم آنکرم هذا » إن هذا فعله من هو خير مني . يعني الي َة » إنها عزمة › 
إني كرهت أ ن آحرجکم » . رواه البخاري ( 1۱7 و 11۸ و۱٩٩‏ )وا ا 


شیبة (۲/ )۱٥۳‏ نحوه » ئم روی (۲/ ۲۳۲) الموقوف منه . 


امرآته › فقال : ليت المنادي نادى : « و من قعد فلا حرج » » فنادى منادي الي 


4۳١ (‏ حكم جهع القيم بين الصلاتينءإنا كان ف ترك الجهع حرج س — 


ية في آخحر آذانه : « ومن قعد فلا حرج » . رواه عبد الرزاق في « اللصنف /١(»‏ 
۱ و آحمد ۳۲۰/0 ) و البیهقي (۱/ ۳۹۸ و۳۲۳) و أحد إسناديه 
صحیح » و صحح الحافظ ( ۲/ ۹۸- ۹٩‏ ) إسناد عبد الرزاق ! و قد مضى تخريجه 
و ما یستفاد منه في هذا امجلد برقم ۲٠۰۵(‏ )). 

و من المعلوم وجوب الحضور لصلاة الجحمعة و الجماعة › فإذا ثبت في الشرع أنه 
لا حرج على من لم بحضر في المطر » كان ذلك حكما جديدا لولاه بقي الحكم 
السابق على ما كان عليه من العموم و الشمول . 

فكذلك نقول : لا كان من المعلوم أيضاً وجوب أداء كل صلاة في وقتها الحدد 
شرعا بفعله َة » و إمامة جبريل عليه السلام إياه » و قوله : « الوقت بين 
هذين ٠»‏ ثم ثبت آنه ية حمع بين الصلاتين » لرفع الحرج عن آمته َة » كان ذلك 
دليلاً واضحا على أن جمعه 4# فى ذلك الوقت » كان جمعا حقيقياً » فحَمله على 
الحمع الصوري و الحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل › إذ 
إنه لا حرج في الجحمع الصوري اصلاٌ ... 

ثم قال : و إذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل 
برفع الحرج إنغا هو الجمع الحقيقي » لأن الجمع الصوري في أصله لا حرج فيه 
مطلقاً لا في السفر و لا في الحضر ... 

و بهذه المناسبة آقول : يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع 
الحرج - آنه إنما يجوز الجمع حيث كان الحرج » و إلا فلا » و هذا بختلف باختلاف 
الأفراد و ظروفهم . 
سلسلة الاحاديث الصحيحة -۸۱٤/۲/۲(‏ ۸۱۷) تحت الحدیٹ رقم  )۲۸۳۷(‏ وانظر أيضاً (/1۹۸/۱) تحت 


الحديث رقم )١۷/۴( › )۲۷۹١(‏ تحت الحديث رقم )٠١۷١(‏ »› وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٠١۸/۴(‏ 
تحت الحديث رقم )۱١١١(‏ » والموسوعة الفقهية الميسرة (۱/ ۲۹۲- ۲۹۳) 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز @ 


وسل السيخ : ورد عن ابن عباس : أن الرسول ية جمع في المدينة بين الظهر 
والعصر » وبين المغخرب والعشاء من غير سفر ولا مطر »› متى يكون ذلك ؟ 

فأجاب : هذا الحديث ليس كما يتوهم كثير من طلبة العلم آنه هكذا اعتباطاء لا 

ففي حالة إقامة المسلم في بلده جب عليه أن بحافظ على آداء الصلاة في آوقاتها 
ومع الجماعة . 

ولكن إذا ما بدا له شيء من الحرج فيما إذا ما استمر على أداء الصلاة في 
وقتها » فحينئذ رفعاً للحرج له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير . 

وعلة شرعية هذا الجمع هو رفع الحرج عن المسلمين » أما حيث لا حرج فلا 
جمع. فیجب أن نأحذ الحديث بتمامه » فلهذا الحديث تتمة › أن الناس قالوا لابن 
عباس :«ماذا راد بذلك يا آبا العباس ؟!! قال : آراد آلا يحرج أمته » . 


فتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات )٠٠٤ -٠١۳(‏ 


وسئل السشيخ : رجل يعمل في برج مراقبة الطائرات وإصدار الأوامر ها في 
المطار » وأحياناً يكون في دوام وقت الصلاة › فلو ترك عمله ليصلي » فيكون قد 
عرض حياة الركاب للخطر › فما الحل ؟ 

فأجاب : ينبغي على هذا الرجل آن يتهيا لذلك » ججيث آنه مجمع بين الصلاتين 
ولا بخرجهما عن وقتهما هكذا » فالجمع بين الصلاتين بالنسبة للمقيم أمر وسع الله 
فيه على المسلمين » كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما آنه قال: 
جمع رسول الله ئة في المدينة بين الظهر والعصر » وبين المغخرب والعشاء بغير خوف 
او مطر » قالوا : ماذا آراد من ذلك يا آبا العباس ؟ قال : أراد لا يحرج آمته . 
ويستطيع آن بخفف الصلاة ليدرك عمله . 


© حكم جمع المقيم بين الصلاتين › إذا كان فى ترك جي ر mm‏ 


فالمهم أن اللإانسان على نفسه بصيرة » فلابد من أن محافظ على آمر الله من 
جهة » وآن يؤدي وظيفته بأمانة من جهة آخرى » فيجب عليه آن يحاول آن مجمع 
بين تحقيق المصلحتين » المصلحة الشرعية » والمصلحة المهنية . 
فتاوى الشيخ في المدينة والإمارات )٠۰۲(‏ › وانظر أيضا )٠٠۹(‏ 
ابن عثیمین حه الله : كلما حصل للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع 
( إذا لحتق المسلم حرج في آداء كل صلاة في وقتها جاز له الجمع ) . 
عذد الشيخ المواضع التي وردت السنة بالجمع بين الصلاتين ( الظهر والعصر › 
أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما ) فيها وذكر منها : 
عند الحاجة إلي الجمع بحيث يكون في تركه حرح ومشقة سواء كان ذلك في 
الحضر آم في السفر . 
لا رواه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يي مع بين الظهر 
والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر » فقيل : لم فعل ذلك ؟ 
قال : « کي لا يحرج آمته » . 
وروي عن معاذ بن جبل 4ه قال : جمع رسول الله ية في غزوة تبوك بين الظهر 
والعصر » وبين المغرب والعشاء » فقيل : ما مله على ذلك ؟ قال : « آراد آن لا 
يحرج آمته » . 
ففي هذين الحديثين دليل على آنه كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين 
وکان في تركه حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في حضر أو في سفر . 
مجموع فتاوی ورسائل (۲۰۳/۱۲- )۲٥٤‏ 
وسنل الشیخ : كيف توجه حديث ابن عباس في صحيح مسلم : ( آن الني بيا 
جمع بين الظهر والعصر › وبين المغرب والعشاء » من غير حوف ولا سفر ) ؟ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (r)‏ 


فأجاب : نعم » جمع في المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء » من 
غير خحوف ولا مطر » وهذه رواية أصح من رواية : (ولا سفر) ؛ لأن قوله : ( ولا 
سفر ) يغني عنه قوله : ( في المدينة ) » وعلى كل حال فإن هذا اللإشكال الذي 
أوردته آورده الناس على ابن عباس طا فقالوا : ( ما آراد إلى ذلك؟ قال : راد آلا 
يحرج آمته ) آي : لا يلحقها حرج بترك الجمع . 

فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع › آما إذا م يكن هناك حرج فإن 
الجمع حرام ولا يجوز ؛ لقول الله تبارك وتعالى : « ِن آلصَلَوْة كث على 
آلمؤمنی كبا وفوا ) [النساء:٠١٠]»‏ ولأن الني بيه وقت هذه ا 
الظهر من كذا إلى كذا والعصر كذلك » وا مغرب والعشاء والفجر › فمن قَدّم شيعا 
على وقته آو خُر شيئا على وقته بغير عذر شرعي فإنه آثم ولا تقبل منه الصلاة ؛ 
لقول الني ي : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

ولا حجة في هذا الحديث لمن أجاز جمعا بدون حاجة ؛ لأن ابن عباس وضكح 
هذا» فقال : ( آراد آلا جرح آمته ) » لو قال : آراد أن يوسّع لأمته » لكان فيه 
احتمال آن یکون مراده آن ا لحمع جائز وترکه آفضل» لکن لا قال : ( آراد آلا يحرج 
أمته) » علمنا آن المراد بذلك ما إذا كان في ترك الجحمع حرج ومشقة . 

لقاءات الباب المفتوح )٠۹۰/۳(‏ 

وسل الشيخ : عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب 
المناوب ؟ 

E EO EE 
. ]٠١۳١:ءاسلا[‎ 4 تعالی يقول : ظ إِنٌ الصَلَوْة كانت على اَلْمُرّمیر كبا مرّقوكًا‎ 


© حكم جمع المقيم بين الصلاتين . إذا كان قي ترك الجمع حرج r‏ 


والنى ية وقت الصلاة بأوقات محددة » فمن أخُرها عن هذه الأوقات أو قدّمها 
عليها فقد تعدى حدود الله » ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » وهذا قال 
الله تعالى : ظ فَإِنَ جِفّمَ فُرجَالا أو رُكَبَانا 4 [ البقرة : ۲۳۹] أي : إذا كنتم لا تتمكنون 
من أداء الصلاة على ما هي عليه وخفتم من العدو فرجالاً أو ركبانا » أي حتى لو 
كنتم ماشين أو راكبين فصلوا ولا تؤخروها › فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة 
عن وقتها لأي عمل كان » ولكن إذا كانت الصلاة مما بجمع إلى ما قبلها أو إلى ما 
بعدها وشق عليه أن يصلي کل صلاة في وقتها فان له أن يجمع » كما لو كانت 
نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي صلاة الظهر فإنه يجمعها مع 
صلاة العصر » وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت في ١‏ صحيح مسلم » 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال : « جمع رسول الله ب بين صلاة 
الظهر والعصر » والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خحوف ولا مطر » فسالوا ابن 
عباس : ما آراد بذلك ؟ قال ١:‏ آراد ألا حرج آمته » أي : لا يلحقهم الحرج في 
ترك الحمع . 

آما تأخير الصلاة عن وقتها كما لو آراد آن يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس آو 
يؤخر العصر حتى تغرب الشمس آو غيره فإن هذا لا يجوز . 

مجموع فتاوی ورسائل (۳۳/۱۲- )۳٤‏ » وانظر أیضاً (۲۱۷/۱۲) 

وسل الشيخ : أنا قائد طائرة وطبيعة عملي بعض الأحيان تحتم علي في حالة 
إقامتي ببلدي أن آخذ قسطأ من الراحة لا يقل عن ثماني ساعات للاستعداد لرحلة 
أخرى طويلة قد تستمر اثني عشر ساعة » وخلال نومي يمر وقت صلاة المغرب 
والعشاء » فما الحكم هل أقوم لكل صلاة في وقتها علماً أن هذا سيفوت علي 
الراحة المطلوبة استعداد للسفر القادم › أم جع الصلاتين جع تأخير ؟ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


فأجاب : امع الصلاتين جمع تأخير ؛ لأن الجمع آمره سهل محصل باآدنى 
مشقة » لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : صلى رسول الله ياء الظهر 
والعصر جمعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر » وسئل ابن عباس - رضي الله 
عنهما- لم فعل ذلك رسول الله ب ؟ فقال : أراد أن لا حرج أحدا من أمتهء آي : 
لايوقع أحدا من مته في ضيق . 
مجموع فتاوی ورسائل )٤۳٦۱-٤٤٥/۱۰(‏ › وانظر أیضا ۲٥۵-۲۵۴ /۱١(‏ » ۲۹۹ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸۳ 


«T41 ۳4. (oY CC ۲ -"۱/٤( ( (۲ SY) والشرح الممتع‎ « ( ETE TAV CTT STAT TAY 


(4۳ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن | + eg‏ 


باب صلاة الجمعة 

المسالة الأولى : هل تشرع إقامة صلاة الجمعة فيما دون القرى من البوادي 
ونجوها ؟ 

ابن باز رحه الله : أهل البادية ليس عليهم جمعة . 

أرسيل للشيخ رسالة يساله صاحبها عن ما يقوله جماعة في منطقتهم » ومن ذلك 
قوم : الجمعة تصلى في البادية . 

فأجابه الشيخ عن أقوال هؤلاء » ومما جاء في إجابته : أما قوهم إن الجمعة لا 
شروط ها وآنها تصلى في البادية » فهذا قول باطل خالف لسنة الرسول بي وعمله 
وعمل أصحابه » وخخالف لإجاع آهل العلم المعتبرين » فقد كانت البوادي في عهد 
الني َة وفيما حول المدينة ولم يكونوا يصلون الجمعة » ولم يأمرهم الني وي 
بصلاة الحمعة . 

مجموع فتاوی ومقالات ومتتوعة (۲۸۷/۲۲) 

وقال السيخ في موضع آخر : الجحمعة إنغا تجب على المستوطنين » والدليل على 

ذلك : أن الني ية م يأمر بها المسافرين ولا آهل البادية . 


٤ ( TAC STV TAT ETL CTT A۱1۲ ) وانظر ضا‎ > (Y/Y) مجموع فتاوی ومقالات منتو عة‎ 
(١ 4T ¢ ۹41-44۰ /۲( وفتاوی نور على الدرب‎ ۰» )۲ cTOoA (f۹4 4/۰) ٤ (۱ /۱٠°( (۱۲ /۳( 


ابن عثيمين حه الله : آهل البادية لا تلزمهم الجمعة بل ولا تصح منهم . 

سنل السيخ : هل تقام صلاة الجمعة في البراري ؟ 

فأجاب بقوله : صلاة الجمعة لا تجوز إقامتها في البراري » وهذا م يكن الني لا 
يقيم الجمعة في أسفاره » وذكر أهل العلم أن البوادي التي كانت في عهد الرسول 
ييا لا تقام فيها الجمعة › وإنما تقام الجمعة في القرى والأمصار › وعليه فإن من 


هل تشرع إقامة صلاة الجمعة في البوادي ونحوها ؟ (ew)‏ 


سكن البوادي لا تلزمه الجمعة › بل ولا تصح منهم صلاة الجمعة ؛ لأن مكانهم لا 
يصح أن تقام فيه الجمعة › ولو كان مثل هذا المكان تقام فيه الجمعة لأقيمت على 
عهد النى ية ؛ لأنه إذا كان هذا المكان مكانا للجمعة صارت إقامة الجمعة فيه من 


شريعة الله » وإذا كانت من شريعة الله فلابد أن تكون قائمة في عهد الرسول ية › 
ثم تنقل إلى الأمة ؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه › ولا م تكن قائمة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام علم آنها ليست من دين الله » ولا من شريعة الله » 
وإذا م تكن من دين الله ولا شريعته فقام بها أحد من الناس فإنها مردودة عليه › 
لقول النى بلا « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٠»‏ وعلى من كانوا في البر 
آن يقيموا صلاة الظهر قصرا إن كانوا في حكم المسافرين وإ تماما إن كانوا مقيمين . 


فاو قل ۹1 ك 6 ۷ وار ا71۹ 05 و ار الك 126 £ 014 
مجموع اوی و ح 
وشر ح ریاض الصالحين )۷٠/٥(‏ > ولقاءاتي مع الشيخين )٠٤١١/١(‏ 


الألباني مر حه الله : صلاة الجمعة تؤدى فيما دون القرى من أماكن التجمع 
کالبوادي . 

واستدل الشيخ على ذلك بما يلي : 

-١‏ ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة آنهم كتبوا إلى عمر يسالونه عن 
ا لجمعة » فكتب : ( جحمعوا حيشما كنتم ) . 

قال الشيخ : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

۲- وما رواه ابن بي شيبة بسند صحيح عن مالك قال : ( كان أصحاب محمد 
ية ني هذه المياه بين مكة والمدينة مجمعون ) . 


انظر أحكام الجمعة مع الأجوبة النافعة (۷۸- ۷۹) » وتمام المنة (۳۴۲) › وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(۳۸/۲) تحت الحديث رقم (11۷) › وتعليقات الشيخ على سبل السلام (۱۷۸/۲) 


® | i | الإيجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وأ ين ع‎ (n) 


المسألة الثانية : العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة 

این باز ر حه الله : آقل عدد تقام به الجمعة ثلاثة فاكثر . 

سنل الشيخ : عن القول المختار في العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟ 

فأجاب: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على آقوال كثيرة : أشهرها 
أن الحدد الذي تنعقد به الحمعة أربعون رجلا . وبه قال الإمامان مالك والشافعي 
رحمهما الله وجماعة » وهو المشهور من مذهب الإمام مد بن حنبل - رحه الله - » 
واحتجوا على ذلك : بماروي آن أول حمعة حمعت في المدينة كانت بهذا العدد › 
وقيل : تنعقد باثنى عشر رجلا . وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام 
مالك بن آنس رحمة الله عليهما . وقيل : تنعقد بأربعة . وهو مذهب الإمام أبي 
حنيفة - رحه الله - » وقيل : تنعقد بثلاثة . وهذا القول هو قول الإمام الأوزاعي 
إمام آهل الشام في عصره - رحمه الله - » وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل 
- رهه الله - » ذكرها عنه جماعة من أصحابه » منهم : الموفق في المقنع وصاحب 
الفروع » وغيرهما » واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله -. وقيل : 
تقد بان وق الما أقوال اشر سوق ها د ا دك ها رشمد ان حر 
وار 

وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال : تنعقد بثلاثة ؛ لوجوه »› منها : 

أن الأصل وجوب إقامة الجمعة على آهل القرى والأمصار فلا جوز مم تركها 
إلا بحجة » ولا حجة في تركها لمن بلغ هذا العدد . 

ومنها : أن الثلاثة هي آقل الحمع في اللغة العربية › وإطلاق الجمع على الاين 
حلاف الأغلب المشهور في اللغة » فحمل الأدلة الشرعية على ما هو الأغلب أولى 


وأحوط في الدين . 


العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة 


ومنها : أن بقية الأقوال لا حجة عليها واضحة توجب الأخذ بها والتعويل 
عليها » فوجب العدول عنها » والأخذ بالقول الذي يجمع الأدلة » ويبرئ الذمة › 
وتحصل به الحيطة لطالب الحق » ولو كان العدد الذي فوق الثلاثة شرطأ في إقامة 
ا لجمعة لنبّه عليه الني ية وأرشد إليه الأمة » فلما لم يوجد شيء من ذلك دل ذلك 
على آنه ليس بشرط لإقامتها » آما الثلاثة فلا حاجة إلى التنبيه على وجوب إقامتها 
عليهم ؛ لأنهم أقل الجحمع › وقد دل النص والإجماع على آنها لا تقام إلا في جماعة» 
والثلاثة آقل الجماعة » كما تقدم . 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ( ۲۳۱/۲۰- ۲۳۳) › وانظر أیضاً ( ۱۱۷/۱۲ ۰ ۳۲۹ ۳۲۷ ٣٤۲ ٢‏ - 
۲ )۲(۰ ۰)۲( ۲۰| ۲ ۹) » فتاوی نور علی الدرب (۲/ ۱۰۳۹ - )۱۰٤١‏ 


ابن عثيمين حه الله : تنعقد صلاة الجمعة بثلاثة فأكثر . 

في إجابته عن سؤال حول اشتراط الأربعين لصلاة الجمعة قال الشيخ : 

العلماء اختلفوا ر مهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين أو لا يشترط أن 
کون ف ار | 

فمن آهل العلم من يقول : إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعين من أهل 
وجوبها مستوطنين با مكان الذي تقام به . وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
رحهه الله . 

ومنهم من يقول : تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثني عشر رجلا 

وسنهم من يقول : تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثة فأكثر مستوطنين في هذا 
اكان . 

والقول الراجح : أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنين ؛ 
لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون الاثنى عشر › أو الأربعين ليست واضحة 


TED‏ في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


في الاستدلال » والأصل وجوب الجمعة » فلا يعدل عنه إلا بدليل بين » ذلك أن 
الذين استدلوا بأنه لابد من ني عشر استدلوا: بأن الني َة كان بخطب الناس يوم 
ا لجمعة » فقدمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا » ولم يبق مع الي 
والذين استدلوا على اشتراط الأربعين استدلوا : بأن أول عة جمعت في 
الدينة كان عدد المقيمين بها أربعين رجلا. 
ومن المعلوم أن العذدد ٤‏ اول 4 والعدد ٤‏ الثاني إغا کان اتفاق ععی أ 
امت المع كان الاقاق أى الى وافن العدد ارعن رجا كلك لين 
انصرفوا عن البي َة كان الاتفاق أن يبقى منهم اثنا عشر رجلاء مثل هذا لا يكن 
فليس عندنا دليل على آن الجمعة لا تصح » كما آنه لو بقي أكثر من اثني عشر » أو 
كان عند إقامة الجمعة آكثر من أربعين » م يكنا آن نقول آنه يشترط أن يزيدوا على 
ثلاثة ؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ يتأما لين ءَامَنْوَأً ذا ووت إلِلصَلَوة مِن يَوّمٍ لْجمُعة 
فَاشعوًأ إل ذكر الله ودروا البَيعَ دالكم حير لكم إن كس تَعلَمُونَ 4 [الجمعة:۹] ومعلوم 
آن المنادي ينادي لحضور الخطيب ٠‏ فيكون المنادي » والخطيب » والمآمور يسعى إلى 
الحمعة » وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه ) 
الله تعالى - وهو الراجح . 
مجموع فتاوی ورسائل )۷٦ -۷٥/۱۹(‏ › وانظر أیضا (۱۲/۱۹- )۷٤ ۰ ٤۳ ٩۳‏ 
وني سياق ذكره لأقوال أهل العلم في العدد المشترط لإقامة صلاة الجمعة قال 


الشيخ : 


العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة (e)‏ 


القول الرابع : آنه يشترط أن يكونوا ثلاثة: خطيب ومستمعان » واستدلوا : 

. أن الثلاثة أقل الجمع‎ -١ 

۲ آنه روى الإمام آحمد وآبو داود والنسائي من حديث آبي الدرداء 4ه آن 
البي ييه قال : «ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان » » والصلاة عامة تشمل الحمعة وغيرها › فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام 
الف ن اطا ف ا ع ودا ل قل وجرت صا 
الجمعة على الثلاثة » ولا يمكن أن نقول: تجب على الثلاثة » ثم نقول: لا تصح من 
الثلاثة ؛ لأن إمجابها عليهم ثم قولنا : إنها غير صحيحة تضاد › معناه: أمرناهم 
بشيء باطل » والأمر بالشيء الباطل حرام » هذا القول قوي » وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله . 

القول الخامس : أن الحمعة تحب على اثنين فمافوق؛ لأن الائنين جماعة 
فيحصل الاجتماع » ومن المعلوم آن صلاة الحماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين 
ONAN N A‏ 
وآن جماعتها لا بد فيها من ثلائثة فعليه الدليل » وهذا مذهب آهل الظاهر › واختاره 
الشوكاني في شرح النتقى » وهو قول قوي » لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
أصح ؛ إذ لا بد من جماعة تستمع › وأقلها اثنان » والخطيب هو الثالث › 


الشرح الممتع )٤١ -٤١/١(‏ › وانظر أيضاً )٠۳١/١(‏ › وشرح رياض الصالحين (/۷۹) 


OTT TOT ED‏ باز س 


الألبائي حه الله : تنعقد صلاة الجمعة با تنعقد به صلاة الجماعة . 

قال الشيخ : لقد اخحتلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة 
صلاة الجمعنة حتى بلغت إلى حخمسة عشر قولاأ » قال الإمام الشوكاني في «السيل 
الحرار » ( ۲۹۸/۱ ) : 

« وليس على شيء منها دليل يستدل به فقط » إلا قول من قال : إنها تنعقد 
جماعة الجمعة با تنعقد به سائر الجماعات » . 

قلت : وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۳٤۹/۳(‏ تحت الحديث رقم )٠٠٠١١(‏ › وانظر ضا (۳۱/۱/۱۰) تحت 
الحديث رقم (۲۸٥؛)‏ » وأحكام الجمعة مع الأجوبة النافعة -۷٠١(‏ ۷۸) » وتمام المنة )۳۳١(‏ » وتعليقات الشيخ على 


سبل السلام (YT/Y)‏ 
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الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين واہن باز (r)‏ 


المسألة الثالئة : هل يشرع الأذان الأول يوم الجمعة في العصر الجحاضر ؟ 


ابن باز مرحمهالله : الأذان الأول يوم الجمعة مشروع . 


سنل اللسشيخ : لاحظت في بلدكم المملكة العربية السعودية أنه يوجد أذانان 
للجمعة وهذا غير صحيح › إذ أنه كان إذا صعد الإمام المنبر أذن بين يديه أذان 
واحد وجميع كتب السنة تؤيد ذلك . فأرجو أن تحولوا هذا إلى الجهات المختصة 
كدار الإفتاء التى يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ليحق الله احق ويبطل 
الباطل . 

فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه أما بعد : 

فالأمر كما قال السائل كان على عهد رسول الله اة أذان واحد مع الإقامة » 
كان إذا دحل البي ي للخطبة والصلاة آذن المؤذن ثم خطب النى ياه ا لخطبتين ثم 
يقام للصلاة . 

هذا هو الأمر المعلوم والذي جاءت به السنة كما قال السائل » وهو أمر معروف 
عند آهل العلم والإمان » ثم إن الناس كثروا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه في المدينة فرأى أن يزاد الأذان الثالث » ويقال له: الأذان 
الأول لأجل تنبيه الناس على أن اليوم يوم جمعة » حتى يستعدوا ويبادروا إلى 
الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال » وتابعه بهذا الصحابة الموجودون 
في عهده » وكان في عهده علي #ه » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام » 
وطلحة بن عبيد الله د وغيرهم من أعيان الصحابة وكبارهم » وهكذا سار 
المسلمون على هذا في غالب الأمصار والبلدان تبعا لا فعله الخليفة الراشد ف › 
وتابعه عليه الخليفة الراشد الرابع علي ف وهكذا بقية الصحابة . 


© هل یشرع الأذان الأول يوم الجمعة في العصر الحاضر ؟ 


فالمقصود أن هذا حدث في خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب المسلمين في 
الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا » وذلك أخذا بهذه السنة التي فعلها عثمان ذل 
لاجتهاد وقع له » ونصيحة للمسلمين › ولا حرج في ذلك ؛ لأن الني بل قال : 
١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالتو اج وهو من الفا الراشدين ك واللصلحة ظاهرة فى ذلك »فلهذا أن 
بها أهل السنة والجماعة » ولم يروا بهذا بأسا لكونه من سنة الخلفاء الراشدين 
عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت ظ جميعا . 

مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة )۳٤۲۹ -۳٤۷/۱۲(‏ » وانظر أیضا »۴۰۰-۴۳٤۹/۱۲(‏ ۴۹۰) 

ابن عثيمين حه الله : الأذان الأول للجمعة مشروع . 

قال الشيخ : لا كان في زمن عثمان بن عفان كه وكثر الناس جعل أذاناً أولا 
للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام » فكان في يوم الجمعة 
آذانان » آذان آول وآذان ثان » وفي رمضان آمر الني بي بلالا آن يؤذن في آخر 
الليل إذا قرب وقت السحور » وقال : ١‏ إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم » 
ویرجع قائمکم »› فکلوا واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن آم مکتوم » فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر » فصار عندنا الفجر ها آذان أول » ولكن ليس ها بل لأجل 
الإعلان بآن وقت السحور قد حل » والحمعة ها أذان أول من سنة عثمان بن عفان 
تله وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين آمرنا باتباع سنتهم . 

قال بعض المتحذلقين الذين يدعون آنهم سلفيون سنيون : قالوا إن آذان الحمعة 
الأول لا نقبله » لأنه بدعة » لم يكن على عهد الي َيه » وهذا القول منهم قدح 
للني َيه وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابة ف » وهؤلاء المساكين وصلوا 
إلى هذا الحد من حيث لا يعلمون . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


أما كونه قدحا بالرسول يا فلأن الني بل قال : «عليكم بسنتى وسنة الخلغاء 
الراشدين المهديين من بعدي » » وبإجماع المسلمين أن عثمان 4ه من الخلفاء 
الراشدين » وأما كونه قدحا بالخلفاء الراشدين » فهو قدح بعثمان هه وهو منهم » 
والقادح في واحد منهم قادح في الجميع » كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب 
لحميع الرسل » وأما كونه قدحا بالصحابة ؛ فلأن الصحابة ل ينكروا على 
عثمان هه مع أنه لو أخطأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في « منى » في 
ا لحج » فهل هؤلاء المتحذلقون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة ؟! 

لكن صدق رسول الله ية : «أن آخر هذه الأمة يلعن أوهما - والعياذ بالله- 
ويقدح فيهم » ٠‏ فالأذان الأول للجمعة آذان شرعي بإشارة النبي ييه > وسنة أمير 
المؤمنين عثمان في » وبإجماع الصحابة الإجماع السكوتي › ولا عذر لأحد» وقطع 
الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة الراشدين وعلى الصحابة . 

قد يقول قائل : لاذا م يشرّعه الرسول َة والحمعة موجودة في عهده ؟ 

والجواب : أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت المدينة › 
واحتاجوا إلى آذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون عند مجيء الإمام 
فكان من الحكمة أن يؤذن » وقد بنى عثمان هه على أساس : فها هو البي ميا 
بار بلالا أن ينؤذن فى آخر اليل » لا لان الصلاة حلت صلاة الجر > ولكن 
ليوقظ النائم ويرجع القائم » فهو مقصد شرعي » ولا إشكال في شرعية الأذان 
الأول ليوم الجحمعة » فهو مشروع بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين عمد 
بيا وإجماع الصحابة الذين أدركوا هذا . 


شرح ریاض الصالحين -۲۷/٥(‏ ۸( 1 وانظر افا )۱٦۰/(‏ ¢ وشرح الأربعين النووية (۲۸۱- ٤ (YAY‏ 


ومجمو ع فتاوی ورسائل (۱۲۳/۱۹- ١۱۲۰ء‏ ۱۲۷- ۱۲۹) 


© هل يشرع الأذان الأول يوم الجمعة في العصر الحاضر ؟ 

وني موضع آخر قال الشيخ : 

وقد تكايس قوم - أي طلبوا الكيس - ولكنهم تكايسوا إلى أسفل ؛ قالوا : 
الأذان الأول يوم الجمعة غير مشروع » بل تجرأ بعضهم والعياذ بالله وقال : إنه 
بدعة » وسبحان الله أن مجرؤ جريء على أذان سنه خليفة من الخلفاء الراشدين 
وآقره عليه الصحابة ‏ » فلم ينكروا عليه » حتى يآتي ضعيف التصور وضعيف 
EU EU N a e‏ 
قال النيى 4 : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » › ثم 
آلسنا دون الصحابة بمراحل » والصحابة فوقنا بدرجات ؟ ومع ذلك لم ينكروا على 
عشمان ظله » ولو كان شيا منكرأ لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتعام في منى ؛ 
لأنهم ن لا تأخذهم في الله لومة لائم . 

فالأذان الأول يوم الجحمعة آذان مشروع بإشارة الني بي » وبسنة اللغليفة الراشد 
عثمان 4ه » وبإجماع الصحابة فيما نعلم . 

فتح ذي الجلال والإکرام )۲٤١۹/۲(‏ 
الألباني ر حه الله : يكتفى بالأذان الواحد عند صعود الخطيب على المنبر لزوال 
السبب المسوغ لزيادة عثمان 4# » واتباعاً لسنة الني كل . 

سنل الشيخ سؤالا من عدة فقرات كما يلي : 

» هل ترون الاقتداء با فعله عثمان هه يوم الجحمعة من الأذان الثاني إطلاقا‎ -١ 
آم فقط عندما يتوفر السبب الذي دعا سيدنا عثمان لذلك » لما رآى الناس قد كثروا‎ 
وانغمسوا في طلب المعاش ؟ أو بعبارة أخرى : إذا وجد مسجد لا حي قريب منه‎ 
O E CE E E 
الحميدية ( هو مسجد جامعة دمشق ) » فهل ترون أن يجرى فيه على سنة سيدنا‎ 
عثمان » آو يكتفى بأذان واحد كما هو الحال في عهد الرسول ية وصاحبيه ؟‎ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (ev)‏ 


۲- إذا أذيعت الخطبة والأذان من المسجد المذكور بالمذياع » فهل ترون هذا يغير 
E TIC‏ 
عن البيوت والأسواق » ولكن با أن إذاعة الأذان تعيد إليه صفة الإعلام وتسمعه 
لجميع الأنحاء » فيجب العمل به ؟ أو يقال : با أن الإذاعة تؤمن الإعلام بإذاعة 
آذان واحد » فلا حاجة للآخر ؟ 

فأجاب الشيخ بقوله : آقول وباله أستعين : إني قبل الشروع في الإجابة أرى من 
OOS ED Ng‏ 
سيكون حور الكلام في المسائل الآتية » كما سترى » ثم إنه لما كان الحديث المذكور 
ف ات ا ا ا و الجن لل ر ب ا ان 
و ا ی ا اا کن وسن 
[] » ثم أبين من أخرح الحديث » والزيادات من الأئمة في التعليق على الحديث › 
وا س 

٭ حدیث آذان عثمان : 

«قال اللإمام الزهري رمه الله تعالى : أخبرني السائب بن يزيد : أن الأذان 
[ الذي ذكره الله في القرآن ] كان أوله حين مجلس الإمام على المنر [ وإذا قامت 
الصلاة ] يوم الجمعة [ على باب المسجد ] في عهد الني ميه وأبي بكر وعمر › 
فلما كان خلافة عثمان » وكثر الناس [ وتباعدت المنازل ] آمر عثمان يوم الجمعة 
بالأذان الثالث ( وني رواية : الأول » وني أحرى : بآذان ثان ) [ على دار [ له ] في 
السوق يقال ها : الزوراء ] » فأذن به على الزوراء [ قبل خحروجه » ليعلم الناس 
أن ا لجمعة قد حضرت] » فثبت الأمر على ذلك »[ فلم يعب الناس ذلك عليه › 
وقد عابوا عليه حين آتم الصلاة بمنى ]» . 

إذا علمت ما تقدم فلنشرع الآن في الجواب » فنقول : 


(u)‏ هل یشرع الأذان الأول يوم الجمعة ف العصر الحاضر ؟ 


الجواب عن الفقرة الأولى : 

-١‏ لا نرى الاقتداء با فعله عثمان ب على اللإطلاق ودون قيد › فقد علمنا ما 
تقدم آنه إنغا زاد الأذان الأول لعلة معقولة » وهي كثرة الناس وتباعد مناز هم عن 
الد اوت تي مراف هره ا رن انان ا ل 
یکون مقتديا به ڪه » بل هو خالف له » حيث ل ينظر بعين الاعتبار إلى تلك العلة 
التى لولاها لا كان لعثمان آن يزيد على سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفتين 


من بعده . 

# متى يشرع الأذان العثماني ؟ 

فإذن ؛ إنغا يكون الاقتداء به هه حقاً عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد 
عثمان الأذان الأول » وهو « كثرة الناس وتباعد مناز هم عن المسجد » كما تقدم . 

وآما ما جاء في السؤال من إضافة علة أخرى إلى الكثرة ؛ وهي ما آفاده بقوله : 
« وانغمسوا في طلب المعاش » ؛ فهذه الزيادة لا أصل هما » فلا جوز أن يبنى عليها 
أي حكم إلا بعد إثباتها » ودون ذلك خرط القتاد . 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادرأ وذلك في مثل بلدة كبيرة 
تغخص بالناس على رحبها » كما كان الحال في المدينة المنورة » ليس فيها إلا مسجد 
واحد » بجمع الناس فيه » وقد بعدت لكثرتهم منازهم عنه » فلا يبلغهم صوت 
المؤذن الذي يؤذن على باب المسجد » وآما بلدة فيها جوامع كثيرة كمدينة دمشق 
مغلا » لا يكاد المرء مشي فيها إلا حطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على 
المنارات » وقد وضع على بعضها أو كثير منها الآلات المكبرة للأصوات » فحصل 
بذلك المققصود الذي من أجله زاد عثمان الأذان ؛ آلا وهو إعلام الناس أن صلاة 
الجمعة قد حضرت ؛ كما نص عليه في الحديث المتقدم » وهو معنى ما نقله القرطي 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


في تفسيره (1۸/ )٠٠١‏ عن الماوردي : ١‏ فآما الأذان الأول فمخْدث » فعله عثمان 
ليتاهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة » وكثرة آهلها » . 

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فالأخذ حينئذ بآذان عثمان من قبيل تحصيل الحاصل › 
وهذا لا جوز » ولا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على سنة رسول الله 
ية دون سبب مسوغ » وكآنه لذلك كان علي بن آبي طالب 4 وهو بالكوفة 
يقتصر على السنة » ولا يآخذ بزيادة عثمان ؛ كما في « القرطي » . 
وقال ابن عمر : « إنما كان النى بيه إذا صعد المنبر آذن بلال » فإذا فرغ الي بل 
من خطبته آقام الصلاة » والأذان الأول بدعة » . 

و او ال ن ا ر 

والخلاصة ؛ أننا نرى أن يكتفى بالأذان الحمدي › وأن يكون عند خروج الإمام 
وصعوده على المنبر ؛ لزوال السبب المسوغ لزيادة عثمان » واتباعاً لسنة الني عليه 
الصلاة والسلام » وهو القائل : « فمن رغب عن سني فليس مني » . متفق عليه... 
إلى أن قال : وكذلك نقول في المسجد الوارد ذكره في السؤال : إنه ينبغي أن 
يجرى فيه على سنة الني بء لا على سنة عثمان » وذلك لأمرين : 
الأمر الأول : أن الأذان فيه لا يسمع من سكان البيوت ؛ لبعدها كما جاء في 
السؤال » بل ولا يسمع حتى من المارة في الطريق الذي يلي الثكنة من الناحية 
الشرقية والجنوبية » فالأخحذ حينئذ بأذان عشمان لا محصُل الغاية التي أرادها به 
غتمان» فكون عقا ي الشرع ينره ضةة المسلم : 


هل یشرع الأذان الأول يوم الجمعة ف العصر الحاضر ؟ 


اأخر الا ر ان ا ان ها اا وة ف وو 
مسافات شاسعة » فهؤلاء - ولو فرض آنهم سمعوا الأذان - فليس هو الذي 
بجلبهم ويجعلهم يدركون الخطبة والصلاة » فإنه - لبعد المسافة بينهم وبين المسجد - 
لا بد هم من أن بخرجوا قبل الأذان بمدة تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا حتى 
يدركوا الصلاة » شانهم في ذلك شأنهم في صلاة العيدين في المصلى أو المساجد 
التى لا يشرع ها آذان ولا إعلام بدخول الوقت . 
نعم ؛ لانرى مانعاً من هذا الأذان العثماني إذا جُعل عند باب الثكنة 
الخارجي ؛ لأنه يُسيع المارة على الجادة » ويُعْلِمُّهم أن في الثكنة مسجدا تقام فيه 
الصلاة » فيؤمونه » ويصلون فيه › كما قد يسمع من يكون في البيوت القريبة من 
الجادة » ولكن ينبغي أن لا يفصل بين الأذانين إلا بوقت قليل » لأن السنة الشروع 
في الخطبة أول الزوال بعد الأذان » كما يشير إلى ذلك قوله في الحديث السابق : 
« أن الأذان كان أوله حين مجلس الإمام على المنبر » وإذا قامت الصلاة » » أي : 
قام سببها » وهو الزوال » وفي ذلك أحاديث أخرى أصرح من هذا ؛ سيأآتي ذكرها 
عند الحواب عن الفقرة الرابعة إن شاء الله تعالى . 

ولا يفوتني أن أقول : إن هذا الذي ذهبنا إليه إنما هو إذا لم يذع الأذان عند باب 
الملسجد بالمذياع أو مكبر الصوت » وإلا فلا نرى جوازه ؛ لأنه حينئذ تحصيل 
حاصل کما سبق بیانه . 

الحواب عن الفقرة الثانية 

۲- إن n‏ المذكور بالمذياع لا ين من حك المسالة شيعا ٠‏ 
سی بات وریا وريد ها فقول : 

قد مضى أن عثمان 4 إنغا زاد الأذان الأول ؛ «ليعلم الناس أن الحمعة قد 


حضرت » » فإذا آذيع الأذان الحمدي بالمذياع » فقد حصلت الغاية التى رمى إليها 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


استعماله كما نعتقد » لكان هه اكتفى بإذاعة الأذان المحمدي » وأغناه ذلك عن 


زیادنه . 


الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة -١۳(‏ ۲۷) 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عژيمين وإ | mm‏ 


الملسألة الرابعة : في خطبة الجمعة إذا ذكر الخطيب النبي َي فهل يشرغ 
للمستمعين الصلاة عليه ؟ 

ابن باز حه الله : تشرع الصلاة على الني ية سرا عند ذكره في خحطبة الجمعة. 

سنل السيخ : إذا مر ذكر الي بي والإمام خطب يوم الجمعة فهل يجوز أن 
نصلي ونسلم عليه يد ؟ 

فأجاب : تشرع الصلاة على الني بي » إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام في 
خطب الجحمعة والعيد ومجالس الذكر؛ لقوله ية : ١‏ رغم أنف رجل ذكرت عنده 
لم صل علي » کل . 

NEE 

وسل الشيخ : نعلم أن اللغو في المسجد يوم الجمعة لا يجوز » ومن لخا فلا جمعة 
له » ولكن نحن نقرأ الحديث الصحيح الذي مفاده أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة 
تبدأ من صعود الخطيب على المنبر إلى أن يسلّم من الصلاة » فنقوم بالدعاء في هذا 
الوقت فيرتفع صوتنا أحيانا » وكذلك قد يذكر الخطيب اسم الني بل فنصلي عليه 
بصوت مرتفع » وقد يقوم بعض الناس بإطلاق الصيحات أثناء ا لخطبة أثناء ذكر 
أحد الأئمة الصالحين » أو عند تأثير الخطبة على مشاعرهم وإنني تحرج من الجمع 
بين هذه الأشياء وبين الحديث الذي ينهى عن اللغو في أثناء الخطبة › فهل يعتبر 
هذا من اللغو ؟ أفيدونا وفقكم الله . 

فأجاب : ليس الدعاء وليس الصلاة على الني بي من اللغو » ولكن يكون سرا 
بينك وبين نفسك » لا ترفع صوتك › فإذا سمعت شيئأ ما يوجب الدعاء ودعوت 
في حال سر بينك وبين نفسك » كالتأمين على الدعاء والصلاة على الي كيه فلا 
حرج في ذلك » ولكن يكون ذلك بصوت خفي بينك وبين ربك لا يشوش على 


سسس هل تشرع الصلاة على النبي ## عند ذكره في خطبة الجمعة ؟ 


من حولك » وإن آنصت ول تقل شيئا فلا حرج عليك ؛ لأنك مأمور بالإنصات › 
قال النى َة : «إذا قلت لصاحبك آ يوم الحمعة والإمام بخحطب فقد 


لغوت ) . 
وهو آمر بمعروف ونهي عن منكر ومع هذا سماه لغوا عليه الصلاة والسلام › 
سبب الدعاء أو صليت على الني ب سرا آو قلت : آمين » سرا فنرجو آلا يكون 
عليك حرح ؛ لأن الصلاة أعظم ويجوز فيها ذلك . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )۲٤۳ -۲٤۲/۳۰(‏ 
ابن عثيمين رح الله : لا باس بالصلاة على الني بي سرا عند ذكره في خطبة 
الحمعة . 
سنل السيخ : عن حكم الصلاة على الني بي أثناء الخطبة . 
فأجاب بقوله : الصلاة على النى يياه عند ذكره عليه الصلاة والسلام في الخطبة 
إذا م يشغلك عن سماعها » فلا بأس به . 
مجموع فتاوی ورسائل )۱۰٤/۱۹(‏ 
وسل السيخ : هل لمستمع الخطبة أن يشمت العاطس ويصلي على الني كل إذا 
ذكر الخطيب الي ل ؟ 
فأجاب بقوله : لیس له آن يشمت العاطس › والعاطس لا ینبغی له آن محمد اله 


Ca a a 
أما إذا ذكر الخطيب الني ب فإنه يصلي عليه سرا حتى لا يشوش على من‎ 
. حوله‎ 


مجموع فتاوی ورسائل )۱٩٩/۱٩(‏ » وانظر أیضا )٠٠١/٠١( » )۲۳٤/۱۳(‏ 


NED‏ ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


الألباني مرحه اله : الصلاة على الني بيه عند ذكره في خطبة الجمعة من اللغو 
المنهي عنه . 

قال صديقق حسن خان في كتابه الموعظة الحسنة : حاصل ما يستفاد من الأدلة أن 
الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عام » وقد خصص هذا با يقع من الكلام في 
صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء » والأحاديث المخصصة لثل ذلك 


o 


خد : 

ثم فال : وأما ما عدا صلاة التحية من الأذكار والأدعية والمتابعة للخطيب في 
الصلاة على الني ية ؛ فلم يآت ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم . 

والمتابعة في الصلاة عليه َة وإن وردت بها آدلة قاضية بمشروعيتها ؛ فهي أعم 
من آحاديث منع الكلام حال الخطبة من وجه » وأخص منها من وجه » فيتعارض 
العمومان وينظر في الراجح منهما ؛ وهذا إذا كان اللغو المذكور في حديث :« ومن 
لغا؛ فلا جمعة له » يشمل جميع أنواع الكلام » وأما إذا كان ختصا بنوع منه » 
وهو ما لا فائدة فيه ؛ فليس مما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة 

فقال الشيخ الألباني في تلخيصه لأحكام الجمعة عقب الكلام السابق : 
والأرجح من الاحتمالين الأول » بدليل قوله بل : 

« إذا قلت لصاحبك - والإمام مخطب يوم الحمعة - أنصت ؛ فقد لغوت » . 

أخرجه الشيخان وغرهما 1 

فإن قول القائل : أنصت . لا يعد لغة من اللغو ؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ومع ذلك فقد سماه عليه الصلاة والسلام لغوا لا يجوز » 
وذلك من باب ترجيح الأهم - وهو الإنصات لموعظة الخطيب - على المهم » وهو 


سسس هل تشرع الصلاة على النبي 4# عند ذكره في خطبة الجمعة ؟ 


الأمر بالمعروف في أثناء ا لخطبة » وإذا كان الأمر كذلك ؛ فكل ما كان في مرتبة 
الأمر بالمعروف ؛ فحكمه حكم الأمر بالمعروف » فكيف إذا كان دونه في الرتبة ؟! 
فلا شك آنه حينئذ بالمنع أولى وأحرى » وهو من اللغو شرعاً . 

وأما قول المصنف (ص۲۷) » وفي « الروضة » )٠٤١١(‏ : « ويكن أن يقال : إن 
ذلك الذي قال : ( أنصت ) ؛ لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول هذه المقالة . فكان 


ا 


كلامه لغوا حقيقة من هذه الحيثية » . 

فأقول : وكذلك شان الأذكار التي تردد المؤلف في حكمهاء هي ما م يؤمر بها 
في ذلك الوقت › فكانت لغواً أيضاً . والله أعلم . 
أحكام الجمعة مع الأجوبة الناقعة )٠١۷ -۱۰٤(‏ » وانظر اشا التعليقات الرضية )۳۷۲/١(‏ › وتعليقات الشيخ على 


سبل السلام )٠١١/۲(‏ 


( ۹ اإیجاز ن یں اختلف فيه الألباني أبن يمين و إأرن ر ee‏ 


باب صلاة العيدين 
المسألة الأولى : حكم خروج النساء لصلاة العيد 
ابن باز مر حه الله : خروج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة . 


سل السشيخ : هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر › وهل 
يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس ؟ 

فأجاب : صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم » ويجوز التخلف من 
بعض الأفراد عنها » لكن حضوره ها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا 
ينبغي تركها إلا لعذر شرعي . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة المجمعة › فلا 
جوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها » وهذا القول 
أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب . 

ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب ؛ لها ثبت في 
الصحيحين : عن آم عطية رضي الله عنها آنها قالت : ( أمرنا أن نخرج في العيدين 
العواتق والحيّض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيّض المصلى ) وني 
بعض آلفاظه : فقالت إحداهن : يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه 
فقال 4 : ( لتلبسها احتها من جابابها) . 

ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير 
ودعوة المسلمين . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة -۷/٠١(‏ ۸) » وانظر أيضا : الحلل الإبريزية )۲۹٠/١(‏ والفوائد الجلية )٠١(‏ › 


وفوائد من دروس سماحة الشيخ )"١(‏ 


حكم خروج النساء لصلاة العيد 


ابن عشيمين حه الله : حروج النساء لصلاة العيد سنة . 


قال الشيخ : الخروج لصلاة العيد للنساء سنة » لأن النى بل أمر أن بخرج 
العواتق وذوات الخدور . 
ا 
وقال الشيخ أيضا : قد أجمع السلمون على مشروعية صلاة العيد » ومنهم من 
فال : هي سنة. ومنهم من قال : فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن 
ترکھا آثم » واستدلوا بان النى ية آمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة 
ههن بالخروج أن يحضرن مصلى العيد » إلا أن الحيّض يعتزلن المصلى» لأن الحائض 
لا جوز أن تمكث في المسجد » وإن كان جوز أن تمر بالمسجد لكن لا تعكث فيه . 
والذي يترجح لي من الأدلة آنها فرض عين » وآنه مجحب على كل ذكر أن بحضر 
صلاة العيد إلا من كان له عذر» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله . 
مجموع فتاوی ورسائل )۲۱۷/۱١(‏ 
وقال الشيخ أيضا : صلاة العيد فرض عين على الرجال على القول الراجح من 
آقوال آهل العلم ٠‏ لأن النى ب أمر بها وواظب عليها » حتى أمر النساء العواتق » 
وذوات الخدور » والحيّض بالفروج » ومر الحبّض أن يعتزلن المصلى . 
مجمو ع فتاوی ورسائل (۲۲۳/۱۹) › وانظر أیضا )۲۷٤ -۲۷۳ ١ ۲۱١ ۰ ۲۱۳ ۲۱۱ ۲۱۰ ۰ ۳٥/۱۹(‏ › وشرح 
رياض الصالحين )۲٠١/١(‏ » وحاشية الشيخ على الروض المربع )٠١۸(‏ 


تنبيه : ني موضع آخر وفي سياق ذكره لأقوال آهل العلم ني حكم صلاة العيد 
قال الشيخ ابن عثيمين : 

القول الثالث : أنها فرض عين على كل أحد » وأنه مجحب على جميع المسلمين أن 
يصلوا صلاة العيد » ومن تخلف فهو آثم » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة » واختاره 


شيخ اللإسلام ابن تيمية رحه الله . 


TTT OD‏ سے 


واستدل هولاء بان النى بل : « أمر النساء حتى الحيّض » وذوات الخدور أن 
يرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين » » وهذا يدل على أنها فرض 
عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بهاء وهذا عندي أقرب 
الأقوال [ وهو الراجح ]. 

)١١ /٥( الشرح الممتع‎ 

الكلام السابق للىشيخ قد يفهم منه أن صلاة العيد واجبة على النساء > وفي 
كلامه المنقول قبله ذكر الشيخ آن صلاة العيد فرض عين على الرجال لا النساء 
فينبغي فهم کلامه في هذا الموضع في ضوء ما سبق نقله من کلامه رحه الله . 

الألباني مرحه الله : خروج النساء لصلاة العيد واجب . 

في سلسلة الأحاديث الصحيحة وتحت عنوان : 

وجوب خروج النساء إلى مصلى العيد . 

أورد الشيخ ما أخرجه الطيالسي )٠٤١ /١(‏ » ومد )۳١۸/١(‏ » وعنه آبو نعيم 
في « الحلية » (۷/ ۱۳( » والبيهقي (۳/ )۳۰٠١‏ » والخطیب (6/ )٦۳‏ عن طلحة بن 
مصرف عن امرأة من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن 
رسول الله ية آنه قال : « وجب الخروج على كل ذات نطاق . يعني في العيدين » . 

قال السيخ : ورجاله ثقات » رجال الشيخين » غير المرأة القيسية » فلم أعرفها . 

لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا : « لتخرج العواتق وذوات الخدور 
والحيض » فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين » ويعتزلن الحيْض المصلى » . 

أخحرجه البخاري ( ۳/ ٤1۹‏ - طبع الخطيب ) » والبيهقي ( ۳٠٠٦/۳‏ ) . 


حكم خروج النساء لصلاة العيد 


وروى ابن أبي شيبة ( ۲/ ۱۸١‏ ) عن طلحة اليامي أيضاً قال : قال بو بكر : 

« حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين » . 

ورجاله ثقات رجال الشيخين . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )٥٠۲/٥(‏ برقم )٤٠١۸(‏ 

وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم )۳۹٠۵(‏ أورد الشيخ حديث 
ابن عباس مرفوعا : ( العیدین واجبان على کل حالم من ذكر و أنثى ) . 

وبعد أن بين درجة هذا الحديث وأنه موضوع قال : وهذا حال الحديث من 
حيث الرواية » وإلا ؛ فمعناه صحيح ؛ يدل عليه أمور » منها : أمره مياه النساء أن 
بخرجن إلى المصلى » ومن كانت لا جلباب ها تعيرها جارتها من جلبابها » حتى 
الحيّض منهن آمرن بالخروج ؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين . فهذا من أقوى 
الأدلة على وجوب صلاة العيدين عليهن » وإذا كان هذا هو الحكم عليهن ؛ 
فکیف الرجال ؟! 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٤١١-٤۲١/۸(‏ تحت الحديث رقم )۳٠٠١(‏ » وانظر أيضا تمام المنة 


(۳4٤(‏ « وصلاة العيدين في المصلى هي السنة (۱۳( ٤‏ وصفة صااة النبي ي لصلاة الكسوف )1۲۲( > والأجوبة 
النافعة (۸۷) 


TTD‏ وابن عثیمین وابن باز سسس 


المسألة النائية : حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيدين 

الألباني مرحمه الله : رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيدين ليس بسنة . 

في كتاب فقه السنة ذكر الشيخ سيد سابق آنه في صلاة العيد يسن رفع اليدين 
مع كل تكبيرة » وذكر في الحاشية أن ذلك روي عن عمر وابنه عبد الله . 

فقال الشيخ الألباني متعقبا : 

الصواب آن يقال : لا يسن ذلك » لأنه م يثبت ذلك عنه يي » وکونه روي عن 
عمر وابنه لا مجعله سنة » آلا ترى أن الولف قال بمثل قولنا في تكبيرات الجنائز › 
الموضعين وهو الحق » ولا سيما أن رواية عمر وابنه ههنا لا تصح . 

آما عن عمر فرواه البيهقي بسند ضعيف . 

وأما عن ابنه فلم أقف عليها الآن » وقد قال مالك : 

« م أسمع فيه شيئاً » . انظر ١‏ الإرواء » )٠٤٠١(‏ . 


تمام المنة )۳٤۹ -۳٤۸(‏ › وانظر إرواء الغليل )١١١/۳(‏ ء وأحكام الجنائز )١٤١۸(‏ الفقرة )۷١(‏ › والتعليق على 
التنكيل (۳۸/۲) 


ابن عيمين ره الله : رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيدين سنة . 
في كتاب الشرح الممتع ذكر الشيخ الخلاف بين العلماء في هذه المسالة فقال : 
القول الأول : يرفع يديه . 

القول الثاني : لا يرفع يديه . 


حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيدين © 


والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة » وني تكبيرات الجنازة أيضا ؛ لأن هذا 
ورد عن الصحابة ## ٠‏ ولم يرد عن الني ية خلافه » ومثل هذا العمل لا مدخل 
للاجتهاد فيه ؛ لأنه عبادة فهو حركة في عبادة » فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة 
إلا وفيه أصل عن رسول الله ية » وقد صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : 
« آنه کان یرفع يديه في تکبیرات الجحنازة مع كل تكبيرة » » بل إنه روي عنه مرفوعا 


ومنهم من صحَحه مرفوعأ إلى الني ڳلا . 

تبيه : لم يبين المؤلف كيفية رفع اليدين وقد سبق ذلك في أول صفة الصلاة › 
وأما في صلاة العيد فورد عن عمر ب : « آنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في 
الجنازة والعيد » » وكذلك عن زيد بن ثابت 4# رواهما الأثرم . 


الشرح الممتع (°/۱۳۸- ۹) »۰ وانظر أیضا مجمو ع فتاوی ورسائل (۳۹/۱- (f٤ f:‏ 


© الإيجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عيبن وأرن ss ıı‏ 


الملسألة النالة : من جاء إلى مصلى العيد هل يجلس أم يصلي ركعتين نحية 


المسجد ؟ 
ابن باز ر حه الله : السنة لمن أتى مصلى العيد أن مجلس ولا يصلي تحية 
المسجد . 


قال السيخ : السنة لمن آتى مصلى العيد لصلاة العيد » أو الاستسقاء أن مجلس 
ولا يصلي تحية المسجد ؛ لأن ذلك ل ينقل عن النى بلي ولا عن أصحابه له فيما 
نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ؛ لعموم قول الني 
ية : « إذا دحل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين » متفق على 
صحهة. 

مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة )٠٤/١١(‏ 

وقال الشيخ أيضا : صلاة العيدين إذا صليت في المصلى امعد لصلاة العيدين 
فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد ؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل 
الوجوه » ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )٠١ -٠١/١١(‏ » وانظر أيضاً: الفوائد الجلية (1۸)ء ولقاءاتي مع الشيخين(١/۷٠١)‏ 

وسل الشيخ : هل مصلى العيد له تحية مسجد ؟ 

فأجاب : الصحيح أنه لا تحية له » وقوله ياء للنساء الحيّض : (ليعتزلن المصلى) 
لتلا يقطعن الصلاة ويؤذين المصلين . 


لقاءاتي مع الشيخين )١۱١١/١(‏ 
ابن عنیمین رحهالله : من جاء إلى مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 


تحية المسجد . 
سنل الشيخ : هل يعتبر مصلى العيد مسجدا ويأاخذ أحكام المسجد ؟ 


من جاء إلى مصلى العيد هل يصلي ركعتين تحية السجد؟ @ 


فأجاب بقوله : العلماء اختلفرا فيه هل هو مسجد أو مصلى : فمن قال : إنه 
مسجد أعطاه آحكام المساجد » ومن قال : إنه مصلى لم يعطه أحكام المساجد . 

والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر » فمثلا إذا كان الإنسان اتخذ في بيته مكانا ما 
يصلي فيه » كما يوجد في البیوت قدا » فهذا مصلی ولیس مسجد » فلا تثبت له 
أحكام المساجد » آما إذا کان ا فإنه تثبت له آحكام المساجد . 

والظاهر من السنة آن مصلى العيد مسجد » وقد صرح بذلك أصحاب الإمام 
أحمد _ رحه الله - فقال في المنتهى « ومصلى العيد مسجد » لا مصلى الجنائز » 
فمصلى العيد مسجد » ودليل ذلك أن الني َيه آمر في العيدين آن تخرج النساء 
العواتتق وذوات الخدور » وأمر أن يعتزل الحيّض المصلى » فهذا دليل على أن الني 
ييه أعطاه حكم المسجد » وبناء عليه نقول : إن النى َة قال : «إذا دحل أحدكم 
الملسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتن » » فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى 
تصلي رکعتین . 

ون العلا قال اح وان كان ف ا ها ي ما اد ن 
تحية المسجد » كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد - رحه الله - لأن الني كيا 
صلى العيد ركعتين أ يصل قبلهما ولا بعدهما » وهذا ثابت في الصحيحين » ولكن 
ليس فيه دليل لما قالوا ؛ لأن الني بيا آتى المسجد فتقدم فصلى › فكانت صلاة 
العيد مجزئة عن نحية المسجد » كما لو دخل الرنسان والإمام يصلي فصلى مع 
الإمام آأجزآته عن تحية المسجد » آما كونه م يصل بعدهما فلأنه عليه الصلاة 
والسلام انصرف من صلاته إلى الخطبة » وليس لصلاة العيد راتبة بعدها » ونقول 
أيضاً : هو ني الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يصلي قبلها ولا بعدها » فإذا جاء 
خحطب وصلى » ثم انصرف إلى بيته وصلى ركعتين » فهو م يصل قبل الخطبة ولا 


یما في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


بعدها » فهل يقال : إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة لا يصلي قبل 
الجمعة » ولا بعدها ؛ لأن الرسول بيا م يصل قبلها ولا بعدها ؟! 

لا يقال بهذا » إذا فلا فرق بين مصلى العيد » ومسجد الجامع » فإذا كان يصلي 
تحية المسجد يوم الجمعة إذا دخل حتى وإن كان الإمام بخطب ٠‏ فليصل كذلك نحية 
المسجد إذا دحل مصلى العيد لأنه مسجد . 


مجموع فتاوى ورسائل (Tor-19./1٦)‏ > وانظر ضا ) Yoo ~o < 14 AA‏ ( > والشرح الممتع 
٠١١ - ٠١١/١ (‏ ) » وفتح ذي الجلال والإكرام )١٠١ -٦١١/۲(‏ › ولقاءاكي مع الشيخين (۲/ -٠١‏ ٦د)‏ › 
ولقاءات الباب المفتوح )٤١/۳(‏ 
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سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الرابعة : من فاتته صلاة العيد هل يشرع له أن يقضيها ؛ 
ابن باز ر حه‌الله : من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها . 
الفوائد الجلية )٠١(‏ » وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٠١(‏ 

ابن عثیمین حه الله : من فاتته صلاة العيد لا يشرع له أن يقضيها . 

الذهب عند الحنابلة أن من فاتته صلاة العيد فإنه يسن له قضاؤها على صفتها . 

قال السيخ : والدليل على سنية القضاء قوله بي : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها » » وقول الرسول يةٍ: « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأآتوا ». 
ولكن في هذا الاستدلال نظر ؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة › آما هذه فصلاة 
مشروعة على وجه الاجتماع » فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على 
قضائها إدا ا ا او ا 
فرض الوقت وهو الظهر. 

وهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - إلى آنها لا تقضى إذا فاتت › 
وأن من فاتته » فلا يسن له أن يقضيها ؛ لأن ذلك لم يرد عن الني بلا ؛ ولأنها 
صلاة ذات اجتماع معين » فلا تشرع إلا على هذا الوجه . 

فإن قال قائل : آليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ؛ ومع ذلك 
تقضى؟ . 

فالجواب : الحمعة لا تقضى ٠‏ وإغا يصلى فرض الوقت › وهو الظهر ›» وصلاة 
العيد أيضا نقول : فات الاجتماع فلا تقضى › وليس هذا الوقت فرض › ولا سلّة 


ر 


أ 


© من فاتته صلاة العيد هل يشرع له أن يقضيها ؟ 


1 ٠ ۰ e.4 ر‎ 4 

فهي صلاة شرعت على هذا الوجه » فإن أدركها اللإنسان على هذا الوجه 
صلاها › وإلا فلا . 
)۳١١ ۲۷4 - ۳ ۲۵ 0 ۳ ۸ ~۱۷ 2-۱/7 (‏ » ولقاءات الباب المفتوح )۳٠١/۲(‏ › 
٠٠١ ٠۲/١ (‏ ) » ولقاءاتي مع الشيخين ( ٠١/١‏ ) 


الإيجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (ev)‏ 


باب صلاة الكسوف 

المسألة الأولى : حكم صلاة الكسوف 

ابن باز حه الله : صلاة الكسوف سنة مؤكدة . 

سل الشيخ : ما حكم صلاة الكسوف » وهل يدل قوله َي : ( فإذا رأيتموهما 
فادعوا الله وصلوا ) وقوله ٤‏ : ( فافزعوا إلى الصلاة ) على الوجوب ؟ 

فأجاب : صلاة الكسوف سنة مؤكدة ؛ لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة › 
وليست واجبة عند آهل العلم ؛ لقول النى َة لا سأاله بعض الوفود عن الصلاة ء 
وأخحره بأن عليه الصلوات الخمس » فقال السائل : هل على غبرها ؟ قال ( لا إلا 
آن تطوع ) . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة /٠١(‏ ۲۹) › وانظر أيضا الحلل الإبريزية (۱/ ۲۲۲۷ء )۳١١‏ » وفوائد من دروس 
اخ ن ۴ 

الألبائي م حمه الله : صلاة الكسوف واجبة 

في كتابه صفة صلاة النى َة لصلاة الكسوف نبه الشيخ على آوهام وقعت 

قول الاإمام النووي في « صلاة الكسوف من شرحه على مسلم (۱۹۸/7) : 

« وأحمع العلماء على آنها سنة » ! 

وتبعه الشوكاني في « النيل » (۳/ ۳۷۸) » وسبقهما إلى ذلك ابن حزم في 
« مراتب الإحاع » (۳۲) . 
وهذا خطأ ؛ فقد ذهب بعض المتقدمين إلى القول بوجوبها ؛ ولذلك لم يدع الإجاع 
المزعوم الحافظ ابن حجر » بل حكى الخلاف فيه » فقال في ١‏ الفتح « (ETI /Y)‏ : 


سد 


« قوله : (باب الصلاة في كسوف الشمس ) ؛ أي : مشروعيتها » وهو آمر منّفق 
عليه ؛ لكن اخثلف في الحكم وني الصفة ؛ فالجمهور على أنها سنة مؤكدة › 
وصرح أبو عوانة في « صحيحه » بوجوبها ؛ ولم أره لغيره ؛ إلا ما حكي عن مالك 
آنه أجراها مجرى الجحمعة . ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها » وكذا 
نقل بعض مصنفي الحنفية آنها واجبة » . 

قلت : وقد قال آبو عوانة في ١‏ صحیحه » ( )۳٦١/۲‏ : بيان وجوب صلاة 
الكسوف » . ثم ساق تحته حديث أبي مسعود وابن عمر المتقدمين » وفيهما الأمر 
الصريح بالصلاة عند الكسوف » والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة › ولا قرينة 
هنا ؛ إلا ما ذكره الصنعاني في «السبل “ )٠١١/۲(‏ من انحصار الواجبات في 
الخمس صلوات . وهذا لا يصلح في نظري أن يكون قرينة ؛ لأن الأمر بصلاة 
الكسوف لأمر عارض ؛ فليست صلاة سادسة يومية حتى تتعارض مع الانخصار 
المذكور » وإلا ؛ لكان القول بوجوب صلاة العيدين خطأً ؛ للتعارض المذكور › 
وليس كذلك » بل الصحيح آنها واجبة كما بينه الصنعاني نفسه (۲/ ۹۳- )4٤‏ » 
وأجاب من احتج بهذه الدعوى نفسها على سنية صلاة العيدين بقوله : 

« وأجيب بآنه استدلال بمفهوم العدد » وبأنه محتمل كتبهن كل يوم وليلة » . 

فا لحق القول بوجوب صلاة الكسوف. والله أعلم . 


صفة صلاة النبي ## لصلاة الكسوف -٠١١(‏ ۲ ) ۰ وانظر أیضا (۱۲۳) 

وفي كتابه تمام المنة ذكر الشيخ نحوا ما سبق ثم قال : القول بالسنية فقط فيه 
إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه ية في هذه الصلاة دون آي صارف ها عن 
دلالتها الأصلية » ألا وهو الوجوب . ومال إلى هذا الشوكاني في السيل الجرار 


سد الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


(۳۲۳/۷0) » وآقره صديتق خحان في « الروضة الندية »» وهو الحق إن شاء الله 
تخال؛ 
تمام المنة )۲٠۲(‏ » وانظر أيضا التعليقات الرضية )٠٠١/١(‏ 
ابن عثيمين حه الله : صلاة الكسوف فرض كفاية . 
قال السيخ : صلاة الكسوف تلف فيها : من العلماء من يقول : واجبة › 
ومنهم من يقول : ليست بواجبة » والصحيح أنها واجبة ؛ لأن النى ىي آمر بها 
وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غريبة » لكنها فرض كفاية إذا قام بها من 
يكفي من آهل البد سقطت عن الباقين . 
شرح رياض الصالحين )٠۴/١(‏ 
وقي الشرح الممتع آشار الشيخ إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور 
العلماء ثم قال : 
وقال بعض آهل العلم: إنها واجبة ؛ لقول النى ية « إذا رأيتم ذلك فصلوا › . 
قال ابن القيم في كتاب « الصلاة » : وهو قول قوي ٠‏ آي: القول بالوجوب › 
وصدق - رحمه الله - لأن الني ية أمر بها وخرج فزعأ » وقال: إنها تخويف » 
وخحطب خطبة عظيمة » وعرضت عليه الحنة والنار > وكل هذه القرائن العظيمة 
تشعر بوجوبها ؛ لأنها قرائن عظيمة » ولو قلنا : إنها ليست بواجبة » وإن الناس 
مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من الي عليه الصلاة والسلام 
وال اید فلا نم غلبم لان ی هذا شیء من القره کف یکون عرفا ت ا 
نبالي وكآنه آمر عادي؟ آين الخوف ؟ 
التخويف يستدعي خوفاً» والخوف يستدعي امالا لأمر الى عليه الصلاة 
والسلام . 
واستدل الذين قالوا بأنها سنة بما يلي : 


Cv.)‏ حكم صلاة الكسوف 


١‏ - الحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأآل عن الإسلام ؛ وذكر له الني يي 
الصلوات الخمس » قال : «هل علي غيرها ؟ » » قال: « لا إلا أن تطوع » . 

: أن الني بيه بث معاذاً إلى اليمن في آخر حياته في السنة العاشرة » وقال‎ -١ 
. آخبرهم بأن الله فرض عليهم مس صلوات » » ولم يذكر سواها‎ « 

قالوا : هذان الحديثان » وأمثاهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف 
للاستحباب » ولیس للوجوب . 

والذين قالوا بالوجوب قالوا : إن النى َة ذكر الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية 
ای کرو کل وار ل ا ااا کرت و الجاع 
القول بالوجوب » وما أشبه ذلك » فإنها تجب بأآسبابها » وما وجب بسب فإنه 
كال ‏ اطلن. 

قالوا : ومذا لو نذر الإنسان آن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي » مع آنها 
ليست من الصلوات الخمس » لكن وجبت بسبب نذره » فما وجب بسبب ليس 
كالذي مجحب مطلقا . 

ا ایا ریک وا ی کے ب ان ری الا كيرف الحم ار 
القمر ثم لا يبالون به » کل في جارته » کل في هوه » کل في مزرعته › فهذا شيء 
يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي آنذرنا الله إياها بهذا الكسوف . 

فالقول بالوجوب آقوى من القول بالاستحباب . 

وإذا قلنا بالوجوب ؛ الظاهر أنه على الكفاية . 


الشرح الممتع )١۱۸۲-١۸١/٥(‏ و٠‏ ا )۸/٤(‏ » وفتح ذي الجلال والإكرام )٠٤/۲(‏ » ومجموع فتاوى 
ورسائل ٠١ ٠٤/١١ ( › )۳۳۹٣/۱۲٤(‏ ) > ولقاءات الباب المفتوح )٤١۸/١(‏ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 

السألة النانية : هسل كسوف الشمس أو القمر لا يقع إلا في أوقات معينة من 
الشهر ؟ 

ابن باز حه الله : هكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت . 

نشر في بعض الصحف آكثر من مرة ما يقرره ويؤكده علماء الفلك آنه إذا كان 
كسوف للشمس في آخر ليلة من الشهر فإنه يستحيل أن يكون اليوم التالي أول 
شهر جديد لأنه لا يكن رؤية الهلال بسبب الكسوف . 

فكتب الشيخ تنبيها وردا على ذلك وما جاء فيه قوله : 

في هذا الكلام من الخطر العظيم والجرأة عل ددر له ورمولة 4 ون ها 
صحت به السنة عن رسول الله بيه وراء الظهر » وتقديم أقوال الحسابين على ما 
دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ية من تعليتق إثبات دخول الشهر 
وخروجه برؤية الهلال أو إكمال العدة » وحكمه ية يعم زمانه وما بعده إلى يوم 
a‏ 
الوجوہ » کما قال الله سبحانه : ظ اليم أكَمَلت لک دينک وَأمَمت علَيکم مى 
ر 
كل زمان ولم يخبر عباده بجا جب عليهم اعتباره وقت الكسوف » من جهة إثبات 
الأهلة » مع آنه سبحانه أخبرهم على لسان رسوله محمد ية ما يشرع هم وقت 
الكسوف من صلاة وغبرها » آما قول الفلكيين: إن كسوف الشمس لا يكون إلا في 
آخر الشهر في ليالي استسرار القمر فليس عليه دليل يعتمد عليه ويسوغ من أجله 
أن تخالف الأحاديث الثابتة عن رسول الله بيا > ولو أيده شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم عفا الله عنهما › فإنهما ليسا معصومين » ومجوز عليهما ا لخطاً في 
بعض آقواهما كما يجوز على غيرهما من أهل العلم » وقد آمر الله عباده عند 


® هل كسوف الشمس أو القمر لا يقع إلا في أوقات معيئة ؟ 


التنارع آن يردوا ما تنازعو اا 
الرسول اول ا فن رغم ف شىء ُردوه ل الله وَالرَسول إن کن تَوِْنُونَ 


بال هالوم آل خر لِك حير وَأحسَنْ تأويلاً 4 [الساء: ]0٩‏ » وقال عز وجل : « وَمَا 


را 


اختَلفة تم فيه ِن سىء فْحُكمه: إلى الله 4 [ الشوری : ٠١‏ ]» وقال سبحانه : 3 فلا وَرَّكَ 
E aS‏ 
فضت الما 5ا 1اا [٥‏ 

وقد صرح جمع من أهل العلم بان كسوف الشمس يمكن وقوعه في غير آخر 
الشهر» وهكذا خسوف القمر يكن وقوعه في غير ليالي الإبدار » والله سبحانه 
على كل شيء قدير » وكون العادة الغالبة وقوع كسوف الشمس في آخر الشهر لا 
یمنع وقوعه ي غیره .. 

إلى أن قال : أما الاحتجاح بالكسوف فمن أضعف الحجح ؛ لأنه لا يوجد نص 
من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله َة يدل على أن الخسوف للقمر لا 
يقع إلا في ليالي الإبدار » وآن الكسوف للشمس لا يكون إلا آيام الاستسرار كما 
يقوله بعض العلماء » بل قد صرح جمع من آهل العلم بآنه يجوز أن يقع في كل 
وقت كما تقدم » وذكر غير واحد منهم أنه يمكن وقوعه في يوم عيد الفطر وعيد 
النحر » وهذان اليومان ليسا من آيام الإبدار ولا من آيام الاستسرار فنقابل قول 
راا ی ی ل و کرت ای | دا 
الاستسرار بقول من قال : إنه يكن وقوع ذلك في كل وقت » وليس قول أحد 
بأولى من الآخر » وتسلم لنا الأدلة الشرعية ليس ها معارض » وليس في شرع الله 
هری ف ا هاا ا ری ارف و رق ت 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز Cr)‏ 


لأن الله عز وجل له القدرة الكاملة على كل شيء » وله الحكمة البالغة في جميع ما 
يقدره ويشرعه لعباده » وقد آخر نبيه هة أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان 
من آیات الله مخوف الله بهما عباده » والعباد في أشد الحاجة إلى التخويف والإنذار 
من أسباب العذاب في كل وقت » وهذا المعنى نفسه من الأدلة الدالة على صحة 
قول من قال من العلماء : بجواز وقوع الخسوف والكسوف في جميع الأوقات . 

مجموع فتاوی ومقالات متتو عة (۲۸۰/۳۰- )٥‏ » وانظر شا )2۳۹7/6 ٠ ) ٤‏ وقارن مع تعليقات الشيخ 
على فتح الباري )٠۲٤/۲(‏ 


وسئل السيخ : هل يقع الكسوف في اليوم العاشر أو الرابع من الشهر › وما 
صحة قول من قال : إن الكسوف الذي وقع في عهد البي بي لما مات ابنه إبراهيم 
كان في اليوم الرابع ؟ 

فأجاب : لا أعلم دليلا يدل على تخصيص الكسوف بوقت معين » والأرجح أنه 
يمكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت › وليس مع من خصص ذلك بوقت 
معين دليل فيما نعلم » والله الموفق . 

مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة )۳٤/۱۳(‏ 

ابن عشيمين رحمه الله : لا يقع كسوف الشمس أو القمر إلا في يام وليالي 
معلومة من الشهر . 

قال السشيخ : سبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها 
عن الأرض ٠»‏ إما كلها أو بعضها » لكن لا يكن أن يحجب القمرٌ الشمس عن جميع 
الأرض ؛ لأنه أصغر منها » حتى لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمر ل 
يحجبها عن البقعة الأخرى ؛ لأنها أرفع منه بكثير » ولذلك لا يكن أن يكون 
الكسوف كلياً في الشمس ني جحميع أقطار الدنيا أبدأ » إنغا يكون في موضع معين › 
نا هة ر سا ال 


(ND‏ هل كسوف الشمس أو القمر لا يقع إلا في أوقات معينة ؟ 


وإذا قلنا بهذا القول الحقق المتيقن : إن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر 
بينها وبين الأرض تين آنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع 
أو العاشر » لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام » إنما يقرب منها في آخر الشهر . 
وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : لا يكن أن تكسف الشمس 
الأ ف الاع والعشرين ار الان ار خر الاين والفترن ٠‏ ت هر الدى كر 
آن يكون القمر فيه قريبأ من الشمس فيحول بينها وبين الأرض . 
كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس ؛ لأن القمر يستمد 
نوره من الشمس كالمراة أمام القنديل . 
فالمرآة آمام القنديل يكون فيها إضاءة نور » لكن لو أطفأات القنديل أصبحت 
SEIMEI‏ 
اللا ا e E E IT e E‏ 
الْقَمَرَ فن نورا وَجَعَلَ ألشمَسَ يراج 4[ نوح: ٠١‏ ]» وعلى هذا التقدير الواقعي لا 
يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة › أو الامنة » أو التاسعة» أو الحادية عشرة 
أو السابعة عشرة » أو العشرين › أو الخامسة والعشرين › أو السابعة والعشرين › 
فلا يكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار أي : الرابعة عشرة » والخامسة عشرة ؛ 
لأنها هي الليالي التى يكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس ؛ لأنه في جهة 
والشمس في جهة » فهو في جهة الشرق » والشمس في جهة الغرب فيمكن أن تحول 
الأرض بينهما وحينعلٍ ينكسف القمر . 
الشرح الممتع )٠١١ -٠۷٤/٥(‏ 


چ چڪ الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 

وسئل السسيخ : يقول بعض الناس : إن الكسوف لا يدرك بالحساب فما 
E‏ 

فأجاب بقوله : الدين لا مكن أن يأتي بإنكار شيء محسوس آبدأ » ولذلك یری 
احققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - وغيره أن الكسوف آمر 
يدرك بالحساب » وليس من آمور الغيب » ولذلك لا يقع إلا في آيام معلومة من 
الشهر » كآخر الشهر » تسع وعشرين » وثلاثين من الشهر في كسوف الشمس › 
ووسطه كأربع عشرة » وس عشرة في كسوف القمر › وهذا لا يناي ما ذكره الي 
ية من أن الله تعالى بخوف به العباد » فإن الله تعالى هو الذي يقدر اختلاف سير 
الشمس والقمر فيقع الكسوف هذه الحكمة التى ذكرها الني كي . 


مجموع فتاوی ورسائل (۳۰۹/۱۹- ۳۰۷) » وانظر أیضا )۳۰٤/۱۹(‏ 


(7 اجر بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن غين و | ن ee j Î‏ 
كباب الركاة 
المسألة الأولى : أصناف الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة 
ابن باز مر حه اله : تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر . 


سل الشيخ : عن زكاة الفواكه والخضراوات . 

فأجاب : ليس في الفواكه ونحوها من الخضراوات التي لا تكال ولا تدخر 
كالبطيخ والرمان وحوهما زكاة إلأ إذا كانت للتجارة » فإنه يزكى ما حال عليه 
الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة . وإ نما تجب الزكاة في 
الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك »› 
لعموم قوله تعالى : « وَءَانّوأ حَقَة. يَوّمَ حَصَادِم 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وقوله تعالى : 
وَأقيمُوأ الصَلَوة وَءَانوأ الزكوة 4 [البقرة:١٤]‏ وقول الني بل : ليس فيما دون 
خسة أوسق من تمر ولا حب صدقة » متفق على صحته » فدل على وجوبها فيما 
بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر » ولأن أخذ الني بي الزكاة من الحنطة 
والشعير يدل على وجوبها في آمثاها » والله ولي التوفيق . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة -٦۷/٠١(‏ 1۸)» وانظر أيضا (٤۹/۱٦ء »)۷١‏ وفتاوى نور على الدرب /١(‏ 
۱( 

ابن عشيمين حه الله : الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار . 

ذكر الشيخ الخلاف في الحبوب والثمار التى تجب فيها الزكاة ثم قال : والخلاصة 
آن الحبوب والثمار جب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة » فإن لم تكن 
كذلك فلا زكاة فيها » هذا هو آقرب الأقوال » وعليه المعتمد إن شاء الله . 

الشرح الممتع )۲۰/٦(‏ › وانظر(1/٦۷)‏ › ومجموع فتاوی ورسائل )٥۷۸ › ۲٤۹/۱۸(‏ 


أصناف الحبوب والتمار التى تجب فيها الزكاة Cw)‏ 


الألباني مر حه الله : لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . 

في كتاب فقه السنة : ذكر الشيخ سيد سابق اختلاف العلماء في الأصناف التي 
تجب فيها زكاة الزروع والثمار » وذكر مذهب الحسن البصري والشعي : أنه لا 
زكاة إلا في المنصوص عليه › ثم قال : واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق . 

علق الشيخ على الكلام السابق فقال : وهو الذي جب الوقوف عنده ؛ لقوله 
بي لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن : « لا تأخذا في الصدقة إلا من 
هذه الأصناف الأربعة : الشعير » والحنطة » والزبيب » والتمر » أخرجه البيهقي 
والحاكم وصححه » ووافقه الذهي › وهو كما قالا » على ما بينته في « إرواء 


الغليل » ۸٠١(‏ ) » وهو اختيار أبي عبيد في كتابه « الأموال »فراجع کلامه فيه 
( رقم ٠) ٠٤١١۹ ١ ۱۳۸١‏ وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة ما 
سينقله المؤلف » والتى ليس عليها دليل. سوى الرآي ! ... 

ثم قال : وهذا قال آبو عبيد وابن زنجويه في کتابيهما : « والذي نختاره في ذلك 
في البر والشعير » ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم » لأن رسول 
الله اة ل يسم إلا إياها » مع قول من قال به من الصحابة والتابعين » ثم اختيار 
ابن أبى ليلى وسفيان إياه » لأن رسول الله كيه حين خص هذه الأصناف الأربعة 
الأرض سراها » فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل 
والرقيق » . 


) ٣۷۳ -۳٦۹۸ ( تمام المنة‎ 


(n)‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س ا 


المسألة النانية : مقدار صاع النبي بل بالكيلو 
ابن باز رحهالنه : مقدار صاع الني بي بالوزن يقارب ثلاثة كيلو جرام . 


مجمو ع فتاوی ومقالات مننوعة )۲۰۱/۱٤(‏ وانظر )۲۰١ -۲۰٤/۱٤(‏ › وفتاوی نور على الدرب -٠٠٠١/۲(‏ 
(1۲۰٦‏ 


ابن عثيمین رحه‌النه : مقدار صاع الني بيا كيلوان وآربعون جراما من البر 
الحيد . 


انظر الشرح الممتع (١/۷۲ء (Y/Y) ٤ (۱ 4۸/°) ٤ (1 YY ۱۷٦‏ > ومجموع فتاو ی ورسائل (۱۸/ «OAR‏ 
—©00R OTE, YVYY (۹°‏ 5۹( ¢ وفتح ذي الجلال والإكرام )4۲/۱( 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثالثة : مقدار نصاب الذهب بالجرامات 
ان ناز ر خد اه لاب اللهب أثان وتعون جراما: 


قال السيخ : ونصاب الذهب عشرون مثقالا » ومقداره من الجنيهات السعودية 
أحد عشر جنيها وثلائة أسباع الجنية » وبالغرام انان وتسعون غراما : 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة -۲۳۲/۱۲٤(‏ ۲۳۳) » وانظر ضا cC((OYI IYE CAY cAI! › ۸۰/٠١(‏ 


وفتاوی نور علی الدرب ۱۱۸٤ ۲, ۱۱۸۳ ۱۱۸۱ ۱۱۸۰ ٩۱٦۵ ٩۱۱۹۳/۲(‏ ۰ ۱۱۸۷ ۱۱۹۰( 

ابن عیمین ر حه الله : نصاب الذهب خسة وثمانون جراما .. 

قال الشيخ : وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خسة وثمانون جراما من الذهب 
الخالص » فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر › لأن الذهب لابد أن يجعل معه 
شىء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه » وإلا لكان لينا . 


الشرح الممتع )۷/۳( » وانظر مجموع فتاوی ورسائل ) ۳/1۸ O1, 140 1FAc Ff 1F‏ ( > وشرح 
رياض الصالحين )٤٠٥/۱(‏ 


n‏ س 

المسألة الرابعة : زكاة عروض التجارة 

ابن باز رحهالنه : الزكاة واجبة في عروض التجارة . 

سل الشيخ عن زكاة الأراضي فقال : 

لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من الحروض إلا إذا عزم مالكها على إعدادها 
للبيع › فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب » آما إذا كان امالك 
مترددا هل يبيعها أو لا يبيعها فإنه لا زكاة فيها حتى جزم بنية البيع ويحول عليها 
المحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر » لما روى آبو داود وغيره عن سمرة بن جندب 
#ه قال : « آمرنا رسول الله له آن نخرج الصدقة مما نعد للبيع » وله شاهد من 
حديث آبي ذر ه . وهو قول جمهور آهل العلم » وحكاه بعضهم إحماعا . 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )۱١۷/۱٤(‏ 

وسل عن زكاة مزرعة للدواجن فأجاب : 

بيع ها يده السك من الأمرال مسرا كانت عيراا أو غير يراق ليع فان 
يزکي قیمته عند تمام الحول » لما روی أبو داود رحه الله عن سمرة بن جندب رضي 
الله عنه » قال : « أمرنا رسول الله َء أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ولأدلة 
اخرق ذلك 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )۱۸١/٠١(‏ وانظر ضا ٠ ) ٠٠١ ۱۸۱۰۱۹۱/۱٤(‏ والحلل الإبريزية )٤١۹/١(‏ 


ابن عنيمين ر حه الله : الزكاة واجبة في عروض التجارة . 


قال الشيخ : والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم » وهو 
القول الصحيح المتعين » والدليل على ذلك : 


4 دخولها في عموم قوله تعالى : « ون أَمولِهم حَقّ لَلسَآل وَالَحَرُومِ‎ - ١ 
الراك‎ 

وقول الني بلا لمعاذ بن جبل جه حين بعثه إلى اليمن : « أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في آموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فقال :« في 
آمواهم » ولا شك أن عروض التجارة مال . 

فإن قال قائل : إن الرسول الله ب قال : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدفة ) ,. 

قلنا : نعم قال ذلك » ولكنه م يقل : ليس ني العروض التي لا تراد لعينها » إنغا 
تراد لقيمتها ليس فيها زكاة . 

وقوله 4 : «(عبده وفرسه » كلمة مضافة للإنسان للاختصاص » يعني الذي 
جعله خاصا يستعمله وينتفع به » فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه ‏ 
والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة » كل هذه ليس فيها زكاة » لأن اللإنسان اتخذها 
لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها » يشتريها اليوم ويبيعها غدا » وعلى هذا فمن استدل 
- بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد . 

1- قول الرسول ية : « إنما الأعمال بالنيات » وإنغا لكل امرئ ما نوى » 
وهذا أقوى دليل عندي » ونحن لو سالنا التاجر : ماذا يريد بهذه الأموال ؟ لقال : 
آربند اذهب و الف ف5 اذ ريت الساة الوه وزعت فها غدا أو د غه 
بعتها » ليس لي قصد في ذاتها إطلاقاً . 

۳- وكذلك روي عن الي َيه : آنه آمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع » ولكن 


Cr)‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


اا ع ع ی ر ق 
مالك » فقال : مالي مال إلا جعاب وآدم » فقال عمر : قومها ثم آد زکاتها » 
وقد استدل آحمد بهذا الأثر . 

-٥‏ ولأننالو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من 
الأغنياء ليس في أموالهم زكاة . 

فعلى هذا نقرل : زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. 


الشرح الممتع )١٤۰-۱۳۸/١(‏ وانظر ضا مجمو ع فتاوی ورسائل ) 1۸| o0¥4 201" « O. Yo: Yo‏ ( 
وشرح رياض الصالحین ))٠۹/۱(‏ 


الألباني ر حهالنه : القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة ما لا دليل عليه 
في الكتاب والسنة الصحيحة ( لكن على صاحب العروض زكاة مطلقة با تجود به 
نفسه ) . 

قال السيخ : والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة نما لا دليل 
عليه في الكتاب والسنة الصحيحة » مع منافاته لقاعدة « البراءة الأصلية » التق 
يؤيدها هنا قوله مي في خحطبة حجة الوداع : « فإن دماءكم » وآموالكم »› 
وأعراضكم » وأبشاركم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا »› في 
بلدكم هذا ء ألا هل بلغت ؟! اللهم فاشهد... » الحديث . رواه الشيخان 
وغیرهما » وهو خرج في ( الإرواء ۱٤١۸ ( ٩‏ ) . 

ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها » أو على الأقل تخصيصها ببعض 
الآثار ولو صحت » كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « ليس في العروض 
زكاة » إلا ما كان للتجارة » . أخرجه الإمام الشافعي في « الام » بسند صحيح › 
ومع کونه موقوفا غير مرفوع إلى الني ل › فإنه لیس فيه بیان نصاب زكاتها » ولا 


ما جب إخراجه منها » فيمكن حمله على زكاة مطلقة » غبر مقيدة بزمن أو كمية › 
وإنما يما تطيب به نفس صاحبها » فيدخل حينئذ في عموم النصوص الأمرة 
بالإنفاق » كقوله تعالى : « يتاأيُها دين ءَامَنْرَأ أُنفِفُوأ مِمّا ررَفتكم 4 [البقرة: ]۲٠٤‏ » 
وقوله جل وعلا : « وَءَاثّوأ حَقَةء يوم حَصادهء ) [الأنعام:١٠]‏ » وكقول النى بلا : 
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا 
حلفا » ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفا » رواه الشيخان وغيرهما. وهو خرج 
في «سلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم )4۲١(‏ . 

وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف » فقال ابن جريج : قال لي عطاء : 
« لا صدقة في اللؤلۇ ولا زبر جد › ولا ياقوت » ولا فصوص »› ولا عرض › ولا 
ل بتار( ای ل ایرو ) :ون کان شا فی دان رار ف الد 
ثمنه حین يباع » آخحرجه عبد الرزاق (6/ )۷٠٦١ /۸٤‏ » وابن أبي شيبة (۳/ )١٤٤‏ 
ا 

والشاهد منه قوله : « ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع » . 

فإنه لم يذكر تقويأ » ولا نصابا » ولا حولا » ففيه إبطال لادعاء البغوي في 
«(شرح السنة )٥۳/١(“‏ الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا 
كانت نصاباً عند تمام الحول ! كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري ! . 
n‏ ن آبا عبید رحه الله قد حکی في کتابه « الأموال » 
(۲۷/ ۹۳( عن بعض الفقهاء آنه لا زكاة في آموال التجارة . 

ا ق ا ر ا ق 
وفاة الإمام أبي عبيد أربعا وعشرين سنة أو أقل » ومن كان في هذا السن يبعد عادة 


(i)‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سس 


أن يكون له شهرة علمية بحيث بحكي مثل الإمام أبي عبيد خلافه » وقد توفي سنة 
۰)۲۲ وولد داود سنة (۲۰۰) آو (۲۰۲) » فتأمل . 

ولعل أبا عبيد أراد بذاك البعض عطاء بن أبي رباح » فقد قال إبراهيم الصائغ : 
« سئل عطاء : تاجر له مال كثبر في أصناف شتى » حضر زكاته » أعليه آن يقوم 
متاعه على نحو ما یعلم آنه ثمنه » فیخرج زکاته ؟ قال : لا » ولکن ما کان من 
ذهب آو فضة آخرج منه زكاته » وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه » . آخرجه 
ابن زنجویه في کتابه « الأموال » )۱۷٠١۳ /۹٤٦/۳(‏ بسند حسن كما قال المعلق 
عليه الدكتور شاكر ذيب فياض » وهو شاهد قوي لرواية ابن جريج المتقدمة . 

وجملة القول » أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها هذه الآثار وغيرها »› ما 
ذكره ابن حزم في « المحلى » » الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحه الله تعالى : 
«( من ادعى الإجماع » فهو كاذب » وما يدريه لعلهم اختلفوا » . 

وصدق - جزاه الله خيرا - فكم من مسألة اذعي فيها الإجماع » ثم تبين آنها من 
مسائل الخلاف » وقد ذكرنا آمثلة منها في بعض مؤلفاتنا » مثل ١‏ آحکام الجنائز 9 
«اداب الزفاف » وغبرها. 

وقد أشبع ابن حزم القول في مسالتنا هذه » وذهب إلى أنه لا زكاة في عروض 
التجارة » ورد على أدلة القائلين بوجوبها » وبين تناقضهم فيها » ونقدها كلها نقدا 
علمیاً دقیقاً » فراجعه فإنه مفید جداً فی کتابه « الحلی » )۲٤۲١-۲۳۳/(‏ . 

وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في « الدرر البهية » » وصديق حسن خان في 


شرحه « الروضة الندية /١( ٩‏ ۱۹۲- ۱۹۳) » ورد الشوكاني على صاحب 


« حدائق الأزهار »قوله بالوجوب في کتابه « السیل الجرار » ( -۲۹٣/۲‏ ۲۷ )» 
aS‏ 

ثم قال السسيخ : ( فائدة هامة ) : قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب 
زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمئرين . 

والجواب من وجهين : 

الأول : آن الأمر کله بيد الله تعای » فليس لأحد آن یشرع شيئا من عنده بغير 
إذن من الله ع وجلل : $ ورملت لق ما مشا ماز ما كات لهم اة 
سَبَحَنَ آله نَع عَمّا سرون 4 [القصص: ۸] » ألا ترى أنهم أجعوا على أنه لا 
زكاة على الخضراوات » على اختلاف كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره ‏ 
واتفقوا على آنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها › فما 
كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن تلك الدعوى ! على أن المؤلف ( الشيخ 
سيد سابق ) قد جزم آنه لم تكن تؤخذ الزكاة من الخضراوات ولا من غيرها من 
اك ال ا 

فأقول : فهذا هو الحتق » وبه تبطل الدعوى من أصلها . 

والآخر : أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها 
لفائدة الفقراء فقط » والأمر على خلافه كما في قوله تعالى : إِنَمَّا الصَدَقت 
إلفقرآء وَألْمَسدكين وَالََمِلينَ عَلَجَا وَالَمُوَلَفة قلو...4 الآية [ التوبة: ]٠١‏ » فإذا كان 
الأمر كذلك » ووسعنا النظر في الحكمة قليلا » وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة ؛ 
لأن طرح الأغنياء أمواهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع- وفيه الفقراء - من 
كنزها ولو أخرجوا زكاته » ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر 
من غبرهم » والله ولي التوفيق . 


(a)‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز ده 


وما الأثر الذي آورده المؤلف في ( حكم زكاة التجارة ) عن عمر فهو ضعيف › 
لأن آبا عمرو بن حماس ووالده مجهولان كما قال ابن حزم » و لا خدج فيه توثيق 
ابن حبان للوالد » لما نبهنا عليه مرارا آن توثیق ابن حبان لا یوثق به لتساهله في 
ذلك » ولذلك لم يعتد الحافظ به » فصرح في «بلوغ المرام » بآن إسناده لين . 

وآما ما نقله المؤلف عقب ذلك عن « المغني » قال : « وهذه قصة يشتهر مثلها › 


ولم تنكر » فيكون إجماعا» ! . 

فيقال : آثبت العرش ثم انقش ! على آنه لو ثبتت القصة فليس فيها ما يدل 
على الإحاع البتة » يوضحه قول ابن رشد بعد أن شار إلى هذه القصة » وقول ابن 
عمر المتقدم : «( ولا حالف هم من الصحابة » وبعضهم يرى آن مثل هذا إججماع من 
الصحابة » آعني إذا نقل عن واحد منهم قول » ولم ينقل عن غيره خلافه » وفيه 
ضعف ) . 

قلت وفیه الخلاف الذي شرحته آنفا ؟! 

تمام المنة -۳٣۳(‏ ۳۸) » وانظر أيضا )٠۷٠(‏ 

وفي موضع آخر قال الشيخ : وعروض التجارة هي كل شيء يقتنيه الإنسان 
ليتاجر به » وليس للقنية ا لخاصة . 

عروض التجارة : هذا النوع من الزكاة اختلف فيه العلماء منذ القديم . 

فمنهم من يقول بالو جوب » ومنهم من لا يقول بالوجوب . 

وحينما يقال : هل على عروض التجارة زكاة ؟ فالمقصود بالزكاة هنا هى الزكاة 
المقننة الى يشترط فيها النصاب والحول . 

فمن قال بالوجوب فقصده وجوب تقويم هذه العروض في كل سنة » فإدا 
بلغت النصاب آخرج منها كما بخرج من النقدين ٥(‏ , %1) » فهذا النوع من الزكاة 
أ يرد في السنة أو الكتاب ما يؤكد وجوبه . 


زكاة عروض التجارة | @ 


ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من جد في عروضه التجارية سعة أن 
بخرج شيئاً ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن حول الحول » إعمالاً لكثير من 
النصوص العامة › كمثل قوله تعالى : ظ يتأيْها دين ءَامنْوأ أنفِقوأ يما ررَقتكم 4 


[ البقرة : ]۲٠٤‏ . 
آما تمويم هله العروضص وراج )0 , (%Y‏ منها فھذا مما برد ي السنة 
الصحبحة . 


وأقول : في السنة الصحيحة ؛ لأن هناك بعض الروايات في « سنن أبى داود » 


وني غيره ما يدل - لو صح - على وجوب الزكاة في عروض التجارة . 
فتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات )٠٠١ -١١۹(‏ 


ی ا هص 

المسألة الخامسة : إخراج ركاة العروص منها 

این باز حه الله : إن آخرج زكاة العروض منها حسب القيمة الحاضرة أجزاً 
ذلك في أصح قولي العلماء . 

سنل السيخ عن زكاة العروض » وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من 
النقود ؟ 

فأجاب : العروض الواجب تقويها عند الحول بسعر الوقت » فإذا بلغت 
االات ت يا و ا ا و ا ق ی 
أخرج زكاتها من النقود » هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء ء 
وإن أخحرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك » في أصح قولي 
اال ) 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۲۶۱/۱٤(‏ وانظر أيضاً ٠٠١ /٠٤(‏ ) 


وسئل أيضا عن أخذ العروض في الزكاة فأجاب : 

قد اختلف العلماء -رحهم الله- في جواز أخذ العروض في الزكاة » والأرجح 
جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج سواء كان ذلك طعاما أو ملابس أو غير 
ذلك > لما في ذلك من الرفق بأصحاب الأموال والإحسان إلى الفقراء » ولأن 
الزكاة مواساة فلا يليق تكليف أصحاب الأموال بما يشق عليهم » وإنما عليهم أن 
يواسوا إخوانهم الفقراء ما لديهم. 


مجموع فتاوی مقالات متتوعة )۲٤۹ /۱٤(‏ › وانظر مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز (۲۳) » ولقاءاتي 
مع الشيخين )٠١/١(‏ » والفوائد الجلية )٠٠۹(‏ 


إخراح زكاة العروض منها 


ابن عشيمين مرحد الله : الصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من 
القيمة . 
قال السشيخ : الزكاة لا تجب في عين العروض ولكن تجب في قيمتها » وههذا لو 
أحرج زكاة العروض منها لم تجزئه » بل يجب أن يخرجها من القيمة فصاحب 
الدكان إذا تم الحول » وقال : عندي سكر » وشاي » وثياب » سأخرج زكاة السكر 
من السكر » والشاي من الشاي » والثياب من الثياب » فإننا نقول له : يجب أن 
تخرج من القيمة » فقدر الأموال الت عندك › وأخحرج ربع عشر قيمتها » لأن ذلك 
أنفع للفقراء » ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا فرما تغير 
السكر - مثلا - بأرز » أو بُر » آو بغير ذلك » جخلاف السائمة فإنها تبقى من أول 
الحول إلى أخره » وتخرج من عينها . 
فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة . 
الشرح الممتع (١/١؛)‏ 
وقال أيضا : فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة » لأن العين في 
عروض التجارة غير ثابتة » فا معتبر المخرج منه وهو القيمة » ولأن القيمة أحب 
أهل الزكاة غالبا . 
الشرح الممتع )١١١/١(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سس 


المسألة السادسة : هل يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن من ينفق عليهم ؟ 
ان باز حه الله : جب على المسلم إخراجها ( زكاة الفطر ) عن نفسه وأهل 
بیته من أولاده وزوجاته ومالیکه ذا فضلت عن قوته يومه ولیلته : 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( -١۹۷ /٠١‏ ۱۹۸ ) › والحلل الإبريزية )٤١٤/١(‏ 


ابن عثيمين ر حه الله : كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه . 

قال الشيخ في شرحه على زاد المستقنع : 

قوله : « فیخرج عن نفسه » وعن مسلم يمونه » آي : يخرج عن نفسه وجوبا» 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما : « فرض رسول الله بي زكاة الفطر على الصغير 

والكبير » والحر والعبد » والذكر والأنثى » من المسلمين » . 

وقوله : ١‏ وعن مسلم يمونه » آي : ينفق عليه » مثل الزوجة والأم والأب 
والاإبن والبنت › وما آشبههم ممن ينفق عليهم » فيجب عليه الإخراح عنهم 
لحديث : « آدوا الفطرة عمن تمونون » آي : عمن تقومون بمؤنتهم › ولكن هذا 
الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به . 

ولأثر ابن عمر 4ه آنه کان يخرج عن نفسه وعن آهل بيته » حتى إنه حرج عن 
نافع مولاه » وعن أبنائه » ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب . 

فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه فتجب على الزوجة 
بنفسها » وعلى الأب بنفسه » وعلى الابنة بنفسها » وهكذا» ولا جب على 
الشخص عمن يونه من زوجة وآقارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
اقرف ر سول ا زا لطر خا هن را فف د مرغ ا 
والأنثى » والحر والعبد » والكبير والصغير من المسلمين » . 


E 


والأصل في الفرض أنه جب على کل واحد پبعینه دون غیره . 

ولقوله الله تعالی : ولا تر وَازِرَة زر أخْرى 4 [الأنعام:٤١٠]‏ . 

ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف تزر وأزرة 
وزر أخرى ٠‏ لكن لو آأخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا باس بذلك ولا حرج »› 
کما آنه لو قضى إنسان دينا عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج » ولانه جوز دفع۔ 
الزكاة عن الغر 

وينبنی على هذا إذا كان هؤلاء لا مجدون زكاة الفطر » فإذا قلنا : إنها واجبة 
عليه آثم ٠‏ وإذا قلنا بالقول الثاني لم يآثم وهم لا يأئمون » لعدم وجود مال 
ا 

هو المعروف عن الصحابة لك . 


› ۲٣۱ /۱۸( ومجموع فتاوی ورسائل‎ » )۱٩۸ ۰ ۱٦٤ ۰ ۱١۸ -۱°٦/٦( وانظر ضا‎ )٠١١ /1( الشرح الممتع‎ 
(oor TET 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


المسألة السابعة : مقدار الواجب من البر في صدقة الفطر 


این یار حه الله : الواجب صاع من جميع الأجناس 
مجمو ع فتاوی ومقالات متنوعة )۲٠۲ › ۲۰۳ › ۲۰۱ /۱٤(‏ › والحلل الإبريزية )٤٠١/١(‏ › وفتاوى نور على 


)٠١٠١/۲( الدرب‎ 

ابن عثیمین رمه الله : الواجب صاع من بر أو غيره . 

الشرح الممتع (/0۸1) > وانظر أيضا : مجموع فتاوی ورسائل (۱۸/ ۲٦۹‏ 4 ۲۷۷ > 5۸) 

الألباني مر حه النه : الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع . 

فال اش نھ ارات ا بو او ر ا کر ن 
آنه ليس لمذهب أبي حنيفة القائل بإخراج نصف صاع من القمح دليل » غير ما 
جاء في حديث آبي سعيد من تعديل معاوية مدين من القمح بصاع من تر » وليس 
لأر كذلك » بل فيه أحاديث مرفوعة إل الني بء أصحها حديث عروة بن 
الزبير : « آن آسماء بنت آبي بكر كانت تخرح على عهد رسول الله َي عن آهلها 
- الحر منهم والمملوك - مُدّين من حنطة - أو صاعاأً من تمر بالمد » أو بالصاع الذي 
يقتاتون به » . آخرجه الطحاوي واللفظ له » وابن آبي شيبة وأحد » وسنده صحيح 
على شرط الشيخين . وفي الباب آثار مرسلة ومسندة » يقوي بعضها بعضا » كما 
قال ابن القيم في ١‏ الزاد » وقد ساقها فيه. فليراجعها من شاء » وخرجتها آنا في 
« التعليقات الحياد » » فثبت من ذلك أن الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف 
صاع »> وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في « الاختيارات » ( ص أ٦‏ ) »› 


وإليه مال ابن القيم كما سبق » وهو الحق إن شاء الله تعالى . 
تمام المنة -۳۸١(‏ ۳۸۷) » وانظر السلسلة الصحيحة )۱۷٥/۳(‏ برقم )١١٠١۹(‏ 


المسألة الثامنة : الزكاة في مال من لم يبلغ 
ابن باز حه الله : تجب الزكاة في أموال اليتامى . 
مجموع فتاوی ومقالاث متتوعة )۲٤١ »۲۳٥/۱٤(‏ 

ابن عثيمين رحه الله : القول الصحيح والراجح أن الزكاة تجب في مال الصي. 

قال السيخ في سشرحه على زاد المستقنع : وظاهر كلام المؤلف : أنه لا يشترط 
البلوغ ولا العقل . 

وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصي وني مال المجنون » وهذه المسألة فيها 
خلاف بين آهل العلم . وسبب الخلاف آن بعض العلماء جعلها من العبادات 
المحضة فقال : إن الصغر وامجنون ليسا من أهل العبادة كالصلاة » فإذا كانت 
الصلاة لا تجب على امحنون والصغر » فالزكاة من باب أولى . وبعض العلماء 
جعل الزكاة من حق الال » أي : آنها واجبة في المال لأهلل الزكاة › فقال : إنه لا 
يشترط البلوغ والعقل » لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ 
النصاب » فإذا وجد وجبت الزكاة » ولا يشترط في ذلك التكليف » فتجب في مال 
الصبي ومال انجنون . وهذا القول أصح › ودليل ذلك ما يلي : 

. ]٠١۳:ةبوتلا[‎ 4 تطهرهم وتركهم ا‎ E قوله تعالى: « خذ يِن مِم‎ -١ 
لاز عل الال غل الحرل ان فال قال وا ال اه‎ 
با 4 [التوبة:١٠٠] هذا في حق المكلفين » لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب ؟‎ 

فيقال : هذا بناء على الأغلب ؛ فالزكاة تجب غالبا في أموال المكلفين فيحتاجون 
إلى تطهير » على أن الصي - ولاسيما المميز- يحتاج لتطهير » لما قد محصل منه 
إخلال بالآداب » فإن آخذ الزكاة منه مطهر له ومتم لإيانه وأخلاقه الفاضلة . 


الزكاة فى مال من لم يبلغ 


1- قول النى بلا حين بعث معاذا ظله إلى اليمن : « أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في آموالهم » فجعل حل الزكاة المال . 

2 ولأن الزكاة حق الآدمي » فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف › 
كما لو آتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع آنه غير مكلف. وهذا القول 
هو مذهب الإمام أحمد - رحه الله - وخالف أبو حنيفة - رحه الله - في هذا . 

-٤‏ فإذا قال قائل : إذا أوجبنا الزكاة في مال الصيى وامجنون فهذا يودي إلى 
ةوقك قال اه تال وولا قروا مال الو ال الى هي اح 
[الأنعام:۲١٠ء‏ الإسراء ]۳١:‏ . 

فالجواب : هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة » لأن الزكاة تطهر وتنمي 
امال » فهي وإن نقصته حسأ » لكنها كمال وزيادة معنى » فالزكاة من قربانه بالق 


هي أحسن . 
الشرح الممتع (۲۲/۲- ۲۳) وانظر أیضا (۲۰۲/۹) › ومجموع فتاوی ورسائل (۱۸| ۳۰۵ ۰ )۳١۷ ۰۳۰٦‏ » 
ولقاءات الباب المفتوح )٠١٠١/١(‏ 


الألباني مر حه الله : لا زكاة على مال من لم يبلغ سن الاحتلام . 
قال الشيخ حسين بن عودة العوايشة : وسألت شيخنا - رحه الله - عن زكاة 


أموال اليتامى فقال : « لا زكاة على مال من ل يبلغ سن الاحتلام على الراجح » . 
الموسوعة الفقهية الميسرة (۲۸/۳) 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (1e J‏ 


المسألة التاسعة : حكم اسقاط الدين عن المدين المحسر بنية الزكاة 

ابن باز حه الله : لا جوز إسقاط الدين عن المدين المعسر بنية الزكاة . 

سنل الشيخ عن جواز اعتبار مبلغ القرض زكاة : 

فأجاب : إذا وجب لك حق على شخص »۰ فلا جوز آن تسقطه عنه وتنویه من 
الزكاة » لأن في ذلك وقاية ل مالك » فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله 
6 ی اك ع اا لك 


مجموع فتاوی ومقالات متتو عة )۲۸۲/۱٤(‏ وانظر أیضا ۰۲۸۰/۱٤(‏ ۱) » وفتاوی نور على الدرب ١۱٠۷٤/۲(‏ 


=9 
ابن عشيمين ر حه الله : لا جوز إسقاط الدين عن المدين المعسر بنية الزكاة . 
قال السيخ في الشرح الممتع : 


مسالة : إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة . 

صورتها : رجل له مدين فقبر يطلبه آلف ريال » وكان على هذا الطالب آلف 
ريال زكاة » فهل جوز آن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية 
الزكاة ؟ 

الجواب : آنه لا مجزئ قال شيخ الإسلام : بلا نزاع » وذلك لوجوه هي 

الأول أ اة احا رطا فال فال و حن اف دف 
[التوبة: ]٠٠۴‏ وهذا ليس فيه آخحذ . 

الثاني : أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال تعالى : « ولا تَيَمُمُوأ 
أَلْحَبِيتٌ مِنْه تنفِقون 4 [البقرة:۷٦۲]‏ ووجه ذلك آنه سيخرج هذا الدين عن زكاة 
عين » فعندي مثلاً أربعون ألفاً > وزكاتها الف ريال » وني ذمة فقير لي آلف ريال ء 


حکم إسقاط الدين عن المدين المعسر بنية الزكاة 


والذي في حوزتي هو آربعون آلف ريال » وهي في يدي وتحت تصرفي » والدين 
الذي في ذمة المعسر ليس في يدي . 

ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس » فكاني آخرج رديئا عن جيد وطيب 
فلا مجزئ . 

الثالث : آنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد آيس من الوفاء » فيكون 
بذلك إحياء وإثراء لاله الذي بيده ؛ لأنه الآن سيسلم من تأدية آلف ريال . 


اللشرح الممتع (TTv-T1/1)‏ > وانظر أبضنا : مجموع فتاوی ورسائل )1۸/ ۳7¥“ «o04 TAT: TV4 TYA‏ 
9۸۰( 


الألباني مر حه الله : جوز إسقاط الذين عن المدين المعسر بنية الزكاة » إذا أعلم 
الدائن المدين بذلك وقبل » ولم يكن ديناً ميتاً . 
قال الشيخ حسين العوايشة : وسأآلت شيخنا - رحه الله - عن رجل له دين 
عند آخر وهو معسر › فهل بجزئه لو قال له : هو زكاة مالي ؟ 
فاجاب - ره الله - : مجزئ إذا أعلمه بذلك وقبل المدين » ولم يكن دينا ميتا ؟ 
الموسوعة الفقهية الميسرة )/1۸- ۳۹4( 


8 Ê 


كاب الصيام 
المسالة الأولى : إذا رأى الهلال أهل بلد دون غبرهم هل يلرم جميع البلاد الصوم 
أم أن لكل بلد رؤيتهم ؟ 
ابن باز مرحمه الله : إذا ثبتت رؤية الهلال رؤية شرعية في بلد ما وجب على بقية 
البلاد العمل بها 


سنل السيخ عن هذه المسألة فأجاب : 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه . 

لا ريب أن رسول الله َيه أمر أمته أن و و ا هکذا 
E EO TE EE‏ 
قال :< الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون » 
فإذا ثبتت رؤية الهلال رؤية شرعية في بلد ما وجب على بقية البلاد العمل بها › 
لأن الني بيا حين قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » لم يقصد أهل المدينة 
فقط » وإنما قصد عموم المسلمين .. 

أما المطالع فلا شك في اختلافها في نفسها » أما اعتبارها من حيث الحكم فهو 
حل احتلاف بين العلماء » والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر ‏ وأن الواجب هو 
العمل برؤية املال صوما وإفطارا وتضحية متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعياً في أي بلد 
ما» لعموم الأحاديث كما تقدم » وهو قول جمع كثير من أهل العلم . 


مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة )۷۹-۷۸/٠١(‏ وانظر ضا (۱۰١ -۱۰١ ۰ ۹۹ ۰ ۸۳ . ۷١ /۱١(‏ » وفتاوی نور 
على الدرب )۱١١١ -١۲۱۸/۳(‏ » والفوائد الجلية )١١۷-١١١(‏ › وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤١(‏ 


إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم جميع البلاد الصوم ؟ 


تنبيه : أشار الشيخ في بعض فتاويه إلى قرار هيثة كبار العلماء في هذه المسالة 
فقال : وقد عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
في الدورة الثانية المنعقدة في شعبان عام ۹۲١٠ه‏ فاتفق رآيهم على أن الأرجح في 
هذه المسالة التوسعة في هذا الأمر » وذلك ججواز الأخذ بأحد القولين على حسب 
ما يراه علماء البلاد . 

قلت : وهذا قول وسط وفيه جمع بين الأدلة وآقوال آهل العلم . 


مجموع فتاو ی ومقالات متتوعة ٤ (1٥/۱ ٥(‏ وانظر أيضاً (۸٥ ~A ٥(‏ 4 والحلل الإبريزية )۲۲/۲( > وقوائد 
من دذدروس سماحة الشيخ (۲ئ( 


الألباني مر حه الله : لا عبرة باختلاف المطالع ( على كل من بلغته الرؤية أن 


يصوم ) . 

في التعليق على كتاب فقه السنة قال الشيخ الألباني : 

ذكر المؤلف ( سيد سابق ) ثلاثة مذاهب ( في مسألة اختلاف المطالع ) : 

الأول : مذهب الجمهور ؛ آنه لا عبرة باخحتلاف المطالع لعموم قوله بي : 
(صوموا لرؤيته » وآفطروا لرؤيته ». متفق عليه » وهو مخرج في « إرواء الغليل » 
)4٠۲(‏ من طرق عن آبي هريرة وغيره . 

الثاني : أن لكل بلد رؤيتهم » ولا يلزمهم رؤية غبرهم ... واحتّح هم بحديث 
ابن عباس عند مسلم وغیره . 

الال : لزوم آهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها . 

اااي ار ا عه ھاو ای 


ويتفق مع الواقع 4 


الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (J‏ 


قلت : وهذا كلام عجيب غريب ؛ لأنه إن صح أنه مشاهد موافق للواقع › 
فليس فيه أنه موافق للشرع ولا » ولأن الجهات - كالمطالم- أمور نسبية ليس ها 
ودا ای ا ا و 2 

وآنا - والله - لا آدري ما الذي حمل المؤلف على احتيار هذا الرأي الشاذ › وآن 
يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح › وجخاصة أنه مذهب الجمهور › كما 
ذكره هو نفسه » وقد اختاره كثير من العلماء الحققين » مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
في « الفتاوى » (الجلده۲) » والشوكاني في « نيل الأوطار » »> وصديق حسن خان 
في « الروضة الندية )٠٠-۲۲٤ /١( ٠‏ » وغيره » فهو الحق الذي لا يصح سواه› 
ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحه الله » ولعل الأقوى أن 
يقال : إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده » ثم بلغه في آثناء 
رمضان أنهم رأوا املال في بلد آخر قبله بيوم » ففي هذه الحالة يستمر في الصيام 
مع آهل بلده حتى يكملوا الثلائين » أو يروا هلاهم . وبذلك يزول الإشكال › 
ويبقى حديث آبي هريرة وغبره على عمومه ؛ يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من 
اي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا » كما قال ابن تيمية في « الفتاوى ( 
9 ار مر الو انا کا حر مارم م ولک طالب عا من 
اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى . وإلى 
أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك » فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم 
eS RS E CS‏ 
تقدمت في صيامها أو تأخرت » لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب 
الواحد» كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين . والله المستعان . 


تمام المنة (۳۹۸) 


إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم جميع البلاد الصوم ؟ 


وقال أيضا : وإذا كان الراجح عند العلماء أن حديث «صوموا لرؤيته ٠...‏ إغا 
هو على عمومه » وآنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع › لأن هذه المطالع غير 
محدودة ولا معينة » لا شرعأً ولا قدرا » فالتقييد بمشله لا يصح › وبناء على ذلك 
فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية بواسطة الإذاعة ونحوها› 
وحينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية آن يصوم » ولو بلغته قبل غروب الشمس 
بقلیل » ولا قضاء عليه » لأنه قد قام بالواجب في حدود استطاعته » ولا یکلف الله 
تسا إلا وسعها » والأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه » ونرى أن من 
الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم ويوم فطرهم » كما 
يوحدون يوم حجهم » ولريثما يتفقون على ذلك › فلا نرى لشعوبهم آن يتفرقوا 
يينهم » فبعضهم يصوم مع دولته » وبعضهم مع الدولة الأخرى » وذلك من باب 
درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . والله تعالى 
ولي التوفيق . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠٠١ -۲١۳/١(‏ تحت الحديث رقم ( ۲٠۲١‏ ) › وانظر أيضا فتاوى الشيخ الألباني في 
المدينة والإمارات )٠٠١(‏ 


ابن عشيمين حه الله : لا يجب الصوم إلا على من رآوا الملال ومن وافقهم في 
مطالع الهلال ( إذا احتلفت المطالع فلكل بلد حكم نفسه) . 

في شرحه لكتاب زاد المستقنع ذكر الشيخ أربعة آقوال في هذه المسالة أقتصر منها 
على ما رجحه الشيخ حيث قال : 

القول الناني : لا جب إلا على من رآه » أو كان في حكمهم بان توافقت مطالع 
املال » فإن م تتفق فلا يجب الصوم . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : تختلف مطالع املال باتفاق أهل المعرفة 
بالفلك » فإن اتفقت لزم الصوم » وإلا فلا » واستدلوا بالنص والقياس . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن د ۱ 

أما النص فهو : 

-١‏ قوله تعالی : ( فمن سد منم آلشهّرَ قَليَصمهٌ 4 [ البقرة:٠۱۸]ء‏ والذين لا 
يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما» والله 
تعالى أوجب الصوم على من شاهده . 

-١‏ قوله ية : (صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فعلل الأمر في الصوم 
بالرؤية » ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكماً. 

۳- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه : أن آم الفضل بنت الحارث 
بعفت کریبا إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر فسأله ابن عباس 
عن الهلال فقال : رآيناه ليلة الجمعة . فقال ابن عباس : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا 
نزال نصوم حتى نكمل الشلاثين أو نراه . فقال : أولا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه ؟ فقال : لا » هكذا أمرنا رسول الله عل . 

وما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإ جاع » فإذا 
طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى : « وَكوا 
TT‏ ج يتن لَكم نيط الأَبَيَض مِنَ آلنيط السود 4 [ البقرة: ۱۸۷] ولو 
غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر » فكما آنه بختلف المسلمون في 
الإفطار والإمساك اليومي » فيجب أن ختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري 
وهذا قياس جلي » وهذا القول هو القول الراجح › وهو الذي تدل عليه الأدلة . 

)١٠١ -۲٠۹/۳( الشرح الممتع‎ 

وسئل الشيخ عن هذه المسألة فأجاب : اختلف العلماء - رحمهم الله - فيما إذا 

رؤي اللال في مكان من بلاد المسلمين دون غيره » هل يلزم جيع المسلمين العمل 


إذا رأى الهلال أهل بلد هل يلزم جميع البلاد الصوم ؟ 


به »آم لا يلزم إلا من رآوه ومن وافقهم في المطالع » آو من رأآوه ومن كان معهم 
تحت ولاية واحدة » على آقوال متعددة » وفيه خلاف آخر . 

والراجح آنه يرجع إلى أهل المعرفة » فإن اتفقت مطالع الملال في البلدين صارا 
كالبلد الواحد » فإذا رؤي في أحدهما ثبت حكمه في الآخر » آما إذا اختلفت 
المطالع فلكل بلد حكم نفسه » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله 
تعالى - » وهو ظاهر الكتاب والسنة ومقتضى القياس : 

أما الكتاب فقد قال الله تعالى : فمن سد نكم آلشْرَ َلَصمَةٌ ‏ [البقرة:١۸٠]‏ 
فمفهوم الآية : أن من لم يشهده ل يلزمه الصوم . 

وآما السنة ؛ فقد قال النى َي : « إذا رأيتموه فصوموا › وإذا رأيتموه فأفطروا » 
مفهوم الحديث إذا م نره م يلزم الصوم ولا الفطر . 

وآما القياس ؛ فلأن الإإمساك والإفطار يعتبران في كل بلد وحده وما وافقه في 
اللطالع والمغارب » وهذا محل إجماع » فترى آهل شرق آسيا يمسكون قبل آهل 
غربها ويفطرون قبلهم » لأن الفجر يطلع على أولئك قبل هؤلاء » وكذلك 
الشمس تغخرب على آولئك قبل هؤلاء » وإذا كان قد ثبت هذا في اللإمساك 
والإفطار اليومي فليكن كذلك في الصوم والإفطار الشهري ولا فرق » ولكن إذا 
كان البلدان تحت حكم واحد وأآمر حاكم البلاد بالصوم » أو الفطر وجب امتثال 
أمره ؛ لأن المسألة خلافية » وحكم الحاكم يرفع الخلاف » وبناء على هذا صوموا 
وأفطروا كما يصوم ويفطر آهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو 
خالفه » وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي آنتم فيه .كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ۸/۲۸/ ۲۰٤۱ھ‏ . 


(11 ۷/۲۰) (1۲ «OA (fY ¢ f -٤٤/۱۹( : وانظر ضا‎ )٤۱-٤۰/۱۹( مجموع فتاوی ورسائل‎ 


سسس الایجازی بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن C.D‏ 


السألة الثانية : من رأى هلال رمضان وحده ولم يعمل بشهادته › هل يصوم 
برؤيته أم مع الناس ؟ ) 

ابن باز حه الله : من رآی الال وحده في دخول الشهر أو خروجه ولم يعمل 
بشهادته فإنه يصوم مع الناس . 

قال الشيخ : إذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لإ يصم وحده ول 
يفطر وحده في آصح قولي العلماء » بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع 
الناس ؛ لقول الني #5 : « الصوم يوم تصومون › والفطر يوم تفطرون › 
والأضحى يوم تضحون › . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )٠٤/٠١(‏ وانظر أيضا »)۷٤-۷۲ »٦۳/٠١(‏ وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤١(‏ 

الألباني مرحمه‌الله : من رأى املال وحده يصوم مع الناس . 

في كتاب فقه السنة قال الشيخ سيد سابق : « واتفقت آئمة الفقه على أن من 
أبصر هلال الصوم وحده - آن يصوم ۰ 

فقال الشيخ الألباني معلقا : هذا ليس على إطلاقه » بل فيه تفصيل ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في فتوى له › فقال )١١٤١ /٠٠١(‏ : 

« إذا رأى هلال الصوم وحده ٠‏ أو هلال الفطر وحده » فهل عليه آن يصوم 
برؤية نفسه ؟ آم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال ؛ هي ثلاث 
روایات عن آحمد » . 


ثم ذكرها » والذي یهمنا ذکره منها ما وافق الحدیث » وهو قوله : 


من رأی هلال رمضان وحدہ ولم يعمل بشهادته » ھل یصو ؟ س 


والثالث : يصوم مع الناس » ويفطر مع الناس »› وهذا أظهر الأقوال » لقول 
النى ية : ( صومكم يوم تصومون » وفطركم يوم تفطرون » وأضحاكم يوم 
تضحون » . 

رواه الترمذي وقال : حسن غريب . قال : وفسر بعض آهل العلم هذا الحديث 
فقال : إنغا معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس . 

وهذا الحديث خخحرح في «الصحيحة » ( ۲۲١‏ )»و١‏ الإرواء » )۹٠٠٥(‏ من 


طرق عن آبي هريرة » فمن شاء رجع إليها. 
تمام المنة (۳۹۹) › وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤٤٤ -٤٤۳/١(‏ تحت الحديث رقم ۲۲١(‏ ) 

ابن عشیمین حه الله : من رأی هلال رمضان وردت شهادته فإنه یصوم سرا . 

قال السيخ : فرق المؤلف ( مؤلف زاد المستقنع ) بين من انفرد برؤية هلال 
رمضان » ورد قوله بآنه يصوم مع مفارقته الجماعة » وبين من انفرد برؤية هلال 
EE O a E‏ 
بشاهدين » وهنا م يشهد به إلا واحد » فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع 
آنه راه . 

وآما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم . 

وقال بعسض العلماء : بل يجب عليه الفطر سرا ؛ لقول الني اة : (صوموا 
و و ا ل درا ا ا و 
لعلا يظهر مخالفة الحماعة . 

واختار شيخ الإسلام - رحه الله - في هاتين المسالتين أنه يتبع الناس ؛ فلو رأى 
وحده هلال رمضان لم یصم ؛ ولو زآی هلال شوال وحده لم يفطر ؛ لأن الملال ما 
هَل واستهل واشتهر » لا ما رئي . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن (J‏ 


والذي يظهر لي في مسالة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم › 
Seb ola EEN E O as‏ 


)٠١ -۳٠۱۹/۰۹( الشرح الممتع‎ 

وسل الشيخ : إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية املال وم يستطع إبلاغ 
المحكمة فهل يجب عليه الصيام ؟ 

فأجاب بقوله : اختلف العلماء في هذا » فمنهم من يقول : إنه لا يلزمه » وذلك 

ومنهم من يقول : إنه يلزمه ؛ لأن املال هو ما رؤي بعد غروب الشمس › 
سواء اشتهر بين الناس آم لم يشتهر . 

والذي يظهر لي آن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مکان ناء م يشارکه أحد في 
الرؤية » أو لم يشاركه أحد في الترائي ٠‏ فإنه يلزمه الصوم › لعموم قوله تعالى : 
فمن سهد نكم لير قَليْصْمَهٌ 4 [البقرة ]۱۸٠:‏ وقوله عة : ( إذا رأيتموه 
فصوموا » ولكن إن كان في البلد وشهد به عند الحكمة » وَرُدّت شهادته فإنه في 
هذا الحال يصوم سرا » لئلا يعلن مخالفة الناس . 


مجموع فتاوی ورسائل (۷4/۱۹- (Yo‏ 


O‏ بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عثيمين وابن بإ د 


المسألة النالئة : من لم يعلم برؤية هلال رمضان إلا بعد طلوغ الفجر هل يلزمه 
قصضاء ذلك اليوم ؟ 

ابن باز حه اله : من ل یعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه 
أن مسك عن المفطرات بقية يومه وعليه القضاء . 

سنل السيخ : من ل يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف 
يعمل ؟ 

فأجاب : من لم يعلم بدحول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يسك 
عن المفطرات بقية يومه ؛ لكونه يوما من رمضان لا جوز للمقيم الصحيح أن 
يتناول فيه شيا من المغطرات » وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر › 
وقد ثبت عن الني بيا أنه قال : « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام 
له ) . 


)١۲۲١ -‏ وتعليقات الشيخ على زاد المعاد )۷٤/١(‏ » والحلل الإبريزية (۲/١٠٠ء )١٤۸‏ 


ابن عثيمين ر حه الله : القول بوجوب القضاء أحوط وأبرأ للذمة . 

فال صاحب راد المستقاع : ( وإذا قامت البينة في آثناء النهار وجب الإمساك 
eS‏ 

فقال السيخ في شرحه : وقوله ١‏ وجب الإمساك » يعني الإمساك عن 
المفطرات . 
- ودليل ذلك أن الني ل حين مر التاس بضيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا 
في حينه ؛ ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه . 


CE Raa 


وقوله « والقضاء » آي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في آثنائه آنه من 
رمضان » ووجه ذلك : أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع 
النهار » فتكون من قبل الفجر والنية هنا كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوما 
كاملا » وقد قال الى ب : « إغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى ». 
ووجوب القضاء في هذه المسالة - آي: ما إذا قامت البينة أئناء النهار - هو قول 
a N e A NER‏ 
القضاء » ووجه ذلك : أن أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباحاأ » قد أحله الله 
I i Ae PEO RENG‏ 
فيدخلون في عموم قوله تعالى DE E ENE:‏ 

a فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل فتبين‎ ١ 
ال د اا ی ق ت ى‎ 
بكر رضي الله عنهما » قالت : أفطرنا في يوم غيم على عهد الني ية ثم طلعت‎ 
. الشمس » ولم ينقل آنهم آمروا بالقضاء‎ 

وأجاب - رحه الله - عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بن النية تتبع العلم ولا علم 
هم بدخول الشهر » وما ليس هم به علم فليس بوسعهم » ولا يكلف الله تسا إلا 
وسعها » وههذا لو آخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم . 

وتعليله وجوابه - رحه اله - قوي ولكن لا تطيب النفس بقوله » وقياسه على 
من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس » فيه نظر ؛ لأن هذا كان عنده نية 
لالصوم لكن أكل يظن الليل باقياً أو يظنه داخلا » وهمذا كان الخلاف في المسالتين 
آشهر من الخلاف في المسألة الأول . 

الشرح الممتع (۹/ ۲۳۲ ۳۳۳) 


۸جرد بعض ما اختلف فيه الألباني و أ بن غين | 2 | eem i‏ 


وسنل الشيخ : إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار » 
فما الواجب عليهم ؟ 

فأجاب : إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه جب عليهم 
الإمساك ؛ لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه . 

ولكن هل يلزمهم قضاء هذا اليوم ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم . 

فجمهور العلماء يرون آنه يلزمهم القضاء › لأنهم لم ينووا الصيام من أول 
اليوم » بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية » وقد قال الني بيا : « إنما الأعمال 
بالنیات » وإغما لکل امرئ ما نوی » . 

وذهب بعض أهل العلم إلى آنه لا يلزمهم القضاء ؛ لأنهم كانوا مفطرين عن 
جهل » والحاهل معذور بجهله . 

ولکن القول بوجوب القضاء أحوط وأبرا للذمة › وقد قال النى َيه : « دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك » فما هو إلا يوم واحد وهو يسير لا مشقة فيه » وفيه راحة 
للنفس وطمانينة للقلب . 

مجموع فتاوی ورسائل (۹۳/۱۹- )٩٤‏ وانظر أيضا )۱۷١/۱۹(‏ » ولقاءاتي مع الشیخین )٠١١ -٠١۲/۲(‏ 

الألباني مر حه الله : من بلغه الخبر بان هلال رمضان رؤي البارحة » مجزيه النية 
من النهار ولو بعد أن أكل وشرب ولا يلزمه قضاء . 

أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث سلمة بن الأكوع أن رسول 
الله ية قال لرجل من أسلم : ( أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء : من أكل 
فليصم بقية يومه » ومن م يکن اکل فليصم ) ثم خرجه ثم ذکر فائدتين هامتين في 
هذا الحديث منهما : 


CE 


آن من وجب عليه الصوم نهارأ » كالجنون يفيق » والصبي يحتلم » والكافر 
يسلم » وکمن بلغه الخبر بان هلال رمضان رؤي البارحة › فهؤلاء بجزيهم النية من 
النهار حين الوجوب » ولو بعد أن أكلوا أو شربوا » فتكون هذه الحالة مستشناة من 
عموم قوله مه : « من لم مجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » » وهو حديث 
صحيح كما حققته في «(صحیح آبي داود » ( ۲۱۱۸ ). وإلى هذا الذي أفاده 
حديث الترحمة ذهب ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغبرهم من امحققين . 

فإن قيل : الحديث ورد في صوم عاشوراء والدعوى آعم . 

قلت : نعم » وذلك ججامع الاشتراك في الفرضية » آلست ترى أن الحنفية 
استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار » مع إمكان النية في الليل طبقا 
لحديث آبي داود » فالاستدلال به لما قلنا أولى كما لا يخفى على أولي النهى . 
ولذلك قال احقق آبو الحسن السندي في حاشیته على « ابن ماجه » (۵۲۸/۱- 
۹) ما مخحتصره : « الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا » من 
حملتها هذا الحديث › فان هذا يقتضي الافتراض نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق 
وشهادة الأحاديث على النسخ . 

واستدل به على جواز صوم الفرض بنية من النهار » لا يقال : صوم عاشوراء 
منسوخ فلا يصح الاستدلال به » لأنا نقول : دل الحديث على شيئين : أحدهما : 
وجوب صوم عاشوراء . 

والثاني : أن الصوم واجب في يوم بنية من نهار » والمنسوخ هو الأول › ولا 
لمن ت ن الان :ورلاد عل ت اعا 

بقي فيه بحث : وهو آن الحديث يقتضي آن وجوب الصوم عليهم ما كان 
مغلرما من الل وا عم من الهار» و خد ضار اعغار اله من اهارق 


ارز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


حقهم ضروريا » كما إذا شهد الشهود بالحلال يوم الشك » فلا يلزم جواز الصوم 
بنية من النهار بلا ضرورة » آه . 

قلت : وهذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص » وهو خلاصة ما قال ابن حزم 
رحه الله في « الحلی » ( )۱١١/١‏ وقال عقبه : 

أوبه قال حماعة من السلف كما روينا من طريق... عبد الكريم الجزرى أن قوما 
شهدوا على الهلال بعد ما أصبح الناس » فقال عمر بن عبد العزيز : من أكل 
فليمسك عن الطعام » ومن ل يأكل فليصم بقية يومه » . 

قلت : وأخحرجه ابن آبي شيبة في « الملصنف » (۳/ )٦۹‏ وسنده صحيح على 
ا 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال في «الاختيارات العلمية » ( ٦۳ /٤‏ 
ی 

١‏ ويصح صوم الفرض بنية من النهار إذا م يعلم وجوبه بالليل » كما إذا قامت 
البينة بالرؤية في أثناء النهار » فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان أكل » . 

وتبعه على ذلك الحقق ابن القيم » والشوكاني » فمن شاء زيادة بيان وتفصيل 
فليراجع « مجموع الفتاوى » لابن تيمية (۲۰۵/ ۹٠۱٠و۷١١-۸١1)»‏ و« زاد المعاد » 
لابن القیم (۱/ ۲۳۰ )» و« تهذیب السنن » له (۳/ ۳۲۸) » و«نيل الأوطار » 
للشوكاني )۱١۷ /٤(‏ . ) 

وإذا تبين ما ذكرنا » فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم ‏ ألا 
وهي اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع › فإن من المعلوم أن 
املال حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان » كما إذا روي في 
لغرب فإنه لا يكن أن يرى في المشرق » وإذا كان الراجح عند العلماء آن حديث 


oso 


« صوموا لرؤیته ... » اغا هر على عمومه › وآنه ع ا وی اغا 
لأن هذه المطالع غير محدودة ولا معينة » لا شرعا ولا قدرا» فالتقييد مثله لا 
يصح » وبناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلا الإسلامية 
بواسطة الإذاعة ومحوها » وحينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية آن يصوم › ولو بلغته 
قبل غروب الشمس بقليل › ولا قضاء عليه › لأنه قد قام بالواجب في حدود 
استطاعته » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها » والأمر بالقضاء ) يثبت كما سبقت 


سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٠٠۴ -۲١۱/۱/۹‏ ) تحت الحديث رقم ( ٠٦۲٤‏ ) 


لجاز بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عيمن | ر | se ı‏ 


المسألة الرابعة : إذا طهرت الجائض والنفساء أو أقام المسافر أثُناء النهار هل 
بلرمهم الإمساك ؟ 

ابن باز مر حه الله : الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فعليها الإمساك وقضاء 
ذلك اليوم » والمسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده » فإن عليه الإمساك 
مع قضاء ذلك اليوم . 

سل الشيخ : ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟ 

فأجاب : عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي › وعليها 
قضاء ذلك اليوم كمالو ثبتت رؤية رمضان نهارا » فإن المسلمين يمسكون بقية 
اليوم » ويقضون ذلك اليوم عند جمهور آهل العلم » ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء 
النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم 
السفر مع قضاء ذلك اليوم . 


مجموع فتاوی ومقالات مننوعة (۱۹۳/۱°) »> وفتاوى نئور على الدرب (۲۷/۲. 1= ۰۲۸ ۱( ٤ (TTYT/Y) ٤‏ 
والفوائد الجلية ()۱۱١(‏ > وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤4١(‏ 


ابن عثيمين مر حه الله : لو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا 
يلزمه الإمساك » ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك . 

قال الشيخ في شرحه على زاد المستقنع : 

إذا زال مانع الوجوب في آثناء النهار » فهل يجب الإمساك والقضاء ؟ . 

والجواب : آما القضاء فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم 


3 ت » ۰ e SENE E E TES‏ 
قضاء ما أفطروا لقوله تعالى : ™ ومن كان ميصًا أو على سفر فعدة مِنْ أَيَامِ أحَرَ 4 


[البقرة:٠۱۸]‏ وقول عائشة رضي : ( كنا نومر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة » د اقاای: 
راما الإمساك فكلاء الملؤلف - رحمه الله - يدل على وجوبه وهو المذهب ؛ 
لأنهم إنما أفطروا لانع وقد زال والحكم يزول بزوال علته » وعن أحمد رواية آخرى 
لا يلزمهم الإمساك ؛ لأنهم جوز هم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا » فقد حل 
محم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يكن من المفطرات » ولا يستفيدون من 
هذا الإمساك شيعا » وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح هحم أول النهار » وقد 
روي عن عبد الله بن مسعود اه أنه قال : «من أكل أول النهار فليأ كل آخره » 
يعني آن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره » وهذا القول هو 
الراجح » وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطرأ ووجد زوجته قد طهرت أثناء 
ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها . 
وإذا افطر لإنقاذ غريق فانقذه م يلزمه الإمساك آ خر النهار. وإذا أفطرت مرضع 
خحوفاً على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته . 
والقاعدة على هذا القول الراجح آن من آفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر › ثم 
زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم . 
الشرح الممتع )۳۳٣-۲۳٣/۹(‏ وانظر أیضاً ( ۳۸۱/۲ ) ۰ )٠۰۹-٤۰۸/1(‏ 

وسئل الشيخ : سمعت أنكم أفتيتم للحائض إذا طهرت في نهار رمضان آنها 
تاکل وتث E SE‏ ا 
هذا صحيح ؟ وما وجه ذلك ؟ 

فأجاب بقوله : نعم ما سمعته من آني ذكرت أن الحائض إذا طهرت في آثناء 
اليوم لا يجب عليها الإمساك » وكذلك المسافر إذا قدم » فهذا صحيح عني › وهو 


( 2 ارز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وأبن بأ ز سسس 


إحدى الروايتين عن الإمام مد - رهه الله - وهو مذهب مالك والشافعي 
ر مهما الله . 

وروي عن عبد الله بن مسعود ظٍه آنه قال : (من أكل ول النهار فليأكل آخره). 

وروي عن جابر بن زيد وهو آبو الشعثاء أحد آئمة التابعين الفقيه آنه قدم من 
سفر فوجد امرآته طاهرا من الحيض في ذلك اليوم فجامعها » ذكر هذين الأثرين 
في المغى » ولم يتعقبهما . 

ولأنه لا فائدة من الإمساك » لأنه لا يصح صيام ذلك اليوم إلا من الفجر . 

ولأن هؤلاء بباح هم الفطر ول النهار ظاهراً وباطناً مع علمهم بأنه رمضان » 
والله إنما أوجب الإمساك من أول النهار من الفجر » وهؤلاء في ذلك الوقت ليسوا 
من آهل الوجوب » فلم يكونوا مطالبين بالإمساك المأمور به. 

ولأن اله إنغا أوجب على المسافر وكذلك الحائض عدة من أيام أخر » بدلا غن 
التي أفطرها» ولو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه أكثر ما أوجبه الله » لأننا 
حينئذ أوجبنا إمساك هذا اليوم مع وجوب قضائه » فأوجبنا عليه آمرين مع أن 
الواجب آحدهما» وهو القضاء عدة من آيام آخر » وهذا من أظهر الأدلة على 
عدم الوجوب . 

أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيجب عليهم الإمساك 
والقضاء » وهو مذهب أبي حنيفة - رحه الله - وحجتهم قياس ذلك على ما إذا 
قامت البينة في أشناء النهار » فإنه جب الإمساك على من كان من آهل الوجوب › 
وهذا القياس فيه نظر. 

و و ا ن ر ا ری ول اهار 
علم باهلال » فلم يكن ممن يباح له الفطر ظاهرأ وباطنأ » وحقيقته آنه حرم الفطر » 


إذا طهرت الحائض أو أقام المسافر هل يلزمهم الإمساك ؟ 


لكن وهو معذور بعدم العلم فلم يكن عليه حرج في أكله قبل العلم بالهلال فأشبه 
الاي 

ا او ا ا 
اللإمساك »على قول شيخ الإسلام - رمه الله - ومن وافقه » وذلك أن هذا 
الإمساك يفيده ويسقط عنه القضاء » فلا قضاء عليه على رآي شيخ اللإسلام ابن 
تيمية » لأنه معذور بالأكل حيث لم يعلم بالملال مع أن أبا الخطاب ذكر رواية : لا 
E GS‏ 

فإذا تبين أنه ليس مع القائلين بوجوب الإمساك على الحائض إذا طهرت 
والمسافر إذا قدم ٠‏ إلا مجرد القياس على ما إذا قامت البينة في أثناء النهار » وأن هذا 
القياس فيه نظر » لعدم مساواة الفرع للأصل » إذا تبين ذلك » فالأصل براءة الذمة 
وعدم الوجوب » ولكن ينبغي أن لا يظهر الأكل والشرب علا إذا كان في ذلك 
فة : 


مجموع فتاوی ورسائل (۱۰۲/۱۹- )۱۰٤‏ وانظر أیضا (۳۱/۱۹ ۰ )٠٠١ ۰۱۰۹ ۰۹٩‏ 


ارز بعض ما اختلف فيه الألباني أبن عثردين رأ رز mme‏ 


المسألة الخامسة : من لا يشق عليه الصوم في السفر » ما الأفضل له الصوم أم 


الأفطار ؟ 
ابن باز مرحه الله : الفطر للمسافر أفضل › وإن لم يشق عليه الصوم ( ومن صام 
فلا حرج عليه ) . 


قال الشيخ : المسافر خير بين الصوم والفطر » وظاهر الأدلة الشرعية أن الفطر 
آفضل ولا سيما إذا شق عليه الصوم ؛ لقول الني ييه : ١‏ ليس من البر الصوم في 
السفر ٤‏ وقوله بلا : « إن الله بحب أن تؤتی رخصه کما یکره آن تؤتی معصیته » 
ومن صام فلا حرج عليه إذا م يشق عليه الصوم » فإن شق عليه الصوم كره له 
ولك : 


مجمو ع فتاوی ومقالات منتو عة (TY E /٠°(‏ 


وسئل الشيخ : من سافر بوسائل النقل المريحة هل يشرع له الفطر في رمضان ؟ 

فأجاب : يقول الله تعالی: 3 فمن گات نکم ريصا أو على سر فَعِدَة من أ 
حر 4 1 البقرة : ٠۸١‏ ] فأباح الله الفطر في السغر إباحة مطلقة › والنى ية يقول : 
« إن الله بحب آن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » والفطر في السفر سنة 
كما فعل ذلك الي يي وأصحابه إت » ولكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر 
سيثقل عليه القضاء فيما بعد » ويكلفه في المستقبل » ويخشى أن يشق عليه فصام 
ملاحظة هذا المعنى فذلك خير» ولا حرح فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو 
شاقة لإطلاق الأدلة . 
مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة -۲۲٣/۱۰(‏ ۲۲۹) وانظر أیضا »۲۲٤/۱١(‏ ۲۳۷) » وفتاوى نور على الدرب /١(‏ 
٠؛ )٠١١۷‏ » والحلل الإبريزية )٠١١/١(‏ › وفوائد من دروس سماحة الشيخ (١؛)‏ 


يام 


الألباني مر حه الله : الإفطار في السفر أفضل لمن لا يتحرج بالقضاء . 

أورد الشيخ في السلسلة الصحيحة له حديث جابر : ( مر الني بيه برجل يقلب 
ظهره لبطنه › فسال عنه » فقالوا : صائم يا ني اله » فدعاه » فأمره أن یفطر فقال : 
أما يكفيك في سبیل الله ومع رسول اله بی حتی تصوم ؟ ) . 

ثم قال : وني الحديث دلالة ظاهرة على آنه لا جوز الصوم في السفر إذا كان 
يضر بالصائم » وعليه يحمل قوله ب : «ليس من البر الصيام في السفر ٠‏ وقوله : 
«آولئك هم العصاة » » وفيما سوى ذلك فهو خير إن شاء صام » وإن شاء آفطر › 
وهذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب » فلا تعارض بينها والحمد لله . 


اة الأحاديث الصحيحة )۱۸0۱~ (۱۸٦‏ رقم )٥۹۰٥(‏ ¢ وانظر ضا صحيح التر غيب والترهيب )1۱۸/۱( 


وأورد الشيخ في سلسة الأحاديث الصحيحة برقم ( ٠۹۲‏ ) حديث حمزة بن 
عمرو الأسلمي ب أنه قال : 

( يا رسول الله ! أجد بي قوة على الصيام في السفر » فهل علي جناح ؟ فقال 
رسول الله بي : هي رخصة ( يعني الفطر في السفر ) » فمن أخذ بها فحسن » ومن 
حب آن يصوم » فلا جناح عليه ) . 

ثم قال : قال مجد الدين ابن تيمية في « المنتقى : وهو قوي الدلالة على 
فضيلة الفطر » . 

فلت ر الألبائي ) : ووجه الدلالة قوله في الصائم : « فلا جناح عليه » ؛ آي لا 
إم عليه ؛ فإنه يشعر بمرجوحية الصيام كما هو ظاهر » لا سيما مع مقابلته بقوله 
في الفطر : « فحسن ٠»‏ لكن هذا الظاهر غير مراد عندي » والله أعلم » وذلك لأن 
رفع اجاح في نص ماعن آمر ما لا یدل إلا على آنه جوز فعله وآنه لا حرج على 


فاعله » وأما هل هذا الفعل نما يثاب عليه فاعله أو لا » فشيء آخر » لا يكن أخذه 
من النص ذاته » بل من نصوص آخرى خارجة عنه » وهذا شيء معروف عند تتبع 
الأمور التى ورد رفع الجناح عن فاعلها » وهي على قسمين : ... 

ثم قال : إذا تبين هذا ؛ فقوله وله في الحديث : « ومن أحب أن يصوم ؛ فلا 
جناح عليه »؛ لا يدل إلا على رفع الإثم عن الصائم › وليس فيه ما يدل على 
ترجيح الإفطار على الصيام » ولكن إذا كان من المعلوم أن صوم رمضان في السفر 
عبادة ؛ بدليل صيامه إا فيه » فمن البدهي حينئذ أنه أمر مشروع حسن » وإذا كان 
كذلك ؛ فإن وصف الإفطار في الحدیث باآنه حسن لا يدل على آنه آحسن من 
الصيام ؛ لأن الصيام أيضا حسن كما عرفت » وحيتئذ ؛ فالحديث لا يدل على 
أفضلية الفطر المدعاة » بل على أنه والصيام متمائلان . 

ويؤكد ذلك حديث حزة بن عمرو من رواية عائشة رضي الله عنها : أن حمرة 
ابن عمرو الأسلمي سال رسول الله ييه فقال : يا رسول الله ! إني رجل أسرد 
الصوم » فاصوم في السفر ؟ قال : ( صم إن شت › وأفطر إن شئت ) .أخرجه 
اران ا و 0 
حفص الكناني في «الأمالي» ( )۱/١۷‏ . 

قلست : فخيره ية بين الأمرين » ولم يفضل له أحدهما على الآخر » والقصة 
واحدة » فدل على أن الحديث ليس فيه الأفضلية المذكورة . 

ويقاإبل هذه الدعرى قول الشيخ علي القاري في «المرقاة » إن الحديث دليل 
على أفضلية الصوم » ثم تكلف في توجيه ذلك . 

والحق أن الحديث يفيد التخيير لا التفضيل » على ما ذكرناه من التفصيل . 


من لا يشق عليه الصوم في السفر » ما الأفضل له... ؟ 


نعم ؛ يمكن الاستدلال لتفضيل الإفطار على الصيام » بالأحاديث الى تقول : 
‹ إن الله حب آن تؤتی رخصه کما یکره آن تؤتی معصیته ( وي رواية : كما مجحب 


ي # 


تۇتى عزائمه )» . 
وهذا لا مناص من القول به » لكن يكن أن يقيد ذلك بمن لا يتحرج بالقضاء › 
وليس عليه حرج في الأداء » وإلا عادت الرخصة عليه خلاف المقصود فتأمل . 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )٣۷۷ -۴۷٥/۱/۱(‏ 
وقال أيضا : وقد اخحتلف العلماء > في صوم رمضان في السفر على آقوال 
معروفة » ولا شك أن الإفطار فيه رخحصة » والأخذ بها أحب إلينا إذا كان المفطر لا 
يتحرج من القضاء » وإلا فالأحب لدينا حينئذ الصيام › والله أعلم . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۳۳۹/۲- ۳۳۷) تحت الحديث رقم )4۳١(‏ وانظر ليضاً سلسلة الأحاديث 
الصحيحة حدیث رقم )۸٥(‏ » (۸۹۸/۲/۲- ۸۹۹) تحت الحديث رقم )۸۸٤(‏ 


أن 


ابسن عشيمين مرحم الله : المسافر إن كان الصيام لا يشق عليه فالصوم أفضل 
( وإن آفطر فلا حرج عليه ) . 

قال الشيخ : المسافر له ثلاث حالات : 

الأولى : ألا يكون لصومه مزية على فطره » ولا لفطره مزية على صومه › ففي 
هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الأتية : 

أولا : أن هذا فعل الرسول به قال أبو الدرداء كله : «كنا مع النى يي في 
رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما 
فينا صائم إلا رسول الله ل وعبد الله بن رواحة » والصوم لا يشق على الرسول 
ية هنا » لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل . 

ثانياً : أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر . 


( ۰ «جارز بعض ما اختلف فيه الألبائي وان غين أبن بأ eee j‏ 


الغا : أنه أسهل على المكلف غالبا » لأن الصوم والفطر مع الناس آسهل من آن 
يستآنف الصوم بعد » كما هو جرب ومعروف . 

رابعا : آنه يدرك الزمن الفاضل » وهو رمضان » فإن رمضان آفضل من غيره ؛ 
لأنه حل الوجوب » فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي - رحه الله - أن 
الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء . 

الحال الغانية : أن يكون الفطر أرفق به » فهنا نقول : إن الفطر آفضل » وإذا 
شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهأ ؛ لأن ارتكاب المشقة مع 
وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل . 

الحال الال : آن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه 
راما الل عل دل ا الک( اا كى إل الاس اه فد شى عاي 
الصيام » وآنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول بيه دعا بإناء فيه ماء بعد العصر » وهو 
على بعيره فأخذه وشربه » والناس ينظرون إليه ثم قيل له بعد ذلك : إن بعض 
الناس قد صام فقال : « آولئك العصاة » آولئك العصاة » فوصفهم بالعصيان ) . 
فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. 


ET »٤/٠١( وانظر فشا )1"( » ومجموع فتاو ی ورسائل‎ › )۳٤٤-۳٤١/١( الشرح الممتع‎ 
٥ › ۱۰ ۰)۹ (IOLA CIE CITA — ITE CVA! /۹( C(۸ f0 fe 


وتفسير سورة البقرة )۳٠١/۲(‏ » وشرح رياض الصالحين )٠٠٤/١(‏ 
وقال الشيخ أيضا : اختلف العلماء : أيهما أفضل للمسافر الفطر آم الصيام إذا ! 
والأرجح أن الأفضل الصيام › لأنه فعل الني بيا فإنه كان يصوم في سفره › 
قال آبو الدرداء #ه : خرجنا مع الني ب في شهر رمضان في حر شديد » وما فينا 
صائم إلا رسول الله ميه وعبد الله بن رواحة » متفق عليه . وني حديث جابر له 


من لا يشق عليه الصوم فى السفر ‏ ما الأفضل له... ؟ 


معه » فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيما 
رواه مسلم » ولأن الصيام في نفس الشهر أسهل من القضاء غالباً . 


مجموع فتاوی ورسائل (۲۹/۱۹- ۳۰) 


جارز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


المسألة السادسة : من عزم على السفر أثناء النهار في رمضان هل له أن يفطر 
قبل مغادرة بلده ؟ 
ابن باز حه الله : لا يترحص المسافر حتى يفارق البلد . 
قال ابن القيم : في زاد المعاد )٥١/۲(‏ : وكان الصحابة حين ينشئون السفر › 
يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت » ويخبرون أن ذلك سنته وهديه ية . 
فقال الشيخ معلقا على ذلك : لا يسمى الرجل مسافراً حتى مخرج من بلده » فلا 
يترخحص المسافر حتى يفارق البلد . 
تعليقات الشيخ على زاد المعاد )١/۲(‏ » وقارن مع فوائد من دروس سماحة الشيخ )٠١(‏ 
ابن عشیمین حه الله : لا جوز أن يفطر حتى يخرج من البلد . 
قال الشيخ : ذهب بعض آهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم يبق 
عليه إلا أن يركب » وذكروا ذلك عن آنس هه آنه كان يفعله » وإذا تأملت الآية 
وجدت آنه لا يصح هذا ؛ لأنه إلى الآن لم يكن على سفر فهو الآن مقيم وحاضر › 
وعليه فلا يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية . آما امزارع المنفصلة عن 
القرية فليست منها » فإذا كانت هذه البيوت والمساكن الآن » وانفصلت عنها 
امزارع فإنه جوز الفطر › فالمهم أن يخرج عن البلد آما قبل الخروح فلا » لأنه م 
ى الان 
فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية » ولذلك لا جوز أن يقصر الصلاة حتى 
بخرج من البلد » فكذلك لا جوز آن يفطر حتى بخرج من البلد . 
الشرح الممتع (۳4۹/7- (4Y‏ 


تدج رت در دندز 


وسئل الشيخ : رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة › 
واقع امرآته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء ؟ وبعض الناس 
قال : لا شيء عليه لأن أنس بن مالك # لما أراد السفر أفطر في السفينة . 

فأجاب بقوله : 

أولا : عليه الاثم : وعليه أن يقضي هذا اليوم » وآن يكفر كفارة الجماع في نهار 
رمضان » لأن الرجل لا جوز أن يترخحص برخص السفر إلا إذا غادر البلد › أما 
قبل مغادرة البلد فهو مقيم . 

وآما ما ورد عن آنس 4 في الفسطاط آنه لما آراد أن يسافر والسفينة على 
الشاطئ أتى بسفرته وآفطر » فهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة # والله عز وجل 
يقول  :‏ أُوَعلى سر4 فهذا الرجل إن كان طالب علم » وفهم من هذا الحديث أنه 
جائز له فليس عليه شيء ٠‏ مع آني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا 
يتسرعوا في إفتاء أنفسهم » لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة . 


مجمو ع فتاو ی ورسائل ) SÎ -"to/14‏ ) و انظر ضا )۹/ +( ْ ولقاءأت الباب المفتوح )۲/۱ ¢ (or‏ ¢ 


وتفسير سورة البقرة (۳۲۷/۲) 

الألباني حه الله : جواز إفطار الصائم في رمضان قبل سفره بعد الفجر . 

استدل الشيخ بما رواه الترمذي والدارقطنى والبيهقي عن محمد بن كعب أنه 
قال : « آتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر » وقد رحلت دابته ولبس 
ثياب السفر » وقد تقارب غروب الشمس » فدعا بطعام فأكل منه » ثم ركب . 
فقلت له : سنة ؟ قال : نعم » . قال الشيخ : سنده صحيح . 

وبا رواه آحمد وآبو داود وغيرهما عن کليب بن ذهل » عن عبید بن جبر آنه 
قال : ربت مع أبى بصرة الخقاري صانحب رسول الله بل سفينة من الفسطاط فى 


TED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


رمضان » فدفع فقرب غداؤه ثم قال : اقترب . فقلت : آلست ترى البيوت ؟ فقال 
أبو بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله عة ؟ ! 

قال الشيخ : يشهد له الحديث الآتي بعده » وحديث آنس . 

واستدل أيضاً ما آخرجه آحمد وأبو داود وغيرهما عن منصور الكلبي : « آن 
دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط › 
وذلك ثلاثة آميال في رمضان » ثم أفطر وأفطر معه ناس » وكره آخرون أن 
يفطروا »افلا رجح إل قريقه قال : وأفله لقد رايت اليوم آمرا ما كنت أظن آنى 
ااا قو رق غو هان رسلا ار اجه ل ل 
صاموا » ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضنى إليك ». 

قال الشيخ : يقويه الحديث الذي قبله » وحديث آنس . 


انظر رسالة تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه »› وتمام المنة )٤١١-٤٠١(‏ › 
ومقالات الألباني )١۷ -٠١(‏ 


سس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (re Ji‏ 


المسألة السابعة : تأثبر الحجامة على الصوم 

ابن باز مرحه الله : الحجامة تفسد الصوم . 

سنل الشيخ : إذا كان الإنسان صائماً ونزل منه الدم » فهل عليه أن يفطر أو يتم 
صیامه ؟ 

فأجاب : لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة » فإذا احتجم فالصحيح أنه 
يفطر بالحجامة » وفيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه يفطر بذلك » لقول 
الني بي : ١‏ أفطر الحاجم والحجوم » . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )۲۷۱/۱١(‏ انظ اضيا (۲۷۲/۱۰ ۲۷۳۰) » ولقاءاتي مع الشيخين )۱٤١/١(‏ › 
والحلل الإبريزية )٠٤١/۲(‏ › وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤١(‏ 


وقال الشيخ معلقا على حديث ابن عباس : ( أن النى ية احتجم وهو صائم ) 
ا غ و ر ر ورف وا ا 
) تعليقات الشيخ على زاد المعاد ( ٠١/١‏ ) 
وني تعليق آخر على نفس الحديث السابق : 
قال الشیخ : وآحرجه آحمد [ ۳٤٤/١‏ ] بإسناد جيد بلفظ : آنه ية احتجم 
والقاحَة : موضع على ثلاث مراحل من المدينة. وهذه الرواية صريحة في آن 
احتجامه كان في حال السفر » والمسافر له أن يفطر بالحجامة وغيرها . 
حاشية الشيخ على بلوغ المرام )٤٠١/١(‏ ؛› والفوائد الجلية )١١١(‏ 
ابن عشيمين حه الله : الحجامة تفطر الصائم . 
قال السشيخ : إذا احتجم الصائم وظهر منه الدم فإنه يفطر والدليل : حديث 
شداد بن آوس 4ه آن النى 4 قال : « أفطر الحاجم والحجوم » وهذا دليل آثري 


تأثير الحجامة على الصوم 


أي ثبت به الأثر عن الني بي > وهناك أيضأ دليل نظري وهو ضعف الحجوم 
بالحجامة » لأن المحجوم يخرح منه الدم بكثرة » وإذا خرج منه الدم بكثرة فإن بدنه 
يضعف » ويكون الصوم مؤثرا في هذا البدن الذي أصابه الضعف في نزول الده 
الكشثر منه . 

ولهذا نقول :من كان صومه واجبا فإنه لا جوز أن يحتجم » فإن هاج به الدم 
واحتاح إلى الحجامة احتجم وآفطر » وله الأكل والشرب لأجل أن يعيد القوة لبدنه 

مجموع فتاوی ورسائل )۱٤٤١/۲۰(‏ 

وسئل الشيخ :كيف نوفق بين حديث ” آفطر الحاجم والمحجوم ؛ وبين حديث أن 
البي َي احتجم وهو صائم ؟ 

فأجاب بقوله : نوفق بينهما : 

ولا : آن احتجام الني َة لا يدري هل هو قبل الحديث «أفطر الحاجم 
والحجوم » أو بعده ؟ وإذا كان لا يدري آهو قبله آو بعده فيؤخذ بالنص الناقل 
عن الأصل وهو الفطر بالحجامة » لأن النص الموافق للأصل ليس فيه دلالة › إذ 
آنه مبقي على الأصل » والأصل أن الحجامة لا تفطر » فاحتجم النى ية قبل أن 
يثبت حكم التفطير بالحجامة . 

ثانا : هل كان صيام النى ية حين احتجم صياماً واجباً » أو صيام تطوع ؟ 
فقد یکون صیاما واجبا » وقد یکون صیام تطوع » فان کان صيام تطوع فلمن صام 
صوم تطوع آن يقطعه » وليس ني هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر » لاحتمال أن 
يكون الني بل نوى الفطر قبل أن يجحتجم » بل حتى لو كانت تفطر فإن الني بلا 
إذا كان صومه تطوعا » فإن صوم التطوع جوز قطعه » ولا يكن أن ندعي أن 
حديث ابن عباس «احتجم وهو صائم » ناسخ لأن شرط النسخ العلم بتأخر 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD:‏ 
الناسخ عن المنسوخ » فإذا م نعلم لم جز أن نقول بالنسخ » لأن النسخ ليس بالأمر 
اين » فهو إبطال نص من الشرع بنص آخر » وإبطال النص ليس بالأمر اين › 
بل لابد آن نتحقق آن هذا النص قد نسخ بالنص المتأخر . 

احجتم وهو صائم » وبين قول النى َيه : « أفطر الحاجم وامحجوم ( ویکون 
العمل على ما يدل عليه حديث « أفطر الحاجم والمحجوم » وقد قرر ذلك شيخ 


مجموع فتاوی ورسائل )۲٤۳-۲٤٩/۱۹(‏ وانظر ضا VEEL EDET EATS‏ 


Ne 

الألباني مرحمه الله : الفطر بالحجامة منسوخ . 

خرج الشيخ حديث : آنس بن مالك : « آول ما كرهت الحجامة للصائم ؛ أن 
جعفر بن آبي طالب احتجم وهو صائم » فمر به الي ميه فقال : آفطر هاذان » ثم 
رخص النى ية بعد في الحجامة للصائم وكان آنس بحتجم وهو صائم » . 

ثم قال : ( فائدة ) : حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة 
« أفطر الحاجم والحجوم ». 

ومثله ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » )۲/۱۰۱/١(‏ من طريق أخرى عن 
اشن أن النى يي احتجم بعدما قال : آفطر الحاجم وامحجوم » وقال : 

« م يروه عن آبي قلابة إلا سفيان وهو السعدي واسمه طريف » تفرد به 


أبو حمزة » . 


تأثير الحجامة على الصوم 


قلت : وطريف هذا ضعيف كما قال الحافظ في « الدراية » و «التقريب » . 

وآخحرجه الدارقطنی ( ۲۳۹ ) من طريق آخحرى عن آنس وقال : «هذا إسناد 
ضعيف » واختلف عن ياسين الزيات وهر ضعيف » . 

رخص رسول الله ب في القبلة للصائم › والحجامة 0 

أخحرجه الطبراني )١/٠٠۲/١(‏ والدار قطنى من طريق المعتمر بن سليمان 
كلهم ثقات > وغير معتمر يروية موقوفا ا 

وهي ١‏ الفح » )٠٠١١ /٤(‏ : « وقال ابن حزم : صح حديث أفطر الحاجم 
واحجوم بلا ريب » لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص الني يه في 
الحجامة للصائم . وإسناده صحيح » فوجب الأخذ به » لأن الرخصة إنما تكون 
بعد العزية » فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو حجوماً . انتهى 
ورجاله ثقات » لکن اختلف في رفعه ووقفه ). 

ثم تكلم الشيخ على طرق الحديث ثم قال : 

فا لحديث بهذه الطرق صحيح لا شك فيه » وهو نص في النسخ » فوجب الأٌخذ 
به کما سبق عن ابن حزم - رجه الله - ۰ 

إرواء الغليل )۷١ -۷۲/٤(‏ 
وقال ابن ضويان في منار السبيل : 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (r i‏ 


وحديث ابن عباس آن الني َيه احتجم وهو صائم » منسوخ » لأن ابن عباس 
راويه ( كان يعد الحجام واحاجم قبل مغيب الشمس » فإذا غابت احتجم ) كذلك 
رواه الجوزجاني . 

فقال السسيخ : ل قف على إسناده » ولا وجدته في شيء من المصادر التى 
عندي » وما آراه يصح » والمصنف اورده مستدلاً به علی آن حدیث ابن عباس 
المتقدم « آنه ييا احتجم وهو صائم » منسوخ » قال : «لأن ابن عباس راويه كان 
يعد.... ٠‏ . 

وقد ثبت عن ابن عباس خلافه فقال ابن أبي شیبه (۲/ ۱/۱۹۳) : وکيع عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم » قال : « الفطر مما 
دخل ولیس ما جرح ) . 

قلت : وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين » وأبو ظبيان اسمه 
حصين بن جندب الجني الكوفي . 
فهذا نص صريح على آن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر › فرأيه موافق 
لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه » فيقال : إن الراوي آدرى بمرويه من 
غه فلو کان ها رواد رها ءا عت دك عل إن واه فال ود 
حديث آبي سعيد الخدري وآنس فإنهما يدلان على آن حديث ابن عباس المرفوع 
حكم » وآن حديث « آفطر الحاجم والمحجوم » هو المنسوخ » وقد خرجتهما قبل 
إرواء الغليل )٠١ -۷۹/٤(‏ › وانظر أيضا التعليقات الرضية (۸/۲) › والتعليقات على مختصر صحيح البخاري 
)٦١/(‏ ء والتعليقات على التتكيل )٤١/۲(‏ » وتعليقات الشيخ على مشكاة المصابيح )١١/١(‏ » وصحيح الجامع 


الصغير )۲١١/١(‏ في التعليق على الحديث رقم )١١١١(‏ 


جر بعض ما اختلف فيه الألبائي و أبن غين وأ ر ر mı‏ 


المسألة الثامنة : من أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين طلوعه هل عليه 
الفصاء ؟ 

ابن باز ر حه الله : من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه › 
وصومه صحيح » ما ل يتبين آنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر فإن عليه القضاء . 

قال السيخ : من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه 
لر لا آنا ازل الجر ل ردا ا اوو ن 
كمال صیامه . 


مجمو. ج فتاوی ومعالات متتو عه -۲۹۰/۱٥(‏ ۱)) » وانظر أيضا فتاو ی نور على الدرب T/T)‏ £ £ ۲ س 
٠ ٠‏ والحلل الإبريزية (۲/ )٠٤۸‏ 


ابن عشيمين مهاده : من أكل وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح حتى 
لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصومه صحيح ولا قضاء عليه . 

قال الشيخ : من آتى مفطرا » وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح » لأن 
الله سبخانه وتعال قال : وإ فان نشروهى واوا ما كب آله لك ووا اربوا 
حى يتين لك الط الا طض ين الط الاو يِن آلفجر 4 [البقرة: ۷ وضد التبين 
الشك والظن » فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب » لقوله تعالى : 
و ّتا لا توا دتا إن سيا أو أخْطَأنا 4 [البقرة:٠۲۸]‏ وهذا من الخطاً . 

ولحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - حيث أكلوا يظنون غروب 
الشمس »ثم طلعت ؛ وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى ؛ لأن أوله 
ماذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر . 

وهذه المسألة لها خمسة أقسام : فذكرها ثم قال : 


ہے صر و ر 


کل هذا يؤخذ من قوله تعالی  :‏ ووأ واشربُوأ حى يبن لحم حيط الأَبَيَض 
E‏ من الفجر 4 [البقرة: [AY‏ . 

وهل يقيد هذا فيما إذا لم يتبين آنه أكل بعد طلوع الفجر ؟ الراجح أنه لا يقيد › 
حتى لو تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع » فصومه صحيح بناء على العذر 
بالجهل في الحال . وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه 
الا عل ا وتر ال :لفات ان ا فغ اء عله ول ن ان 
بعد الصبح ؛ لأنه كان جاهلا ؛ ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين » ومن 
القواعد الفقهية المققررة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون » آي : ليس له 
حکم لأنه مآذون فيه . 
الشرح الممتع »)۳۹۰-۳۹٤/٦(‏ وانظر أیضا (۳۹۷/۹- ۳۹۸) › مجموع فتاوی ورسائل (۲۹۰/۱۹ ۲۹۳۰- )۲۹٤‏ 


)١۷/٠١(‏ » وفتح ذي الجلال والإكرام )۱۹٠/۲(‏ › وتفسير سورة البقرة )١١ -٠١١/۲(‏ » وشرح رياض 
الصالحین )۲۹٥/۰(‏ 


TED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وأبن إا ز سسس 


المسألة التاسعة : من غلب على ظنه أن الشمس قد غريت فأفطر ثم تبين أنها 
لم تغرب هل عليه القصاء ؟ 
ابن باز حه الله : عليه القضاء . 


سل الشيخ : إذا كان ا لجو غائماً وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان 
المؤذن » واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب › فما حكم الصيام والحال ما 
ذکر ؟ 

فأجاب : على من وقع له ذلك أن يسك حتى تغيب الشمس » وعليه القضاء 
عند ججمهور أهل العلم › ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغخروب 
الشمس » كما لو أصبح مفطرا في يوم الثلاڻين من شعبان » ثم ثبت أنه من رمضان 
في آثناء النهار فإنه سك ويقضي عند جمهور أهل العلم » ولا إثم عليه » لأنه حين 
أكل أو شرب ل يعلم آنه من رمضان » فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم › أما 
القضاء فعليه القضاء . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة -۲۸۸/۱١(‏ ۲۸۹) » وانظر أيضاً )۲۹١ /٠١(‏ » والحلل الإبريزية (۲/ )٠٤۸‏ ء 
وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤٤(‏ 


ابن عثیمین مرحه‌النه : إن اكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين أنها م تغرب فلا 
قضاء عليه . 

قال السسيخ : لو أكل وقد ظن أن الشمس قد غربت » فإنه يصح صومه ما ل 
یتبین آنها م تغرب . 

فإن تبين آنها لم تغرب فالصحيح أنه لا قضاء عليه » والمذهب أن عليه القضاء . 

قإن قال قائل : ما الدليل على آنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ 


فالجواب : حديث أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - قالت : أفطرنا في 
يوم غيم على عهد الني بيه وإفطارهم بناء على ظن قطعا ؛ لقو ها في هذا الحديث 
« ثم طلعت الشمس » » فدل ذلك على آنه جوز آن يفطر بظن الغروب » ثم إن 
تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح » أو لم يتبين شيء فالأمر أيضا واضح › وإن 
تبين آنها م تغرب وجب القضاء على المذهب ٠‏ وعلى القول الراجح لا جب 
القضاء . 

الشرح الممتع ( -۳۹٦/۰۹‏ ۳۹۷ ) 

وقال أيضا : إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت » ثم تبين أنها ل تغرب فهو أكل 
يعتقد آنه في ليل فبان آنه في نهار » فليزمه على المذهب القضاء » وعلى القول 
الراجح لا يلزمه . 

ودلبله حديث آسماء السابق » حيث لم يأمرهم الي َة بالقضاء » وهذا د 
تحاص + وهن الادلة العامة قوله تحال : ورا ا اعدا إن ا ار اطا ال 
7] . 


المسألة العاشرة : من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب 

ابن باز مرحه الله : الواجب الإمساك عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر. 
قال السيخ : الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض أن يسك عن الأكل 
إذا طلع الفجر » فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه » ووجب عليه 
القضاء ؛ لقول الله سبحانه : $ وکوا وآشربوا حى يبن لحم يط الأبَيَضْ مِنَ 
Nh‏ مِنَ الجر ثم مُأ آلصَيَامٌ إلى ليل 4 [البقرة : [AV‏ . 

وسل الشيخ : هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر › أم يجوز 
لا الأكل والشرب حتى يتتهي المؤذن ؟ 

فأجاب : إذا كان المؤذن معروفا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف 
عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين يؤذن . أما إذا كان الأذان بالظن 
والتحري حسب التقويم فإنه لا حرح في الشرب أو الأكل وقت الأذان ؛ لما ثبت 
عن الني ميو آنه قال : « إن بلالا يؤذن بليل » فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 
مكتوم » قال الراوي في أاخر هذا الحديث : « وكان ابن آم مکتوم رجلا آغمی > لا 
ينادي حتی يقال له : آصبحت » آصبحت » متفق على صحته . 


مجموع فتاو ی ومقالات متتو عة (۲۸۳/۱°- (A4‏ ْ وانظر ا )۲۸۲/۱۰ ٤ (AY. YAS‏ وفتاوی نور ار 
الدرب (۱۲۲۱/۳- ۱۲۲۲) 


ابن عشيمين حه الله : إن كان المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر وجب 
الإمساك بمجرد أذان الفجر . 

سنل الشيخ : بعض الأشخاص ياكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر فهل 
صيامهم صحيح ؟ 


من طلع عليه الفجر وهو ياكل او يشرب 


فأجاب بقوله : إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك 
من حين آن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب . 

إما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا لا يقينا كما هو الواقع في هذه الأيام فإن 
له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان . 

وسئل السيخ : قلتم - حفظكم الله - إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن 
ويجدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان › فما 
حكم عملهم هذا ؟ 

فأجاب بقوله : الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله » فإن 
كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يسك بمجرد سماع النداء E‏ 
انی ل یقول : « إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
مكتوم » فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن 
إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد آذانه » أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف 
من التوقيت » أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون . 
EE Sle N aes‏ 
أنكم آكلتم بعد طلوع الفجر » لكن في المستقبل ينبغي للإنسان آن بحتاط لنفسه › 
فإذا سمع المؤذن فليمسك . 

مجموع فتاوی ورسائل ( ۲۹۸-۲۹۷/۱۹ ) وائظر أیضاً ( ۲۹۰/۱۹ ۲۹۹- ۳۰۰ ۰ ۲۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۵ ) 

تنبيه : في موضع آخر قال الشيخ : 

الفجر الصادق يترتب عليه من الناحية الشرعية شيئان : حل الصلاة » وتحريم 
الطعام : أما حل الصلاة : فلأن الني ية وقت الصلوات : الفجر من كذا إلى كذا 


3 بعض ما اختلف فيه الألباني وأ ين عن | ر | mı‏ 


ك سے ر ا 


O O OE 
في يده أن يكمل نهمته منه » أو اللقمة في يده أن يكملها » وآما أن يستأنف بعد‎ 


فتح ذي الجلال والإكرام )٠١١ -٠٠١/۲(‏ » وانظر تفسير سورة البقرة (۳۹۱/۲- )٠١۳‏ 
الألباني مر حه الله : من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده يجوز 
له آن لا یضعه حتی پأخذ حاجته منه . 
قال السيخ سيد سابق في كتابه فقه السفة : «...فإذا طلع الفجر وني فمه طعام 
وجب عليه آن يلفظه... » 
قال الشيخ الألباني معلقا : هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية » وهو ما لا دليل 
عليه في السنة الحمدية » بل هو حالف لقوله ي : « إذا سمع أحدكم النداء والإناء 


على يده » فلا يضعه حتی يقضي حاجته منه » آخرجه آحمد وآبو داود والحاكم › 
وصححه هو والذهي » وآخرجه ابن حزم » وزاد : « قال عمار : ( يعني: ابن آبي 
عمار راويه عن آبي هريرة ) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر ». 

قال ماد (يعني :ابن سلمة ) عن هشام بن عروة : كان آبي يفتي بهذا »› 
وإسناده صحيح على شرط مسلم » وله شواهد ذكرتها ني التعليقات الجياد «ثم 
في » الصحيحة )۱۳۹٤(‏ . 

وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده » آنه 
جوز له أن لا يضعه حتى يأاخذ حاجته منه » فهذه الصورة مستثناة من الآية : 


من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب 


سے 9 ار صح ج 


وکوا واشربوا حب يتين لم ا يط آلأبَيض من يط السود مِنَ الفجر 4 [البقرة: [AV‏ 
فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث ؛ وبين هذا الحديث » ولا إجماع 
يعارضه » بل ذهب جاعة من الصحابة وغيبرهم إلى أكثر ما آفاده الحديث » وهو 
جواز السحور إلى آن يتضح الفجر » ويتتشر البياض في الطرق » راجع الفتح 
»)١١١-٠/0‏ وإن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر 
بنحو ربع ساعة ؛ لأنهم إنغا يفعلون ذلك خشية أن يدركهم آذان الفجر وهم 
يتسحرون » ولو علموا هذه الرخصة لا وقعوا في تلك البدعة . فتأمل . 


تمام المنة )4١۸ -٤١1۷(‏ ر اا الأحاديث الضعيفة )٠١٠۹ -٠١٠۸/١١(‏ › وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة )۱^( حديٹث رقم (۱۳۹4( 


(7 ۸ مرو بعض ما اختلف فيه الألباني و أ رن رر | mm | Cj‏ 


المسألة الحادية عشرة : تعمد إنزال المني بلا جماع هل يبطل الصوم ؟ 

این باز رحمه‌اله : خروج المي عن شهوة يبطل الصوم . 

ذكر الشيخ آن خروج المذي من الصائم لا يبطل الصوم ثم قال : آما خحروج 
اني عن شهوة » فإنه ببطل الصوم سواء حصل عن مباشرة » أو قبلة » أو تكرار 
نظرء أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه » آما الاحتلام 
والتفكير فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني بسببهما . 


مجموع فتاوی ومقالات مثنوعة )۲۹۸/٠١(‏ › وانظر اا (۲۹۷/۱° 14 ۰ ) » وفتاوی نور على الدرب 
(Y4 -1۲۳۸/۳(‏ 


ابن عشيمين مرحمه الله : إنزال المنى بشهوة يفطر به الصائم . 

قال السيخ في سياق كلامه عن الاستمناء : يمكن آن يستدل على آنه مفطر من 
وجهين : 

الوجه الأول : النص : فإن في الحديث الصحيح أن الله - سبحانه وتعالى - قال 
ي الصائم : «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » والاستمناء شهوة » وخروج 
الني شهوة » والدليل على آن المنى يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول بيه : « وني 
بضع أحدكم صدقة قالوا : يا رسول الله أيآتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ 
قال : آرآيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر » كذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجر » والذي يوضع هو المني . 

الوجه العاني : القياس » فنقول : جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء ‏ 
وبفطر الحتجم إذا احتجم وخرح منه الدم » وكلا هذين يضعفان البدن . 

آما خروج الطعام فواضح آنه يضعف البدن ؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع 


الإإنسان ويعطش سريعا . 


ا 


وما خروج الدم فظاهر أيضا آنه يضعف البدن » ولمذا ينصح من احتجم أو 
تبرع بدم من جسمه » أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن » 
حتى يعوض ما نقص من الدم » وخروج الى محصل به ذلك › فيفتر البدن بلا 
ت ھال واا ل دن وا ا 
الحجامة والقيء » وعلى هذا نقول : إن المني إذا حرج بشهوة فهو مفطر للدليل 
والقياس . 
شرح الممتع (۹/ ۳۷۲- )۳۷١‏ وانظر )٤۲۷۰١ ٤۰۱/۹(‏ 
وقال أيضا : إنرال المني بشهوة يفطر به الصائم » والدليل قوله بيا في الحديث 
القدسي عن الله عز وجل : «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » والمنى من 
الشهوة لا شك » لقول الرسول ية : « وني بضع أحدكم صدقة » قالوا : أو يأتي 
أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر ؟ قال : « نعم أرأيت لو وضعها في الحرام كان 
عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر » والذي يوضع هو المي › 
يضعه الرجل في رحم المرآة. وهذا عدل بيو بقوله : « أرأيتم لو وضعها » لا قالوا: 
» أو يأتي أحدنا » فعدل عن ذلك إلى الوضع › وعلى هذا فنزول المي بشهوة مفطر 
للصائم . 


CITY ECVTT eé Te CE TIT E1 ۲۲/۱۹ ( مجموع فتاوی ورسائل (۱۹۹/۱۹- ۰( » وانظر ضا‎ 
(TAY IEF 0111 CIA | Y J((ToY FEY < YAT (YAY 


الألباني مرحهالله : الإنزال بغير جماع لا يفسد الصوم . 
قال صاحب فقه السنة : « الاستمناء ( إخراج المنى ) سواء آكان سببه تقبيل 
الرجل لزوجته أو ضمها إليه » أو كان باليد » فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء ( 


TED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن بإ س 


فقال الألباني : لا دليل على الإبطال بذلك › وإلحاقه بالجماع غير ظاهر » 
ولذلك قال الصنعاني : «الأظهر آنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع › 
وإلحاق غير ام جامع به بعيد » . 

وإليه مال الشوكاني » وهو مذهب ابن حزم » فانظر ١‏ امحلى » ( -1۷١ /١‏ 
۷و( 

ونما يرشدل إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ؛ أن بعض 
الذين قالوا به في الإفطار ل يقولوا به في الكفارة » قالوا : « لأن الحماع أغلظ » 
والأصل عدم الكفارة » انظر « المهذب ٤‏ مع ‹ شرحه » للنووي (7/ (1A‏ . 

فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الإفطار » والجماع أغلظ من الاستمناء › فلا 
يقاس عليه . فتامل . 

وقال الرافعي ( ۳۹٦/٦‏ ) : « المي إن خرج بالاستمناء أفطر ؛ لأن الإيلاج من 
غير إنزال مبطل » فالإنزال بنوع شهوة آولى آن يكون مفطرا » . 

قلت : لو كان هذا صحيحا ؛ لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها 
على الإيلاج بدون إنزال » وهم لا يقولون أيضا بذلك . فتأمل تناقض القياسيين ! 

أضف إلى ذلك غالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير 
جماع لا تفطر ولو أنزل › وقد ذكرت بعضها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » 
تحت الأحادیث (۲۲۱-۲۱۹) » ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سأآها : ما 


بحل للرجل من امرآته صائماً ؟ قالت : « كل شيء إلا الجماع » . 


آخرجه عبد الرزاق فی « مصنفه ۸٤۳۹/۱۹۰ /٤ ( ٩‏ ) بسند صحیح › کما قال 
الحافظ في « الفتح » » واحتج به ابن حزم . وراجع سائرها هناك ... 

ثم قال السيخ : وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين : 

الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شيء » ومباشرة الصائم شىء آخر › 
ذلك آننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم 
خشية أن يقع في الحظور ؛ الجماع » وهذا سداأ للذريعة المستفادة من عديد من أدلة 
الشريعة » منها قوله ميه : « ومن حام حول الحمى أوشك آن يقع فيه » » وكأن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقوها حين روت مباشرة النى يلا 
وهو صائم : « وآيكم يلك إربه ؟ ». 

) ٤١١ -٤١۸ ( تمام المنة‎ 

وسنل الشيخ :هل يجوز للرجل ملاعبة زوجته وهو صائم ؟ وهل هذه الملاعبة 
إذا أدت إلى خحروج المذي تفطر الصائم ؟ 

فأجاب : المذى لا يفطر » لكن الذي يفطر عند كثير من العلماء المي » وحن 
نعتقد أن الذي يفطر الصائم هو الجماع وليس هو خروج الماء » ولو كان المنى ولو 
بمداعبة أو بملاعبة › إذا خرج المنى بنظرة أو بقبلة أو بلمسة هذا لا يفطر » وهذه 
مسالة شرحتها في سلسلة الأحاديث الصحيحة » وذكرت من تبنى هذا القول من 
ا 
وهو هل بجوز للصائم أن يداعب أو يلاعب زوجته ؟ فنحن نقول أن المسألة 
تضتلف بين إنسان وآخر » بين إنسان شاب متلى قوة وفتوة وشبابا يخشى عليه فيما 
لو تعاطى مقدمات الجماع عادة من لمسة أو قبلة إلى آخره آن يصل بذلك إلى 
الاندفاع فلا يلك نفسه حينئذ » يقال في مثل هذا الإنسان لا يجوز له أن يداعب 


ارز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


زوجته » على عكس ذلك إذا كان رجلا كهلا أو شيخا حرارته الشهوانية ضعيفة 
فاترة فلا بخشى على نفسه فيتعرض للجماع » أو آن یکون شاباً ولکن هو يعرف في 
نفسه اللإرادة القوية وآنه لا يكن أن يقع في الجماع المفطر » حينذاك يجوز له أن 
يداعب ويقف عند حدود المداعبة وأن يبتعد عن الحماع » ثم لا عليه بعد ذلك 
أاخرجت ماؤه آم لم تخرج ؛ لأن خروج الماء ليس هناك دليل على أنه يفطر الصائم › 
ومن أجل عدم وجود هذا الدليل اضطرب الفقهاء القائلون بان خروج المي يفطر 
وليس بالجماع » هل عليه كفارة الجامعة آم لا ؟ فكثيرون يقولون يؤمر بالقضاء 
بدون كفارة » فإذا قيل همم : لماذا حكمتم عليه بالإأفطار وأوجبتم عليه القضاء ؟ 
قالوا لآنه في حكم الجماع » فإذا قيل هم : إذا كان في حكم الجماع فلماذا لم توجبوا 
عليه الكفارة المغلظة بصيام شهرين متتابعين ؟ كان الجواب لأنه دون الجماع » وإذا 
كان دون الجماع » فلماذا عاملتموه في حكم الجماع من حيث الإفطار ؟ ذلك 
لأنهم لا بجدون نصاً في السنة يقضي بان هذا الذي خرج منه الماء بطريق المداعبة 
يفطر . 

الحاوي من فتاوی الشیخ الالباني )۲۸١ -۲۸١(‏ وانظر أیضا (۲۸۷) » )۲۷١ - ۲۷١(‏ » وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة )٤١۱/۱(‏ تحت الحديث رقم )٠٠۹(‏ 


المسألة الثانية عشرة : من ترك صيام شهر رمضان عمدا بدون عذر شرعي › هل 
یشرع له قضاؤه ؟ 

ابن باز رحمهالنه : من ترك صوم رمضان عمدأ لغير عذر شرعي فعليه التوبة 
مع القضاء . 

سنل السيخ : ما حكم المسلم الذي أهمل أداء فريضة الصوم بدون عذر شرعي 
لعدة سنوات مع التزامه بأداء الفرائض الأخرى » هل يكون عليه قضاء أو كفارة 
وكيف يقضي كل هذه الشهور إن كان عليه قضاء ؟ 

فأجاب : حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء أنه قد 
عصى الله ورسوله وآتى كبيرة من كبائر الذنوب » وعليه التوبة إلى الله من ذلك › 
وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادرا على 
الإطعام . وإن كان فقيرأ لا يستطيع الإطعام كفاه القضاء والتوبة . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /٠١(‏ ۳۳۲) وانظر ضا )1° ONEN TTT OTTETTY‏ 
والفوائد الجلية (۱۱۸) › وفتاوی نور على الدرب (۳/ )۲۱٣۷ -۲۱٣ ۰ /٤( ۰ )۱۲١۸ -۱۲١۷ ۱۲٥۲ ۰ ۱۲١۱‏ 


وسئل الشیخ : كنت في وقت مضی تركت شهورا من رمضان ل أصمها عمدا › 
وهي تقارب ستة رمضانات » وكنت في نفس الوقت لا أقصر في صلاتي › والآن 
لا أقدر على صيامها كلها » وكذلك لا أستطيع أن أكفر »إلا أننى أستطيع أن 
أاصومها مجزأة ولو يوماً في الأسبوع ولا أاستطيع أكشر من ذلك . أفيدوني 
أفادكم الله . 

فأجاب : الواجب عليك التوبة الصادقة إلى الله » وهي تشمل الندم على 
الماضي » والعزم الصادق على آلا تعود إلى ذلك » وعليك قضاؤها على حسب 
طاقتك » ولو يوماً في الأسبوع » تقضيها حتى تكمل - إن شاء الله - السنوات 


من ترك صیام شهر رمضان عمدا » هل یشرع له قضاؤه ؟ 


الست » قال الله تعالى : « فاقوأ الله ما أَسََصْعَمّ 4 [التغابن : ]٠١‏ . وعليك مع ذلك 
أن تطعم عن السنوات عن كل يوم نصف صاع من الطعام على الصحيح » آفتى به 
جماعة من أصحاب النى بي قالوا : تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كنت تستطيع 
ذلك » نصف صاع من قوت البلد تمرأ أو أرزا » آما إن كنت فقيرا فلا شيء عليك 
سو ى القضاء . 
فتاوی نور على الدرب )۱۲١۰/۴(‏ 

الألباني رحمه الله : لا يشرع القضاء لمن تعمد إفطار رمضان إلا الفطر 
بالجماع . 

قال السيخ : لم يتعرض المؤلف ( الشيخ سيد سابق ) لقضاء رمضان ممن أفطره 
عامدا متعمذا »هل يشرع له فضاؤه آم لا ؟ والظاهر الثاني » وهو آاختیار شح 
الإسلام ابن تيمية » فقد قال في « الاختيارات » (ص٥٠)‏ : 

) لا يقضي متعمدا بلا عذر صوماً ولا صلاة » ولا تصح منه » وما روي آن 
الي بل أمر الجامع في رمضان بالقضاء ضعيف » لعدول البخاري ومسلم عنه » . 

وهو مذهب ابن حزم » ورواه عن آبي بكر الصديق » وعمر بن الخطاب › 
وعلي بن آبي طالب » وابن مسعود » وآبي هريرة » فراجع ١‏ امحلى » -۱۸١ /٦(‏ 
0۵ ) . 

لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر الجامع في رمضان بالقضاء بعدول 
البخاري ومسلم عنه ليس بشيء عندي » فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو 
صحيح » والحق أنه ثاإبت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر » 
وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في 
« الصيام » (ص۹٠۲-‏ ۲۷) » ثم في « إرواء الخليل » -۹١ /٤(‏ 4۲) » فققضاء 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثيمين وابن (so Js‏ 


ام را کار ا ب ن اون عا وقي ا ال 

اما الصلاة فهو ختار المصنف ( سيد سابق ) أيضا تبعا لابن حزم » وقد كان 
نقل كلامه في ذلك ملخصا في « الصلاة » قبيل ‹( الحمعة » وكان يلزمه آن مختار 
مثله في الصوم ٠‏ فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة » ولا سيما آنه مذهب 
ابن حزم أيضأ » فقد قال : 

« برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله يا 
كما ذكرنا قبل » ولم يات في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص 
بإيجاب القضاء » وإنغا افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل 
البالغ » فإ جاب صيام غيره بدلا منه » إبجاب شرع ل يأذن الله تعالى به » فهو باطل » 
ولا فرق بین آن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى » فيقول قائل : إن صوم غيره 
ينوب عنه بخير نص وارد في ذلك » وبين من قال : إن الحج إلى غير مكة ينوب عن 
الحج إلى مكة » والصلاة إلى غير الكعبة » تنوب عن الصلاة إلى الكعبة » وهكذا في 
كل شيء » قال الله تعالى: ‏ يلك حَدُود آله فلا تَعَحَدُومًا 4 [البقرة:۲۲۹] » وقال تعالى : 
ومن يعد حُدود آله فقَدَ ظَلَمَ تَفْسه 4 [الطلاق:١]‏ » . 

ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقيء وعلى 
المجامع في رمضان . 

ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان » وعن ابن مسعود وأآبي 
هريرة . فراجعه . 

قلت : لكن الجامع في رمضان قد صح أنه أمره ب بالقضاء أيضا . 


(f٦ -٤۲٥( تمام المنة‎ 


من ترك صیام شهر رمضان عمدا » هل یشرع له قضاؤه ؟ 


ابن عثيمين مرحه الله : من ترك الصوم متعمدا بلا عذر لا يلزمه القضاء . 

سنل الشيخ : عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر ؟ 

فأجاب : الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر » ويكون به الإنسان 
فاسقا » وجب عليه أن يتوب إلى الله » وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره » يعني لو 
آنه صام وني أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الاثم » وأن يقضي ذلك اليوم الذي 
آفطره ؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر › 
أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء » لأنه 
لا سد ةه ا أتة لن م هة ن الفاعدة أن كر عاد ةة رقت 
معين فإنها إذا لحرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر م تقبل من صاحبها ء لقول 
E‏ 

ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل » وتعدي حدود الله تعالی ظلم » والظال لا 
يقبل منه » قال الله تعالى : [ ومن يَعَدً حُدود آله وتيك هم اَلطَلمُون 4 [البقرة: ۲۲۹]. 
ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه › 
فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا . 


TEVE TUE ۸4/۱۹) ٤ (1٦٩ E 1/۲) مجموع فتاوی ورسائل )۸4/۱۹ - 1( > وانظر ا‎ ) 


(°۹) وشرح الأربعين النووية‎ ٤ (1 1A 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD:‏ 


المسألة الثالثة عشرة : حكم تأخبر قضاء رمضان إلى شعبان 

ابسن باز رحمه‌الله : من كان عليه أيام من رمضان فله أن يؤخر القضاء إلى 
ال 

قال السشيخ : كل من عليه آيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان 
القادم » وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان » فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من 
غير عذر أثم بذلك » وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم » كما 


مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )۴٤٠١/٠١(‏ » وفتاوى نور على الدرب )٠١۷/۴(‏ ء وانظر أيضا الحلل 
الإبريزية )٠٤٤/١(‏ » والفوائد الجلية )٠١١(‏ 


ابن عثيمين ر حه الله : جوز تأخير القضاء والمبادرة به أفضل . 

سنل السيخ : ما حكم المبادرة بقضاء رمضان ؟ 

فأجاب بقوله : المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير › لأن الإنسان لا يدري 
مايعرض له » وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على 
الخير » ولولا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان يكون علي الصوم 
من رمضان فما أستطيع آن آقضيه إلا في شعبان » . لولا هذا الحديث لقلنا بوجوب 
المبادرة بالقضاء » وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره 
إلى رمضان الثاني » وهو كذلك فلا جوز لشخص عليه قضاء في رمضان آن يؤّخره 
إلى رمضان آخر إلا من عذر» كما لو بقي مريضأ لا يستطيع . أو كانت امرأة 
ترضع ولم تستطع أن تصوم فلا حرج عليها آن تؤخر قضاء رمضان الماضي إلى ما 
بعد رمضان الثاني . | 


مجمو ع فتاوی ورسائل )۳۱٦ -۳٠١/۱۹(‏ وانظر ۲۷٤۲/۱۹(‏ ۳۷۸۰)ء )٤۸/۲١(‏ » والشرح الممتع )٤٤٤١ ٤٤١/١(‏ 
)1۸۰/۷( > وشرح ریاض الصالحين (۳/ )٥۰۱/١( (14١‏ » شرح منظومة اول الفقه و قو اعده (٦۳(‏ 


حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان 


الألباني حه اله : يجب المبادرة إلى قضاء رمضان حين الاستطاعة . 

قال الشيخ سيد سابق : 

«قضاء رمضان لا يجب على الفور » بل جب وجوباً موسعأ في آي وقت » 
وكذلك الكفارة ) . 

فقال الشيخ الألباني متعقبا : هذا يتنافى مع قوله تعالى: «سَارعُوا إل مَعفِروِيَنَ 
زّم 4 [آل عمران: ۱۳۳] » فالحق وجوب امبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة › 
وهو مذهب ابن حزم )۲٠١ /٦(‏ » وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك . 

وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله : 

« فقد صح عن عائشة آنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان . ( رواه 
أحمد ومسلم ) » ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء . 

فلن فو ا ا ی ق ةع ا ت و ان ر 
بل فيه عكس ذلك » فإن لفظ الحدیث عند مسلم (۳/ )٠١١-٠١٤‏ : «كان يكون 
علي الصوم من رمضان » فما آستطيع آن آقضيه إلا في شعبان » الشغل من رسول 
الله اة » آو برسول الله لاو ». 

ای ها ا خلافا لما أوهمه تخريج المصنف › 
وني رواية لمسلم عنها قالت : « إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله َة › 


فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله ب حتى يأتي شعبان «. 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD:‏ 


فا لحدیث بروایتیه صريح في آنها كانت لا تستطيع › ولا تقدر على القضاء قبل 
شعبان » وفيه إشعار بآنها لو استطاعت لا أخرته › فهو حجة على المؤلف ومن 
سبقه » ولذلك قال الزين بن المنر - رحمه الله - : 

« وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء » لولا ما منعها من 
الشغل » فيشعر بأن من كان بغير عذر ؛ لا ينبخي له التآخير » . 


تمام الممنة (4Y -٤١١(‏ » وانظر الا ف صحیيح البخاري ٤ (1۹ /١(‏ فتاو ی الشيخ الألباني ومقارنتها 
بفتاوى العلماء (ص/۲٠٠- )٠١۸‏ 


جز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عذيمين وأ ن بأ ز سسس 


المسألة الرابعة عشرة : من أخر قضاء ما أفطر من رمضان إلى ما بعد رمضان 
التالي ( الذي يلي رمضان الذي أفطر فيه ) بلا عذر شرعي . هل عليه إطعام مع 
القصاء ؟ 

ابن باز رحه الله : من أخر القضاء عن رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطر 
فيه من غير عذر شرعي › فعليه إطعام مسکين عن کل يوم نصف صاع . 

قال الشيخ : كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان 
القادم » وله آن يؤخر القضاء إلى شعبان » فإن جاء رمضان الثاني ول يقضها من 
غير عذر آثم بذلك » وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم » كما 
أفتى بذلك جاعة من أصحاب النى يي » ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم 
من قوت البلد » يدفع لبعض المساكين ولو واحدا » آما إن كان معذوراً في التأخير 
لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ولا إطعام عليه » لعموم قوله سبحانه : [ وَمَّن 
N E‏ 
TT a‏ ضا (1°| 0۷4 1۸51۸۲ 4°“ TETOTO PTY‏ 


٤ (YoY Yo AYor -1۲۰/۳( وفتاوی نور على الدرب‎ ٤ (۱ (Toc T4 TPEACTET (COTES 


ابن عشيمين مر حه الله : تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لا يوجب الكفارة لعدم 
الدليل الذي يقتضي ذلك . 

قال اب رأة المف +( و بسحب الفضاء ماعا ولا رر إل رمضان 
آخر من غير عذر » فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ) . 

قال السيخ في شرحه : آي لر أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر 
كان آثما » وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . 


من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان التالي هل عليه إطعام ؟ 


آما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته م یقضه فلزمه قضاؤه . 

وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من تفويت الوقت الحدد » فيطعم مع كل يوم 
يقضيه مسكينا » فإذا قدرنا أن عليه ستة آيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة 
مساكين » وقد روي في هذا حديث مرفوع عن الني ية آنه آمر بالإطعام مع 
القضاء فيمن أخر إلى ما بعد رمضان » لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة › 
Ue N,‏ 

وروي آيضاعن ابن عباس وآبي هريرة 4# آنه يلزمه الإطعام وما ذكر عنهما 
فإنه حمول على آن ذلك من باب التشديد عليه » لئلا يعود لمثل هذا الفعل › 
فيكون حكمأ اجتهاديا » لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع 
القضاء ؛ لأن الله ل يوجب إلا عدة من آيام أخر » ولم يوجب أكثر من ذلك › 
وقول الصحابي حجة ما لم بخالف النص » وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به 
وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به » إلا بدليل تبر به الذمة » على أن ما 
روي عن ابن عباس وآبي هريرة # يكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على 
سبيل الوجوب . 

فالصحيح في المسالة » آنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا آنه يأثم 
بالتأخر . 


الشرح الممتع )٤٤٦-٤٤٤٥/٦(‏ وانظر مجموع فتاوی ورسائل (۳۷۳/۱۹ ۳۷۷۰ ۳۷۸۰ ۳۸۱۰ ۳۸۵۰ )۳۹٣۰‏ 


O‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وأبن بأ ز سس 


المسألة الخامسة عرة : قضاء الصوم عن الميت هل هو خاص بالنذر ؟ 

ابن باز حه الله : الصوم يقضى عن اميت » سواء كان نذراً أو صوم رمضان 
أو صوم كفارة في أصح آقوال آهل العلم . 

سل الشيخ : حديث : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » الشيء الذي 
أعرف أنه محمول على صوم النذر » لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج ( نور على 
الدرب ) آنه صوم رمضان › فهل هذا صحيح آم الصحيح ما أعرفه عن طريق آحد 
الكتب السلفية ؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا . 

فأجاب : الصواب آنه عام وليس خاصا بالنذر » وقد روي عن بعض الأئمة 
كأ مد وجاعة آنهم قالوا : إنه حاص بالنذر » ولکنه قول مرجوح ولا دليل عليه › 
والصواب أنه عام ؛ لأن الرسول ية قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه » 
متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها » ولم يقل صوم النذر ولا جوز 
تخصيص كلام الني ي إلا بالدليل ؛ لأن حديث الني عليه الصلاة والسلام عام 
يعم صوم النذر وصوم رمضان » إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة » آو 
صوم الكفارات » فمن ترك ذلك صام عنه وليه » والولي هو القريب من أقاربه › 
وإن صام غيره أجزأ ذلك » فقد سئل النى ية > سأله رجل قال : يا رسول الله » 
إن آمي ماتت وعليها صوم شهر آفأصوم عنها ؟ قال : « آرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيه » اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » . 

ECA EA 
› آفأصوم عنها قال : « أرآيت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته › اقضوا الله‎ 


فاللّه أحق بالوفاء » . 


قضاء الصوم عن ايت هل هو خاص بالنذر ؟ 


وني مسند آحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة 
قالت : يا رسول الله » إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان » أفأصوم عنها ؟ قال : 
صومي عن آمك »» فأوضحت آنه رمضان فأمرها بالصيام » والأحاديث كثيرة 
دالة على قضاء رمضان وغبره » وأنه لا وجه لتخصيص النذر › بل هو مرجوح 
ضعيف » والصواب العموم . هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة ( ۳۷٤ -۳۷۲/۱١‏ ) وانظر أیضا ( ١۳٦۹۰ ۳٦١ ۰, ۳۹۱ ۲٣۷/۱۰‏ ۳۹۷ 


,TVYT— TV CTA‏ ۷۵ )» )1۸/۱۳( » وفتاوی نور ظلى الدرب (۲/ 1~ 110°( > وحاشية الشيخ على 
بلوغ المرام )4١١/١(‏ › والحلل الإبريزية (۲/ ٠ )١٤١ › ٠٤١‏ والفوائد الجلية )١١۲۳ -١١۲١۲(‏ 


ابن عشیمین حه الله : يجوز آن يصام عن الميت ما وجب عليه » سواء كان 
واجبا باصل الشرع » آو کان واجباً بالنذر . 

قال السيخ : القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض باصل الشرع فإن 
وليه يقضيه عنه » لا قياسا » ولكن بالنص » وهو حديث عائشة - رضي الله عنها- : 
« من مات وعليه صوم صام عنه وليه » » وصوم نكرة غير مقيدة بصوم معين › 
وأيضا كيف يقال : إن المراد به صوم النذر » وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض 
قليل » يعني ريبما يموت الإنسان ومانذر صوم يوم واحد قط » لكن كونه يوت 
وعليه صيام رمضان هذا كثير » فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب 
ونحملها على ما هو نادر ؟! هذا تصرف غير صحيح في الأدلة » والأدلة إنما تحمل 
على الغالب الأكثر » والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام » أن يكون 
صيام رمضان آو كفارة آو ما آشبه ذلك » وهم يقولون : حديث المرآة خصص 
حديث عائشة ؛ فيقال: إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون 


NO‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


تخصيصاء بل يكون تطبيقا مبينا للعموم » وأن العموم في حديث عائشة: « من مات 
وعليه صوم » شامل لكل صور الواجب » وهذا هو القول الصحيح › وهو مذهب 


الشافعى وأهل الظاهر . 
الشرح الممتع )٤٥۱ -٤٥۰/٦(‏ »› وانظر أیضا (۳۳۸/۹- ۳۳۹) » ومجموع فتاوی ورسائل ۳۹٤/۱۹(‏ ء 
۰٥‏ ۳۹۸) » وشرح رياض الصالحین )٦۷۸/١(‏ 


الألباني مرحمه الله : الذي يصومه الولي عن الميت هو صوم النذر › وأما صوم 
الفرض ٠»‏ فلا يصومه أحد عن أحد . 

ذكر الشيخ الأحاديث الواردة في المسألة ثم قال : 

وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن اميت صوم 
النذر » إلا أن الحديث الأول ( من مات وعليه صيام » صام عنه وليه ) يدل 
بإطلاقه على شيء زائد على ذلك » وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا › وقد 
قال به الشافعية » وهو مذهب ابن حزم ( ۲/۷ »۸ ) وغيرهم . وذهب إلى الأول 
ا لحنابلة » بل هو نص الإمام أ جمد » فقال آبو داود في « المسائل » )۹١(‏ : 
( سمعت آحد بن حنبل قال : لا يصام عن الميت إلا في النذر ». 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر » بدليل ما روت عمرة : أن آمها 
ماتت وعليها من رمضان » فقالت لعائشة : أقضيه عنها ؟ قالت : لا » بل تصدقي 
عنها مکان کل یوم نصف صاع على کل مسکین . آخرجه الطحاوي (۳/ )٠٤١‏ 
وابن حزم (۷/ )٤‏ واللفظ له بإسنادٍ قال ابن التركماني : « صحيح » وضعفه 
البيهقي ثم العسقلاني » فإن كانا أرادا تضعيفه من هذا الوجه » فلا وجه له » وإن 


عنيا عبره » فلا يضره . 


قضاء الصوم عن الميت هل هو خاص بالنذر ؟ 


وبدلیل ما روی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «إذا مرض الرجل في 
رمضان » ثم مات ولم يصم » أطعم عنه ولم یکن عليه قضاء » وإن کان عليه نذر 
قضی عنه ولیه » آخرجه آبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين . 

وله طریق آخر بنحوه عند ابن حزم (۷/ ۷) وصحح إسناده . 

وله طريق ثالث عند الططلحاوي ( ۳/ ٠) ٠١١‏ لحن الظاهر آنه سقط من متنه 
شيء من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى . 

قلت : وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه آم المؤمنين » وحبر الأمة ابن عباس 
رضي الله عنهما » وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه النفس › 
وينشرح له الصدر › وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها › وفيه إعمال 
لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها » مع الفهم الصحيح هما خاصة الحديث 
الأول منها » فلم تفهم منه آم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان » وهي 
راویته » ومن المقرر آن راوي الحدیث آدری بمعنی ما روی › لا سیما إذا کان ما 
فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصوها » كما هو الشأن هنا » وقد بين ذلك امحقق 
ابن القيم رمه الله تعالى » فقال في «إعلام الموقعین » (۳/ )٥٤٤‏ بعد أن ذكر 
الحديث وصححه : « فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه » وقالت : يصام عنه 
النذر والفرض . وأبت طائفة ذلك » وقالت : لا يصام عنه نذر ولا فرض › 
وفصّلت طائفة » فقالت : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي . وهذا قول ابن 
عباس وأصحابه » وهو الصحيح » لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة » فكما لا 
NOE a a‏ 
التزام في الذمة بمنزلة الدين » فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه » وهذا حضصض 
الفقه . وطرد هذا آنه لا بح عنه » ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير كما 


TED‏ ڪڪ 
يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر » فأما المفرّط من غير عذر أصلا فلا ينفعه 
أداء غيره لفرائض الله الى فرط فيها » وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحاناً دون 
لی ا ع و ا عر و ر ا و ق 
غیرها من فرائض الله تعالی التی فرط فیها حتى مات » . 

قلت : وقد زاد ابن القيم - ره الله - هذا البحث توضيحاً وتحقيقاً ني 
« تهذیب السنن » ( ۳/ ۲۷۹- ۲۸۲ ) فليراجع فإنه مهم . 


أحكام الجنائز )۲١١ -۲٠١(‏ » وانظر تمام المنة )٤١۸(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (ov Ji‏ 


المسألة السادسة عشرة : حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا 

ابن باز ر حه الله : إفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعاً لا يجوز » لكن إن صادف 
يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء › فلا بأاس ولا حرج أن يفرده . 

سنل الشيخ : هل يجوز صيام يوم الجمعة منفرداً قضاء ؟ 

فأجاب : صيام يوم الجمعة منفردأً نهى عنه الني بل إذا كان صومه لخصوصيته ؛ 
لأنه ية دحل على امرآة من نسائه فوجدها صائمة يوم الجحمعة » فقال : ١‏ أكنت 
مه ان وت ١‏ وان ار ن ری عا فال ل 
قال : « فافطري » . 

وني الصحيحين عن آبي هريرة 4 عن الني َي آنه قال : « لا يصومن أحدكم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم يومأ قبله أو يوما بعده » . لكن إذا صادف يوم الجمعة 
يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا باس بذلك ؛ لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم 
عرفة لا لأنه يوم الجمعة . وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له 
فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده ؛ وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك 
لو صادف يوم الجحمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده ؛ لأنه 
صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة » وههذا قال النى يي «لا تخصوا يوم 
الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام » فنص على التخصيص ٠‏ آي على أن يفعل الإنسان 
ذلك لخصوص يوم الجحمعة آو لياتها . 


مجموع فتاوى ومقالات منتوعة )٠٠١ -٤٠٤١ /٠١(‏ › وانظر أيضا الحلل الإبريزية )٠١/۲(‏ › والفوائد الجلية 


(۱۲۱( »> وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤١(‏ 


وسنل السيخ : ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام ؟ 


حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا 


فأجاب : الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة » حيث لا يجوز أن يصوم 
يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك ؛ لأن الرسول َة نهى عن ذلك ... 
N) E O Ek‏ 
وقال الشيخ : إفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعأ لا جوز » لأنه عيد الأسبوع . 
انظر الحلل الإبريزية )٠١۹/۲(‏ 
وقال أيضا : القول بالتحريم ( إفراد يوم الجمعة بالصيام ) قول قوي » وقول 
الجمهور بالكراهة » والتحريم أولى وأظهر . 


انظر الحال الإبريزية )٠١١/۲(‏ 

ابن عشيمين حه الله : صوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم . 

سنل الشيخ : ما حكم صيام يوم الجمعة ؟ 

فأجاب بقوله : صوم يوم الجمعة مكروه » لكن ليس على إطلاقه » فصوم يوم 
ا لجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم » لقول الى ية : « لا تخصوا يوم الحمعة 
ولا ليلتها بقيام » وآما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوماً كان 
يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك › وكذلك إذا صام یوما قبله أو یوما بعده فلا 
حرج عليه ني ذلك » ولا كراهة . 

مثال الأول : إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم 
صومه الحمعة فلا باس » وكذلك لو كان من عادته أن يصوم يوم عرفة فصادف 
يوم عرفة يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه › لأنه 
ng o‏ 
وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء واقتصر عليه » فإنه لا حرج عليه في 
ذلك » وإن كان الأفضل ني يوم عاشوراء أن يصوم یوما قبله » أو یوما بعده . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


ومشال الثاني : أن يصوم مع الحمعة يوم الخميس ٠‏ أو يوم السبت » آما من صام 
يوم الجمعة لا من أجل سبب خارج عن كونه يوم جمعة فإننا نقول له : إن كنت 
تريد آن تصوم السبت فاستمر في صيامك » وإن كنت لا تريد أن تصوم السبت ول 
تصم يوم الخميس فافطر كما آمر الني بيه بذلك . 

)٥٤ ۰ ٥۲/۲۰( » )۱١ /۱۹( > )۳۱ ۰۲١ -۲٤/۱۹( » وانظر أیضا‎ » )٥۲ -٥۱/۲۰( مجموع فتاوی ورسائل‎ 
) ٤۷۷-٤۷٩ ٠ ٤٦۲/۲ ( والشرح الممتع‎ 

وني موضع آخر بعد أن بين الشيخ أن النهي عن صوم يوم الجمعة نهى كراهة 
قال : لو صادف يوم الجحمعة يوم عرفة » آو يوم عاشوراء » فلا بأس آن يصومه › 
ا الها ي ته لر ا وو هون اوغ الای ماف 
يوم الجمعة » لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه » فنصوم يوما قبله » أو 
E‏ 


شرح ریاض الصالحین )٥۱١ -۰۱٥/۹(‏ 
الألباني مرحمه الله : لا يجوز صوم يوم الجمعة وحده ( منفرداً ) ولو صادف يوم 
فضيلة كعاشوراء و عرفة . 
أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( لا 
تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخصوا يوم الجحمعة بصيام من بين 
الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) . 
ثم قال : واعلم آن قوله ية في هذا الحدیث : « إلا آن يکون ي صوم يصومه 
أحدكم » ينبغي أن يفسر باللفظ الآتي في الحديث الذي بعده : « ... إلا وقبله 
يوم » أو بعده يوم » » وهو متفق عليه » وبالروايات الأخرى المذكورة تحته » فإنها 
تدل على أن يوم الجمعة لا يصام وحده » ويؤكد ذلك الشاهد المذكور هناك 


حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا 


رر ا د > ومعناه في «(صحيح البخاري » من 
حديث جابر )۱۹۸٤(‏ » فقول الحافظ في « الفتح :(TTE/6)‏ 

« ويؤخذ من الاستئناء جواز صيامه لن اتفق وقوعه في آيام له عادة يصومها ؛ 
كمن يصوم آيام البيض » أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم 
الحمعة » ! 


فأقول : لا فى على الفقيه البصر أن الاستثناء المذكور فيه مخالفتان : 

الأولى : الإعراض عن الروايات المفسرة والمقيدة بجواز صيامه مقرونا بيوم قبله 
أو بعده . 

والأخحرى : النهي المطلق عن إفراد صوم يوم الجحمعة » ومن المعلوم أن المطلق 
ا 0 ا ق ا 
النهي هنا يما جاء من الفضل في صوم يوم معين - كعرفة أو عاشوراء أو آيام 
البيض- لخالفته لقاعدة : الحاظر مقدم على المبيح › مثل صيام يوم الاثنين أو 
اميس إذا اتفق مع يوم عيد الفطر أو آحد ايام الأضنحى > قإنه لا يصام + لا لني 
خاص بهذه الصورة وإنما تطبيقا للقاعدة المذكورة › وما نحن بصدده هو من هذا 
القبيل . 

E CO OT OR SO ET 
صيامه » وتواردت علي الأسئلة من كل البلاد » وجخاصة من بعض طلاب العلم في‎ 
ففصلت له القول تفصيلا على هذا النحو » وذكرته ببعض الروايات الت ذكرها‎ 
الحافظ نفسه » وأحدها بلفظ : «... يوم الجمعة وحده » إلا في آيام معه » وي‎ 


سس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (a J‏ 


شاهد له بلفظ : « إلا في آيام هو أحدها » . فالجواز الذي ذكره الحافظ بخالف 


القاعدة والقيد المذكورين . 

وبهذه المناسبة أقول : إن هناك حديثا آخر يشبه هذا الحديث من حيث الاشتراك 
في النهي مع استفناء فيه » وهو قوله وه : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم ٠..‏ وهو حديث صحيح يقينا » ورج في « الإارواء ( رقم ٩1۰‏ )› 
E ENE E N aE‏ 
س الاد ق ق ا ا 
د ا غر القرضة كقول بعضهم : « إلا لمن كانت له عادة 
من صيام » أو مفردا » فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم » ولا بخفى قبحه. 

وقد جرت بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول 
هذا القول » فكنت آذكرهم بالقاعدة السابقة وبالمثال السابق » وهو صوم يوم 
الاثنين آو الخميس إذا وافق يوم عيد » فيقولون : يوم العيد منهي عن صيامه › 
فأبين هم آن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة » فلماذا لا تتجاوبون معها 
ا ا کر ر اا لی و ره هن 
صيام يوم السبت في يوم عرفة آو عاشوراء مثلا آنه من باب الزهد في فضائل 
الأعمال » بل هو من تام الإعان والتجاوب مع قوله عليه الصلاة والسلام : «إنك 
لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه » وهو حرج في 
الضعيفة بسند صحيح بحت الحديث (رقم )١‏ . 

هذا ؛ وقد كان بعض الناقشين عارض حديث السبت ججحديث الحمعة هذا 
فتأملت في ذلك » فبدا لي أن لا تعارض والحمد له » وذلك بأن نقول : من صام 


حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا 


يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت » وهذا فرض عليه لينجو من !م 
مخالفته الإفراد ليوم الحمعة » فهو في هذه الحالة داحل في عموم قوله ية في حديث 
السبت : « إلا فيما افترض عليكم ». 

ولكن هذا إنما هو لن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده » وم يكن 
صام الخمیس معه کما ذکرنا » آما من کان على علم بالنهي ؛ فليس له آن يصومه ؛ 
لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا جب أو يفرض عليه » فلا يدخل - والحالة هذه - 
تحت العموم المذكور » ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم 
فضيل › فلا يجوز إفراده كما تقدم » كما لو وافق ذلك يوم السبت ؛ لأنه ليس 
ا 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۷۳۲/۲- ۷١‏ ) الاستدراكات 

وأيضاً آورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 

حديث بشير بن الخصاصية مرفوعا : ( لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو 
آحدها...) ٿم قال : 

وهو صريح الدلالة آنه لا جوز صيامه وحده ولو صادف يوم فضيلة كعاشوراء 
وعرفة . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١۷٤/۲/١(‏ تحت الحديث رقم )۲٠٤١(‏ › وانظر أيضا فتاوى الشيخ الألباني في المدينة 


)۱١۷( والإمارات‎ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (r‏ 


المسألة السابعة عسرة : حكم صوم يوم السبت تطوعا 

ابن باز ر حمهالله : صيام يوم السبت تطوعاً جائز . 

سنل المشيخ : هل حديث النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا 
صحیح ؟ 

فأجاب : الحديث المذكور غير صحيح ؛ لاضطرابه وشذوذه كما نبه على ذلك 
الكثير من الحفاظ ؛ لأنه قد صح عن الني يياه آنه قال : « لا تصوموا يوم الجمعة 
ا » متفق على صحته . واليوم الذي بعده هو 
يوم السبت . 

والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة . وصح عنه ييا آنه 
كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد» ويقول : « إنهما يوما عيد للمشركين وآنا 
آريد آن آخالفهم ٩‏ رواأه النسائي وصححه أبن خرية . 

مجمو ع فتاوى ومقالات منتوعة ( 4١١-٤١٠١ /٠١‏ ) » وإنظر الحلل الإبريزية (۲/ ١٠ء )٠١١‏ › والفوائد الجلية 
)۸١(‏ » وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٠١(‏ 

وني حاشية الشيخ على بلوغ المرام » علق على حديث ( لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم ) فقال : هذا الحديث ضعيف لاضطرابه وشذوذه ؛ لكونه 
اک ا ی ا خا ال ن ر ا 
يصام في الفرض . 

حاشية سماحة الشيخ على بلوغ المرام )٤١١ -٤٠٤/١(‏ 

وسل السشيخ : ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام ؟ 

فأجاب : الأيام الى ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة » حيث لا جوز أن يصوم 
يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك ؛ لأن الرسول بي نهى عن ذلك . 


عكم صوم يوم النبت تطوعا 


وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً » لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها 
ا لخميس فلا بأس » كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عة . 


مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة )٤۰۷/۱١(‏ › وانظر أیضا )٤۱١ -٤۱۲/۱١(‏ 


اسن عشيمين حه الله : جوز صيام يوم السبت تطوعا بدون إفراد » ويكره 
إفراده لغير سبب . 

قال السيخ : وأما السبت فقيل : إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه . 

وقيل : إنه لا جوز إلا في الفريضة . 

وقيل : إنه جوز لكن بدون إفراد . 

والصحيح آنه يجوز بدون إفراد » آي : EN‏ 
الجمعة » فلا باس » والدليل على ذلك قوله َة لزوجته : اضر 
ا 

وآما الحديث الذي رواه آبو داود : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم » ولو لم جد آحدكم إلا لاء شجر ». يعني فليآكله » فهذا الحديث ختلف 
فيه هل هو صحیح آو ضعیف ؟ وهل هو منسوخ آو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ 
أو غير شاذ ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون حعه إلى الحمعة أو الأحد ؟ وسبق بيان 
القول الصحيح أن المكروه إفراده » لكن إن آفرده لسبب فلا كراهة › مثل أن 
O E E‏ د يوم عاشوراء . 


۴۳٣ /۲۰( > )۲١ /۱١( ومجموع فتاوی ورسائل‎ » )٤۷۸ - وانظر أیضا (۷۷/۹؛‎ )۰۹۳/١( اوح امي‎ 
(9۸A oo OY FY 


وقال الشيخ أيضا : وني حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن اذ( )).1٥‏ 


قالت : لا . قال : « آصمت آمس ؟ » قالت : لا . قال « فافطري » ففيه دلیل على 
ا یت ر ا ریو ا بای وی قرا 
« أتصومين غداً » دلیل على جواز صوم يوم السبت في النفل › وآنه لا باس به ولا 
كراهة إذا ضمت إليه الجمعة . وقد ورد عن الني َيه حديث آنه قال : « لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم » ولو آن يأخذ آحدكم لحاء عنب 
فيمضغه » أو كما قال عليه الصلاة والسلام » لكن هذا الحديث اختلف العلماء 
فيه » فمنهم من قال : إنه ضعيف لا يعمل به » قال ذلك شيخنا الحدث عبد العزيز 
بن باز -رحمه الله - . قال : حديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف » شاذ لا 
يعمل به . ومنهم من قال : إنه منسوخ . ومنهم من قال : إن النهي إا هو عن 
إفراده فقط » وأآما إذا صام يوم الحمعة » أو يوم الأحد فلا كراهة . وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد رحه الله . وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه » ولكن الأفضل 
ألا يصومه إلا مضموماً إليه يوم الجمعة › أو يوم الأحد . وحديث جويرية رضي 
الله عنها في صحيح البخاري » وحديث أبي هريرة 4# . وكلاهما يدل على آن 
صوم يوم السبت ليس محرما » وأنه جوز إذا صام يوم الحمعة . وبهذا نعرف آنه لا 
ينبغي للإنسان آن یکون إمعة » یقلد غیره » کلما ذکر غیره شیثاً قلده دون نظر في 
الأدلة » وجمع بينهما » لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بصحة 
الحديث دون النظر إلى متنه » والنظر إلى المتن أمر مهم › لأن خطأً الواحد من 
الناقلين آهون من الخطا المخالف لقراعد الشريعة › والمخالف للأحاديث الصحيحة 
الصريحة الواضحة التى هي أقوى سنداأ وأشد متنا . 

هذا ينبغي لطالب العلم » ولا سيما طالب الحديث المعتني به » أن يتفطن هذا 
ون لا بحكم بصحة الحديث يجرد ظاهر الإسناد » بل لابد من آن ينظر في المتن 


حکم موم وم امیت تنو 


هل بخالف القواعد المعلومة من الشريعة » وهل مخالف الأحاديث التق رواها 
الثقات الأثبات في الحديث فيحكم بشذوذه ولا يقبله » لأنه كما تقدم خطأً واحدٍ 
في النقل أهون من خطا الأئمة الأثبات أو خطا القواعد الشرعية المرعية في 
الشرة: 

وعلى كل حال صوم يوم السبت تطوعاً ليس حراماً » لكن ينبغي آلا يصومه إلا 
آن يصوم معه یوما قبله » آو یوما بعده . والله الموفق . 


شرح ریاض الصالحين -٦/7(‏ ۱۷( 


الألباني مر حه الله : لا يجوز صوم يوم السبت إلا في الفريضة . 

ذكر الشيخ حديث النهي عن صيام يوم السبت ثم ذكر من ضعفه ومن وصفه 
بالاضطراب ثم قال : 

ثم تبين لي آن الحديث صحيح » وآن الاضطراب المشار إليه هو من النوع الذي 
لا يؤثر في صحة الحديث ؛ لأن بعض طرقه سام منه » وقد بينت ذلك في « إرواء 
الغليل » ٩٦١(‏ ) بيانا لا يدع مجالاً للشك في صحته . 

وتاويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفرداً يأباه قوله : ١‏ إلا فيما افترض 
عليكم » » فإنه كما قال ابن القيم في « تهذيب السنن : «دليل على المنع من 
صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا ؛ لأن الاستثناء دليل التناول » وهو يقتضي 
آن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض » ولو كان إنما يتناول 
صورة الإفراد لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوماً بعد 
كما قال في الجمعة » فلما حص الصورة الآذون في صومها بالفريضة ؛ علم تناول 
النهي ا قابلها » . 


س الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (vJ‏ 


اغالات فر و فر ی ا ا 
الات رل م اس اال لاا دوا نول ا اه اي ول 
لصورة الاقتران » فإذا استثنى الفرض وحده دل على عدم استشناء غبره كما لا 

وإذ الأمر كذلك ؛ فالحديث الف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت › 
كحديث ابن عمرو الذي قبله ( آن رسول الله َة دحل على جويرية بنت الحارث 
وهي صائمة في يوم الجمعة » فقال ها : أصمت آمس ؟ فقالت : لا ...) » ونحوه ما 
ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم » آفاض فيه في ذكر آقوال العلماء 
فيه » وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم » جمعا بينه وبين تلك 
الأحاديث » وهو الذي ملت إليه في « الإرواء » . 

والذي آراه - والته أعلم- أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان : 

الأول : خالفته الصريحة للحديث » على ما سبق نقله عن ابن القيم . 

والآخر : أن هناك الا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث » إذا ما 
أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول » ومنها : 

الأول : قوهم : إذا تعارض حاظر ومبيح ؛ قدم الحاظر على المبيح . 

ثانيا : إذ تعارض القول مع الفعل ؛ قذّم القول على الفعل . 

ومن تامل في تلك الأحاديث المخالفة هذا ؛ وجدها على نوعين : 

الأول : من فعله ية وصيامه . 

الآخر : من قوله ية > كحديث ابن عمرو المتقدم . 

ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح » وحينئذ ؛ فالجمع بينها وبين الحديث 
يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاظر » وهي مبيحة . وكذلك قوله لاز 


E EE is E EE 


لجحويرية : ١‏ أآتريدين آن تصومي غدا » » وما في معناه مبيح يضا » فيقدّم الحديث 
ا 


هذا ما بدا لي » فإن أصبت فمن الله » وله الحمد على فضله وتوفيقه › وإن 
آخطآت فمن نفسی » وأستغفره من ذ 


تمام المنة )٤١۸ -٤١٩(‏ 
وقال الشيخ تعليقاً على قول آبي داود : « هذا حدیث منسوخ » : لا دلیل على 
النسخ » ونحوه حمل الحديث على إفراده السبت بالصوم كما يآتي من المصنف 
ذكرت ني الطبعة السابقة » وجريت مجراهم » فقد ظهر لي أن الأقرب أنه لا يشرع 
صيامه مطلقا إلا في الفرض »› مشياً مع ظاهر الحديث ؛ لأنه نهى ولا نهيا عاما ‏ 
ثم استثنى الفرض فقط » ثم أكد الأمر بإفطاره في غير الفرض بقوله : « فإن لم جد 
أحدكم إلا ... » وحديث آبي هريرة ( يعنى حديث : لايصوم آحدكم يوم 
ا ا هد و و ا ف ف ی 
منافاته للحصر المذكور فيه كما تقدم » والله أعلم. ومن شاء التفصيل فلينظره في 
كتابي «تمام المنة ٠‏ ( ص ٤1٨۸ -٤٠٥0‏ ) » والصحيحة ( ۳٠۱١۱‏ ) . 
ا ع ار ع و ر ع( 
OD rS‏ 
eT ey‏ فی ای وای ر ) وهو حدیث 
وا ۲ ( رقم ٩٦۰‏ ) » فاشکل هذا علی کثیر من 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الآلباني وابن عثيمين وابن J‏ 1( 


التاسن ET O E LT E‏ 
اا ر ی ا ا فا رر ان شال ودا اک شر 
قید ‹ الفرضية » كقول بعضهم : ‹ إلا لمن كانت له عادة من صيام » أو مغردا » ؛ 
فإنه يشبه الاستدراك على الشارع الحكيم » ولا بخفى قبحه . 

وقد جرت بيني وبين كثير من المشايخ والدكاترة والطلبة مناقشات عديدة حول 
هذا القول » فكنت أذكرهم بالقاعدة السابقة ( الحاظر مقدم على المبيح ) وبالمثال 
السابق » وهو صوم يوم الاأثنين أو الخميس إذا وافق يوم عيد » فيقولون يوم العيد 
منهي عن صيامه » فأبين هم أن موقفكم هذا هو تجاوب منكم مع القاعدة » فلماذا 
لا تتجاوبون معها في هذا الحديث الناهي عن صوم يوم السبت ؟! فلا بحيرون 
جواباً ؛ إلا قليلا منهم فقد أنصفوا جزاهم الله حيرا » وكنت أحيانا أطمئنهم 
وأ فما لس م رل جام يرم ال ن بر عرف ار طاترر ادها ات 
من باب الزهد ني فضائل الأعمال » بل هو من تمام الإبان والتجاوب مع قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إنك لن تدع شيا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو 
خير لك منه » وهو خرج في ١‏ الضعيفة » بسند صحيح تحت الحديث ( رقم ٥‏ ) . 

هذا ؛ وقد كان بعض الناقشين عارض حديث السبت جبحديث الحمعة هذا 
فتأملت في ذلك » فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله » وذلك بأن نقول : من صام 
يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت » وهذا فرض عليه لينجو من إثم 
مخالفته الإفراد ليوم الجمعة » فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله ية في حديث 
الست « إلا فيما افترض عليكم » . 


سلسلة الأحاديتث الصحيحة (۷۳۴/۲- )۷۴٤‏ » وانظر أا : )٤٤۷/١(‏ تحت الحديث ٥١٤/٥ ( ›» )۲۲١(‏ ) 


)١١١۷( والإمارات‎ 


( ۷۰ اجارز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتیمین واہن باز س ا 


المسألة الثامنة عشرة : حكم صيام يوم عرفة للجاج 

ابن باز مر حه اله : الحاج لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة . 

سل الشيخ : كثير من الناس يعتقدون أن صوم يوم عرفة مقرون بصيام اليوم 
الثامن » فما توجيه سماحتكم ؟ 

فأجاب : صوم يوم عرفة مستقل » وله فضل عظيم يكفر الله به السنة التى قبله 
والسنة التي بعده » آما الحاج فلا يجوز له أن يصوم عرفة ؛ لأن النى ييه وقف في 
ذلك اليوم وهو مفطر . 

وسنل : ما حكم من صام يوم عرفة وهو حاج ؟ 

فأجاب : الحاج ليس عليه صيام يوم عرفة وإن صام يُخشى عليه الإثم ؛ لأن 
رسول الله ية نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم . فالحاج لا يصوم » وإن 
تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم. 

وقال أيضا : الحاج لا يصوم عرفة › الواجب عليه أن يفطر في يوم عرفة › آما 
غير الحجاج فيستحب هم صيامه فهو يوم فضيل » صيامه يكقر السنة التى قبله 
والتي بعده » وفيه خير عظيم » لكن الحجاج لا يصومون ؛ لأن النى ييه وقف في 
عرفة مفطرا ونهي عن الصوم فبها » أما غير الحاج فلا باس آن يصوم . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٠٠١ -٤٠١ /٠١(‏ » وانظر )۸۸/٠١(‏ > والحلل الإبريزية )٠١١ -٠٠١/١(‏ » 
وفوائد من دروس سماحة الشيخ ٤۲(‏ › 5۲ › ١٠د)‏ 

والحديث الذي ذكره الشيخ في كلامه السابق ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) 
ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال : رواه.الخمسة غير الترمذي » وصححه 


ابن خزيمة والحاكم » واستنكره العقيلي . 


حكم صيام يوم عرفة لاحاج 


قال الشيخ معلقا : إسناده جيد » ولا وجه لاستنكار العقيلى » فتنبه . 
حاشية سماحة الشيخ على بلوغ المرام )٤۲١/١(‏ » وانظر أيضا الحلل الإبريزية )٤۸/۲(‏ 
وني موضع آخر قال الشيخ : لا بأس بسنده. 
انظر الحلل الإبريزية )١٤۸ ١ ٤٥/٤( > )٤٦/۲(‏ 
الألباني مرحمهالنه : السنة للواقف في عرفة آلا يصوم هذا اليوم . 
قال السيخ : والسنة للواقف في عرفة آلا يصوم هذا اليوم . 
مناسك الحج والعمرة (۲۹) فقرة )٠۲(‏ 
وني سلسلة الأحاديث الضعيفة آورد الشيخ حديث آبي هريرة ( نهي عن صوم 
يوم عرفة بعرفة ) وضعفه ثم قال : نقول هذا بيانا حقيقة هذا الحديث ولكي لا 
يغتر به جاهل » فيحرّم به صيام يوم عرفة على الحاج » تمسكا بظاهر النهي » وإلا 
فالأحب إلينا أن يفطر الحاج هذا اليوم » لأنه آقوى له على أداء النسك » ولأنه هو 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٥۸۳ -٥۸۲/١(‏ تحت الحديث رقم )٤١٤(‏ 
ابن عنیمین حه الله : الحاج لا يسن له صوم يوم عرفة . 
( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة » وهذا الحديث في صحته نظر » لكن يؤيده آن 
الناس شكوا في صومه َة يوم عرفة » فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم 
عرفة والناس ينظرون إليه » ليتبين ههم آنه لم يصم ؛ ولأن هذا اليوم » يوم دعاء 
وعمل » ولا سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم » فإذا صام اللإنسان 
وشدة الحر » فإنه يتعب وتزول المائدة العظيمة الحاصلة بهذا اليوم » والصوم يدرك 


ED‏ في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


في وقت آخر ؛ وهمذا فالصواب أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه » وآما لغير الحاج 
فهو سنه مؤكدة . 


الشرح الممتع )٤١١/١(‏ » وانظر أيضاً (۱۷۸/۷) » وتفسير سورة البقرة )٤٠۹/۲(‏ › ومجموع فتاوى ورسائل )٠١/۲١(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن vr Dı‏ 


باب الأعتنكاف 
المسألة الأولى : هل يشرغ الاعتكاف في غبر رمضان :؟ 
ان باز حه الله : الاعتكاف مشروع في رمضان وغبره . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٤۳۸/٠١(‏ وانظر أيضا )٤٤١/٠١(‏ » والحلل الإبريزية )٠۸١ ١۷١/۲(‏ 
الألباني مرحمه الله : الاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة . 
قیام رمضان )۴٤(‏ 
ابن عثيمين مر حه الله : لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان 
فقط ( الاعتكاف المشروع هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط ) . 
قال السشيخ : الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول بيه » وم يعتكف 
اسا ن ر LD‏ ا ا 
اعتكفوا ني غير رمضان إلا قضاء » ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق » في مشروعية 
اا كاف ك رفا ف رر كان مرو ك رت ان هور 
مستفيضاأ لقوة الداعي لفعاله وتوافر الحاجة إلى نقله » وغاية ما ورد أن عمر بن 
ا لخطاب استفتى الني بي ١‏ بآنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام 
فقال : آوف بنذرك ولكن ل يشرع ذلك لأمته شرعا غاما » بجيث يقال للناس : 
اعتكفوا في المساجد في رمضان » وي غير رمضان فإن ذلك سنة . 
الان ر ان اا ان ل اكان غر وان وة ل بر ا 
بدليل آن الرسول ئ آذن لعمر بن الخطاب آن يوني بنذره » ولو كان هذا النذر 
مکروها آو حرام » ل یأذن له بوفاء نذره » لکننا لا نطلب من کل واحد أن یعتکف 
في آي وقت شاء » بل نقول خر : اهدي هدي محمد ية » ولو كان الرسول ئلا 
يعلم أن ني الاعتكاف في غير رمضان » بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا 


هل يشرع الاعتكاف قي غير رمضان ؟ 


لبينه للأمة حتی تعمل به ؛ لأنه قد قيل له : « يجا أَلرَسُول بلغ مآ أنزل إلَيّلك مِن 
E E PO EO‏ آبي سعيد : 
«اعتكف الرسول ية : العشر الأول » ثم الأوسط » ثم قيل له : إن ليلة القدر في 
العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر » ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول › 
ولا الأوسط » مع آنه كان زمنأ للاعتكاف من قبل › والشهر شهر اعتكاف . 

وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف ٠‏ آي : لا يطلب من الناس آن يعتكفوا إلا في 
العشر الأواخر فقط » لكن من تطوع وآراد آن يعتكف في غير ذلك » فإنه لا ينهى 
شن ذلاف اباسا عات عر هه رل قر ن ف غ لک قول 
الأفضل أن تقتدي بالرسول يلل . 


الشر ح الممتع -o ‘4| ٦1(‏ 0.0( »> وانظر أیضا مجعو ع فتاوی ورسائل (۰ ٥|‏ 10۹ ۰) » ولقاءات الباب 
المفتوح )"٤٤/١(‏ > وتفسير سورة البقرة )۹/۲( 


وقال الشيخ أيضا : الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف 
هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقط » فلا يقال للإنسان اعتكف في 
آي وقت إلا في هذه العشر . والدليل على هذا : آن النى ية اعتكف العشر 
الأول من رمضان يتحرى ليلة القدر » ثم اعتكف العشر الأوسط » ثم قيل له : 
إنها في العشر الأواخر . فاعتكف العشر الأواخر » ولم يعد إلى اعتكاف العشر 
الأول ولا الأوسط ني العام القادم مع آنه قد فعله » وكان النى ية إذا فعل شيا 
أثبته » فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العشر الأواخر من 
رمضان » ثم إن سبب الاعتكاف هو تحري ليلة القدر » وليلة القدر تكون في العشر 
الأواخر من رمضان . 


شرح الاأربعين النووية -۲٦۱(‏ ۲۹۲) » وانظر أیضا شرح رباض الضالحین (۳۱/۰- )١١١‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (ve J‏ 


وني موضع آخر قال الشيخ : السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقط » وفي 
العشر الأواخر منه فقط . 


شرح رياض الصالحين )٦٦٤/١(‏ 


اللسألة الثانية : الاعتكاف في غير المساجد النلاثة ( المسجد الجرام › والمسجد 


النبوي » والمسجد الأقصى ) 
ابسن باز مر حه الله : يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ( في المساجد التي 
تقام فيها صلاة الجماعة ). 
سئل السسيخ : ما صحة الحديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وإن 
صح الحديث هل يعني فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟ 
فأجاب : يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي 
يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه » فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة م يصح 
الاعتكاف فيه » إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها 
وفاء لنذره » آما الحديث الذي ذكرت فهو ضعيف . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة /۲١(‏ ۲۱۸) وانظر أيضا )٤٤١ »٤٤١/٠١(‏ 
وقال السسيخ : حديث ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة . 
الحلل الإبريزية (۲/ )٠۷۳‏ » وانظر أيضا (۲/ )٠۷١‏ وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤٤ »٤۳١(‏ 
ابن عشيمين مرحه الله : الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة ( الاعتكاف عام 
في كل مسجد تقام فيه الجماعة ) . 
قال الشيخ : الاعتكاف ليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة 
بن اليمان 4# أن النبي ية قال : « لا اعتكاف إلا في المساجد الشلاثة » فإن هذا 
الحديث ضعف . 
یدل ع ا ا و ا نکر ل ن ق 


يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة » وبيت ابن مسعود هه » فجاء إلى أبن مسعود 


الاعتكاف ف غير المساجد الثلاثة 


زائرأ له » وقال : إن قوما كانوا معتكفين ني المسجد الفلاني » وقد قال التي ية : 
«( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة » » فقال له ابن مسعود 4ه : «لعلهم آصابوا 


الات وکر اکت اد ا فد ا 
حكمأ ففي قوله : «أصابوا فاخطأت » وأما رواية ففي قوله : « ذكروا فنسيت » 
والأنسان معرض للنسيان . وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام » آي 
أن الاعتكاف في هذه المساجد آتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى » كما 
أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى . 

ویدل على آنه عام في کل مسجد قوله تعالی  :‏ ول روه وان عَبكفُونَ فی 
الْمَسدجد 4 [ البقرة: ۱۸۷] . 

فقوله تعالى : # فى آلمَسجد 4 ( ال ) هنا للعموم » فلو كان الاعتكاف لا يصح 
إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون ( ال ) هنا للعهد الذهني » ولكن آين الدليل ؟ 
وإذا م يقم دليل على آن ( ال ) للعهد الذهني فهي للعموم › هذا الأصل . 

ٹم کیف یکون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها » ثم 
تقول : لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ؟! فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على 
سبيل العموم للأمة الإسلامية » ثم نقرل : إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد 
الثلاثة » كالطواف لا يصح إلا في المسجدالحرام . 

فالصواب آنه عام في كل مسجد » لكن لا شك آن الاعتكاف في المساجد الثلاثة 
أفضل » كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة آفضل . 

)٠١٠۹ /١( وانظر أيضا‎ » )٠۰۳ -٥۰۲/۸( الشرح الممتع‎ 

وسل الشيخ : عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام › 

والمسجد النبوي › والمسجد الأقصى ؟ 


( جز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


فأجاب بقوله : الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام » والمسجد 
النبوي » والمسجد الأقصى مشروع في وقته » ولا يختص بالمساجد الثلاثة بل يكون 
فيها وفي غيرها من المساجد » هذا قول أئمة المسلمين أصحاب المذاهب المتبوعة 
كالإمام أحمد » ومالك » والشافعي » وأبي حنيفة وغيرهم - رحمهم الله - لقوله 
تغل م و روه وات ع كفون فى ال جد ةا ال 1۸و لظ المساجد 
عام لجميع المساجد في آقطار الأرض > وقد جاءت هذه الجحملة في آخر آيات 
الصيام الشامل حكمها لحميع الأمة في جميع الأقطار » فهي خطاب لكل من 
خوطبوا بالصوم » وهذه خحتمت هذه الأحكام المتحدة في السياق والخطاب بقوله 


ر 


تعالی  :‏ تلك حُدود آنه فلا تَقرَبُوهَا داك يب آله ءايه لتاس لَعلَهُدَ 
O E ES‏ 
القليل منهم » آما حديث حذيفة بن اليمان هه : « لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلائة » فهذا - إن سلم من القوادح - فهو نفي للكمال » يعني أن الاعتكاف 
الأكمل ما كان في هذه المساجد الثلاثة » وذلك لشرفها وفضلها على غبرها . ومثل 
هذا التركيب كثير » - أعني أن النفي قد يراد به نفي الكمال » لا نفي الحقيقة 
والصحة - مثل قوله بي : ( لا صلاة بجحضرة طعام » وغيره » ولا شك أن الأصل 
في النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية أو الحسية » لكن إذا وجد دليل يمنع ذلك تعين 
الأخذ به » كما في حديث حذيفة . هذا على تقدير سلامته من القوادح »› والله 
أعلم . 

كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في ۹۹۱ ه. 

نوغ قار ن وران 00 40-10 تقر طا( 058 9¥ 40 0 و شر ریاشن 


الصالحين )۸۰/٥(‏ > ولقاءاث الياب المفتوح (Tst-Ter/1)‏ »> وتفسير سورة ألبقرة )۸/۲( ¢ ولقاءاتي مع 
الشیخين (۲/ 1۲۹- )٠١١‏ 


الاعتكاف ف غير المساجد الثلاثة 


الألباني مر حه الله : لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة . 


قال الشيخ في رسالته « قيام رمضان » : في شروط الاعتكاف . 

-١‏ ولا يشرع إلا في المساجد لقوله تعالى : $ ولا شوه وان عكفُون في 
المَسسجد 4 [ البقرة : 1۸۷] وقالت السيدة عائشة : « السنة في المعتكف أن لا يخرج 
إلا لحاجته التی لا بد له منها » ولا یعود مریضا › ولا یمس امرآته » ولا یباشرها » 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة » والسنة فيمن اعتكف آن يصوم » . 

او ا کر ی اا ل ١‏ د ارو ع 
الجمعة » فإن الخروج ها واجب عليه » لقول عائشة في رواية عنها في حديثها 
السابق : « .. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع » . 


ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص ( آلمَسجد ) المذكورة في الأية 
بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام » والمسجد النبوي › والمسجد الأقصى › وهو قوله 
َة : ١‏ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة » . 

وقد قال به من السلف فيما اطلعت : حذيفة بن اليمان » وسعيد بن المسيب »› 
وعطاء » إلا آنه لم يذكر المسجد الأقصى » وقال غيرهم : بالمسجد الجامع مطلقاً » 
وخالف آخرون فقالرا : ولو في مسجد بيته . ولا مخفى أن الأخذ ما وافق الحديث 
منها هو الذي ينبغي المصير إليه › والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قیام رمضان ( -۳١‏ ۳۷ ) 
وقد أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث حذيفة مرفوعا : 
( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وصححه ثم قال : 


mm بعض ما اختلف فيه الألباني و | بن عديين و | ن ر ز_‎ TED 


واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته كما تراه 
ا ن کی ( ف عا ی ن 2 
و« امحلى »وغيرهما » وليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى : 
ونر عيكفون ف الْمَسدجد )1 البقرة: 1۸۷]» وهذا الحديث الصحيح » والآية 
عامة » والحديث خاص » ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص » وعليه 
فالحديث مخصص للآية ومبين ها » وعليه يدل كلام حذيفة وحديثه » والآثار في 
ذلك مختلفة أيضا » فالأولى الأخذ ما وافق الحديث منها كقول سعيد بن المسيب : 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )1۷١//١(‏ تحت الحديث رقم )۷۸١(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن A Di‏ 


المسألة الثالنة : من أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان متى يبدأ اعتكافه ؟ 

ابن باز حه الله : بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين . 

قال الشيخ : ويستحب لمن اعتكفها ( العشر الأواخر من رمضان ) دخحول 
معتكفة بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين » اقتداء بالني بيه ويخرح متى 
انتهت العشر . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٤٤۳ -٤٤٩/۱١(‏ 
وقال الشيخ أيضا : من اعتكف العشر الأواخر من رمضان » الأفضل أن يدخل 


بعد صلاة فجر إحدى وعشرين » وهو في الليلة قبل خير . 


الحلل الإبريزية (۱۸1/۲) وانظر أيضا )١۷۲/۲(‏ » والفوائد الجلية )١١١(‏ › وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٠١(‏ 
سنل الشيخ : متى يبتدئ الاعتكاف ؟ أفتونا مأاجورين . 
فأجاب بقوله : جمهور أهل العلم على أن ابتداء الاعتكاف من ليلة إحدى 
وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين » وإن كان بعض العلماء ذهب إلى آن ابتداء 
الاعتكاف من فجر إحدى وعشرين مستدلا بحديث عائشة -رضي الله عنها- عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس » وآما نية الاعتكاف 
فهي من آول الليل » لن العشر الأواخر تبتدئ من غروب الشمس يوم عشرين . 


مجموع فتاوی ورسائل (۱۹۹/۲۰- ۱۷۰) » وانظر أیضا (۱۷۱/۲۰- ۰۱۷۳ ۱۷۹) 


( ۸ جار بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز ج د ص 


كناب اللحج 
المسألة الأولى : من مات ولم يجج ولم يكن له عذر هل يجج عمنه ؟ 


ابسن باز رحمه‌النه : من مات ولم ميحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من 
التركة أوصى بذلك أو ) يوص . 

سنل الشيخ : من مات ولم يجج ل مرض أو فقر ونحوه هل يجج عنه ؟ 

فأجاب : من مات قبل آن بحج فلا يخلو من حالين : 

إحداهها : آن یکون في حیاته یستطیع الحج بېدنه وماله فهذا يجب على ورثته آن 
يخرجوا من ماله لمن يجج عنه ؛ لكونه م يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها 
وإن ل يوص بذلك » فإن أوصى بذلك فالأمر آكد » والحجة في ذلك : قول الله 
سبحانه : ظ وَل على الاس حِج آلبيتٍ) 1 آل عمران: ۹۷] الآية » والحديث الصحيح: أن 
النى بي قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخأ كبيراً لا 
يستطيع الحج ولا الظعن › أفأحج عنه ؟ فقال له النى يياه : ١‏ حج عن أبيك 
واعتمر ) . 

وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يجج عنه فكيف 
بجال القوي القادر إذا مات ولم جج ؟! فهو أولى وآولى بأن يجج عنه . وللحديث 
الآخر الصحيح أيضا : أن امرآة قالت : يا رسول الله » إن آمي نذرت آن تحح فلم 
تحج حتى ماتت آفاحج عنها ؟ قال النى ية : ( -حجي عن آمك ». 

أما الحال الشانية : وهي ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج » أو كان شيخا 
كبيرا لا يستطيع احج وهو حي » فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته 
أن محجوا عنه ؛ للأّحاديث المتقدمة .. 


من مات ولم يحج ولم یکن له عذر هل یحج عنه ؟ 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة ( ٤٠٤١ -۳۹۸ /۱١‏ ) 

وسئل الشيخ : الحج عن الميت ولو كان متساهلاً ما كان ينوي حال حياته 
الحج » هل يصح ؟ 

فأجاب : إذا كان مسلماً ولم يحج فإنه يجج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع 

الحج » وإن حج عنه بعض آقاربه أو غيرهم آجزا ذلك » آما إذا كان كافرا فلا حح 


یه 0 


مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة )٤۲٤ /۱١(‏ » وانظر أیضا )۱٦١ /۲۹( » )٤۰۲ ۰۱۲۲ /۱١(‏ 

الألباني مر حه الله : من لم يكن له عذر فلا جج عنه . 

نقل الشيخ حسين بن عودة العوايشة عن الشيخ الألباني آنه قال : ينظر إلى 
السبب الذي من أجله لم ميحج المتوفى » فإن شغلته الدنيا ولم يكن له عذر › فلا يجج 
عنه » إذ لا ميحج عنه إلا في حالة العذر وعدم الاستطاعة . 

الموسوعة الفقهية الميسرة )۲١٠١ /٤(‏ » وانظر أيضا فتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات )٠١١ -٠۲۹(‏ 

ابن عثيمين مرحه‌الله : المفرط لا يجج عنه . 

سنل الشيخ : من مات ول يجج وهو في الأربعين وكان مقتدراً على الحج مع أنه 
محافظ على الصلوات الخمس » وكان في كل سنة يقول : سوف أحج هذه السنة › 
ومات وله ورثة هل يجج عنه وهل عليه شيء ؟ 

فأجاب بقوله : اخحتلف العلماء في هذا» فمنهم من قال : إنه يجج عنه » وأن 
ذلك ینفعه » ویکون کمن حج لنفسه » ومنهم من قال : لا جج عنه › وآنه لو حج 
عنه آلف مرة لم تقبل . يعني ل تبر بها ذمته » وهذا القول هو الحق » لأن هذا 
الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر » فكيف يذهب 
عنها » ثم نلزمها إياها بعد الموت » ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة » كيف 


( ۸ جز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز ست 


نحرمهم من تمن هذه الحجة وهي لا تجزئ عن صاحبها » وهذا هو ما دكره ابن 
القيم - رحمه الله - في تهذيب السنن » وبه أقول : إن من ترك الحج تهاونا مح 
قدرته عليه لا زئ عنه الحج أبدا » لو حج عنه الناس ألف مرة . 


مجموع فتاوی ورسائل (۲۲۷-۲۲۹/۲۱) وانظر (۲۱/ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۲۳۰) » والشرح الممتع (۷/ )٤١‏ »> وشرح 
الأربعين النووية )٥۹(‏ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن J‏ 10( 

المسألة النانية : كيفيات الحج ( الإفراد . والقران . والتمتع ) 

ابن باز مر حه الله : الأنساك ثلاثة : الإفراد والقران والتمتع » والأفضل التمتع 

سنل الشيخ : يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بامر النى بلا 
للصحابة بأن يتمتعوا » فما رآي سماحتكم في هذا القول ؟ 

فأجاب :هذا قول باطل لا أساس له من الصحة › وقد أجمع العلماء على أن 
الأنساك ثلاثة : الإفراد والقران والتمتع » فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه 
صحيح ولا فدية عليه » لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح آقوال آهل 
العلم ؛ لأن النى بي أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس 
معهم هدي أن جعلوا إحرامهم عمرة » فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا وم يبطل 
ية إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل » وقد فعل الصحابة ذلك # » وليس ذلك 
نسخاً لإفراد الحج » وإنغا هو إرشاد من النى ل إلى ما هو الأفضل والأكمل . 


cI ~14 AYO O ¢ ٤٩ -٤۸/۱۹ ( وانظر ضا‎ » ) ٩ -۸٥ /۱۷ ( مجموع فتاوی ومقالات متتوعة‎ 


A۲ A E NY ) «+ ((‏ ۷~ ۸ ۰ 6 ) » وفوائد من دروس سماحة الشیخ (°۳) 


ابسن عشيمين ر حه الله : الأنساك ثلاثة » وهي التمتع والإفراد والقران وكلها 
جائزة » لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي . 
قال صاحب زاد المستقنع : ( أفضل الأنساك التمتع ) . 


كيفيات الحج ( الإفراد > والقران . والتمتع ) 


فقال السيخ في سشرحه : آفادنا - رحه الله - أنه يجوز ما سوى التمتع › وأن 
التمتع ليس بواجب » وهذا رأي جمهور آهل العلم . 
E RR‏ 
للحح في آشهره ! دا ۾ يسق اهدي فإنه بحل شاء آم آبى » وهذا رآي ابن عباس 
-رضي الله عنهما- ٠‏ واستدل 4 : بآمر الني بيه وتحتيمه على الناس › وغضبه لا 
تراخوا وصاروا يراجعونه » وإلى هذا يميل ابن القيم - رحه الله - في زاد المعاد» 
وذکر رآي شیخه - رحه الله - وقال : وآنا إلى قول ابن عباس -رضي الله عنهما- 
آميل مني إلى قول شيخنا » وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يناظر على هذه 
المسألة > حتى يقول : « آقول لكم : قال رسول الله » وتقولون : قال أبو بكر 
وعمر » يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » » لأن أبا بكر وعمر 
-رضي الله عنهما- يران آن الإفراد آفضل من الت 

واختار شيخ الإإأسلام في قصة آمر الرسول ية الصحابة أن مجعلوها عمرة › 
وغضبه » وتحتيمه » أن هذا الوجوب خاص بالصحابة # » وآما من بعدهم 
ال یی حال اا نو فون اع ا ا ا 
الإفراد » ولا القران » واستدل بدليل سمعي » ونظري : 

آما السمعي فهو آن آبا ذر 4 «سئل عن التعة > هل هي عامة أو للصحابة 
خحاصة ؟ قال : بل لنا خاصة » » وحمل كلامه هه على أن الوجوب هم خاصة › 
وإلا فلا يكن آن يقول آبو ذر : لنا خحاصة » والرسول 4 سأله سراقة بن مالك بن 
N E N‏ 
فخصوصية e‏ ذا کان مقصده الو جوب فله وجه » آما إذا كان المراد 
فسخ الحج مطلقا فالحديث يدل على أنه مشروع لحميع النا 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن av Ji‏ 


أما الدليل النظري فيقال : إن الصحابة # خوطبوا من الرسول ية مباشرة › 
ولو ل ينفذه الصحابة كان هذا عظيما » فيقال : إذا كان الصحابة رفضوا أمر 
الرسول وة مباشرة فمن بعدهم من باب آولى . 

ثم إن الرسول َيه يريد أن يقرر هذا الحكم » والتقرير بالفعل أقوى من التقرير 
بالقول » فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على مابقي عليه أولاأ وهو أنه هو 
الأفضل » أو بختلف - كما قال شيخ الإسلام - باختلاف حال الإنسان . وما قاله 
- رحمه الله - وجيه جدا » وهو أن وجوب الفسخ إنغا هو في ذلك العام الذي 
واجههم به الرسول ية > وأما بعد ذلك فليس بواجب » وأظنه لو كان واجباً ! 
خف على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وهما من هما بالنسبة لقربهما من 
الرسول َة ولفهمهما قوله » ومعلوم أن من كان أقرب إلى الإنسان كان أعرف 
الناس بقوله ومراده » فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب 
التمتع وعدمه › وأنه واجب على الصحابة وآما من بعدهم فهو أفضل وليس 
وا 


الشرح الممتع (۷۷/۷- ۸۰) وانظر (۱۰/ )۳٠١ -۲٠١‏ ء وفتح ذي الجلال والإكرام )٤۲/١(‏ 

وسل الشيخ : كيف يكون الجواب على من قال بوجوب التمتع ؟ 

فأجاب بقوله : الجواب يكون من وجهين : 

الوجه الأول : في صحيح مسلم عن أبي ذر # آنه سئل عن فسخ الحج مفردا 
ارف اا ال ا هرف ا 0 ا ادا اس فن 0 
E‏ 

الوجه الثاني : أن القائل بالوجوب ليس أعلم من آبي بكر وعمر- رضي الله 
عنهما- » ولا أفقه في دين الله منهما ولم يقولا بوجوب التمتع . 


كيفيات الحج ( الإقراد » والقران ٠‏ والتمتع ) 


فإذا قال قال : آما الأول » فإنه معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لا قال 
النبي ب : « أحلوا واجعلوها عمرة » قال : آلعامنا هذا آم للأبد ؟ قال : « بل 
لأبد الأبد » وهذا يدل على أنه ليس خاصا بالصحابة . أجيب : بآن مراد أبي ذر 
## : الوجوب للصحابة خحاصة » وآما بقية الناس فللاستحباب . وبمذا بحمع بين 
قول الرسول َة وأمره بالتمتع وبين قول الخلفاء الراشدين # بأن الوجوب في 
حق الصحابة لأنهم الذين وُوجهوا با لخطاب » ومعصيتهم للرسول بي تؤدي أن 
من بعدهم يعصيه من باب أولى لأنهم أسوة » ثم إن الإشكال الذي يوجد عند 
الناس في ذلك الوقت » آنه لا بجمع بين العمرة والحج في سفر واحد قد زال بتحلل 
الصحابة # فزال سبب الو جوب . هكذا الحواب . 


« ( o1 (١ ٣٤ ) « ( A «<. 1Y =1 o¥ [YY ) وانظر أيضا‎ ( 1٥ 1/۲۰ ( مجموع فتاو ی ورسائل‎ 
(١ ۰٤ /۲( 6 (۹ /( ولقاءات الباب المفتو جح‎ 


الألباني رحمهالنه : على كل من أراد الحج ممن ل يسق الهدي أن ينوي حج 
التمتع ( وجوب التمتع ) . 

قال الشيخ : على كل من أراد الحج من لم يسق الهدي » أن ينوي حج التمة 
لأمر الني ييه أصحابه به آخر الأمر » ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى 
امتثال آمره بفسخ الحج إلى العمرة » ولقوله : « دخحلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » ولا قال له بعض الصحابة : أرآيت متعتنا هذه لعامنا هذا آم للأبد ؟ شبك 
ية أصابعه واحدة في آخرى وقال : ١‏ دخحلت العمرة في الحح إلى يوم القيامة › لا 
بل لأبد آبد» لا بل لأبد أبد » » من أجل ذلك أمر ية السيدة فاطمة وأزواجه 
رضي الله عنهن حميعا بالتحلل بعد عمرة الحج » ولذلك كان ابن عباس يقول : 
« من طاف بالبیت فقد حل » سنة نبیکم وإن رغمتم » فعلی کل من م يسق الهدي 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن Ji‏ 2۹( 


آن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاثة » فمن لبى بالحج مفرداً أو قارناً » ثم بلغه آمر 
الرسول َي بالفسخ فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا 
والمروة » فيتحلل ثم يلي بالحج يوم التروية يوم الثامن . « يناجا لين ءَامنوأ 
آسَجيبُوا لله وَلِلرَسول إذا دعاك لما تحبيَة 4[ الأنفال ۲٤:‏ ] . 
مناسك الحج والعمرة (۷- )١‏ وانظر ٠ )٠١(‏ (۲۷) ء وحجة النبي # (۱۰- ۱۹ )٠١ - ٩۲ ٠٠١‏ 

وما سبق ذكره هو ملخص لا ذكره الشيخ في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه ( حجة 
النى با كما رواها جابر 4# ) حيث قال هناك : 

لا شك آن الحح كان في آول استئنافه ية إياه جائزا بآنواعه الثلاثة المتقدمة › 
وكذلك كان أصحابه ية منهم المتمتع » ومنهم القارن » ومنهم المفرد › لأنه بلا 
خيُرهم في ذلك » كما في حديث عائشة رضي الله عنها : (حرجنا مع رسول الله 
يي فقال : من آرد منكم أن يهل ججج وعمرة فليفعل » ومن آراد أن يهل بجح 
فليهل » ومن آراد أن يهل بعمرة فليهل . . . ) الحديث رواه مسلم . 

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة » كما في رواية لأحمد /١(‏ 
٠‏ ولكن الني 5 م يستمر على هذا التخيير » بل نقلهم إلى ما هو أفضل » 
وهو التمتع » دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به » وذلك في مناسبات شتی في 
طريقهم إلى مكة » فمن ذلك حينما وصلوا إلى ( سرف ) وهو موضع قريب من 
التنعيم » وهو من مكة على نحو عشرة آميال » فقالت عائشة في رواية عنها : 
(. . . فنزلنا بسرف قالت : فخرج إلى آأصحابه فقال : « من لم يكن منكم معه 
هدي فآحب آن مجعلها عمرة فليفعل »› ومن کان معه هدي فلا » قالت : فالآحذ 
بها والتارك ها من أصحابه [ ممن لم يكن معه هدي ] . . . ) الحديث متفق عليه › 


والزيادة لسم 


كيفيات الحج ( الإفراد ء والقران » والتمتع ) 


ومن ذلك لما وصل ية إلى ( ذي طوى ) وهو موضع قريب من مكة وبات بها 
فلما صلى الصبح قال هم : (من شاء آن مجعلها عمرة فليجعلها عمرة) آخرجه 
الشيخان من حديث ابن عباس . 

ولكنا رآيناه َيه لا دحل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم لم يدعهم على 
ا لحكم السابق وهو الأفضلية » بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب › فإنه آمر 
من كان لم يسق الهدي منهم آن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة رضي 
الله عنها : (خرجنا مع الني ية ولا نرى إلا آنه ا لحج » فلما قدمنا مكة تطوفنا 
بالبيت » فأمر الني بيه من م يكن ساق الهدي آن محل » قالت: فحل من لم يكن 
ساق اهدي » ونساؤه لم يسقن الهدي. فأحللن . . . ) الحديث متفق عليه . 

وعن ابن عباس نحوه بلفظ : ( فآمرهم أن مجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم 
فقالوا : يا رسول الله » آي الحل ؟ قال : الحل كله ) متفق عليه . وني حديث جابر 
نحوه وآوضح منه كما ياتي فقرة (۳۳ - )٤٥‏ . 

ق ا ا ی 
التخيير الوارد فيها إنما كان منه بء لإعداد النفوس وتهيتتها لتقبل حكم جديد قد 
يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة » آلا وهو الأمر بفسخ الحج إلى 
العمرة » لا سيما وقد كانوا في الجاهلية - كما هو ثابت في (الصحيحين) - يرون 
آن العمرة لا تجوز في أشهر الحج » وهذا الرآي وإن كان رسول الله ياي قد أبطله 
باعتماره َيه ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة » فهذا وحده 
وإن كان كافياً في إبطال تلك البدعة الجاهلية » فإنه ولا قرينة هنا بل لا يكفي - 
والله أعلم - لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد » فلذلك مهد له مي بتخييرهم 


سس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن J‏ 11( 


بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل هم » ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ 
الحج إلى العمرة كما تقدم . 

فاا عرفا ذلك > فيلا الأفر لجرت فا ودل غل ولك الاسر اة 

الأول : آن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة » ولا قرينة هنا » بل والقرينة هنا 
تؤكده » وهي الأمر التالي وهو : 

الثاني : آنه ڪي لا آمرهم تعاظم عندهم » كما تقدم آنفاً ولو لم يكن للوجوب 1 
يتعاظموه » آل تر آنه بء قد آمرهم من قبل ثلاث مرات آمر تخيير » ومع ذلك لم 
يتعاظموه » فدل على آنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود 

الثالث : آن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 

( . . . فدخل علي وهو غضبان » فقلت : من آغضبك يا رسول الله آدخله الله 


النار قال : آوما شعرت آني آمرت الناس بآمر » فإذا هم يترددون » ولو آني 
استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت اهدي معي » حتى أشتريه » ثم أحل كما 
حلوا ) رواه مسلم والبيهقي وآحد . 

ففي غضبه 5 دلیل واضح على آن آمره کان للوجوب » لا سیما وآن غضبه 
ية إغا كان لترددهم » لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر » وحاشاهم من ذلك › 
ولذلك حلوا جميعأ » إلا من كان معه هدي » كما يأتي ني الفقرة )٤٤(‏ . 

الرابع : قوله كي : لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به : ( ألعامنا هذا آم لأبد 
الأبد ؟ ) فشبك بيا أصابعه واحدة في أخرى وقال : ( دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة » لا بل لأبد آبد » لا بل لأبد أبد ) » كما يآتي في الفقرة )۲٤(‏ . 

فهذا نص صريح على آن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزا » وأن هذا 
ال ل اتا اف ها ات هرر اة 


كيفيات الحج ( الإفراد » والقران » والتمتع ) 


خامسا : أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة » فكيف 
فة رانا رسول اه ل يكف بامر الاس بالفسخ آمرا غاما فهو تارة بامر 
بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها » كما يأتي ( فقرة ٤۸‏ ) » وتارة يأمر به 
أزواجه » كما في ( الصحيحين ) عن ابن عمر : آن الي َة آمر آزواجه آن يحللن 
عام حجة الوداع » قالت حفصة : فقلت : ما يمنعك أن تحل ؟ قال : ( إني لدت 
رأسي . . . ) الحديث . وما جاءه آبو موسى من اليمن حاجا قال له َيه : ( م 
أهللت ) ؟ قال : أهللت بإهلال الني بي قال : هل سقت من هدي ؟ قال : لا . 
قال : ( فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل . . . ) الحديث. 

فهل هذا الحرص الشديد من الني ياء على تبليغ مره بالفسخ إلى كل مكلف لا 
يدل على الوجوب ؟ اللهم إن الوجوب ليثبت بأدنى من هذا . 

)۱١ -١١( 4# حجة النبي‎ 

وفي كتاب ( منار السبيل ) استدل مؤلفه على جواز الإحرام بأي الأنساك 
الثلاثة بقول عائشة رضي الله عنها : ( فمنا من أهل بعمرة » ومنا من آهل بجح › 
ومنا من أهل بهما) . 

فقال السيخ : ( تنبيه ) : استدل المصنف - رحه الله - كغبره بهذا الحديث على 
ا ارم عرق ارام إن اء عله جا مفردا > او واا ب ار عا وغو 
ظاهر الدلالة على ذلك » لكن من تتبع الأحاديث الواردة في حجه بي 
وخصوصا حديث جابر الطويل- وقد أفردته ني جزء - يتبين له أن التخيير 
المذكور إنما كان في مبدأ حجته ييه وعليه يدل حديث عائشة هذا » ولكن حديث 
جابر المشار إليه وغيره دلّنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك » بل آمر ية كل من 
م يسق اهدي من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة » ودلت بعض الأحاديث 
الصحيحة أنه َيه غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره َيه بفسخ الحج إلى عمرة 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه » فقال : « دخحلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة ٠‏ وشبّك ييه بين أصابعه » بل إنه ية ندم على 
سوق اهدي الذي منعه من أن يشارك أصحابه في التحلل الذي آمرهم به » كما هو 
صريح حديث جابر المذكور في الكتاب بعد هذا » ولذلك فإننا لا ننصح أحداً إلا 
محجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله ية كما حكاه الملصنف عن الإمام 
امد رحه الله » وتجد شيعا من التوضيح هذا في جزئنا ا مشار إليه من الطبعة الثانية › 
وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن في الطبعة الأول منه . 


إرواء الغليل )۱۸١/١(‏ » وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱۸٤ -۱۸۳/۱/١(‏ برقم )۲١۹۳(‏ » وسلسلة 
الأحاديت الضعيفة )۳ ۱) تحت الحدبث رقم (۳. ۰ (١‏ > وصحیيح سنن بي داود -۲۹/٦(‏ ۱"( > ومقالات الألباني 
)٠١١ -٠٤١(‏ » وفتاوى الشيخ الألباني في المدينة والإمارات (۱۲۱- 4۲۲ )١۲۸ -1۲۷ ۲١‏ 


ہرز بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن رمن و | | a ı‏ 


المسألة الثالئة : رفع الصوت بالتلبية للنساء 

الألباني مرحمه الله : النساء في التلبية كالرجال › فيرفعن أصواتهن ما لم خش 
الفتنة . 

قال الشيخ : ويؤمر المي بأن يرفع صوته بالتلبية » لقوله ية : « أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » » وقوله : 
« أفضل الحج العج والثج » ولذلك كان أصحاب النى ية في حجته يصرخون 
بها صراخأً» وقال أبو حازم : كان أصحاب الني ية إذا أحرموا م يبلغوا 
( الرَوحاء ) حتى تبح أصواتهم » وقوله بل : « كأني أنظر إلى موسى عليه السلام 
هابطا من الثنية » وله جُؤار إلى الله تعالى بالتلبية ». 

والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهم ما م يجش 
و کی ا ا ق ا 
سمعت عائشة تقول : إني لأعلم كيف كانت تلبية رسول الله بي » ثم سمعتها 
تلي بعد ذلك : « لبيك اللهم لبيك ٠...‏ إلخ . 

وقال القاسم بن محمد : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية » فقال : من 
هذا ؟ قيل : عائشة آم المؤمنين اعتمرت من التنعيم » فذكر ذلك لعائشة فقالت : لو 
سألني لأخبرته . 

مناسك الحج والعمرة (1۷- )٠۸‏ فقرة )١١ » ١١(‏ 

ابن عثيمين مرحمه الله : المرآة لا ترفع صوتها بالتلبية لما بخشى من رفع صوتها 
من الفتنة . 
قال مؤلف زاد المستقنع : وتخفيها ( أي التلبية ) المرأة ] . 


رفع الصوت بالتلبية للنساء 


فقال الشيخ في شرحه : قوله : ( وتخفيها المرأة ) أي : تسر بها ؛ لأن المرأة 
مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال » فلا ترفع صوتها بذلك » كما أنها 
مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق ؛ لئلا يظهر صوتها › 
فصوت المرآة - وإن لم يكن عورة - لكن يخشى منه الفتنة » وهذا نقول : المرأة تلي 
سرا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن . 

وهذا من الأحكام التى تخالف فيه المرآة الرجال » وهي كثيرة ؛ لأنها كما خالفته 
لقة وفطرة خالفته حكمأ » والله -عز وجل- حكيم » أحكامه الشرعية مناسبة 
لأحكامه القدرية . 


الشرح الممتع (١١١ -١١١/۷(‏ › وانظر اا مجمو ع فتاوی ورسائل (۲۲/ ۱۰۲) › ٤۲۷ ) ۳۷۸ ۰ ۵۲ /۲٤(‏ ۰ 
Ê‏ 


ارز بعض ما اختلف فيه الألبائي و أن عار ۾ |2 | sss ı‏ 


المسألة الرابعة : حكم ستر الوجه للمجرم 

این باز حه اللہ : للا يجوز للمحرم تغخطية وجهه . 

قال الشيخ في التحقيق والإيضاح : ويحرم على الحرم الدّكر تغطية رأسه 
ملاصق ؛ كالطاقية » والغترة » والعمامة أو نحو ذلك » وهكذا وجهه » لقول الني 
يي في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات : «اغسلوه بماء سدر وكفنوه في 


ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » متفق عليه » وهذا 


التحقيق والإيضاح ضمن مجمو ع فتاوى ومقالات منتوعة )٥۷ /٠١(‏ 

وسئل الشيخ : هل : as a Sl Ca LS‏ 
على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟ 

فأجاب : نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا ؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول 
یه قال : « لا تخمروا رآسه ولا وجهه »يعني للمحرم الذي وقصته راحلته . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )١١۷/١۷(‏ » وانظر )٠٤١/١۷(‏ › وتعليقات الشيخ على زاد المعاد )٠٤٠١/۲(‏ > 
والفوائد الجلية )٠١١ »١۳۴۳(‏ 


الألباني مر حه الله : جواز تخطية الحرم وجهه للحاجة . 

آورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث عثمان بن عفان : 
( کان رسول الله يا خمر وجهه وهو حرم ) . 

ثم قال : آخر جه الدارقطنی فی «العلل » (۳/ ۱۳) قال : حدثنا آبو بكر الشافعى 
قال : ثنا موسى بن الحسن قال : ثنا القعنى : ثنا ابن آبي ذئب » عن الزهري › عن 
آبان بن عٿمان » عن عثمان بن عفان : فذكره . 

وقال : « ا اوی کاب ا غا واف اوت ¢ ! 


كذا قال ! ثم ساق عقبه بسنده الصحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : آنه 
رآی عثمان بن عفان ب ( العَرْج ) خمرا وجهه بقطيفة آرجوان في يوم صائف وهو 
حرم . وأقول : لا تعارض بين المرفوع » وهذا الموقوف » ولا سيما وإسنادهما 
ختلف » والأول صحيح أيضا ... 

ثم قال : فالحق آن كلا منهما صحيح » فلا يعارض أحدهما بالآخر . 

وقد جاءت آثار كشرة عن الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين بجواز تغطية 
الحرم لوجهه للحاجة » وبها استدل ابن حزم في « الحلى » (۹1/۷- 4۳) مؤیدا 
بها الأصل » وخرّج بعضها البيهقي(٠/ )٠٤‏ . 

را الف ولك وره ك فمن مات غرم :1 اغلر ةو اء وسر و رق 
ثوبیه » ولا تخمروا وجهه ورآسه ». رواه مسلم وغيره » وهو خرج في الإرواء » 
(۱۹۸/6- ۱۹۹)» فإن هذا حكم خاص فيمن مات رما » وحديث الترحمة في 
الأحياء » فاختلفا. انظر لتمام الببحث « المحلى ». 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )1٤١ -۹٤۱/۲/٦(‏ برقم (۲۸۹۹) 

ابن عيمين ر حه اله : جواز تغطية الرجل الحرم وجهه . 

قال الشيخ : اما الرجل فسبق أن القول الراجح جواز تغطيته وجهه ؛ لأن لفظة 
( ولا وجهه في قصة الذي مات تلف في صحتها › وفيها نوع اضطراب › 
ولذلك أعرض الفقهاء عنها » وقالوا : إن تغطية الحرم وجهه لا بأس به » ويحتاجه 
الحرم كثيرا » فقد ينام مثلا ويضع على وجهه منديلا آو نحوه عن الذباب » أو عن 
العرق » آو ما آشبه ذلك . 


الشرح الممتع )٠٠١/۷(‏ وانظر نضا )۱۲١ -۱۲۶/۷( » )۲۸۰/٥(‏ » ومجموع فتاوی ورسائل (۱۳۰/۲۲) 


امسألة الخامسة : هل يحظر على المحرم أخذ سيء من سعر غير الرأس أو من 
أظافره ؟ 

ابن باز رحه الله : لا جوز للمحرم آن یأاخذ شیا من شعره آو آظافره . 

سنل الشيخ : ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها الحرم ؟ 

فأجاب : الحرم بجتنب تسعة محظورات بيّنها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر › 
والأظافر » والطيب » ولبس المخيط » وتغطية الرأس » وقتل الصيد » والجماع › 
وعقد النكاح » ومباشرة النساء » كل هذه الأشياء ينع منها الحرم حتى يتحلل › 
وني التحلل الأول يباح له جميع هذه الحظورات ما عدا الجماع » فإذا كمل الثاني 
حل له الجماع . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۷/ ۱۰۹) وانظر ( ۰۱٦۹۷ ۰۱۲۹ ء۱۱٦۹ ~۱۱۰/۱۷ (>) ) ٥۳/۱١‏ ۱۷۹)› 


والفوائد الجلية )٠١١(‏ 

ابن عثيمين ر حه الله : لا يحرم على الحرم حلق شعر غير الرأس ( شعر بقية 
البدن ) » ولا تلحق الأظافر بشعر الرأس( لكن يتجنب الأخذ منها احتياطاً ) . 

قال الشيخ : ومن فوائد الآية ول تلوأ رءُوسكة حى يلع آهذىئ عله 4 
[البقرة: ]۱١١‏ : أنه لا حرم حلق شعر غير الرأس ؛ لأن الله حص النهي جحل الرأس 
فقط ؛ وأما الشارب » والإبط » والعانة » والساق » والذراع › فلا يدخل في الآية 
الكريمة ؛ لأنه ليس من الرأس ؛ والأصل الحل ؛ وهذا ما ذهب إليه آهل الظاهر ؛ 
قالوا : لا يحرم على الحرم حلق شيء من الشعر المباح حَلقه سوى الرأس ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالی خصه › فقال LS NNR E‏ 
يفوت به نسك جخلاف غيره من الشعور» ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية 
البدن ؛ وقالوا : إنه بحرم على الحرم أن بحلق آي شعر من بدنه حتى العانة - قياسا 


هل يحظر على المحرم أخذ شيء من شعر غير الرأس ؟ 
على شعر الرس ؛ لأن العلة في تحريم حلق شعر الرأس الترفه وإزالة الأذى ؛ 
وهذا حاصل في حلق غيره من الشعور ؛ وهذا القياس غير صحيح لوجهين : 

الوجه الأول : آنه غخالف لظاهر النص » أو صره . 

ال الان اون شع ار ا وغ وه كرا فان حل ی اا 
يتعلق به التحلل من النسك ؛ فهو عنوان التحلل ؛ بخلاف غيره من الشعور . 

وما التعليل بآنه للترفه ودفع الأذى ففيه نظر » ثم لو سلمنا ذلك فآين دفع 
الأذى في حلق شعر العانة » وشعر الساق » ونحو ذلك ؟! وآين الدليل على منع 
المحرم من الترفه مع آنه يجوز له التنظف ٠‏ والاغتسال والتظلل من الشمس › 
واستعمال المكيفات ؟! 

وهل تلحق الأظافر بشعر الرأس ؟ 

الجواب : لا تلحق ؛ فالأظافر ليست شعرا ؛ وليست في الرأس أيضا ؛ فهي 
أبعد من إلحاق شعر بقية البدن بشعر الرأس ؛ ووجه البعد : آنها ليست من نوع 
الشعر ؛ صحيح آنها تشبه الشعر من حيث إنها جزء منفصل ؛ لكنها ليست من 
نوع الشعر ؛ ولذلك من لم ير تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى تحريم قص 
الأظافر من باب آولى ؛ ولكن جمهور آهل العلم على أن تقليم الأظافر حرم على 
امحرم قياسا على تحريم حلتق شعر الرأس ؛ والعلة : ما في ذلك من الترفه 
والتنعم ؛ ولكن هذه العلة غير مسلمة : 

أولا : لأن العرب في زمنهم لا يترفهون جلى الرأس بل الرفاهية ددهم إغا 
هي ي إبقاء ان و او ره و و 2 ا ات الا ا 
في حلق شعر الرس : الترفه . 


as ¿| ¿| بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عتدين‎ ED 


ثانياً : أن العلة لا بد أن تطرد في جميع معلولاتها ؛ وإلا كانت باطلة ؛ وهذه 
العلة لا تطرد بدليل أن الحرم لو ترفه » فتنظطف » وتخسل » وآزال الوسخ عنه› 
ولبس إحراما جديدا غير الذي أحرم به لم حرم عليه ذلك . 

وأقرب شيء للتعليل أن في حلق الراس حال الإحرام إسقاطا للنسك الذي هو 
حلقه عند التحلل ؛ وهذا لا يساويه حلتق بقية الشعر » أو تقليم الأظافر ؛ ولكن 
نظرا لأن جمهور أهل العلم الحقوا ذلك بشعر الرأس فالاحتياط تجنب ذلك مراعاة 
لقول الجمهور . 


تفسير القرآن الكريم » سورة البقرة (۲/ )٤١٤ -٤٠١‏ والشرح الممتع )١١١ -١٠١/۷(‏ 

وقال الشيخ : ولكن البحث النظري له حال » والتطبيق العملى له حال 
آخری » ولو آن الإنسان تجدب الأخذ من شعوره کشاربه » وابطه » وعانته احتياطاً 
لكان هذا جيدا » لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع 


للإباحة » فهذا فيه نظر . 
اتروع المعتع )١١١/١(‏ 


الإيجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن C.D‏ 


المسألة السادسة : من عجز عن كفارة الجماغ قبل التحلل الأول في الحج هل 
يصوم عشرة أيام ؟ 
ابن باز ر حه‌الله : من عجز صام عشرة يام 
قال ايخ : من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب 
عشرة أيام » وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة . 
مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة )۱۳۲/۱١(‏ 
ابن عشيمين مرحه‌الله : إذا | جد سقط عنه كسائر الواجبات . 
قال الشيخ : جب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل الأول » فإن م جد بدنة » 
OT DCE ETE E TET‏ 
يصوم عشرة آيام » وهذا قول لا دليل عليه » فنقول : إذا م جد سقط عنه كسائر 
الواجبات . 
الشرح الممتع ( ۷/ ۱۸١ -۱۸١‏ ) 


( ا بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عتمين و | رن | a j‏ 


المسألة السابعة : من لم يجد فدية ترك واجب من واجبات الحج هل يصوم 
عسرة أيام ؟ 
ابن باز مر حه الله : إن ل جد صام عشرة آيام » ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله . 
قال الشيخ : من ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم 
يذبح في الحرم للفقراء » يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة » فإن لم جد 
صام عشرة أيام » ثلاثة آيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى آهله . 
مجموع فتاوی ومقالات متوعة (۱۷۹/۱۷) وانظر (۲۹۸/۱۷) › والفوائد الجلية )٠۲۹(‏ 
ابن عثیمین رحه‌النه : إن لم جد فليس عليه شيء . 
قال الشيخ : إذا لم جد دمأ » فا مذهب الواجب عليه أن يصوم عشرة آيام » ثلاثة 
في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله » فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في 
بلده » لكن هذا القول لا دليل عليه لا من آقوال الصحابة ولا من القياس » وليس 
هناك دليل على أن من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه أن يصوم عشرة آيام ؛ 
لأن قياس ذلك على دم المتعة قياس مع الفارق؛ فدم المتعة شكران » وأآما الدم 
لترك الواجب فدم جبران » لذلك نرى أن القياس غير صحيح ؛ وحينئذ نقول لمن 
ترك واجبا: اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك » أو وَكَلْ من تثق به 
من الوكلاء » فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن الصيام لقوله تعالى  :‏ فاقوا 
آللَهَ ما َعَم 4 1 التغابن ]٠١:‏ وهذا هو الذي نراه في هذه المسألة . 
الشرح الممتع )٠٠١ -٤۰۹/۷(‏ وانظر أیضاً (۱۸۸/۷- ۱۸۹) 
وقال أيضا : ليس هناك دليل على أن من عجز عن الفدية في ترك الواجب أنه 
يصوم عشرة آيام » وما دام آنه لا دليل على ذلك › فلا نلزم عباد الله ا لم يلزمهم 


الله به » فنقول : من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل » ومن لم جد سقط 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 


مجموع فتاوی ورسائل )٤۸۲/۲۲(‏ › وانظر أیضا )٦٩/۲۳( › )۲۲۳ /۲۲( » )۳۱۹ »۳۰٤/۲۱(‏ 


رز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


المسألة الثامنة : من عجز عن هدي الإحصار هل يصوم عشرة أيام ؟ 
ابن باز مرحه اله : ا محصر إن لم يستطع المدي صام عشرة آيام ثم حلق أو قصر 
وتحلل. 
قال السشيخ : من أحصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر › 
فان کان قد اشترط حل ولم یکن عليه شيء » لا هدي ولا غيره » وان عجز عن 
الممدي صام عشرة آيام ثم حلق أو قصر ثم حل . 
مجموع فتاوی ومقالات منتوعة (۱۹/ )٠١٤ -٠١۴۳‏ 
وسئل السيخ : إنسان أحصر عن إتمام أعمال الحج أو العمرة بسبب مرض أو 
نحوه ولم جد هدياً ذلك الوقت › فلماذا يجب عليه ؟ 
فأجاب : عليه صيام عشرة أيام قبل أن يحلق رأسه أو يقصر ؛ لقول الله سبحانه : 
6 ا ر رد س وھ ا 2 
وَاتّموا احج والعمرة لله فإن احصرتم فما اسْتَيسرَ مِنَ ادى ولا خحلقوأ رءُوسكم حتى 
يل هذى حَحلّر 4 [البقرة: ]۱۹١‏ الآية » ولفعله بء لما أحصر عن العمرة عام الحديبية 
سنة ست من الهجرة النبوية » والله الموفق . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )١١ /٠۸(‏ » وانظر أيضا /١۸(‏ ۷ء 4) » والحلل الإبريزية )۸٠/۲(‏ 
ابن عثيمين ر حه النه : احصر يلزمه هدي إن قدر › وإلا فلا شيء عليه . 
قال مؤلف زاد المستقنع : ( والحصر إذا لم جد هديا صام عشرة ثم حل ) . 
فقال السيخ في شرحه : وقوله : (صام عشرة ثم حل »يقتضي وجوب الصوم 
وآنه لا محل حتى يصوم العشرة ثم بحل » ودليلهم في ذلك القياس على التمة 
لأن كلا منهما ترفه بالتحلل من الإحرام . 


من عجز عن هدى الإحصار هل يصوم عشرة أيام ؟ 


ووجه ذلك : آن الحكمين في آية واحدة » حكم الإحصار وحكم التمة 
ومنزل الآية واحد» وعالم بالأحكام - جل وعلا- » قال في التمتعم: « فمن تَمَتَعٌ 
بالْعْمَرّة إلى | تج هَمَا َسَيْسرَ ِي اهي E‏ قالاق 
الإإاحصار: E OE E E E‏ :141[ 
فانتقل إلى حكم آخر ولم يذكر الصوم . 

ولو كان الحكم واحدأ » فهل يذكر الله - عز وجل- البدل في التمتع ولا يذكره 
ي الإإحصار ؟! 


الجواب : لا يكن ؛ لأنه لا سكت الله - عز وجل- عن الصيام في الإحصار » 
وأوجبه في التمتع لمن عدم الهمدي » دل على أن من لم جد الهدي من الحصرين › 
فليس عليه شيء فيحل بدون شيء . 

ثم إن الظاهر من حال كثير من الصحابة # آنهم فقراء » ولم ينقل أن النى كيار 
أمرهم بالصيام » والأصل براءة الذمة » وفي كفارة القتل أوجب الله عت الرقبة › 
وقال : « فَمَّن ل يَجد فَصِيَام سُهرين ماين 4 [الساء:۹۲] ذكر خصلتين فقط › 
وفي كفارة الظهار أوجب الله - عز وجل- عتق الرقبة فقال  :‏ فمن لََسيمَدَ قُصِيَاءُ 
O TE N‏ 
فذكر ثلاث خصال » ولم يقيسوا كفارة القتل على كفارة الظهار في وجوب 
الإطعام على من لم يستطع الصوم › مع آنهما في آيترن متباينتين متباعدتين › وقالوا: 
لو كان الإطعام واجبأ إذا م يستطع الصوم لذكره الله كما ذكره في آية الظهار . 

فنقول هنا : لو کان الصيام واجبا على من عدم المدي في فى الإاحصار لذكره الله » 
ا ا 


TD‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


آما كونه خالفا للقياس » فنقول : بينهما فرق عظيم » فامتمتع ترفه بالتحلل من 
العمرة » لكن حصل له مقصوده بالحج » والحصر م ميحصل له مقصوده » فكيف 
يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام بمن م محصل له مقصوده › فالمتمتع 
وجب عليه اهدي » فإن ل جد صام ثلاثة آيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال 
النعمة » بخلاف المحصر فإن منزلته منزلة العفو . 

فظهر بذلك الفرق بينهما » وآنه لا يصح قياس آحدهما على الآخر . 

وعلى هذا نقول : المحصر يلزمه الهدي إن قدر › وإلا فلا شيء عليه . 


الشرح الممتع (۱۸4/۷- )٠۸١‏ وانظر ضا )٠١١/۷(‏ » وتفسير سورة البقرة )٠٠٠/۲(‏ › وأحكام من القرآن 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز @ 


المسألة التاسعة : متى تنتهي التلبية ؟ 
ابن باز رمه الله : في العمرة إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في 
الطواف » وفي الحج إذا وصل منى قطع التلبية عند جرة العقبة . 


التحقيق والإيضاح ضمن مجمو ع فتاوى ومقالات متتوعة ( ٠ ٥۹ /١١‏ ۷۷ ) وانظر ضا ( c(1. ٤۸ /۱١‏ 
٤۲۹/١۷ (‏ ) » والحلل الإبريزية (۲/ ۳ CY,‏ ۷) » وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤۹(‏ 


ابن عثيمين رحه الله : تقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف » وني الحج 
إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد . 


مجمو ع فتاو ی ورسائل )۲۲ ۸( وانظر أيضا )۲ (Y۸ « A /۲٤( ¢ (۸٦‏ والشرح الممتع (۷/ (TA:‏ 
(۸٦ /°) « (Yo‏ 


الألباني مرحم الله : في العمرة إذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن 
التلبية » وني الحج يقطع التلبية مع آخر حصاة ( في رمي جمرة العقبة ) . 


مناسك الحج والعمرة )۱١(‏ فقرة )۳١( › )١(‏ فقرة )۹١(‏ ء وانظر حجة النبي ن ( ۷۹ ٠‏ ۹4 ) › وإرواء الغليل 
("4٦/٤(‏ 


( ۸ جار بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عر رن و | | a‏ 


المسألة العاشرة : هل الوضوء شرط لصحة الطواف ؟ 

ابن باز ر حه الله : يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من 
الحدث الأصغر والأكر . 

قال السيخ : الوضوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء » وهو 
قول أكثر أهل العلم ؛ لأن الني بء لطا أراد أن يطوف توضا ثم طاف » كما صح 
ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النى ية . وصح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما آنه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله آباح فيه الكلام » فإذا انتقضت 
الطهارة فعليه آن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة » سواء كان 
الطواف فرضاً أو نفلا . 

مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة ( -۱۳١ /۱١‏ ۱۳۷ ) وانظر أیضا ( ٠١١ -٠١۰۰ ٦۰/۱١‏ ) 

وسئل الشيخ : ما الدليل على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة ؟ 

فأجاب : الدليل أنه بي لا راد أن يطوف توضا » كما في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت « لا آراد َو أن يطوف توضاً » . 

وقال ييه : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام » جاء هذا 
مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما » والموقوف أصح إسناداً » ولكنه 
لا يقال من جهة الرآي فهو في حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يكن 
قوله من جهة الرآي فهو في حكم المرفوع إلى الني ي إذا كان ممن لا ينقل عن بني 
إسرائيل وهذا القول لا تعلق له بآخبار بني إسرائيل ولا دحل للرآي فيه » فهو في 
حكم المرفوع إلى الني َة » كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور . 


عل الوضوء شرط لصحة الطواف ؟ 


فالبى لك طاف طاهرا وقال : « حذوا عی مناسککم ). 
مجموع فتأاوی ومقالات متتوعة ( ۱۷/ ۲۱۳- ۴٤‏ ) وانظر ضا TY TIE NV) (T° ١ ٤۲/٠١(‏ (“ 
والفوائد الجلية (۹۰) > ولقاءاتي مع الشيخين )۱۳۸/۱( 


ابن عثيمين رحهالنه : لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر لعدم 
وجود نص صحيح صريح . 

قال السيخ في شرحه على زاد المستقنع : 

مسالة : لم يذكر المولف - رحمه الله - ما إذا طاف محدثأ اكتفاءً ما سبق في 
نواقض الوضوء » حيث قال : « ويحرم على امحدث مس المصحف » والصلاة 
والطواف » وعلى هذا فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكر › 
وهذا مذهب الجمهور » واستدلوا بالآتي : 

E ER O N ET 
۰ .] ٠١١ البقرة:‎ [ 

ثانا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام » . 

ثالشا : قول الني ية لعائشة رضي الله عنها : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوني بالبيت حتى تطهري » . 

E E CE ET 
. «أحابستنا هي ؟ » » قالوا : إنها قد آفاضت » قال : فانقروا‎ 

وذهب شيخ اللإسلام -رحه اله- إلى آنه لا يشترط الوضوء للطواف » وأجاب 
عن هذه الأدلة بأن قوله : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام » لا 


( مرو بعض ما اختلف فيه الألباني وأ بن عتيمين وأ رن رأ ee j‏ 


يصح مرفوعأً إلى رسول الله ميه ؛ لأن عمومه لا يستقيم » لأن لفظه : « الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام » والاستشناء عند الأصوليين معيار العموم 
آي : آنه ٳذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثناة 
داخله في المستثنى منه » فيكون عاماً إلا ني الصورة المستثناة » وهنا لا يصح أن 
يقال : إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام » وذلك لأنه بخالف 
الصلاة في آشياء كثيرة سوى.الكلام . 

فمن ذلك : آنه لا يشترط فيه القيام » والصلاة يشترط فيها القيام » آي : لو 
طاف يزحف فإن طوافه صحيح . 

ومن ذلك : آنه لا يشترط له تكبير » والصلاة يشترط ها تكبيرة الإحرام . 

ومن ذلك : آنه لا يشترط له استقبال القبلة » بل لا بد أن يكون البيت عن 
يساره . 

ومنها : آنه لا يشترط فيه القراءة لا الفاتحة » ولا غبرها» بل لا يسن فيه أن يقرأ 
الفاتحة بعينها وسورة معها . 

ومنها : آنه لیس فیه رکوع ولا سجود › ولا بحب فبه تسبیح . 

ومنها: آنه جوز فيه الأكل والشرب » والصلاة لا جوز فيها الأكل والشرب . 

ا ا ق ا 

ومنها : آنه لا تشترط فيه الموالاة على رآي كثر من العلماء » والصلاة تشترط 
فيها . 

ولو آنك تأملته لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام » وكلام الرسول 
- عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يكون منضبطا » ولا ينتقض بصورة من 
الصور » فلا يصح مرفوعا ؛ بل هو موقوف على ابن عباس من قوله . 


هل الوضوء شرط لصحة الطواف ؟ @ 


فالصواب أن الطظراف بالبيت ليس صلاة » بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف 


ا 

فإن قال قال : إن الني بيا طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف 
مباشرة ولم ينقل آنه توضا ؟ قلنا : نعم » نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف 
على طهارة خيراً من آن يكون على غير طهارة » لأنه ذكر وعبادة فينبغي آن يتطهر 
ها ؛ وهمذا قال الني بي للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم قال : 
كرهت أن آذكر الله إلا على طهر » فلا شك أن الوضوء في الطواف أفضل 
ا 

قإن فيل : وقول ابن عباس آلا يكون حجة ؟ 

فالجواب : أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا م يكن للرآي فيه جال » 
فإن كان للرآي فيه جال فهو موقوف ٠‏ وللعلماء حلاف مشهور في قول الصحابي 
هل يكون حجة أو لا . 

وأما الاستدلال بقوله تعالى : أن طَهْرا بى لِلطْايِفِين ريكفت والرْكَع 
ألسُجود 4 1 البقرة : ٠٠١‏ ] » فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وآهله › ومن النجاسة 
إيضا » كما آمر التي ية بصب الاء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة › 
فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث آن بجحب على الطائف بالبيت آن يكون 
طاهرا من الحدث ؛ لأنه لو لزم من ذلك لقلنا جب على الإنسان آن يتطهر لدخول 
اللسجد الحرام وإن لم يرد الطواف » ولو كان كذلك أيضاً لكان مناقضاً لقول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «المؤمن لا ينجس ٠»‏ ولو كان كذلك لوجب 
ع الیک انکر طا م اعد 


MD‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن بال سسس 


وآما حديث عائشة » وحديث صفية - رضي الله عنهما - فليست العلة عدم 
الطهارة » وإغاالعلة عدم جواز مكث الحائض في المسجد» وهذا لا يستلزم 
وجوب الطهارة في الطواف » وههذا كان القول الراجح أن المرآة إذا اضطرت إلى 
طا لفات ف ال حا کان ولك جا :لک ئی ھا کے یی 
المسجد بآن تستثفر » آي : تجعل ما بحفظ فرجها ؛ لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد . 

وهذا الذي تطمئن إليه النفس آنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث 
الأصغر » لكنها بلا شك آفضل وأكمل وأتبع للني َيه > ولا ينبغي أن بخل بها 
الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك » لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول ب 
ذهب إليه شيخ الإسلام » مثل لو آحدث آثناء طوافه في زحام شديد » فالقول بآنه 
يلزمه آن يذهب ويتوضا ثم يآتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا 
بعض شوط ففيه مشقة شديدة » وما كان فيه مشقة شديدة » ولم يظهر فيها النص 
ظهورا بنا » فإنه لا ينبغي آن نلزم الناس به » بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن 
إلزام الناس مما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى : بريد اله كم 


ت و ق ر ورف2و > 
ايسر ولا يريد بكم العسْرَ 4 [ البقرة : ۱۸١‏ ] . 


الشرح الممتع ( ۷| -۲١۸‏ ۲۳ ) وانظر أيضا ( ۷| 1۰1( (TAY ~TYA‏ » ومجموع فتاوی ورسائل 
tf TY —T¥o CTT CTO CTT =1 (Te (CTO (TOY (T7 ۲ )‏ ( » وفتح ذي الج ل 
والإكرام (YY — 11 < 41¥ -۹1/۲( ¢ ( AÛ T/1)‏ > ولقاءات الباب المفثوح (1٥ ET)‏ 


الألباني حه اله : لا يشترط للطواف شروط الصلاة . 

قال السيخ : ذهب أكثر السلف إلى آنه لا يشترط للطواف شروط الصلاة » وهو 
مذهب آبي حنيفة وغيره » قال شيخ الإأسلام في الفتاوى (۲/ )٤٥۳١‏ : ( وهذا 
القول هو الصواب ) » ثم آفاض في التدليل لذلك » فراجعه . 


التعليقات الرضية على الروضة الندية (۲/ )٩٤‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (r Dn‏ 


الملسألة الحادية عشرة : هل يجزئ حامل الصبي أن ينوي عنه وعن الصبي في 
الطواف أو السعي ؟ 

ابسن باز ر حهالله : جوز لحامل الطفل أن ينوي الطواف والسعي عنه وعن 
الطفل . 

قال م : جوز ّ ان ينوي الطواف والسعي عنه وعن الطفل | 


e‏ حن آن 
طوافها به وسعيها به مجزئ عنهما . 


مجموع فتاوى متنوعة ( |١١‏ ۲۷- ۱۳۸ ) وانظر ضا ( ۲٠١ /۱۷ ( » ) ۳۷۸ ۰ ٥۲/۱۹‏ ) » والحلل 


)١١ /۷( الإبريزية‎ 


ابن عثيمين حه النه : إذا كان الأطفال لا يعقلون النية فإنه لا مجزئ حاملهم 
iE ADD‏ 

قال الشيخ : الذي نرى في هذه المسالة : آنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى 
وحمله وليه » فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي ؛ لأنه لما نوى الصي صار كأنه 
ات فة 

أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين » فيقال لوليه : إما 
آن تطوف آولا » ثم تطوف بالصي » وإما آن تکل آمره إلى شخص يحمله بدلا 
عنك » فإن طاف بنيتين فالذي نرى آنه يصح من الحامل دون المحمول . 

الشرح الممتع ( ۲۳/۷ ) 


© هل يجزئ حامل الصبي أن ينوي عنه وعن الصبي في ... ؟ 


وسنل الشيخ : ذكرت في إحدى الفتاوى أن من طاف بولده لم بجزئ الطواف 
حتى يطوف عن نفسه أولاً » ثم يطوف بولده فما دليل ذلك من الكتاب أو 
السنة ؟ وما رأيكم بمن يقول بآن الني ية م يقل للمرأة التي رفعت صبيها للني 
ية وقالت : لهذا حج ؟ قال : « نعم » فلم يقل ها بالتفصيل هذا » أرجو إقناع 
من يعترض على ذلك بهذا الحديث ؟ . 

فأجاب بقوله : أولاأ نحن قلنا إن بعض العلماء يقول بهذا » ما رآيي في الموضوع 
فإنه إذا كان الولد الحمول يعقل النية » وقال له أبوه » أو حامله الذي يطوف › قال 
له : انو الطواف » فحمله ونوى الطواف عن نفسه › والحامل نوى الطواف عن 
نفسه فيجزئ عن الاثنين » وذلك لأن الحمول استقل بنيته › أما إذا كان الحمول لا 
يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن الحمول فلا يمكن أن يكون نيتان في فعل واحد 
ومجزئ عن اثنين » هذا ما نراه في هذه المسألة . 

وآما حديث المرآة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر ها إلا أن له حجة 
فقط » ولم يقل غير ذلك » فلم يتعرض للطواف ولا للسعي » ولا للوقوف بعرفة 
ولا لغيرها فليس فيه دليل على أنه جزئ أن يحمل الإنسان صبياً لا يعقل النية ثم 
مجزئ عنه وعن الصي . 

مجموع فتاوی ورسائل (۳۰۰/۲۲- ۳۰۱) وانظر أیضا (۲۱/ ۷۹ ۰ /۲٤(  )۸۱‏ ۳۹۸) › وشرح ریاض 
الصالحين )۳۲۷/١(‏ » ولقاءاتي مع الشيخين )٠١١/۲(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (Jı‏ 


المسألة الثانية عشرة : دعاء افتتاح الطواف 
اسن باز ر حهالله: إن قال في ابتداء طوافه : « اللهم مانا بك « وتا 
بكتابك » ووفاءٌ بعهدك » واتباعاً لسنة نبيك محمد بي ٠‏ فهو حسن ؛ لأن ذلك قد 
روي عن الي ية . 
التحقيق والإيضاح ضمن مجموع فتاوى ومقالات متتوعة ( ٠٠/١١‏ ) 
ابن عثيمين حه الله : يقول عند ابتداء الطواف «بسم اله والله أكبر » اللهم 
مانا بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاءٌ بعهدك واتباعأً لسنة نبيك محمد بي » كما 
کان ابن عمر- رضي الله عنهما- يقول ذلك . 
COO NN TE CO‏ 
الألباني مرحم الله : من بدع الطواف قوم عند استلام الحجر : اللهم إيمانا 
بك » وتصديقا بكتابك . 


مناسك الحج والعمرة )٤۸(‏ فقرة )٤١(‏ › وحجة النبي # )٠٠١(‏ فقرة )٤١(‏ » وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة )٠١١/۳(‏ حديث رقم )٠١٤۹(‏ 
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جار بعض ما اختلف فيه الألباني وأ ين عارمرن وأ رن | ز mmm‏ 


المسألة النالثة عسرة : التكبير عند استلام الركن اليماني 

ابن باز مرحه الله : يشرع عند استلام الركن اليماني أن يقول الطائف : بسم الله 
والله آکر . 

قال الشيخ : فإذا حاذي الركن اليماني استلمه بيمينه » وقال : «بسم الله والله 
آکبر » ولا يقبله . 
التحقیق والإیضاح ضمن مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )1۲/۱١(‏ وانظر أیضا ( ۰۲۲۰/۱۷ ۲۲۲۳ء )٤١١‏ » 
والحلل الإبريزية (۳۲/۲) ؛ وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٥١(‏ 

ابن عثيمين ر حه الله : لا يسن التكبير عند استلام الركن اليماني . 

قال الشيخ : وأما الركن اليماني فيستلمه بلا تقبيل » ولا تكبير » ولا إشارة إليه 
عند التعذر . لأن ذلك لم يرد عن الني بيا . والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية : 
( أن كل ما وجد سببه . في عهد الرسول َة ولم يفعله فالسنة تركه ) وهذا قد 
وجد سببه فالركن اليماني كان الرسول َيه يستلمه » ولم يكن يكبر . وعلى هذا 
فلا يسن التکبير عند استلامه . 


شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي ب ضمن مجموع فتاوى ورسائل ( ٤٠١/۲١‏ ) وانظر شا 
( ۳۳۱/۲۲ ۰ ۳۲ ) » والشرح الممتع ( ۲٤۷/۷‏ ) 


المسألة الرابعة عشرة : إكثار الجحاج من الطواف بالبيت 
ابن باز حه الله : يستحب للحجاج أن يكثروا من الصلاة والطواف بالبيت . 


سنل الشيخ : هل الأفضل تكرار الطواف آم التطوع بصلاة ؟ . 

فأجاب : في التفضيل بينهما خلاف » لكن الأولى آن يجمع بين الأمرين فيكثر من 
الصلاة والطواف حتى مجمع بين الخيرين » وبعض العلماء فضّل الطواف في حق 
الغرباء ؛ لأنهم لا بجدون الكعبة في بلدانهم » فاستحب آن يكثروا من الطواف ما 
داموا بعمكة » وقوم فضتّلوا الصلاة ؛ لأنها أفضل من الطواف » فالأفضل والأولى 
فیما آری آن یکثر من هذا ویکشر من هذا » وان کان غریباً » حتی لا یفوته فضل 
أحدهما » يساهم ني هذا وني هذا . 


مجمو ع فتاوی ومقالات منتوعة (۱۷/ )۲۲٢‏ وانظر أیضا )۳٣۷ ۰ ۱۳۹ -۱۳۸ › ۹۷/۱٦(‏ 
الألباني مر حه الله : يشرع للحاج أن يطوف بالكعبة كل ليلة من ليالي منى . 
قال الشيخ : ويشرع للحاح أن يزور الكعبة » ويطوف بها كل ليلة من ليالي 
منى » لأن النى يهو فعل ذلك . 
وقال أيضا : فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق › فقد 
انتتهى من مناسك الحج » فينفر إلى مكة » ويقيم فيها ما كتب الله له » وليحرص 
على أداء الصلاة جماعة » ولاسيما في المسجد الحرام » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« صلاة في مسجدي آفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »> وصلاة في 
الملسجد الحرام أفضل من مئة آلف صلاة فيما سواه ٍ 


(n)‏ إكثار الحاج من الطواف بالبيت 


ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار › لقوله ميه ي 
الركنين الأسود واليماني : « مسحهما حط الخطايا » ومن طاف بالبيت لم يرفع 
قدماً» ولم يضع قدماأ إلا كتب الله له حسنة » وحط عنه خطيئة » وكتب له درجة » 
وا ف غ کو » وقوله : «يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أ 
طاف بهذا البيت » وصلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار » . 

مناسك الحج والعمرة (۳۹ )٠٠١‏ فقرة (1۲۸ء )1۲١‏ › وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۳۹/۲(‏ رقم )٠٠٤(‏ 

اسن عشيمين ر حه الله : السنة ألا يزيد الإنسان في موسم الحج على أطوفة 
النسك وهي : الطواف آول ما يقدم » وطواف الإفاضة › وطواف الوداع . 

سل الشيخ بعض الحجاج يأتون إلى مكة في وقت مبكر وكل يوم ينزلون إلى 
اللسجد الحرام للطواف والجلوس فيه مما بحدث زحة في الحرم لكثرة القادمين للحج 
فهل هذا من السنة ؟ 

فأجاب بقوله : ليس من السنة للحاج أن يكشر الطواف بالبيت » والسنة في حقه 
أن يتبع في ذلك هدي النى يي » ورسول الله ية في حجة الوداع قدم إلى مكة في 
اليوم الرابع من ذي الحجة » وطاف طواف القدوم » ثم طاف طواف اللإفاضة يوم 
العيد ٠‏ ثم طاف طواف الوداع صبيحة اليوم الرابع عشر » ولم يطف بالكعبة إلا 
ثلاث مرات » وكل هذه الأطوفة أطوفة نسك لابد منها » فعمل بعض الناس الآن 
بترددهم على البيت في أيام الحج هذا ليس مشروعا » وقد أقول : إنهم إلى الإثم 
أآقرب منهم إلى الأجر ؛ لأنهم يضيقون المكان على من يؤدون مناسك الحج 
والعمرة » وليس ذلك من الأمور المشروعة فيحصل في فعلهم هذا أذية بدون قصد 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (J‏ 


روو ی الم ا کر عا ف ال یب ای ل عي الری: 
فالعبادة طريق مشروع من قبل الله تعالى ورسوله ييه > وليس الطريق المشروع 
ا 
تبعون في ذلك ما جاء في شرع الله » وهذا شيءَ کثير في احج وني غیره » ولکن 
الذي ينبغي للإنسان آن يعود نفسه على التعبد با جاء عن الله تعالى ورسوله بيا 


›) ۹ «TTA (TTT CY. (°0۹ |٣" وانظر أيضا(‎ » ( ۹ SEE ( مجموع فتاوى ورسائل‎ 
(o4 <o «Tt ) 


ED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز ص 


المسألة الخامسة عشرة : حكم تقديم السعي على الطواف في العمرة 

ابن باز مرحمه الله : تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة لا حرج فيه › 
لكن السنة أن يطوف ثم يسعى . 

قال السيخ : ثبت عنه ية آنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر 
من الرمي » والنحر » والحلق أو التقصير » والطواف والسعي » والتقديم والتأآخير 
قال : « لا حرج » . 

وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة . 
وبه قال جماعة من العلماء . ويدل عليه : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
أسامة ابن شريك » أن الني ية سئل عمن قدّم السعي على الطواف › فقال : « لا 
حرج » وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة » وليس في الأدلة الصحيحة 
الصريحة ما ينع ذلك . 

مجموع فتاوی ومقالات منتوعة ( ۳۳۹/۱۷ ) 

وسل السيخ : هل جوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في 
العمرة ؟ 

قأجاب : السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده » فإن سعي قبل الطواف 
جهلا منه فلا حرج في ذلك » وقد ثبت عنه ية آنه ساله رجل فقال : سعيت قبل 
أن أطوف قال : « لا حرج » فدل ذلك على أنه إن قم السعي أجزآه » لكن السنة 
أن يطوف ثم يسعى » هذا هو السنة في العمرة والحج حيعا. 


مجموع فتاوی ومقالات منتوعة (۱۷/ ۳۳۷) › وانظر اشنا )٠۷١/١۷( » )٠٤١/١١(‏ » والفوائد الجلية )٠۱۳۷(‏ 


E 


ابن عثيمين ر حه الله : لا يصح السعي قبل الطواف في العمرة . 

قال الشيخ في شرحه لكتاب زاد المستقنع : 

والمؤلف - رمه الله تعالى- آتى بالسعي بعد الطواف » فهل يشترط أن يتقدمه 
طواف ؟ . 

الجواب : نعم يشترط » فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد 
الطواف ؛ لأنه وقع في غير محله . 

فإن قال قال : ما تقولون فما صح عن رسول الله َه آنه ستل » فقال له 
رجل : سعیت قبل آن أطوف قال : « لا حرج » ؟ . 

فالجواب : أن هذا في الحج » وليس في العمرة . 

فإن قيل : ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل ؛ لأن الطواف والسعي في 
الحج وفي العمرة كليهما ركن ؟ 

فالجواب : أن يقال : إن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن الإخلال بالترتيب في 
العمرة محل بها تماما ؛ لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي » وحلق أو تقصير » 
والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئا ؛ لأن الحج تفعل فيه خسة أنساك ني 
يوم واحد » فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب . 

ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عام مكة - رحه الله - أنه أجاز تقديم السعي 
على الطواف في العمرة » وقال به بعض العلماء . 

وذهب بعض آهل العلم إلى آنه جوز مع النسيان آو الجهل » لا مع العلم 


والذكر. 
الشرح الممتع (۲۷۳/۷- )٠۷٤‏ 


وقال الشيخ أيضا : سئل الني بي عمن سعى قبل أن يطوف فقال : « لا حرج » 
وهذا في الحج . 

آما في العمرة فلابد أن يتقدم الطواف على السعي حتى ولو فرض أن الإنسان 
جاء بعمرة فقدّم السعي على الطواف جاهلاً لا يعلم » قلنا له : إن هذا السعي لا 
يصح » فعليك أن تسعى بعد الطواف . 
مجموع فتاوی ورسائل (۲۱۰/۲۲) وانظر أیضاً ( ۲۲/ ۳۱۲ ۰۳۸۰  )۰۰ ۱۹۷-۱۹٩ /۲۳[ ۰ ) ٤۲۲‏ 


ولقاءاتي مع الشيخين )٥۸/١(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


المسألة السادسة عشرة : حكم طواف الوداع في العمرة 

ابن باز حه الله : طواف الوداع ليس بواجب في العمرة ولكن فعله أفضل . 

قال الشيخ : لا يجب على المعتمر وداع ؛ لعدم الدليل » وهو قول الجمهور › 
وحكاه ابن البر إجماعا . 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٠١۲/۱۹(‏ 

وسل السيخ : هل طواف الوداع واجب في العمرة ؟ 

فأجاب : طواف الوداع ليس بواجب في العمرة » ولكن فعله أفضل » فلو خرج 
ولم يودع فلا حرج . آما ني الحج فهو واجب ؛ لقول الني ييه : « لا ينفرن أحد 
منکم حتی یکون آخر عهده بالبیت » وهذا کان خطابا للحجاج . 


مجموع فتاویى ومقالات مننو عة (ff)‏ ¢ وانظر ا )۸4/۱۷ 3۰( « ٤ (A4 ~A)‏ والحلل 
الإبريزية )٠٥/۲( » )٤۷١٤/١(‏ » ولقاءاتي مع الشيخين )٠٠١ -١١٠١/١(‏ 


ابن عشيمين رحه الله : الصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب كما هو في 
الحج . 

قال السيخ : هذه المسألة فيها قولان : 

الأول : آنه واجب . 

الثاني : أنه سنة . 

والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على 
الحاج لما يلي : 

أولا : عموم قوله لا  :‏ لا ینفرن آحد حتی کون آخر عهده بالبیت » . 


@ حكم طواف الوداع فى العمرة 
فإن قال قائل : هذا القول قاله البى َيه في حجة الوداع في الحج ولم يقله في 
العمرة ؟ 

قلنا : نعم نسلم ذلك » ولكن لأنه م يوجبه الله إلا في ذلك الوقت وما قبل 
ذلك لم جب أصلاً » والشرع كما نعلم يتجدد » فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن 
واجبا من قبل . 

شاضيا : قوله بيا ليعلى بن أمية 4 : ١‏ اصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
ححكڭ ) . 

وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحح يفعل في العمرة إلا ما قام النص أو 
الإجماع على آنه مستثنى » كالوقوف بعرفة » والمبيت بالمزدلفة » أو بمنى » ورمي 
الجمار » فهذا مستشنى بالإجماع » وإلا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله . 
ثالفا : أن النى ية سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول 
الحج الأصغر فقال : ١‏ العمرة الحج الأصغر » فسماها حجاأً» وإذا سميت باسمه 
كان الأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما استثنى . 

ا ا ا ا 
طواف الوداع في العمرة أولى من إيجابه في الحح ؛ لأن أفعاها أقل وأخحف 

خامسا : أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرح منه بطواف 

فان فيل : ما الجواب على من قال : إنه م يثبت عن الى بي » آنه طاف للوداع 
في عمره ؟ 

i E EE e‏ وخرح في لیلته ؛ وهذا کثير 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (re‏ 


وأما عمرة القضاء فيقال: إن أصل إيجاب طواف الوداع كان متأخراً ؛ لأن النى 
لم يذكره إلا في حجة الوداع » نعم لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم 
اعتمر ولم يطف للوداع قلنا : العمرة لا طواف ها » لكن أصل الإيجاب لم جب إلا 
ا 


E » ٤٤٦ /۲۲( › ) ٤٤ /۲۱ ( وانظر أیضا مجموع فتاوی ورسائل‎ > ) ٤٠١- ۳۹۸ /۷ ( الشرح الممتع‎ 
CEY YAN PNY PYo FAY o PEV TEY — PEN Pfu Fo = PYT/YT) c(ENE <“ t0۹ 


)٠۳١ -۱۳١٤ /۲( ولقاءاتي مع الشیخین‎ » 1۲ -۱١۱ ۰ ۱۸ ۰ ۳ ۰ ۳۹/۲۶4 ( 


7 رز بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عر |2 | aa‏ 


المسألة السابعة عشرة : تكرار العمرة في سفر واحد 
ابن باز ر حه الله : لا حرج في تكرار العمرة 


سنل الشيخ : ما حكم تكرار العمرة بالسفر الواحد ؟ 
فأجاب : الأصل جواز ذلك » وقد اعتمرت عائشة خلال عشرين يوما مرتين › 
وليس هناك حد محدود بين العمرة والعمرة » بل تشرع في كل وقت لقول الني 
١ :‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ( 
فالحاصل آنه كلما تيسر للرجل والمرآة آداء العمرة فذلك خير وعمل صالح . 
لقاءاتي مع الشيخين )١٤١ -٠٤١/١(‏ 
وني موضع آخر علق الشيخ على قصة اعتمار عائشة - رضي الله عنها- من 
اا فال لعل ج ا و ا و کی اا او 
يكرهون الموالاة بينهما » لكن التحديد ليس عليه دليل . 
الحلل الإبريزية (۱۷/۲) › وانظر أیضا (1/۲) » (۳۲۹/۳) 
وسئل الشيخ : هل يحوز تكرار العمرة في رمضان طلبا للأجر المترتب على 
ذلك ؟ 
فأجاب : لا حرج في ذلك » النى بل قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلأ الجنة » متفق عليه . 
رضي الله عنها في عهد الني ية في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوما . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( ٤۳۲/١۱۷‏ ) › وانظر أیضا (۱۷/١٠ء ٠ )٠١‏ وتعليقات الشيخ على زاد المعاد 


(4/۴ ( 


تكرار العمرة ف سفر واحد @ 


ابن عثيمين حه النه : تكرار العمرة في سفر واحد ليس من هدي الني بيا ولا 
من هدي أصحابه 4 . 

سل الشيخ : ما حكم تكرار العمرة في رمضان ؟ 

فأجاب بقوله : تكرار العمرة ني سفر واحد ليس من هدي الني عليه الصلاة 
والسلام ولا من هدي أصحابه - رضي الله عنهم- فيما نعلم فها هو النى عليه 
الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان في العشرين من رمضان أو قريبا من ذلك 
وبقي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوما في مكة ولم بحفظ عنه أنه خرج إلى 
التنعيم ليآتي بالعمرة مع تيسر ذلك عليه وسهولته » وكذلك أيضأ ني عمرة القضاء 
التي صالح عليها المشركين قبل فتح مكة » دحل مكة وبقي فيها ثلاثة آيام ولم يات 
ر الم لرل مم اغا فلم لانن ا ان اخد الاس افد 
لطاعة الله من رسول الله بل > ونعلم علم اليقين أنه لو كأن من شريعة الله أن 
يكرر الإأنسان العمرة في سفرة واحدة في هذه المدة الوجيزة » لو كان ذلك من 
شريعته لبينه لأمته إما بقوله » أو فعله » أو إقراره » نعلم هذا » فلما م يكن ذلك لا 
من قوله » ولا من فعله » ولا من إقراره علم آنه لیس من شریعته » وأنه لیس من 
السنة أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة » بل تكفي العمرة الأولى الت قدم 
بها امن بلاده ٤‏ ويدل غلى هذا أيضا أن الرسول ب ها ارسل عبد ال رن بن آي 
بكر مع عائشة - رضي الله عنها - إلى التنعيم أحرمت عائشة بالعمرة ولم يحرم عبد 
الرحن ولو كان معروفا عندهم أن الإنسان يكرر العمرة لكان يحرم لثلا يحرم نفسه 
الأجر مع سهولة الأمر عليه ومع ذلك لم يحرم » والعجب أن الذين يفعلون ذلك 
أي يكررون العمرة في سفر واحد محتجون بجديث عائشة - رضي الله عنها- 
والحقيقة أن حديث عائشة حجة عليهم وليس هم » لأن عائشة - رضي الله عنها - 


( جز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


إغا فعلت ذلك حيث فاتتها العمرة فهي- رضي الله عنها- آحرمت من الحديبية 
أول ما قدم الني عليه الصلاة والسلام مكة بعمرة » وقي آثناء الطريق حاضصت 
بِسّرف فدخل عليها النى ية وهي تبكي وأخبرته آنه أصابها ما يصيب النساء من 
و و ا کے ی 
فأحرمت بالحج ولم تطف ولم تسع حين قدومهم على مكة وإنما طافت وسعت بعد 
ذلك ف ضار ناء الرسرل علي الصا والساام خان عمرة اة جا 
مستقلا » فلما فرغت من الحج طلبت من النى ية آن تأتي بعمرة » وقالت : 
( يذهب الناس بعمرة وحج وآذهب محج ) فأذن ها الني عليه الصلاة والسلام أن 
تآتي بعمرة فذهبت وآحرمت بعمرة ومعها آخوها عبد الرحمن ولم حرم معها » ولو 
كان هذا من السنة المطلقة لعامة الناس لأرشد النى مي أن يحرم مع أخته › أو 
لأحرم عبد الرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إقرار الرسول بي على هذه 
العمرة التي فعلها عبد الرحمن » وكل ذلك لم يكن » ونحن نقول : إذا حصل لامرأة 
مثل ما حصل لعائشة -رضي الله عنها- يعني أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحح 
ولكن جاءها الحيض قبل أن تصل إلى مكة وآدخلت الحج على العمرة ولم يكن ها 
عمرة مستقلة ولم تطب نفسها آن ترجع إلى آهلها إلا بعمرة مستقلة فإن ها آن تفعل 
ذلك كما فعلت عائشة - رضي الله عنها - . 

فتكون القضية قضية معينة وليست عامة لكل أحد » وحينئذ نقول هذا السائل : 
لا تكرر العمرة ني سفر واحد وائت بالعمرة الأولى التي قدمت بها إلى مكة وكفى › 
وخير الهدي هدي الني بي هذا هو الحق في هذه المسالة . 


مجمو ع فتاوی ورسائل (0/۲۲- 4( 


تكرار العمرة في سفر واحد 


وسنل السيخ : أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي » هل يجوز لي بعد أن 
أتحلل من العمرة أن أحرم بعمرة أخرى لوالدي المتوفى أهبها له ؟ ثم هل جوز أن 
اتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمرة أحرى لوالدتي ؟ أفتونا مأجورين يعني ثلاث 
عمرات في وقت واحد عمرة لي » وعمرة لوالدي › وعمرة لوالدتي ؟ 

فأجاب بقوله : هذا من البدع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد» 
لأن العبادات مبناها على التوقيف ولم يرد عن الني ييا ولا عن أصحابه # آنهم 
كانوا يترددون إلى التنعيم ليحرموا مرة ثانية وثالثة ورابعة » وها هو الني َ4 حين 
دخل مكة في عمرة القضاء مكث ثلاثة آيام ولم يعد العمرة مرة أخرى » وني فتح 
مكة بقي تسعة عشر يوما ولم يت بعمرة » وأما حديث عائشة - رضي الله عنها- 
فقضية خاصة » لأن عائشة - رضي الله عنها- أحرمت مع نساء النى في حجة 
الوداع » آحرمت بعمرة وفي آثناء الطريق حاضت » فدخل عليها الني ية وهي 
تبكي فقال ها : « ما يبكيك؟ » فاخبرته آنها حاضت فقال ها : « إن هذا شيء کتبه 
الله على نات اذم ٠‏ فال ذلك بسلا ران هاا لين خاصا بها فكل الا 
تعيض » ثم أمرها أن تحرم بالحج ففعلت ول تأت بأفعال العمرة لأنها إ تطهر إلاني 
يوم عرفة وانتهى الحح فقالت : يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وآرجع بحج 
قال ها : « طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك » فصار طوافها 
وسعيها أدى عن نسكين ولكن راها مصرة على أن تأتي بعمرة » فأذن ها ية أن 
تأآتي بعمرة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة » ولم يأمر 
أخاها أن يعتمر » ولا اعتمر آخوها أيضا ؛ لأن ذلك ليس بمشروع فدخل أخوها 
حلا » ودخلت هي عرمة بعمرة فطافت وسعت وقصرت ومشت إلى المدينة » فهذا 
قضية معينة في أوصاف معينة فكيف يفتح الباب ؟! 


ويقال : من شاء تردد إلى التنعيم وأتى بعمرة فنقول : لا عمرتان في سفر 
وأحد . 


TIT oY: TOV Yo. (TEV ~E (OA YY) وانظر أيضا‎ ) ۲٣۹۳ -۲۹۲ /۲۲ ( مجموع فتاوی ورسائل‎ 
)٥١١/١( والشرح الممتع ( ۷/ ۳۷۷- ۳۷۸ ) › ولقاءات الباب المفتوح‎ ) ۸ 


سسس الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عتيمين واہن r Di‏ 


السألة النامنة عشرة : من قدم مكة ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة هل 
يمكنه انملع ؟ 

این باز ر حه الله : يمکنه أن يتمتع . 

سنل الشيخ : هل الحاج الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحجة يدرك 
الحج ؟ وماذا جب عليه ؟ وما صفة حجه من الأنواع الثلاثة ؟ 

فأجاب : نعم يمكنه آن يدرك الحج » فإن كان ساق الهدي حج قارنا » وإلا حج 
متمتعا أو مفردا » والتمتع أولى لمن لم يسق الحدي . 
مجموع فتاوى ومقالات متتوعة ( ٠٠١/٠۷‏ ) › وانظر أيضا ( ٠٠١ ء۲١١ ٩١ /١١‏ ) » والتحقيق والإيضاح 
ضمن مجموع فتاوی ومقالات منتوعة ( ٤٩ /۱١‏ ) 

وقال الشيخ أيضا : من جاء الثامن الأفضل جعلها عمرة » وحتى التاسع › ثم 
يتجه لعرفات . 

الحال الإبريزية )٤١/۲(‏ 

ابن عثيمين مرحه اله : التمتع ينقطع إذا دحل وقت الحج » ووقت الحج يكون 
في ضحى اليوم الثامن . 

قال الشيخ : لا يشرع التمتع لمن قدم مكة بعد أوان أعمال الحج » فمثلاً لو 
جشت بعد الظهر في اليوم الثامن » فليس هناك تمتع » لأن الله يقول : « فمن تَمَكَعٌ 
بالْعْمرّة إلى ألم 4 [البقرة: ]۱۹١‏ . فمنتهى التمتع الحج » وآفعال الحج تبتدئ باليوم 
لابو اعا ان ورن ا ررك الع رلك ن ف 
الحال آفضل من العمرة › فإما أن تفرد وإما آن تقرن » أما التمتع فقد زال وقته 
الآن. ) 


@ من قدم مكة ضحى اليوم الثامن هل يمكنه التمتع ؟ 


وسل السيخ : هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج أي بعد ظهر اليوم 
الثامن ؟ 
فأجاب بقوله : يقول الله عز وجل : « فمن تَمَسَع بالْعْمَرّة إلى المج 4 [البقرة:٦۹١۱]‏ 
وهذا يدل على آن العمرة تفعل قبل آن يآتي أوان الحج » فإذا E‏ 
الثامن فأمامك شيئان : الإفراد والقران » أما التمتع فقد فات › والإنسان لا ينبغخي 
له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى » لأنه إذا جاء ضحى يوم الثامن فالمطلوب منه 
أن يكون في منى » فلوا اعتمر لمضى وقت من أوقات الحج ؛ لأن وقت الحح يدخل 
من ضحى يوم الثامن حيث إن الصحابة # أحرموا من ذلك الوقت » فإذا جئت 
متأحرا فالذي آختاره له أن يأتي بحج مفرد » أو بحج وعمرة مقرونين » أما التمتع 
فلا حل له في هذا الحال . 
مجموع فتاوی ورسائل (۲۲/ )٥۲‏ وانظر أیضاً )٠١/۲۳( ۰ )٥٦-۰۱/۲۲(‏ » والشرح الممتع (۷/ )٠۷١‏ 


المسألة التاسعة عشرة : حكم المبيت بمنى ليلة عرفة ( ليلة التاسع ) 
ان از اد : الست ع لل غرف سحب زل راجت 


سنل الشيخ حه اله : البعض من الحجاج يكونون يوم الثامن في مكة ويكونون 
حلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع › 
يحرمون ثم بخرجون إلى عرفة » معللين ذلك بقوههم أن فعل يوم التروية سنة والحج 
عرفة » فما رآي سماحتكم في هذا الفعل ؟ 

فأجاب : لا حرج في ذلك » ولكن السنة للحاح أن يحرم اليوم الثامن من ذي 
الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر قصرا بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ لأن الني ية فعل 
ذلك وأمر أصحابه الذين حلوا من عمرتهم بذلك . 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٠١۲ -۲٥۱/۱۷(‏ » وانظر أيضا )٠٠١/۱۷(‏ 

ابن عثيمين مرحه الله : المبيت نى ليلة عرفة سنة وليس بواجب . 

قال الشيخ وهو يتكلم عن الأخطاء التي تكون في الذهاب إلى منى . 

ومن ذلك أيضاً : أن بعض الحجاج يذهب رأساً إلى عرفة ولا يبيت في منى » 
وهذا وإن كان جائزأ ؛ لأن المبيت في منى قبل يوم عرفة ليس بواجب » لكن 
الأفضل للإنسان أن يتبع السنة الت جاءت عن رسول الله بي بجحيث ينزل في منى 
من ضحى يوم الثامن إلى أن تطلع الشمس لليوم التاسع » فإن رسول الله بيا فعل 
ذلك وقال : « لتأخذوا عن مناسككم ١‏ 

لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه ؛ لحديث 
عروة بن المضرس: آنه آتى إلى النى ية في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة › 
وقال: يا رسول الله » أكللت راحلت » وأتعبت نفسي » فلم أر جبلا إلا وقفت 


@ حكم المبيت بمنى ليلة عرفة ( ليلة التاسع ) 


عنده فهل لي من حج ؟ فقال النى َة : ( من شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا 
حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارأ » فقد تم حجه وقضى تفثه ) 
کو اعرا و ا ی ل اا :رها بل غل آنا 
بواجب . 
مجمو ع فتاوی ورسائل (۱۹/۲۳- ۱۷) › وانظر شا )٠١ ۰۱٤/۲۲(‏ » والشرح الممتع (۳۸۹/۷) 
قال الشيخ في نصانجه المقدمة إلى الحجاج : 
إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة › فإنه واجب » فعله رسول الله َة وأمر 


به في قوله : «(خذوا عنی مناسککم ... ) . 
مناسك الحج والعمرة (۸) 


المسألة العسرون : حكم صلاة الفجر في المزدلفة لغبر النساء والضعفة 

ابن باز حه اله : السنة للأقوياء أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها . 

سنل الشيخ : متى بخرج الحاج من مزدلفة إلى منى في أي ساعة من الليل ؟ 

فأجاب : جوز للحاح الخروح من مزدلفة في النصف الأخير ؛ لأن النى كل 
رحصس للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك » آما الرجال الأقوياء الذين ليس 
حتى يسفروا » ويكثروا من ذكر الله والدعاء ؛ لأن الني ية فعل ذلك وقال : 


«( خحذوا عنی مناسککم , 
مجمو ع فتاوی ومقالات منتو عة ) 1۷ YTAf—TAYT‏ ) وانظر تا (۱۷/ TAA ~TAVY (TAs CYTVA ~TYY‏ ¢ 


(4 1) (r 

ابن عشیمین مر حه اده : من كان قوياً لا يتأثر بالزحام » فإن الأفضل أن يبقى في 
مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا . 

سنل الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل ؟ 

فأجاب : نعم بجوز هذا لمشقة الزحام في النهار » وأما من كان قوياً لا يتأثر 
بالزحام » فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدأ» ثم يدفع » إلا أن 
يكون معه نساء » فيدفع من أجلهن في أخر الليل فحسن . 

مجموع فتاوی ورسائل (۲۳/ ۷) › وانظر أیضا (۲۲/ ۸۲ > ۸۵ ۰ )٠١ ۰ ٩۳‏ 

الألباني رحمه اله : صلاة الفجر في المزدلفة لغير النساء والضعفة ركن من 
أركان الحج . 

قال الشيخ في نصانحه المقدمة إلى الحجاج : وعليك البيات أيضا في المزدلفة 
حتى تصلي الصبح فإن فاتك البيات » فلا يفوتنك أداء الصلاة فيها » فإنه أوجب ٠‏ 


س 


منه » بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند الحققين من العلماء › 
إلا للنساء والضعفة . فإنه جوز هم الانصراف بعد نصف الليل كما سيآتي . 
مناك الحج والعمرة )١(‏ 
وقال أيضا : ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا الضعفة 
والنساء » فإنه جوز هم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خحشية حَطمة الناس. 
مئاسك الحج والعمرة )١(‏ فقرة )٠١(‏ 
وقال الشيخ حسين بن عودة العوايشة : وقال لي شيخنا - رحه الله - في بعض 
الإجاإبات : نحن لا نقول بركنية المبيت » نحن نقول بركنية صلاة الفجر ووجوب 
ايت سب ارق ن ا لمرن و الخدت الر افم الصرنح + أ من لى 
صلاتنا هذه » معنا ني حمع » وكان قد وقف على عرفة ساعة من الليل أو النهار ؛ 
فقد تم حجّه وقضى تَفكَهُ » فجعل صلاة الصبح في مزدلفة والوقوف في عرفة أولا 
شيئ واحدا ؛ ثم رتب على مجموع الأمرين بأنه قد تم حَجَهُ . ومعنى ذلك : أنه إذا 
أخحل بأحد الأمرين المذكورين في هذا الحديث الصحيح ؛ فحجه ل يتم . 
الموسوعة الفقهية المیسرة (۳۹۱/۲- ۳۹۲) 
تنبيه : للشيخ الألباني أقوال أخحرى جخصوص هذه المسألة : 
فقد ذكر في التعليقات الرضية على الروضة الندية (۲/ )٠٠١‏ أن صلاة الفجر 
في مزدلفة ليست ركنا اتفاقا . 
وذكر في حجة الني بي )۲١(‏ أن البيات ني المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان 
الحج على الراجح من آقوال آهل العلم . 


سسس لإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


المسألة الحادية والعشرون : أول وقت الرمي لجمرة العقبة 

ابن باز مر حه الله : رمي جرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحر مجزئ . 

سنل السشيخ : نحن جماعة من الحجاج بعضنا معه نساء والبعض الآخر مفرد › 
فهل جوز للمفرد رمي جمرة العقبة مع جماعته بعد نصف الليل ؟ علماً أنكم 

فأجاب : لا باس في رمي ال جمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التى ذكرت ؛ 
رمي الجحمار قبل الفجر » آما الأقوياء فالأفضل فم أن يرموا بعد طلوع الشمس ؛ 
لأن الني بي رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى ٠»‏ ولأنه روي عنه ية أنه قال : 
« لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ( ولكن في سنده ضعف . والصواب : أن 
رمي الجمرة بعد نصف الليل من ليلة النحر يجزئ عن الجميع من أجل المشقة 
العظيمة على الجميع » ولكن تأخير ذلك إلى بعد طلوع الشمس في حق الأقوياء 
أفضل وأحوط ؛ جمعأ بين الأدلة » ومن كان معه نساء أو ضعفة فهو مثلهم . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة ( ۱۷/ ۲۹۳- ۲۹٤‏ ) » وانظر ضا ( ۱۷/ CIF TAT= YAS ۲٤٤ -۲ ٤۳‏ 
CTIA TEA < Y4 ~4‏ ۷ ) » وتعلیقات الشيخ على زاد المعاد /Y)‏ ۲4۸ ۲ »۰ ۲۸۷) » والفو ائد الجلية 
(۱۲۵ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ ۱۳۷۰) وفوائد من دروس سماحة الشيخ )٤۹(‏ 
وني موضع آخر قال الشيخ : حديث ( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) 
ضعيف » ولو صح لكان المراد الأفضلية . 

)٠٠١ ٠١/۲( الحلل الإبريزية‎ 

ابن عشيمين مرحه الله : الذين يرخص هم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل › 

هم أن يرموا إذا وصلوا منى › ولو قبل الفجر . 


@ أول وقت الرمي لجمرة العقبة 


قال السيخ : من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدا بالجمرة 
- جمرة العقبة - فيرميها حين وصوله ؛ وآما ما ورد عن الى ية من النهي عن 
هذا في قوله : «آبنی لا ترموا حتى تطلع الشمس » فقد ضعفه كثير من أهل العلم 
-رحمهم الله- » وإن صح فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب . وإلا 
فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي » وإلا لا استفاد شيا » فكيف 
يرخص له أن يدع نسكا من المناسك التى نص القرآن عليها » ویبقى في منى ساكنا 
حتى طلوع الشمس . 
شرح حدیث جابر بن عبد الله في صفه حج النبي # ضمن مجموع فتاوی ورسائل )٠٤٠٤-٥١٤١/۲٤١(‏ › وانظر أيضا 


ote NEE CITA ATV AYE VIENT CY C40 AE CAO CAY (AI «A <¥ ¥ [TY) 
)۱١۹ -۱۸/۲( ولقاءات الباب المفتوح‎ › ) ٠١٥ -0 211۷۸ 1٤١ |۲٤ ( 


وقال أيضا : وأما من قال : إن العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل ولكنه لا 
يرمي حتى تطلع الشمس ٠‏ فقوله ضعيف لأنه ليس عليه دليل » ولأن أكبر فائدة 
لمن دفع آخر الليل أن يرمي » وهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر 
الليل يرمين مع الفجر أو قريباً من الفجر متى وصلوا » فمتى وصل الإنسان فإنه 
يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها . 
ت 
الألباني مرحه الله : لا يرمي جرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس » ولو كان من 
النساء أو الضعفة الذين أبيح مم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل » فهذا 
شيء » والرمي شيء آخر . 
قال الشيخ : لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة 
والنساء الذين يرخص فم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل › فلا بد هم من 


الإيجاز ی بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (Ds‏ 


الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون » لحديث ابن عباس 4 « أن النى ية قدم 
آهله وأمرهم أن لا يرموا حرة العقبة حتى تطلع الشمس » وهو حديث صحيح 
بمجموع طرقه » وصححه الترمذي وابن حبان » وحسنه الحافظ في «الفتح » 
( ۲۲/۳ ).ولا يصلح آن يعارض بما في البخاري : أن أسماء بنت أبي بكر 
رمت الجمرة ثم صلت الصبح بعد وفاة الني ية › لأنه ليس صريحا أنها فعلت 
ذلك بإذن منه َه جخلاف ار تحاها بعد نصف الليل » فقد صرحت بأن الني بي آذن 
بذلك للظعن » فمن الجائز أنها فهمت من هذا الإذن » الإذن آيضاً بالرمي بليل » 
ولم يبلغها نهيه ئة الذي حفظه ابن عباس 4 . 
حجة النبي # )٠١(‏ » وانظر مناسك الحج والعمرة )١١(‏ فقرة )٠١(‏ 

وقال الشيخ أيضا : ومن ألفاظه ( حديث ابن عباس ) عند أبي داود وغيره : 
قال : « کان رسول الله بء يقدّم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة 
حتى تطلع الشمس » . 

فهذا نص في التفريق بين الانصراف من المزدلفة في الغلس » وبين الرمي قبل 
طلوع الشمس » فاحفظ هذا فإنه هام جدا. 


مختصر صحيح الإمام البخاري )۳۹۹/۱( > وأنظر إرواء الغليل (Y٦ = Ve)‏ > وفتاوی الشيخ الألباني في 
المدينة والإمارات (1Y)‏ 


® الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


المسألة الثانية والعشرون : بم يحصل التحلل الأول من إحرام الحج ؟ 

ابسن باز مر حه الله : الأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن 
يرمى ويحلق أو يقصر. 

سنل الشيخ عن قول الشيخ ناصر الدين الألباني : فإذا انتهى من رمي الجمرة 
في يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء » ولو م ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه 
ویتطیب .. 

فأجاب : آما الرمي فقد اختلف العلماء في ذلك › منهم من يرى أن الرمي وحده 
ا 
ورد في هذا حديث عن عائشة وابن عباس آنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب 
الات ل الاء: 

وقال آخرون من أهل العم : إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيعا ثانياً وهو 
ا لحل أو التقصبر أو الطواف » فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل » وهذا هو الأحوط 
والأولى » وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه » لأن حجة من قال بأنه 
يتحلل بالرمي قوية » لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا 
يتطيب إلا بعد أن يضيف أمرا ثانياً وهو الحلتق أو التقصير ؛ لأن الرسول بيا إغ 
تطيب بعدما حلق » كما قالت عائشة رضي الله عنها : « طيبته بعد ما فرغ من رميه 
واه ف اط ت و ا ل ن شج غ ار ف؛ 
ولأن في بعض الروايات عن عائشة : ١‏ إذا رميتم وحلقتم » » وإن كان فيها ضعف 
لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف ؛ لفعله َة يعين على البعد عن المشتبه 
الا هة 


بم يحصل التحلل الأول من إحرام الحج ؟ © 


فالأحوط للمؤمن ألا بجحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة : يرمي ويحلق أو يقصر » 
حرم عليه إلا النساء » فإذا فعل الثلاثة رمى وحلق وطاف وسعى » إن كان عليه 
سعي » حل له كل شيء حتى النساء . 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة -۲۲۲/۲۰٣(‏ ۲۳۳) وانظر اا )¥۸۱17 (Yoo Tot «11-F10/1¥) « (AT<‏ 


(۲۳۷/۲۰- ۳۹) ء والحلل الإبريزية )٠١/۲۷(‏ 

الألباني مرحمه الله : إذا انتهى من رمي جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء . 

قال الشيخ : الحرم إذا رمى جمرة العقبة »> حل له كل شيء إلا النساء » ولو ¿ 
يحلق » لحديث عائشة رضي الله عنها : « طيبت رسول الله ية بيدي بذريرة لحجة 
الوداع للحل والإحرام » حين آحرم » وحين رمى جرة العقبة يوم النحر قبل أن 
يطوف بالبيت » رواه آحمد بسند صحيح على شرط الشيخين » وأصله عندهما . 
وبهذا قال عطاء ومالك وأبو ثور وآبو يوسف » وهو رواية عن أحمد . 

قال ابن قدامة في « اغى » ( ۳/ ٤۳۹‏ ) : « وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » » 
وإليه ذهب ابن حزم » بل قال : مجحل له ذلك بمجرد دخول وقت الرمي ولو لم يرم . 

وآما اشتراط الحلق مع الرمي كما جاء في بعض المذاهب » وغير واحد من كتب 
المناسك فهو مع خالفته هذا الحديث الصحيح » فليس فيه حديث يصلح 
للمعارضة » آما حديث : ( إذا رميتم وحلقتم - زاد في رواية : وذبحتم » فقد حل 
لكم كل شيء إلا النساء » فهو ضعيف الإ سناد » مضطرب المتن » كما بينته في 
« الأحاديث الضعيفة ». 

حجة النبي # )۸١(‏ ء وانظر مناك الحج والعمرة )١١(‏ فقرة )٠١(‏ 


وأورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ( ۲۳۹ ) حديث ابن 
عا ر ا و کک ا ااا ر چوک 
على إسناده » ثم قال : وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج بحل له بالرمي 
لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء ؛ فإنه لا محل له 
بالإجماع . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤۸١ /١/١(‏ 

ابن عشيمين مر حه اله : الصواب آنه لا مجصل التحلل الأول إلا بالرمي مع 
الحلق أو التقصر. 

قال السيخ : هذه المسألة فيها حلاف بين أهل العلم : 

فقال بعض العلماء : إنه بحل بالرمي » آي رمي جرة العقبة » سواء حلق آم ۾ 
بحلق . وهذا رواية عن الإمام أحمد . 

واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي » وهذا يعنى آن 
نسكه انتهى » ولكن هذا التعليل فيه نظر ؛ لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية إذا 
شرع في الطواف » ومع ذلك لم يشرع في التحلل » وبآنه ورد عن الى وَل تعليق 
الحل بالرمي فقط . 

ولکن الذي يظهر لي آنه لا بحل إلا بعد الرمي والحلق وهي الرواية الثانية عن 
الإمام آ جمد » لحديث : « إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » » 
ولكن الزيادة هذه «حلقتم »في بوتها نظر ؛ لأن فيها الحجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف عندهم » ولحديث عائشة - رضي الله عنها- : « كنت أطيب النى بلا 
لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت » » ولو كان يحل بالرمي 
لقالت : ولحله قبل أن بحلق » فهي - رضي الله عنها- جعلت الحل ما بين الطوافِ 


بم يحصل التحلل الأول من إحرام الحج ؟ @ 


والذي قبله » والذي قبله هو الرمي والنحر والحلق » لا سيما وآن النبي مله قال : 
« إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ». 

فالاستدلال بجديث عائشة على ظاهره صحيح » ولكن إذا علمنا أن السبب في 
ذلك آنه حصل خلاف » هل جوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل 
أن يطوف ؟ فآرادت عائشة - رضي الله عنها- أن تبين جواز التطيب قبل الطواف 
فيكون سبب اقتصارها على الطواف آنه حل الخلاف ؛ وذلك أن الطيب ما يعطي 
النفس نشوة ورغبة ني النكاح » والنكاح ممنوع بعد التحلل الأول » فكره بعض 
السلف أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت » فآرادت عائشة - رضي الله 
عنها- أن تبين أن هذه الكراهة لا وجود ها » لأن الني ية كان يتطيب قبل أن 
يطوف . 


الشرح الممتع )1/۷- (YY‏ وانظشر انا )۷ 1¥( )۱٦٦/°( ٤‏ > مجموع فتاوی ورسائل )۲۲ YY‏ 1( 
1۷A AYE =9 | )‏ — 1۸۰ ( 


«جارز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س سس 


المسألة الثالثة والعشرون : من لم بطف طواف الإفاضة يوم النحر جتى أمسى 
هل یعود محرا ؟ 

ابن باز مرحمه‌النه : إذا آمسی یوم العید ولم یطف » فحله تام ولیس عليه آن یعید 
الإحرام. 

سنل السيخ : كثر الكلام حول مسالة هل يحل من رمى جمرة العقبة دون أن 
يطوف طواف الإفاضة يوم النحر مع أنه ورد هناك بعض الأحاديث التي تدل على 
أنه لا بجحل » ومنها حديث في معاني الآثار على شرط الشيخين وسنده صحيح › 
فالمطلوب هو التفصيل في هذه المسآلة مع الأدلة والتوضيح حتى يكون المسلم على 
بينة من أمره ؟ 

فأجاب : إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصّر حل التحلل الأول ويبقى عليه 
الطواف » فإن طاف يوم العيد هذا أفضل » وإن لم يطف يوم العيد ولم يتيسر له 
طواف العيد» طاف في الأيام التى بعد العيد وحله تام وليس عليه أن يعيد 
الإحرام . 

وأما الحديث الذي أشار إليه فهو موجود في أبي داود » وهو ضعيف الإسناد › 
وليس بصحيح » وآما الذي في (شرح معاني الآثار) فلم نطلع عليه » ولو صح فهو 
شاذ خالف للأدلة الشرعية التى استقام عليها الجمهور وساروا عليها . 

فالحاصل أن هذا الحديث ليس بصحيح » وما يدّعى في ( شرح معاني الآثار ) 
a‏ . فهو شبه إجماع من آهل العلم أنه 
إذا حل تم حله ما يعود محرماً بعد ما حل . 


مجمو ع فتاوی ومقالات منتتوعة ( -۲۴۳۲٣ /۲١‏ ۲۳۷ ) 


سسس من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى أمسى هل يعود...؟ 


وسئل السسيخ : سمعنا الإجابة عن حديث آم سلمة » والذي فيه : أن من ل 
الحديث ليس حجة لوحده ؟ 

فأجاب : الأحاديث الصحيحة دلت على الحل ٠‏ والرسول ية لما رمى وحلق 
تطيب قبل آن يطوف » ولم يقل للناس: إنكم إذا آمسيتم ولم تطوفوا عاد إحرامكم » 
وإنغا هذا حديث جاء في بيت آم سلمة » وهو ضعيف الإسناد » وآما ما في شرح 
ای لارا ع ف ر ال و قال ر لا ا 
صحيح » فما آظنه صحيحا » ولو كان صحيحا ل خف على أئمة الإسلام من أئمة 
السنن والصحيحين وغيرهم من الأئمة المعروفين حتى اطلع عليه الطحاوي في 
شرح الآثار » ثم لو صح فهو شاذ غخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الحل › 
فقد حل الي ب بعد ما رمى وحلق عليه الصلاة والسلام » ولم يقل للناس على 
رؤوس الأشهاد إن هذا يلزمكم فيه كذا وكذا » وهذه مسائل عظيمة » مسائل عامة 
لا يكون فيها الأشياء السرية والداخلية في بيت امرآة من النساء» هذه أمور عظيمة» 
فلو كان هذا شرعا عاماً ليينه الرسول يلل للناس » وأوضحه للناس عليه الصلاة 
والسلام » ثم الأئمة الأربعة والجمهور » فهو كالإجاع » وإنما يروى فيها خلاف 
لعروة بن الزبير » وإلا فهو كالإجماع من أهل العلم »أن من حل فحله تام › لا 
يعود لاإحرام › وإجماعهم حجة » وقد قال البي مي : « لا تزال طائفة من آمتي 
على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله » . فإذا أهعوا 
فالطائمة المنصورة منهم » وعروة بن الزبير تابعي قبله الصحابة . 
مجموع فتاوی ومقالات متتوعة -۲۳٤۲/۲۰(‏ ۲۳۹) وانظر أیضاً : )۲٤٠١ -۲۳۹ .۲٠٤/۲٠(‏ › وحاشية الشيخ على 
بلوغ المرام ( ٤١۰-٤٦۹/۲‏ ) 


ابسن عثيمين رحمه الله : إذا ل يطف الإنسان طواف الإفاضة يوم العيد › وقد 
تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير › فإنه لا يعود محرماً بعد ذلك › 
ویبقۍ على حله من كل شىء إلا التساء . 

قال السيخ : ني شرحه على زاد المستقنع : وعلم من كلام المؤلف أنه لا جب أن 
يطوف طواف الإأفاضة يوم العيد ؛ لقوله : «( ويسن في يومه » وله تأخيره » . 

وغلم منه أيضاً آنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم 
العيد » وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء » بل حكي إجاعاً أنه لا يعود حراماً » 
لو آخره حتى تغرب الشمس من يوم العيد . 

ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النى وة في 
ذلك : «إن هذا اليوم رخحص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم 
منه إلا النساء » فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صر حرما كهيئتكم قبل أن 
ترموا الجمرة حتى تطوفوا به » . 

ولكنه لا يعوّل عليه لشذوذه » وعدم عمل الأمة به . وقد قيل : إن أول من 
عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة » فحكم شرعي لم يعمل به إلا 
واحد من التابعين » لا يكن أن يقال : إنه حديث صحيح ؛ وذلك أن الأمة لا 
يكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل 
به » لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد . 
ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل › ولا يعود لكونه محرماً إلا إذا عقد إحراما 
جديدا » أما جرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة » فإنه لا يكن أن يكون سببا لعود 
التحريم بلا نية ؛ لقول الرسول ية : «إنما الأعمال بالنيات » وإنغما لكل امرئ ما 


نوی ) . الشرح الممتع -۳٤١/۷(‏ ١٤؟)‏ 


ست من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى أمسى هل يعود...؟ © 


ووجهت إلى الشيخ الرسالة التالية : 

الحمد لله » وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 

سلام عليكم ورحة الله وبركاته ... أما بعد : 

فقد روي أبو داود عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت : كانت ليلق التي 
يصير إلي فيها رسول الله ية مساء يوم النحر » فصار إلي » فدخل علي وهب بن 
زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين » فقال رسول الله هة لوهب : هل 
أفضت أبا عبد الله ؟ قال : لا والله يا رسول الله » قال : «انزع عنك قميصك » . 

فنرجو الإفادة با لديكم عن هذا الحديث ؟ 

فأجاب السيخ : بسم الله الرحن الرحيم 

وعليكم السلام ورحة الله وبركاته : 

الكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أحدها : من جهة سنده » وقد انفرد به ابن إسحاق » وقد قيل لأحمد : إذا انفرد 
ابن إسحاق » بجحديث تقبله ؟ قال : لا والله . 

وهذا كاف في تضعيف هذا الحديث . 

ثانيها : من جهة معناه وخالفته للأصول » فإن من المعلوم أن الحاج يمحصل له 
التحلل قبل الطواف بالبيت » كما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : ( كنت أطيب النى ييه لإحرامه قبل آن يحرم » ولحله قبل آن 
يطوف بالبيت ) فإذا ثبت التحلل من الحج قبل الطواف » فإنه لا يعود التحريم إليه 
إلا بعقد جديد » كما لو تحلل من الصلاة لا يعود إليها إلا بإحرام جديد . 

وتقرير ذلك أن يقال : ثبت التحلل قبل الطواف بالبيت فيبقى حكمه إلا أن 
يستأآنف التحريم بإحرام جديد» وليس ثمة إحرام جديد . 


ED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سس 


ثالتها : من جهة العمل به وقبوله » فإن هذا الحكم من الأمور الهامة في الحح 
التى يكثر وقوعها وتدعو الحاجة إلى بيانها علماً وعملا » فلما م تتلق الأمة هذا 
بالقبول » ولم تعمل - اللهم إلا شذوذا من الناس- علم أنه لا أصل له في 
الشريعة ؛ لأن هذا نما تتوافر الدواعي على نقله » وتحتاح الأمة إلى علمه والعمل 
به » فکیف لا یرویه إلا واحد آو لم يعمل به إلا شذوذ من الناس. 

هذا ما ظهر لنا في هذا الحديث والعلم عند الله تعالى . 


مجموع فتاویى ورسائل ( ۳"/ 1Y1 1Yo‏ ( » واتظر شار 1¥ ٠) YA‏ والتعليق على المنتقى 
(TTA YTV |1)‏ 


الألباني مرحمه الله : من رمى جرة العقبة » إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان 
قبل الرمي » فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام . 

قال السيخ : فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر 
آو بحلق » فیلبس ثیابه ویتطیب . 

لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه » إذا آراد آن يستمر في تمتعه 
امذكور» وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرماً كما كان قبل الرمي » فعليه أن 
ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام » لقوله ية : « إن هذا يوم رخص لكم إذا آنتم 
رميتم الجمرة أن تُحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء » فإذا أمسيتم قبل أن 
تطوفوا هذا البيت صر حُرّما كهيتتكم قبل آن ترموا الجمرة » قبل أن تطوفوا به ». 

ثم قال في الحاشية : وهر حديث صحيح › وقد قواه جع منهم الإمام ابن 
القيم » كما بينته في « صحيح آبي داود )£0 ۱¥( . 

ولااطلع على هذا الحديث بعض آأفاضل آهل العلم قبل ذيوع الرسالة › 
استغربوه » وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنت فعلت آنا نفسي في بعض 


سسس من لم يطف طواف الإفاضة يوم الذحر حتی أمسی هل يعود...؟ 


مؤلفاتي - بناء على الطريق التي عند آٻي داود » وهذه مع آنها قواها الإمام ابن 
القيم في «التهذيب » والحافظ في «التلخيص “ بسكوته عليه › فقد وجدت له 
طريقا أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه » وارتقائه إلى مرتبة الصحة » 


ولكنها لا كانت في مصدر غير متداول عند الحماهير »› وهو « شرح معاني الاآثار ( 
للإمام الطحاوي » خحفيت عليه كما خحفيت علي من قبل » فلذلك بادروا إلى 
استرات او الف 

وشجعهم على ذلك آنهم وجدوا من قال من العلماء فيه : « لا أعلم أحدا من 
الفقهاء قال به » وهذا نفي » وهو ليس علما » فإن من المعلوم عند أهل العلم أن 
عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه › فإذا ثبت الحديث عن رسول الله 4يا 
وكان صريح الدلالة كهذا » وجبت المبادرة إلى العمل به » ولا يتوقف ذلك على 
معرفة موقف أهل العلم منه » كما قال الإمام الشافعي : «يقبل الخبر في الوقت 
الذي يثبت فيه » وإن م يعض عمل من الأئمة بعثل الخبر الذي قبلوا » إن حديث 
رسول الله یثبت نفسه › لا بعمل غبره بعده ». 

قلت : فحديث رسول الله َة أجل من آن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به ! فإنه 
أصل مستقل حاكم غير حكوم . ومع ذلك فقد عمل بالحديث جاعة من آهل 
العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل » فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل 
به ؟ إن فِي َلك لَذِكرَى لِمَنْ كان لَه فلب أو الى السَّْع وُر شَهِيدٌ ‏ [ق: ۴۷]. 
وتفصيل هذا الإإحمال في المصدر الآنف الذكر . 


مناسك الحج والعمرة (۳۲- ۳۳) فقرة (۹۳ )1٤‏ » وانظر صحيح سنن أبي داود (۲۳۹/۹- )۲٤١‏ برقم )٠۷٤١(‏ 


ED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سد 


المسألة الرابعة والعشرون : من جامع امرأته في الحج قبل التحلل الثاني هل 
يلزمه أن يخرج إلى الحل ليجرم ؟ 
ابن باز حه الله : لا يلزمه الذهاب إلى الحل . 


سل السيخ : رجل وطى زوجته قبل طواف الإفاضة » فماذا عليه هل مخرج إلى 
الحل من جدید ؟ 

فأجاب : إذا وطس الجاح زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله ء 
وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء » ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل › 
وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارنا أو 
مفرداً » آما إن كان متمتعا فعليه السعي الأول لعمرته » وعليه السعي الثاني بعد 
الطواف لحجه . 

مجموع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۲۲/۱۷) 

ابن عثیمین مر حه‌النه : يلزمه أن بخرج إلى الحل ليحرم منه ( يجدد إحرامه ) . 

قال الشيخ في سشرحه على زاد المستقنع : تنبيه : ل يذكر المؤلف - رحه الله - ما 
إذا جامع بعد التحلل الأول » لكن ذكره غيره . 

قالوا : إذا جامع بعد التحلل الأول » فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل وبجرم › 
أي : يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا ورداءٌ ليطوف طواف الإفاضة حرما ؛ لأنه فسد 
إحرامه » أي : فسد ما تبقى من إحرامه » فوجب عليه أن مجدده » وعليه فدية . 


الشر ح الممتع )۱۱/۷( وانظر )۷ 11۳( > ومجموع فتاوی ورسائل )1۸/۲۲ (1Y ARN EBENEDDNE‏ 4 
(YY 4) ¢ ( eT ۸/۳ )‏ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الخامسة والعسرون : حكم تأخبر طواف الإفاضة عن سهر ذي الحجة 
بدون عذر 

ابن باز حه الله : الصواب جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ولكن 
الأول المبادرة به . 

سل الشيخ : إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها ؟ 
e‏ 

فأجاب : ذا حاضت المرآة قبل طواف الحج آو نفست فإنه يبقى عليها الطواف 
حت تطهر » فان طهرت تختسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في الحرم 
اق ب ایی ر رد و ی و 
آنه لا جوز تأخيره عن ذي الحجة » ولكنه قول لا دليل عليه › بل الصواب : جواز 
تأخيره » ولكن المبادرة به أولى مع القدرة » فإن آخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك 
ولا دم عليه 

والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما ؛ لأنه لا حيلة هما في ذلك › 
فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة آو في اعرّم . 


مجمو ع فتاوی ومقالات منتوعة (۳۲۸/۱۷- ۳۲۹) وانظر ا )۱7 4۸ 1( 


ابن عثيمين حه النه : الصواب أنه لا جوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي 
الحجة إلا إذا كان هناك عذر . 

قال الشيخ : الصواب آنه لا جوز تاخير (طواف الإفاضة ) عن شهر ذي 
الحجة » إلا إذا كان هناك عذر » كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ء ولا 
و ی و ا ا 
أكثر . 


حکم تأخیر طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة بدون عذر 


آما إذا کان لغبر عذر » فإنه لا محل له آن يؤّخره » بل جب آن يبادر به قبل آن 
يتتهي شهر ذي الحجة . 
الشرح الممتع ( ۳٤١١/۷‏ ) 
وسنل السيخ : إلى متى يجوز تأخير أعمال الحج مثل طواف الإفاضة وغيره ؟ 
فأجاب بقوله : الطواف والسعي والحلق عند علماء الحنابلة -رحمهم الله- ليس 
هما حد»فمتی شاء حلق › ومتی شاء طاف وسعی لو يبقیى عشر سنوات » لکن 
يبقی عليه التحلل الثاني » ولکن الذي آری آنه لا يجوز له آن يؤخره عن آخر يوم 
من شهر ذي الحجة » لأن هذه آشهر الحح » فيجب أن تكون أعمال الحج في 
أشهره إلا من عذر » كما لو نفست المرآة قبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد 
خروج شهر ذي الحجة » أو آصيب الإنسان بمرض ولم يستطع أن يطوف قبل انتهاء 
شهر ذي الحجة فلا حرج » متى زال المانع طاف . 


مجمو ع فتاوی ورسائل )1۳/۳ <1( » وانظر أیضا (۳۷۹/۲۱) ٤ (۱۸٥/۲)‏ (۰۱/۲۶( 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة السادسة والعشرون : وجوب الدم في ترك الواجب 

ابن باز مرحمه‌النه : من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه دم . 

قال الشيخ : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «من ترك نسكأ أو نسيه 
فليهرق دمأ » له حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي » ولم نعرف مخالفاً له من 
الصحابة # . فعلى كل من ترك واجباً عمداً أو سهواً أو جهلاً كرمي الجمار أو 
المبيت ليالي منى وطواف الوداع ونحو ذلك - دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم 
على الفقراء . 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۲۰/۱۹- )٠٥۳‏ 

قال أيضا د فال ابن عباس رضي الله هما :من ترك یك اى ت فهر 
ا و ا ي الدم في سائر واجبات احج » وهو آثر 
صحيح » وقد روي مرفوعأ إلى الني ية ولكن الموقوف أصح » والأقرب أنه في 
حكم الرفع ؛ لأن مثل هذا الحكم يبعد أن يقوله ابن عباس من جهة رأيه » والله 
سبحانه وتعالی آعلم . 

مجموع فتاوی ومقالات مننوعة (۳۹۷/۱۷) » وانظر أیضا (۱۷/ ۰۱۷۹ ۳٠١‏ » ۳۹۸) » والفوائد الجلية )٠١١(‏ 

ابسن عشيمين رحهالله : من ترك واجباً فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس 
( من أجل انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة ) . 

قال الشيخ : ما الدليل على أن تارك الواجب عليه دم ؟ . 

هذا - أيضا- بحتاج إلى دليل واضح يستطيع آن يواجه الإنسان ربه به » إذا 
أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليهم ؛ لأن إ يجاب ما لم جب كإسقاط ما 
وجب أو آشد ؛ لأن إسقاط ما جب تخفيف » وإيجاب ما لم يجب تشديد › والموافق 


وجوب الدم فى ترك الواجب 


للإسلام التخفيف » فإ يجاب ما لم جب آشد من إسقاط ما يجب ؛ لأنه أعظم » وفيه 
قول على الله بلا علم » وإشقاق على العباد » وإسقاط ما وجب مقتضى الاجتهاد 
لیس فيه إلا شيء واحد› وهو إسقاط ما عسی آن یکون واجبا » لکن هل فيه 
تكليف على العباد ؟ 

الجواب : لا » وكذلك نقول ني التحريم والتحليل » فتحريم ما كان مباحا أشد 
من إباحة ما عسی آن کون حرام . 

والدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس -رضي الله عنهما- 
فال افو ترا شع من نکب او نه فهر ن دا امروف وا 
الاستدلال على أن مثل هذا القول لا يقال بالرآي » فيكون له حكم المرفوع ؛ لأن 
الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا لا يقال بالرآي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه 
مرفوع حكما » ولا يرد على هذا القول الشبهة التى أثيرت حول ما بخبر به عبد الله 
بن عباس -رضي الله عنهما- عن بني إسرائيل » وآنه من عرف بالتساهل في النقل 
عنهم » مع آن الأمر ليس بصحيح » بل يشدد في النقل عنهم » كما سبق » كما آن 
هذا کم ولییں را ٤‏ قله قول ما لی 

أولا :هنا ا لمكم صدر من عبد الله بن عبان رضي الله عنهما وله حك 
الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرآي . 

ٹانیا : على فرض آن مثله يقال بالرآي وآن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدم » فإنه قول صحابي لم يظهر له خالف فكان 
ول اول مو رل غي و هااا ال عل فر ا فد ى 
الرفع » وآنه قاله بالاجتهاد . 

وکیف یکون بالاجتهاد ؟ 


الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


الجواب : لأنه 4ه رأى أن ترك ما يجب كفعل ما بحرم » كلاهما انتهاك للنسك › 
وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرا ني آن فيه نسکا » قال الله تعاى ey‏ 
وسک حت يبلغ اذى لر فمن کان یک ا رای E‏ ففدية من 
e‏ [الفرة ٠)۹١‏ اين باش = رضي الله عنهما- اختار أكمل 
اة قال ن رد ف فن هك ار تس هرق وه 1 روه الان 
ع ا وو قا ا ا د ی ع د 
امحظور » فوجب الدم 

ونحن نقول : إن ثبت هذا من جهة النظر » أي إن سْلْمّ الدليل من جهة النظر » 
ا ر ااج وا فا ا : الأصل براءة الذمة » وقول 
الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فيقال : في إيجاب الدم بترك 
الواجب مصلحة » وهي حفظ الناس عن التلاعب › فلو قيل : ليس في ترك 
الواجب دم » وأن في تركه الاستخفار والتوبة › فأكثر الناس لا يهتمون › يقول : 
آملأ لك أجواء مكة كلها إلى المدينة استغفارا وتوبة ولا مانع عندي › لكن لا 
تجعلني أخحسرء ولو خسين ريال » فكثير من الناس يهمه المال أكثر من انتهاك 
الك 

فلو قيل : إن هذا واجب » ومن تركه فهو آئم » وعليه التوبة والاستغفار » فهل 
يحترم الناس هذا النسك » كما لو قلنا إن فيه الدم تذيحه في مكة » وتوزعه على 
الفقراء ؟ ) 

الجواب : لا لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء ؛ هذا نرى إلزام الناس 
بذلك »› وإن كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشة واعتراض › 
فنقول : إن هذا من باب تربية المسلمين على التزامهم بالواجب »› وما دمنا 


وجوب الدم في ترك الواجب 


مستندين إلى قول صحابي جليل دعا له النى يي « أن يفقهه الله في الدين ويعلمه 
التأويل » ٠‏ فإننا نرجو أن نكون قد أبرآنا ذمتنا بذلك » والله يعلم المفسد من 
الصلح . 

وهذا نحن نفتي بانه يجب على من ترك واجبا أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء 
في محة هذا النظر الذي ذكرناه . 

)٠۹ 4٨۷/۷ ( الشرح الممتع‎ 

وقال أيضا : لعلنا لا نعارض في وجوب الدم على من ترك الواجب » بمعنى 
عسى أن نلزمه بالدم ؛ لأنه لا دليل على إيجاب الدم على من ترك الواجب إلا أثر 
ا عا ری اف ال س ی ا ب ا 
فليهرق دما » » فالرسول - عليه الصلاة والسلام- ل يرد عنه أن من ترك واجبا 
له درک ها ا ا ی ا 
فعليه دم » مع أنهم لا يقولون بإطلاقه » ولو قلنا بإطلاقه » لقلنا من ترك الاضطباع 
فعليه دم » ومن ترك صلاة ركعتين خلف المقام فعليه دم » ومن ترك الوقوف عند 
قرا ار یر دیو اه فی دود دا دة 
الواجب أو نسيه . 

قالوا : وله » - آي: لأثر ابن عباس- حكم الرفع » ولكن قد يقال : هذا ليس 
له حكم الرفع ؛ لأن ما يثبت له حكم الرفع ما قاله الصحابي وليس للرأي فيه 
جال » وهنا ربا يكون للرآي فيه جال » فربا یری ابن عباس- رضي الله عنهما- › 
آنه إذا كان انتهاك النسك بفعل الحظور موجبا للدم › فانتهاك النسك بترك المأمور 
مثله » فیکون للرآي فيه جال . 


س س الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز 


فلا يستقيم الاستدلال به على وجوب الدم بترك الواجب » آو صيام عشرة آيام 
e‏ 

والذي يظهر لي أن من ترك واجبا فعليه دم احتياطاً واستصلاحاً للناس ؛ لأن 
کشا منهم قد يتساهل إذا | یکن عليه شيء . 

الشرح الممتع ( ۱۸۸/۷- ۱۸۹ ) 

وقال الشيخ أيضا : الدليل على وجوب الدم الأثر المشهور عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما- آنه قال : « من ترك شیا من نسکه » أو نسیه فلیهرق دما «١‏ 
وهذا نسك واجب أمر به الني بيه » فيكون في تركه دم » وهذا الأثر مشهور عند 
العلماء واستدلوا به » وينوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب » وقالوا فى تقرير 
هذا الدليل : إن هذا قول صحابي ليس للرآي فيه جال فوجب العمل به ؛ لأن 
ول افاي الان لن ا ت ال و ی ر 

وقال بعض العلماء : يكن آن يكون صادرا عن اجتهاد » ويكون للرأي فيه 
جال » وجهه آن يقيس ترك الواجب على فعل احرم » آي فعل محظورات الإحرام 
التي فيها دم ؛ لأن في الأمرين معا انتهاكأ لحرمة النسك » فترك الواجب انتهاك 
لحرمة النسك » وفعل الحظور انتهاك لحرمة النسك » فيكون ابن عباس- رضي الله 
عنهما- بنى هذا الحكم على اجتهاد » وإذا بناه على اجتهاد » فإنه يكون قول 
صحابي ولیس مرفوعا . 

ويبقى النظر . هل قول الصحابي حجة ؟ 

الجواب : فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه » وهو عند الإمام أحمد 
- رحمه الله - حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي » فإن خالف نصا فلا عبرة 
به » العبرة بالنص » وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين . 


إذا المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد » وحن نفتى الناس بالدم » 
وإن كان في النفس شيء من ذلك » لكن من أجل انضباط الناس » وححملهم على 
فعل المناسك الواجبة بإلزامهم بهذا الشيء ؛ لأن العامي إذا قلت له : ليس عليك 
إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه > سهل الأمر عليه » مع أن التوبة النصوح أمرها 
صکسه . 


الشرح الممتع ( ۳۹۷/۷- ۸ ) وانظر أيضا مجمو ع فتاوی ورسائل ( ۳/۳ - 44 ) ›ولقاءات الباب 
المفتوح )١١١ -١١١ /١(‏ 


تنبيه : ما آشار إليه الشيخ من الإلزام بالفدية في ترك الواجب » من أجل 
احا ا ی وما از 


CENA VIVE ETAC AV TET EAT TY TE /۲۲( انظر على سبیل المثال : مجموع فتاوى ورسائل‎ 
(GT tes I1 ۲۳ (< (۸۱ 


الألباني مر حمهالنه : لا نجد ما يوجب الدم إلا ما هو معلوم بالأدلة الصحيحة 
ات 

قال الشيخ حسين بن عودة العوايشة : قال شيخنا - ره الله - لنا في بعض مالسه : 

«ليس لموجي الدماء أي مستند من الكتاب والسنة » اللهم إلا آثر عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما- يرويه الإمام آبو بكر البيهقي في كتابه «السنن الكبرى » 
بالسند الصحيح عنه أنه قال : ١‏ من نسي أو أخطا في نسك ؛ فعليه دم » . 

وقد روي هذا الأثر موقوفا » وهو صحیح » وروي مرفوعا ؛ ولا يصح ؛ مع أن 
ابن عباس تفرد في هذا الرأي » ولا نعلم من وافقه من أصحاب آخرين . 

E E E E 
الأعرابي الذي سمعه الني ب يلي بالعمرة » وهو متضمخ بالطيب وعليه جبة ؛‎ 


فأمره - عليه الصلاة والسلام- بآن يخلع الحبة أو القميص وأن يغسل عنه الطيب › 
وقال له : «اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك » ؛ ولم يأمره بدم » مع أن الذي 
فعله يدخل في کلام ابن عباس- رضي الله عنهما- ولا نجد ما يوجب الدم إلا ما 
هو معلوم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ٠...‏ . 
الموسوعة الفقهية الميسرة -۲۹۷/٤(‏ ۲۹۸) 
وني موضع آخر ذكر الشيخ أن من تعمد تجاوز الميقات بغير إحرام ناويا العمرة 
فهو آثم » ثم أشار إلى حلاف العلماء في إنجاب الدم على من فعل ذلك ثم قال : 
أكثر العلماء يوجبون عليه الدم مادام آنه تعمد تجاوز الميقات بغير عذر 
شرعي » أما آنا شخصياً فلا أطمثن لإيجاب الدم على كل خط يرتكبه الحرم بالحج 
أو العمرة » مهما كان هذا الإثم كثيرا » إلا إذا كان هناك نص شرعي يوجبه . 
A EE e as‏ 
الدم » ويحتجون هذا بأثر عن عبد الله بن عباس » وهو في الحقيقة صحيح الإسناد › 
ولكن نحن نجد في « صحيح البخاري » ما يناي ذلك في قصة الأعرابي الذي سمعه 
الرسول بي يلي بالعمرة » وهو عليه جُبة متضخما بالخلوق » فامره اة بأن يتزع 
ا و ا و ا ا و 
بكفارة . 
وما نقول : إذا تعدى الميقات بغير إخرام ناويا العمرة » فعلية إثم بذون شك »> 
وعليه دم عند بعض العلماء » وحن لا نرى الدم . 
فتاوى الشيخ الاألباني في المدينة والإمارات )١۲١(‏ 


( ۰ اإیجازق بضر ما اختلف فيه الألباني و أبن عدرمىن | رن | ن n‏ 


باب الأضحية 

المسألة الأولى : حكم الأضحية 

ابن باز ر حه الله : الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة . 

سنل السيخ : ما حكم الأضحية » وعلى من تجب » وهل هناك فرق بين 
الأضحية والهدي » وهل الأضحية تجب على الحجاج أم لا » وكيف ومتى وأين 
ضحى رسول الله » بي » كما نرجو من سماحتكم التعليق على ما روي عن 
رسول الله » ب : ( من كان عنده سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا » . 

فأجاب : الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي آهل العلم » وتتأكد على من عنذه 
سعة من المال لأنها من آكد آنواع العبادات المشروعة يوم عيد الأضحى وأيام 
التشريق » وقد داوم عليها النى بيه في المدنية » فكان يضحي كل سنة بكبشين 
أملحين آقرنين » كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس ف والفرق بينها 
وبين الهدي أن هدي التمتع والقران واجب من واجبات الحج » لقول الله تعالى : 
8 فمن تَمَكَع بالْعْمْرة إلى آلْمَح فَمَا أسكَيْسَرَ مِنَ هذى 4 [البقرة: .]٠۹١‏ أما الأضحية 
فلا تجب على الصحيح ؛ لعدم ورود نص صحيح صريح يفيد الوجوب... ‏ آما 
حديث : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا »؛ فقال عنه الحافظ في 
البلوغ : رواه أحهد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه . ومع 
لك فايس رجا ى الات لر ص رتا قدو عة اة قال 
ام كا ت ف و و »» ولم ير آهل العلم آن ذلك يوجب 
تحريم الثوم والبصل » وإنغما احتجوا به على كراهة حضوره الصلاة مع المسلمين لا 
ني ذلك مع الأذية هم بسبب الرائحة الكريهة » والله ولي التوفيق .. 


O 


وقال الشيخ : ولم يرد في الأدلة الشرعية مايدل على وجوبها» والقول 
بالوجوب قول ضعيف . 
مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۸/ )۳١‏ › وانظر أیضا › )٤۲ -۴۷ /۱۸( >» )۱٥١ /۱١(‏ 
وقال الشيخ أيضا : الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة » وحديث ( من وجد 
سعة فلم يضح ) ضعيف » فلا تجب على الموسر ولا غيره 
الحلل الإبريزية ( ٠١١/٤‏ ) 


ابن عثيمين حه اله : الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها . 


سنل السيخ : ما القول الصحيح في حكم الأضحية ؟ 
فأجاب : الذي يظهر لي : آن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة » يكره 
للقادر تركها . 
لقاءات الباب المفتوح /١(‏ ۹۸) ء ومجموع فتاوى ورسائل )٠١ /٠١(‏ 
وقال الشيخ أيضا : الصحيح أن الأضحية ليست واجبة وأنها سنة » لكنه يكره 
للقادر أن يدعها . | 
مجموع فتاوی ورسائل )١۳ /۲١(‏ » وانظر أیضاً (۲۲/ ۱۸۳( /۲١(‏ ۰۱۰ ۱۷ ۱۰۲ ۱۸۱) 
تنبيه : في موضع آخر قال الشيخ : القول بوجوب الأضحية آظهر من القول 
بعدم الوجوب لكن بشرط القدرة . 
قال الشضيخ : هل الأضحية واجبة أو سنة يكره تركها » أو سنة لا يكره تركها ؟ 
في هذا آقوال للعلماء : 
المذهب : آنها سنة » ويكره للقادر أن يدعها . 
القول الثاني : آن ن الأضحية واجبة » وهو مذهب أبي حنيفة » ورواية عن الإمام 
آحمد - رحمهما الله - » واختاره شيخ الإسلام أبن تيمية - ره الله - حیث قال : 
ا ا د ا ی ي آم ؛ لأن الله 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سسسب 


- سبحانه وتعالى - ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله : 8 قصل لرك وخر 4 
[الکوثر :۲]» وني قوله  :‏ قل إن صلاتی ونسکی وَحَيَای وَمَمَاقق لَه رَبٍَ الْعْْمِينَ ) 
[الأنعام: [١١‏ وأبدى فيها وأعاد بذكر آحكامها وفوائدها ومنافعها في سورة الحج »› 
وشيءَ هذا شانه ينبغي آن یکون واجباً وآن یلزم به کل من قدر عليه . 
وهي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به آهل موسم 
الح ؛ لأن آهل الموسم هم الحج والهدي » وآهل الأمصار هم الأضحية › وهذا 
غ من فقضل اله وره آه جل لاه الأ فار نصا عا لأهل الاسك ثا 
اجتناب الأخذ من الشعر والظفر في أيام العشر؛ من أجل أن يشارك آهل الأمصار 
آهل الإإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الأشياء ؛ ولأجل أن يشاركوا 
آهل الحح بالتقرب إلى الله - تعالى- بذبح الأضاحي ؛ لأنه لولا هذه المشروعية 
لكان ذيحها بدعة » ولنهي الإنسان عنها » ولكن الله شرعها هذه المصالح العظيمة . 
فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب › لكن بشرط القدرة » وأما 
العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين » فإنه لا تلزمه » بل إن كان عليه 
دين ينبغي له آن يبدا بالدين قبل الأضحية . 
الشرح الممتع )٤١١ -٤١١/۷(‏ 
وقال الشيخ أيضا : والقول بالوجوب للقادر قوي ؛ لكثرة الأدلة الدالة على 
عناية الشارع بها » واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جدا » فلا ينبغي للإنسان 
إدا کان قادرا أن يدعها . e‏ 


الألباني مرحهالله : الأضحية واجبة . 


سل الشيخ : قلتم بوجوب الأضحية في عيد الأضحى على المقيم › فهل يجب 
على من يمتلك قيمته آم على الذي عنده نصاب الزكاة ؟ 


حكم الأضحية @ 


نصاب إذا ما تحقق وجبت الأضحية وإلا فلا » وحديث الرسول ييل الذي هو من 


الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني )٤٤٠١(‏ » وانظر تعليقات الشيخ على كتاب إصلاح المساجد للقاسمي )۲١(‏ تعليق 
رقم )٠١(‏ 


© الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


المسألة الثانية : حكم الأضحية عن الميت ( إن لم يكن أوصى بها ) 
ابن باز ر حهالنه : الأضحية عن الميت مشروعة . 


سنل السيخ : ما حكم الأضحية » وهل تجوز عن الميت ؟ 

فأجاب : الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء ؛ لأنه بي ضحى وحث أمته 
على الأضحية » والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحجي عن نفسه وآهل بيته » وله 
أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات . 

آ ق ع ال ن کال ری مان ا دا ا ارا 
وقف له وجب على القائم على الوقف أو الوصية تنفيذها » وإن لم يكن أوصى بها 
ولا جعل ها وقفاً وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن . 

ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن ال ميت »› والصدقة عنه مشروعة في قول أهل 
الو اها 

مجموع فتاوى ومقالات متتوعة ( ٤١/۱۸‏ ) 
وسئل السيخ : ما قولكم في الأضحية عن اميت بدون وصية » هل جوز أن 
يشترك فيها الأحياء مع الأموات آم لا ؟ 

فأجاب : الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كانت وصية » فإنه جب تنفيذها . ويشرع 
للإنسان أن يبر ميته بالأضحية › ويجوز, أن يشترك الأموات مع الأحياء من آهل 
بيت المضحي ٠‏ والأصل في ذلك : حديث أنس رضي الله عنه : ١‏ ضحى الني كيا 
بکبشین آملحین آقرنین ذجهما بيده وسمی وکبر »متفق عليه . 


حكم الأضحية عن الميت ( إن لم يكن أوصى بها ) 


وفي رواية آخری : بیان آنه ذبح آحدهما عنه وعن آهل بيته » والثاني عمن وحد 
الله من آمته » وذلك يشمل الحى والميت . 


مجموع فتاو ی ومقالات منتوعة )41/۱۸( ¢ وانظر أا ( ٤ (4۲/۱۸) )٠۹/۱۹( ¢ (٦/۱۳‏ وفتاوی إسلامية 


(۳۲۱/۲) » وفتاوی نور على الدرب )۲۰٥۹/۶(‏ 

ابسن عشيمين حه الله : لا تشرع التضحية عن الميت استقلالاً ( إفراد الميت 
بالأضحية بدون وصية منه ليس من السنة ) . 

قال السيخ : مسألة : هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء ؟ 

الجواب : مشروعة عن الأحياء » إذ م يرد عن الني َي ولا عن الصحابة فيما 
أعلم آنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً » فإن رسول الله ية مات له أولاد من 
بنين آو بنات في حياته » ومات له زوجات وآقارب يحبهم » ولم يضح عن واحد 
منهم » فلم يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة » ولا عن زوجته زینب بنت 
خزيمة » ولا عن بناته الثلاث ء ولا عن أولاده # »ولو كان هذا من الأمور 
امشروعة لبينه الرسول ية في سنته قولاً أو فعلا » وإغا يضحي الإنسان عنه وعن 
آهل بيته . وآما إدخال المیت تبعا فهذا قد يستدل له بأن النى ية اضحى عنه وعن 
آهل بيته » » وآهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة » 
وكذلك ضحى عن آمته » وفيهم من هو ميت › وفيهم من لم يوجد » لكن 
الأضحية عنهم استقلالاً لا أعلم لذلك أصلاً في السنة . 


اشر ق( و انقو( 6 :قابات الات اقرح 05/57-06 وقارى اة 
)۲۲/۲( ¢ ولقاءاتي مع الشيخين (1٦ -۱٦۵/۲(‏ 


وفي موضع آخر قال السيخ : الأضحية مشروعة للأحياء وليس للأموات › فإن 
النى ية ضحى عنه وعن آهل بيته » والصحابة ب كان الرجل يضحي بالشاة عنه 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سسس 


وعن آهل بيته » ولم آعلم إلى ساعتى هذه آن الني ًة ضحى عن آحد من آمواته 
فقد مات له أقارب من أعز الناس عليه ٠‏ استشهد عمه حهمزة هه في آأحد» وماتت 
زوجته خديجة رضي الله عنها » وماتت بناته وآولاده ## » ما عدا فاطمة رضي الله 
عنها» ولم يضح عن واحد منهم أبدا » ولم آعلم إلى ساعتی هذه آن أحدا من 
الصحابة #: ضحى عن آمواته » فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولا من هدي الصحابة إفراد الميت بالأضحية ومن وجد شيعا من هذا فليخبرنا به . 

ولهذا نقول : الأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن الأحياء لا عن 
الات ) 

وقد اخحتلف العلماء هل تشرع عن الميت آم لا تشرع : 

والجواب : قال بعض العلماء : آنها ليست مشروعة » وقال آخرون : بل هي 
كالصدقة فقاسوها قياساً على الصدقة لأنه لم مجدوا هما أصلاً في السنة » ولا شك 
آن الصدقة جاءت السنة بمجوازها » فقد جاء رجل إلى رسول الله ييل فقال : يا 
رسول الله » إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت » أفأتصدق عنها ؟ 
قال : « نعم » » واستأذنه أبو لبابه #ه آن يتصدق بمخرافه آي بنخله لأمه وقد ماتت 
فأذن له . 

آما أن أحدا من الصحابة ضحى عن آمه أو استأذن الني ية أن يضحي عن أمه 
فهذا نم يرد . 

والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أضحية أوصى بها الميت › فهنا نعمل بها ونضحي للميت 
رفاو ا ا رای ات 

القسم الاي أن جف غر الت عا ل أن شي الان غه وعفن 
آهل بيته وينوي کل آقاربه الأحياء منهم والأموات وهذا اشا ا ئز وکن آن 


حكم الأضحية عن الميت ( إن لم يكن أوصى بها ) @ 


يقال : إن قول الني ية « اللهم هذا عن محمد وآل محمد » يشمل الحي والميت منه 
رگن الت ها دغل تما رالشیء اذى بع لبس كالشىء الى قل 

القسم الثالث : أن يضحي للميت استقلالاً بدون وصية » فهذا هو ما ذكرته 
بأنه لا دليل عليه لا عن الرسول ية ولا عن الخلفاء الراشدين # أنهم ضحوا 
أعدو وات ا و 
مجموع فتاوی ورسائل (۱۹۰/۲۰- ۱۹۷) › وانظر أیضا ( ۲١ ۲۳ ۰ ۱۱ ۰۱۰/۲١‏ ۰ ۲۷- ۲۸ ۷۱۲-۱۱۱ 


(IYE CITAGCIYYT oOIYY =1 (CY (C9 ~۱ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عيمرن و إن |¿ ® 


العقيقة 
المسألة الأولى : حكم العقيقة 
ابن باز حه اله : العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (fT4/1)‏ )4۸/۱۸( > وفوائد من دروس سماحةۀ الشيخ )۸°٥(‏ > والحلل 
الإبريزية ٠ )١١١/١(‏ والفوائد الجلية )٠١١(‏ 


ابن عثيمين حه الله : العقيقة سنة مؤكدة . 


الشرح الممتع )441/۷( 4 وفتاوی إسلامية (Y/Y)‏ ة ولقاءات الباب المفتوح )6۷/۱( ومجمو ع فتاوی 
ورسائل (° ۰۲/۲ › ۵ , ۲۰۹ ,۲1 (AE (TTI (14 1Y‏ 


الألباني ر حه اله : العقيقة واجبة . 


التعليقات على النتكيل )١٦٤/١(‏ 


سك الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسألة الثانية : حكم التسمي بعبد المطلب 

ابن باز رحهالنه : التسمي بعبد المطلب جائز . 

قال الشيخ : ولا جوز في التسمية التعبيد لغير الله كعبد الى وعبد الكعبة وعبد 
الحسين ونحو ذلك لأن الجميع عبيد الله - سبحانه - فلا يجوز التعبيد لغبره . 

وقد نقل العام المشهور أبو محمد بن حزم اتفاق العلماء على تحريم التعبيد لغير 
الله ما عدا عبد المطلب ٠‏ لأن الي › ميا ٠‏ أقر هذا الاسم في بعض الصحابة 
رضي الله عنهم جيعاً . | 

فتاوی إسلامية (۲۲۱/۴- ۲۲۲) 

وقال الشيخ أيضا : اما عبد المطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية › لأن 

الني ب آقر بعض الصحابة على هذا الاسم . 


مجموع فتاوی ومقالات متتو عة )۱۸ (o۲‏ »> والفوائد الجلبة (۹۳) ٠‏ ولقاءاتي مع الشيخين )4۰/۱( 


ابن عثيمين حه الله : لا جوز أن يسمي الإنسان ابنه بعبد المطلب . 


قال السيخ : وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريه ؛ فهو ختلف 
فيه » فقال بعض آهل العلم : لا عكن أن نقول بالتحريم والرسول ب قال : 
ا آنا ابن عبد اللطلب » 

فالني يياه لا يفعل حراما ؛ فيجوز أن يعد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ » وهذا 

تقرير ابن حزم رحه اله » ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب ؛ فلا يجوز لأحد 

أن يسمي ابنه عبد المطلب » وأما قوله ييه : آنا ابن عبد المطلب » ؛ فهو من باب 

الإخبار وليس من باب الإنشاء » فالني اة أخبر آن له جدأ اسمه عبد المطلب » 

وم يرد عنه کيا ا و 


٠‏ سرس 


أحدا على تسميته عبد المطلب » والكلام في الحكم لا في الإخبار » وفرق بين 
الإخحبار وبين الإنشاء والإاقرار» وطهذا قال البى 4 : ١‏ إنما بنو هاشم وبنو عبد 
مناف شىء واحد » ولا جوز التسمى بعبد مناف . 


القول المفيد لير كتاب التو حيد (۸۱/۳- ۸۲( ٤‏ وانظر انشا الشرح الممتع )6۹۷/۷( > والتعليق على المنتقى 
)۱۹۳/۱( 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


المسألة الثالثة : حكم التكني بأبي القاسم 

ابن باز رحمه الله : جوز التكنى بأبي القاسم » ومجوز الجمع بين اسمه وکنيته بعد 
وفاته کی : 
تعليقات الشيخ على زاد المعاد (۲/ )۳٤۸‏ › وفوائد من دروس سماحة الشيخ )۸٥(‏ › والحلل الإبريزية )۲٠١/۲(‏ ء 
)۸/۳( 


ابن عيمين مر حه اله : التكي بابي القاسم لا باس به بعد وفاة النى بلا . 
مجموع فتاوی ورسائل )۲٤۷/۲٣١(‏ 
الألباني مرحمه الله : التكني بابي القاسم غير جائز » سواء كان اسمه محمداً آم لا. 
ذكر الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث آبي هريرة 4 مرفوعا : ( لا 
تجمعوا بين اسمي وكنيتق ) » وذكر تحته حديثي أبي هريرة وجابر بن عبد الله : 
( تسموا باسمي › ولا تکنوا بکنیتی ) . 
ثم قال : لقد اختلف العلماء في مسألة التكنى بابي القاسم على مذاهب ثلاثة › 
حكاها الحافظ في «الفتح » » واستدل هما وناقشها » وبين ما ها وما عليها » ولست 
أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقاً » وسواء كان اسمه محمدا أم لاء 
لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي › عن المعارض الناهض كما تقدم . 


انان اة ا لانت الصحيحة (۱۰۸۱/۲/۳) تحت الحدیثٹ رقم )۲۹٤٩١(‏ > وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة /۲/٠١(‏ 
(AYY‏ 


@ الإيجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن ,| aa‏ 


كناب الجهاد 
مسألة : حكم الاستعانة بالكفار في قال الكفار 
ابن باز رحهالنه : جوز الاستعانة بالكفار في قتال الكفار . 


قال السيخ : وأما ما وقع من الحكومة السعودية من طلب الاستعانة من دول 
شتى للدفاع وحماية أقطار المسلمين ؛ لأن عدوهم لا يؤمن هجومه عليهم » كما 
هجم على دولة الكويت » فهذا لا بأس به » وقد صدر من هيئة كبار العلماء 
- وآنا واحد منهم - بيان بذلك آذيع في اللإذاعة ونشر في الصحف . وهذا لا شك 
في جوازه » إذ لا بأس أن يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين 
وحايتهم وصد العدوان عنهم » وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي 
ذكره العلماء في باب حكم المرتد » فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه 
املسلمين » فهذا هو الذي لا جوز » أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر 
أو مسلم معتد » أو خشی عدوانه فهذا لا بأس به . 

وقد ثبت عنه ية آنه استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه 
- وکان صفوان كافرا - في قتاله لثقيف يوم حنين » وكانت خزاعة مسلمها وكافرها 
مع الني بيا ني قتاله لكفار قريش يوم الفتح » وصح عنه يلا أنه قال : « إنكم 
تضا لون الروم صلخا امنا ءام تقاتلون آم وهم عدوا من وراتكم ٩‏ فهذا معدا 
الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من روائنا . 

والمقصود آن الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم جوز أن يكون ذلك بقوة 
مسلمة » وبمساعدة من نصارى آو غيرهم عن طريق السلاح وعن طريق الجيش 
الذي يعين المسلمين على صد العدوان عنهم » وعلى حاية بلادهم من شر أعدائهم 
ومکائدهم . 


حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار @ 


والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: « يتا الذي ءامثوأ خدوأ جذرّڪم ۾ 


[النساء ]۷١:‏ فأمرنا بأخذ الحذر من أعدائنا » وقال عز وجل : لِوَأعِدُوا لهم 4 


[الأتفال: ]٠٠‏ آي للأعداء الكفار : [ ما أَسَحَطْعَتّم من قَرَو 4 [الأنفال: ۰ وهکذا من 
يعتدي علينا ولو كان مساما أو يتتسب إلى الإسلام فإذا خ خشى المسلمون عدوانه 
eal e tT‏ ن الكافر ولصد 
عدوان المعتدي وظلمه عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم . 
مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة (۱۸۹/۱۸- ۱۹۱) 
وقال أيضا : آما الاستعانة ببعض الدول الكافرة لنصر المظلومين من المسلمين 
ضد الظالم » والوقوف في صفهم ضده فهذا شيء لا حرح فيه » وقد استعان الني 
ية بعبد الله بن أريقط الديلي وهو وثني في الدلالة على طريق المدينة حين هاجر 
إليها عليه الصلاة والسلام » واستعان بدروع من صفوان بن آمية في حرب هوازن 
يوم حنين وهو كافر » واستعان باليهود في تعمير مزارع خيبر بالنصف من ثمارها لا 
كان المسلمون مشغولين عنها بالجهاد » والأدلة في ذلك كثيرة » وهي دالة على 
جواز الاستعانة بمن يراه ولي الأمر من أهل الشرك على أهل الشرك عند الحاجة 
إلى ذلك » وعند غلبة الظن في أن المستعان به ينقع المظلومين وينصرهم ولا 
يضرهم » لما ذكرنا من الأدلة » ولغيرها من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذه 
العال» 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )۳٤١ -۳٤٤٥/۱۸(‏ 
وسل الشيخ : يقول بعض الناس الذين يشككون في فتوى هيئة كبار العلماء 
بشأن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن بلاد المسلمين وقتال حاكم العراق- 
بعدم وجود الأدلة القوية التي تدعمها .. فما تعليق سماحتكم على ذلك ؟ 


فأجاب : قد بينا ذلك فيما سبق وفي مقالات عديدة » وبينا أن الرب جل وعلا 
أوضح في كتابه العظيم : آنه سبحانه آباح لعباده المؤمنين إذا اضطروا إلى ما حرم 
عليهم آن يفعلوه » كما قال تعالى : « وقد فصل لم ما حرم عَلَيكم إلا م 


أك رتم اليه 4 [ الأنعام:۹١١]»‏ ولا حرم الميتة والدم والخنزير والمنخنقة والموقوذة 


5 
ر ر 


وغيرها قال في آحر الآية  :‏ فمَنِ ضط فى حصو غر مُمَجَايفي ثم فإن أله 


غفور رَحِيمُ ¢ 14 الائدة :۳ ] . 

والمقصود آن الدولة في هذه الحادثة قد اضطرت إلى آن تستعين ببعض الدول 
الكافرة على هذا الظالم الغاشم ؛ لأن خطره كبير » ولأن له أعواناً آخرين » لو 
اتتصر لظهروا وعظم شرهم ؛ هذا رآت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج آنه لا 
بد من دول قوية تقابل هذا العدو الملحد الظالم » وتعين على صده وكف شره 
وإزالة ظلمه . 
وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية لا تأملوا هذا ونظروا فيه » وعرفوا 
الحال بينوا أن هذا أمر سائغ » وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر › ولا يجوز 
التاحر في ذلك » بل يجب فورأ استعمال ما يدفع الضرر عن المسلمين » ولو 
بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة الظلم › وهم جاءوا 
لذلك ٠‏ وما جاءوا ليستحلرا البلاد > ولا ليأخذوها » بل جاءوا لصد العدوان 
وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۸/ ۲۳۹- )۲٤٠١‏ وانظر أیضا ( ۱۸/ ۱۹۸- ۱۹۹ ۰ ۱۸۳- ٤۰۱۸ء‏ ۲۱۸- 


£12۹ ۲~ ۷ 0۹ ۲1۹ › ۹۰ ۲۹۱ ۳۰ - ۳۰۷ ۳۷ ۲۳۸ ) » وتقييد الشوارد من القواعد 


والفوائد )١٤١(‏ 
ابن عثیمین حه الله : جوز الاستعانة بالکفار في حال الضرورة : 


حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار 


تكلم الشيخ عن الاستعانة بالكفار على عدو للمسلمين يقاتلونه قتال طلب › 
وبين أن هذه في الأصل حرام » ولكن إذا دعت الضرورة إلى الاستعانة بالكافر 
وكان مأمونا فلا باس بذلك »ثم ذكر الصورة القائية في الاستائة بالكفار قال ؛ 

الاستعانة بهم في الدفاع عن البلد إذا اضطر المسلمون إليهم » وهذا أولى بالجواز 
من الأول » بل قد يكون مطلوباً على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب 
حسب خطر المهاجم » ومذا قال آهل العلم : « إن الجهاد في هذه الحال فرض عين 
بجحب حتى على النساء والشيوخ والصبيان القادرين » . وقد قال الله تعالى  :‏ وَل 
ألكفِرين 4 [البقرة ]۱۹١:‏ فأمر بقتل من قاتلنا في المسجد الحرام مع أن القتال عنده 
حرام » لکن الدفاع له شآن آخر . 

ولكن متى قلنا بجواز الاستعانة بهم في حال الضرورة › فإن الواجب أن تتقدر 
بقدرها » وأن يرحلوا عن البلد من حين الاستغناء عنهم ؛ لأن بقائهم في الجيش › 
ی ق E‏ ا ق 
وشعورهم » أو إعطائهم الشعور بآنهم المنقذون الحامون وأنهم أبطال المعركة » فإن 
هذا يؤدي إلى علوهم واستكبارهم واستعبادهم الجيش الاإأسلامي ومن وراءه . 


مجموع فتاوی ورسائل (۲۶/ )٤۲۸‏ » وانظر أیضاً )٤۲٩۱ -٤۱۲ /۲٣(‏ 
وني موضع آخر تكلم الشيخ عن المراد بموالاة الكفار وتوليهم ثم قال : 
وأما الاستعانة بهم فهذا يرجع إلى المصلحة › إن كان في ذلك مصلحة فلا 
باس » بشرط آن نخاف من شرهم وغائلتهم » وألا خدعونا » وإِن لر يكن في ذلك 
مصلحة فلا جوز الاستعانة بهم لأنهم لا خير فيهم . 


لقاءات الباب المفتو ح (۳/. ۲( 


الألباني حه اله : لا جوز الاستعانة بالكفار في جهاد الكفار . 

في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة خرج الشيخ حديث الزهري 
( أن الني ية كان يغزو باليهود فيسهم هم كسهام المسلمين ) ثم قال : وهذا إسنا 
ضعيف ؛ لإإرسال الزهري إياه أو إعضاله » فإنه تابعي صغير » أكثر رواياته عن 
الصحابة بالواسطة ؛ وهذا قال البيهقي عقبه : 

«فهذا منقطع .. قال الشافعي : والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة » . وقال 
الحافظ في « التلخيص » (۲/ ١: )٠٠١‏ والزهري مراسيله ضعيفة » . 

ا اا ی و و ن ن فا فو ا عن 
مقسم عن ابن عباس رضي ال 2 ىل 

استعان رسول الله ية بيهود بني قينقاع فرضخ هم › ولم يسهم هم » وقال 
البيهقي : ( تفرد بهذا الحسن , بن عمارة » وهو متروك » ولم يبلغنا في هذا حديث 
صحيح » وقد روينا قبل هذا في كراهية الاستعانة بالمشركين » . 

لك ر ل ر ا ل ن رد ب رو اتل ورمن 
حديث عائشة » وهو مخرح في « الصحيحة » )۱٠١١(‏ تحت حديث أبي حيد 
بنحوه » وقد عارض البيهقي (۹/ ۳۷) به حديث ابن عمارة هذا ؛ فإن فيه آنه بيا 
أبى أن يستعين بني قينقاع » وقال : « لا نستعين بالمشركين » . وقال البيهقي : 

« وهذا الإسناد صح » 

قلت : فإذا عرف ضعف حديث الترححمة ؛ فلا يجوز الاستدلال به على جواز 
الاستعانة بالكفار في قتال المشركين › ولا سيما وهو مخالف لعموم حديث عائشة 
وما في معناه » وقد اختلف العلماء في ذلك كمافي «نيل الأوطار» (۷/ )٠۱۸۷‏ 


للشوكاني » واختار هو المنع مطلقا » وأجاب عن أدلة من خالف بأنها لا تصح 
رواية کحدیث الترجمة » آو دراية كغيره » فليراجعه من شاء » وأيد المنع بقوله 
تعالی  :‏ ون عل آله للكفرینَ على أَلُوْميین سيلا 4 [الساء: ]٠١١‏ . 

ونما جب التنبيه عليه هنا أمران : 

الأول : آن ما حكاه الشوكاني عن أبي حنيفة والشافعي من الجواز ليس على 
إطلاقه » أما بالنسبة لأبي حنيفة - رحه الله - ؛ فقد قال أبو جعفر الطحاوي في 
« ختصره ٠‏ (ص/ )۱١۷‏ : « ولا ينبغخي للإمام آن يستعين بأهل الذمة في قتال 
العدو ؛ إلا أن يكون الإسلام هو الغالب » . 

E O OD GE 
: عائشة المتقدم : « فأخحذ طائفة من العلماء به على إطلاقه. وقال الشافعي وآخحرون‎ 
a a E am E 
. » به ؛ وإلا فیکره » وحمل الحدیثین على هذين الخحالتين‎ 

قلت : يشير بهما إلى حديث عائشة » وإلى حديث آن الني ية استعان بصفوان 
بن أمية قبل إسلامه . 

قز ر ا ی ا ا 
بسلاحه وليس بشخصه » فهو كاستئجاره ية ذلك المشرك الديلي عند هجرته ويا 
e e O‏ 
الببخاري » في « كتاب الإجارة »- » وحديث صفوان خرح في «الإرواء )٠١١۳(٠‏ 


( ۷ جارق بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن ارحص 


وحينئذ فلا حاجة للتوفيق بين الحديثين » فإن صح حديث صريح في الاستعانة 
بالمشرك في القتال ؛ فا لحمل المذكور لا بد منه .. 

ثم قال : ويتلخص نما سلف أن الحديث ضعيف » وآنه لا يثبت في الباب 
شيء » مع معارضته لحديث عائشة الصحيح » وأن الصواب من تلك الأقوال التي 
تاا ل رو ا اه ا رر الات مقا راا 
قالوا با لجواز عند الحاجة قيدوه بشرطين : 

أحدهما : آن يكون المستعان به من الكفار حسن الرآي في المسلمين . 

والآخر : آن يكون المستعين بهم معه جماعة من المسلمين يستقل بهم في تطبيق 
الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۲٠۹ -۲۰٦/۱/۱۳(‏ › وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (۹۲/۳- ۹۳) 


حدیٿث رقم )۱۱۰١(‏ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن YD‏ 


كناب البيع 

المسألة الأولى : حكم بيع كلب الصيد 

ابن باز مرحهالله : الكلب لا يباع مطلقاً ولو كان للصيد . 

علق الشيخ على حديث أبي مسعود الأنصاري # : ( أن رسول الله کی نهى 
عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن ) . 

فقال : هذه الثلاث من أخبث الأشياء » فالكلب لا يباع مطلقاً ولو كان للصيد. 
وآما حدیث : « إلا كلب صيد »فليس بشيءٍ › ولا يقوی على تقييد هذا الحديث . 

وعلق الشيخ على حديث جابر #ه قال : ( نهي رسول الله َيه عن ثمن الكلب 
والسنور ) فقال : يدل على تحريم بيع الكلب » وكذلك السنور وهو المر » فلا 
يجوز أيضا بيعه خلافا للجمهور » وذلك هذا الحديث الصحيح . وأما زيادة إلا 
كلب صيد » فقد قال النسائي : إنها منكرة. وهذا هو الصحيح . وآبو الزبير رواها 
بالعنعنة عند النسائي » وهو متهم بالتدليس في غير الصحيحين . 

الجامع لأحاديث البيوع (في حاشيته شروحات وتعليقات لسماحة الشیخ ) (۱۸ ۱۹) تعليق )۲١ »۲٤(‏ › وانظر 
ضا مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( ۳۹/٠١‏ ) » والفوائد الجلية )٠۸١( » )٠١١ -٠١١(‏ » والحال الإبريزية 
( ۱۹4/۲( 

ابن عثیمین رح الله : لا يصح بیع الکلب › حتی وإن کان کلب صيد . 

قال السشيخ : الكلب لا جوز بيعه ؛ لأن الني بيه نهى عن بيعه مع أن الكلب 
يصلح للصيد » أليس قد أباح الني باه اقتناءه لثلاثة أمور : الحرث » والماشية › 
والصيد ؟ ومع ذلك لا يجوز بيعه » حتى لو باعه لهذا الغرض » آي للصيد فإنه لا 
جور . 


CD)‏ ا 

فإن قال فائل : كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع » ولم تمنع سباع 
ااا ا ت ا 

قلنا : التفريق بالنص ٠‏ فالبي مي نهى عن ثمن الكلب » ولا يصح أن تقاس 
سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه » لدخوها في عموم قوله تعالى  :‏ وَأحَل اله 
ألَبَيَعَ 4 [ البقرة : ]۲۷١‏ ؛ ولأنها أخف ضرراأ من الكلب » إذ إن الكلب إذا ولغ في 
إناء جب أن يغخسل سبعا إحداها بالتراب » وغيره من السباع لا جب التسبيع فيه 
ولا التتريب » فظهر الفرق وامتنع القياس . 

قإن قال قال : آليس قد ورد فيما رواه النسائي» وغيره » استثناء كلب الصيد ؟ 

قلنا : بلى ولكن امحققين من أهل الحديث والفقه قالوا : إن هذا الاستشناء شاذ 
فلا يعول عليه » وأيضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي الني ية عن ثمن الكلب 
من باب اللغو ؛ لأن كلب لا يصاد به ولا ينتفع به في الحرث » ولا الماشية » لا يكن 
أن جاع ٠‏ الك تن أن يكو ن الى عن تمن الكلب إا هوق الكل الذى 
ينتفع به ویباح اقتناؤه . 
الشرح الممتع )۱١۸ -۱١١/۸(‏ » وانظر أيضا )٠۷١ » ۷۷/١١( » )۱٠١/۸(‏ » وشرح رياض الصالحين (١/١٠؛)‏ 

الألباني مرحمه الله : كلب الصيد مستثنى من النهي عن ثمن الكلب » فيجوز 

أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( برقم ۲۹۷۱ ) حديث جابر بن 
ع هارن مف فی عن هن اكاب وار 

وذكر الشيخ أن هذا الحديث عن جابر ثلاث طرق منها طريق آبي الزبير » وقد 
رواه عن آبي الزبير أربعة منهم : 

هماد بن سلمة عنه بلفظ : « نهى عن ثمن السنور والكلب ؛ إلا كلب صيد » . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن A Di‏ 


أآخرجه النسائي (۲/ )۱۹١‏ » وقال عقبه : « ليس هو بصحيح » . 


قال السيخ : كأن النسائي يعنى زيادة « كلب الصيد » » لتفرد حاد بن سلمة » 
وخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها نما يآتي » وللأحاديث الأخرى الحرمة لثمن 
الكلب رها مطا فل جد أبي مسعود البدري » وهو مخرج في «الإرواء » 
)۹١(‏ . لكن معنى الاستثناء صحيح دراية للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء 
كلب الصيد » وما كان كذلك حل بيعه وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة › كما 
حققه الإمام آبو جعفر الطحاوي في « شرح المعاني » (۲/ ۲۲۰۵- ۲۲۹) » فراجعه 
فإنه مهم . 

ثم قال السيخ في الحاشية : ثم وجدت له ( يعنى الحديث الذي فيه استثناء 
كلب الصيد ) بعض الشواهد الأخرى فخرجته فيما يأتي برقم (۲۹۹۰) » فثبت 
ا 


سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠٠١١ -٠٠١١/۲/١(‏ » وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )٠٤١/۲/١۲(‏ › 
والتعليقات الرضية )"٤١/١(‏ 


( 0۸۲ إیجازفي بعض ما اختلف فيه الأباني و | رن رمن و | ر »| mı‏ 

المسألة الثانية : حكم الائتفاع بشحوم الميتة 

اهن باز مرحمه الله : لا جوز الانتفاع بشحوم الميتة واستخدامها . 

علق الشيخ على حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » آنه سمع رسول 
الله ية يقول وهر بمكة عام الفتح : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا » هو حرام 2 

قال الشيخ : وقد سئل عن شحوم الميتة وذكر له آنه يطلى بها السفن ويدهن بها 
الحرم هو البيع » أو الممنوع هو فعل هذه الأشياء فلا يجوز أن تطلى بها السفن لأنه 
وسيلة إلى بيعها » وهذا الأخير هو ظاهر السياق . وذهب بعض الحققين إلى جواز 
فعل هذه الأشياء وأن الحرم هو بيعها » لكن الصواب المنح من ذلك لأن استعماها 
وسيلة إلى بيعها فتتلف ولا تستخدم . 

الجامع لأحاديث البيو ع )١١(‏ تعليق رقم )١(‏ › والحلل الإبريزية )٠٤١/۲(‏ 

الألباني م حمه‌الله : الانتفاع بشحوم الميتة جائز . 

نقل صديق حسن خان قول ابن القيم في إعلام الموقعين ( في المراد بجحديث جابر 
السابق ذكره) : 

« وفي قوله » حرام قولان : 

أحدهما أن هذه الأفعال حرام 

والثاني : أن البيع حرام ؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك . 

والقولان مبنيان على أن السؤال ؛ هل وقع عن البيع هذا الانتفاع المذكور؟ 
أو عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختاره شيخنا » وهو الأظهر . 


الت ب Cr)‏ 


فقال الشيخ الألباني تعليقا على ذلك : بل هر الحق ؛ لأن حديث جابر عند 
أمد بلفظ : قال رجل : يا رسول الله ! فما ترى في بيع شحوم الميتة ؛ فإنها تدهن 
ها الف الاي 

وسنده صحیح ؛ وانظر «الفتح » /٤(‏ ۳۳۷ ) . 

لتعليقات الرضية )٠٠١/۲(‏ 

ابن عثيمين رمه الله : مجوز الانتفاع بها . 

قال الشيخ : الأدهان النجسة لا يجوز بيعها » ودليل ذلك قول الني يل : 

« إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » قالوا : أرأيت شحوم اليتة 
فإنه تطلى بها السفن » وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس ؟ قال : لا » هو 
حرام » أي : بيعها » مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها » وهل يجوز الانتفاع 
بها ؟ الجواب : نعم » يجوز الانتفاع على وجه لا تتعدى » كأآن تدهن بها الجلود › 


الشرح الممتع (1۲۳/۸- )٠١٤‏ 


وقال الشيخ : اخحتلف العلماء - رحمهم الله في قوله ١:‏ لاء هو حرام ) 
فقيل : إنه البيع ؛ لأنه موضوع الحديث » وهو المتحدث عنه : « إن الله حرم بيع 
الميتة » » والصحابة إنغا أوردوا الانتفاع بها ليسوغوا جواز بيعها » ويبينوا آن هذه 
امنافع لا تذهب هدرأ فينبغي أن تباع » فقال ٠‏ ية « لا » هو - أي البيع - حرام » . 

وهذا القول هو الصحيح آن الضمير في قوله : «هو حرام » يعود على البيع 
حتى مع هذه الانتفاعات التى عدها الصحابة - رضي الله عنهم - ؛ وذلك لأن 
المقام عن الحديث في البيع . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتیمین راہن باز س 


وفيل : ١‏ هو حرام ٠»‏ يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه » فلا جوز أن تطلى بها 
السفن » ولا أن تدهن بها الجلود » ولا أن يستصبح بها الناس » ولكن هذا القول 
والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن » وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها 

الناس . 
الشرح الممتع (۱۲۱/۸) » وانظر أیضا (۱۲۹/۸- ۱۲۷) » )۸١ -۸۰/١(‏ 


ص الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (e Jit‏ 


باب الشروط في البيع 
مسألة : حكم الجمع بين شرطين في البيع 
ابن باز مرحمه الله : لا جوز شرطان في البيع . 
قال الشيخ : جوز بيع وشرط واحد إذا كان هذا الشرط شرعي » كاشتراط 
الرسول 5ة حملان بعير جابر » ولا يجوز شرطان - لورود الحديث في النهي عن 
ذلك ( لا شرطان في بیع ) کحمل الحطب وتکسیره عند شرائه . 
فوائد من دروس سماحة الشيخ )٥۷(‏ 
وعلق الشيخ على حديث ( لا بجحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع ) . 
فقال : وآما هذه الرواية فقد فسرت بأن يذكر شرطين غير فاسدين › 
كأن يقول : بعتك هذا الحطب على آن تحمله إلى الدار وعلى أن تكسره . وفسره 
بعضهم بشرطين فاسدين والنهي عن شرطين فاسدين أولى » لكن الحديث عام 
سواء کان شرطان فاسدان أو غير فاسدين وذلك لأنه يوجب النزاع » ولا حاجة 
إليه بجخلاف الشرط الواحد فقد تدعو الحاجة إليه . 
الجامع لاحاديث البيوع )١٤(‏ تعليق رقم )٠١١(‏ ء والحلل الإبريزية )"٠۷/۲(‏ 
ابن عشیمین حه النه : يجوز الجمع بين شرطين . 
قال الشييخ : الصحيح جواز الجمع بين شرطين » بل بين ثلاثة شروط وأربعة 
شروط حسب ما يتفقان عليه » والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه › وإغا 
الراد بقول الني َيه : « ولا شرطان في بيع » » الشرطان اللذان يلزم منهما حذور 
شرعي » وهذا ا جمع بین شرطین فیما ذکر » لا یلزم منه حذور شرعي » کالجهل . 
والظلم » والربا » وما أشبه ذلك . 


(7 حراج بی وؤ ایی 


وال ت روو ا ا ق عل الا كن الم و 
فسیقولون : بلی . 

فنقول : هذان شرطان في البيع » وأنتم تقولون : إن هذا جائز » فآي فرق ؟! 
فل ا فل ر ا اي و روو ا 0 
TT TE ED TCT ENR EEG‏ 
تستلزم محذورا شرعيا » والأصل في المعاملات الحل والإباحة . 

الشرح الممتع )۳°/۸ 1-1( 

وسنل السيخ : أقرأ ني كتاب البيوع من كتب الحنابلة حديث الرسول لا : ( لا 
يمحل شرطان في بيع ) . كيف توجه هذا الحديث ؟ 

فأجاب : توجيه الحديث آن كلام النى ية يفسر بعضه بعضا ولا تناقض فيه » 
فالشرطان في بيع أن يقول البائع للشخص : بعت عليك هذه السلعة بعشرة مؤجلة 

فتنطبق المسآلة على مسالة العينة » ومسالة العينة هي أن يبيع الإنسان الشيء 
بثمن مؤجل ثم يشتريه من باعه عليه بأقل من ذلك نقداأء مثل آن يقول : بعتك 
ن ا ا ی ا اھ 
العينة وهي حرام سواء اتفقا عليها قبل آم لم يتفقا عليها . ويفسر هذا الحديث - لا 
يحل سلف في بيع » ولا شرطان في بيع - على أن المراد بالشرطين بيع العينة . 

وأما ما ذهب إليه الفقهاء - رحمهم الله - من آنه إذا جمع بين شرطين فإن العقد 
لا يصح مثل أن يشترط على رجل حل البضاعة وتنزيلها فإن هذا القول ضعيف . 

والصحيح أن الشروط إذا جمعت ألف شرط وهي معلومة يمكن الحصول عليها 
فإنها جائزة ؛ لعموم قوله تعاى: ‏ يَتأيها الذي ١اموأ‏ أوفرا بالْعْمُود 4 (سررة الاشة ٠٠:‏ 
والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأاصل العقد وبا شرط فيه ؛ لأن الشروط في 


ڪڪ الإیجاز فی بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن av J‏ 


العقد من أوصاف العقد ولقوله : « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً آو حرم حلالاً » . وهذا الحدیث » وإِن کان ني سنده کلام کثیر » لکن یؤیده 
حديث عائشة الثابت في الصحيحين آن النى ية قال : « كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل » فمفهومه : كل شرط لا يخالف كتاب الله فهر حق . 


لقاءات الباب المفتو ج (04۸/۱- 4۹( 


( ۸ جارز بعض ما اختلف فيه الألبائي وأ بن عدرمرن و | i‏ | ز mm‏ 


باب الجوالة 
مسألة : من أحيل على مليء هل يجب على المحال قبول الجوالة ؟ 
ابن باز ر حه الله : جب عليه قبول الحوالة . ٠‏ 
تعليقا على حديث أبي هريرة ظله » أن رسول الله ية قال : ١‏ مطل الغى ظلم 
فإذا آتبع آحدكم على مليء فليتبع » . 
قال السيخ : إذا أحيل فإنه بحتال ويلزمه ذلك إذا كان الذي أحيل إليه مليء› 


آما إذا ۾ يكن مليا فلا يلزمه » ولكن لو رضي فلا باس . 
الجامع لأحاديث البیوع (۱۱۲) تعلیق )٦۹(‏ 


وقال الشيخ : الحوالة أمر مشروع » تحويل المدين دائنه على شخص آخر » فإن 
كان ملياً وجب التحول » وإن م يكن ملياً فا حال با لغار إن شاء وإلا لا يلزمه . 

وق اتشيخ منتى اتعدية اسايق قال + غار الرجرب بشرظ اللنء زمر 
القادر على المال ليس المماطل » فإن كان ملياً ماطلا فليس بملىء فله شرطان : 

) . القدرة‎ -١ 

ادس اا اد ن ری وو ا کن مح م ل 

الحلل الإبريزية )۲١۷/۲(‏ 

الألباني ر حه الله : جب عليه قبول الحوالة . 

نقل صديق حسن خان كلام البغوي في ‹ شرح السنة) : 

( قوله : « آتبع آحدكم » بالتخفيف معناه : إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع ؛ 
آي : فليحتل ؛ آي : فليقبل الحوالة » يقال : آتبعت غريي على فلان » فتبعه ؛ 
آي : آحلته » فاحتال » وقوله : « فليتبع » : ليس ذلك على طريق الوجوب ؛ بل 


من أحيل على ملئ هل يجب على المحال قبول الحوالة ؟ 


على طريق الإباحة ؛ آي : الندب ؛ إن اختار قبل الحوالة » وإن شاء لم يقبل ) . 
اا 

فعلق الشيخ الألباني على ذلك فقال : وهذا هو مذهب الجمهور » وذهب أهل 
الظاهر » وأكثر الحنابلة » وأبو ثور › وابن جرير إلى الوجوب ؛ وإليه ذهب 
الصنعاني في « سبل السلام » ( ۳/ ۸١‏ ) » وهو الأقرب ؛ لأنه لا دليل على صرفه 
إلى الندب . 

)٠۸١ -٠۸١ /۳( التعليقات الرضية‎ 

ابن عشيمين ر حه الله : لا جب قبول التحول . 

قال الشيخ : إذا رضا الحتال فيه تفصيل : إن كان على مليء لم يُعتبر رضاه » 
وإن كان على غير مليء اعتبر رضاه » هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
-رحه الله- وهو ما مشى عليه المؤلف ( مؤلف زاد المستقنع ) ٠‏ بناء على أن الأمر 
في قوله : « فليحتل » للوجوب » وعلى هذا فيجبر الحتال أن يتحول وترراً ذمة 
الحيل إذا كان الحال عليه مليثا . 

وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على مليء » وقالوا : إن 
مر النبي ب ني قوله : « فليحتل » » على سبيل الاستحباب وليس على سبيل 
الوجوب ؛ لأنه من حسن الاقتضاء » وآنا أميل إلى هذا القول وأنه لا جب قبول 
التحول ؛ لأنه صاحب حق » وآنت ربا تحيلنى على مليء قادر على الوفاء بقوله 
وماله وبدنه » وآستطيع آن أحضره إلى مجلس الحكم » لكن له احترام عندي ٠‏ إما 
آنه آخ » آو قريب » آو صديقق » آو ذو شرف وجاه » فكيف تجبرني ؟ أو بالعكس › 
فلا آنزل نفسي بنزلة هذا السفيه مثلا . 


am! j Î بعض ما اختلف فيه الألباني وأ بن عيرن و أ رن‎ ND 


فالصواب آنه لا بد من رضا احتال سواء کان على مليء آم على غير مليء › 


وهو قول الجمهور . 
الشرح الممتع (۲۱۹/۹- )۲۲١‏ » وانظر أيضاً شرح رياض الصالحين )٠٠/١(‏ 


سد الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


باب الإجارة 

مسألة : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

ابن باز مر حه الله : لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن . 

سنل السيخ : ما حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن الكريم في مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم ؟ 

فأجاب : لا حرج في ذلك في الصحيح » ولا باس في ذلك ؛ لأن في أخذ الأجرة 
إ0 ا ا قل الها وال اه ران کر من لان د 
يستطیع آن یعلم من دون شيء » لانه لیس له دخل یقوم بحاله حتی يتفرغ للتعایم 
فإذا أعطي أجرة على ذلك تفرغ للتعليم ونفع الناس » وقد روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النى بي قال : « إن أحق ما أخذع 
عليه أجرا كتاب الله » هذا يشمل التعليم » فالتعليم هو أهم ما يطلبه » أي تعليم 
الناس وتوجيههم وإرشادهم › هذا بحفظ » وهذا يعلم » هذا من أهم المهمات ومن 
أفضل القربات » فإذا أخذ الأجرة التي تعينه على هذا الأمر العظيم فلا باس . 


مجمو ع فتاوی ومقالات متنوعة ( ۳۷١ -۳۷٤/۲٤‏ ) وانظر اا )۳٤١/١۹( » )١١ -۳٠۹٤/٥(‏ › والفوائد الجلية 


)۳۳۱ -۳۳۰/۱( وفتاوی نور علی الدرب‎ » )٠٥۲( 
. ابن عنيمين حه اله : تجوز الأجرة على تعليم القرآن‎ 
: قال السيخ : يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن » ويدل لذلك ما يأتي‎ 
أولاً : قول النى بيا في الحديث الصحيح : «إن أحق ما أخذع عليه أجرا كتاب‎ 


الله » وهذا صريح . 
ثانياً : أن الرسول به أجاز أخذ الجعل على الرقية في حديث اللديغ . 


حكم أخذ الأجرة على تعليم القران 


الغا : أن النى ية زوج المرآة رجلا ليس عنده صداق با معه من القرآن 
ليعلمها فجعله عوضا . 

فإذا قال قائل : كيف تجيزونه وهو قربة ؟ 

قلنا : نعم » نجيزه وهو قربة ؛ لأن إجازتنا إياه من أجل انتفاع المستأجر » وهذا 
لو آنا استاجرنا شخصا ليقرا القرآن فقط لكانت الإجارة حراما لا تصح » آما 
التعليم فلا ؛ لأن المعلم يتعب ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف وسيعيد عليه ما 
حفظ من القرآن بالتعاهد » ففيه عمل مباح لشخص آخر » إذاً القول الراجح أنه 
تجوز الأجرة على تعليم القرآن وذكرنا ثلائة أدلة > منها دليل لفظي ودليلان 
عملیان . 


)۷١ -۷١/۳ ( وانظر أيضا‎ » )١١ -٠١/٠١( الشرح الممتع‎ 


الألباني رمه الله : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . 

تعليقا على حديث أبي سعيد الخدري في قصة الصحابي الذي رَقى بفاتحة 
الكتاب » وأعطي قطيعاً من غنم ... 

قال السشيخ : هذا الحديث صريح في جواز أخذ الأجرة على الرقية بفاتحة 
الكتاب » وما الأجرة على تعليم القرآن فلا يجوز على الصحيح من آقوال العلماء 
لأحاديث وردت عنه ية في ذم من يأخذ الأجرة على تعليم القرآن » وقد ذكرت 
طائفة طيبة منها في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲٠١ -۲٥١(‏ . 


مختصر صحیح مسلم )۲۷١(‏ تعلیق رقم (۱) 


سك الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (r:‏ 


باب العارية 
مسألة : هل يضمن المستعر إن شرط عليه الضمان ؛ 


ضمن وإن م يشرط فهي أمانة 


الألباني حه اله : الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد . 

أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم )1۳١(‏ حديث يعلى بن أمية 
قال : قال لي رسول الله با : ١‏ إذا أتتك رسلي › فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين 
بعيرا » فقلت : يا رسول الله ! أعارية مضمونة آم عارية مؤداة ؟ قال : بل عارية 
مۇداة ). 

قال الشيخ : وني الحديث دلالة على وجوب أداء العارية ما بقيت عينها » فإذا 
تلفت في يد المستعير لم جب عليه الضمان ؛ لأنه فرق فيه بين الضمان والأداء › 
فأوجب الأداء دون الضمان. وهذا مذهب آبي حنيفة وابن حزم » واختاره 
الصنعاني فقال : « والحديث دليل لمن ذهب إلى آنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين 
وهو أوضح الأقوال » . 

ودل للا اء الذكر ر دي ضاران س أ الاي 

ثم ذكر الشيخ حديث صفوان بن أمية : أن رسول الله هة استعار منه آدراعا 
يوم حنين » فقال : أغصب يا محمد ؟ فقال : ( لا ؛ بل عارية مضمونة ) . 


هل يضمن المستعير إن شرط عليه الضمان ؟ 


ثم قال الشيخ : وني الحديث دليل على أن العارية تضمن › ولا خلاف بينه 
وبين المحديث الذي قبله ؛ لآنه يدل على الضمان إذا تعهد بذلك المستعير › 
والحديث المشار إليه حمول على ما إذا م يتعهد » فلا تعارض . 
آي آن الأصل في العارية إذا تلفت أن لا تضمن ؛ إلا بالتعهد . قال الصنعا 
ی ا 
As. CE EEN‏ 
أنها صفة للتقييد » وهو الأظهر ؛ لأنها تأسيس » ولأنها كثيرة . ثم ظاهره أن المراد 
A OAS E‏ ّ 
وهو بعيد . فيتم الدليل بالحديث للقائل آنها تضمن » وهو الأظهر بالتضمين › ! 
بطلب صاحبها له ؛ آو بتبرع المستعير » 

سلسلة الأحاديث الصحيحة )١٠١ -۲۰٦/۲(‏ تحت الحديثين رقم )٠١١ » ٦۳١(‏ 
ابن عثيمين ر حه الله : لا يضمن المستعير حتى لو شرط عليه الضمان . 
قال السيخ : الصواب : أن العارية كغبرها من الأمانات ؛ لأنها حصلت بيد 
المستعير على وجه مأذون فيه » وما ترتب على المأذون فليس بمضمون » فيد 
المستعير يد آمانة » ليست يد خيانة » وإذا كانت يد أمانة فلا ضمان على الأمين › 
Glib eS TL ss‏ 
r E a ls‏ 
فان شرط عليه الضمان » يعني لو قال المعير ااك O‏ 
O‏ ها ا 
يضمن فعليه الضمان لعموم الحديث : « المسلمون على شروطهم » » وقد يقال : 
E I E PC ECC ETE E‏ 


سد الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (Ju‏ 


غير صحيح فكذلك هذا » والأقرب آنه کغیره من الأمناء أنه لا يضمن حتی لو 
شرط » وهذا مذهب آبي حنيفة » وهذا هو القول الرابع وهو قول قوي جدا . 


)١۱١۸/٠١( وانظر‎ › )۱١١ -١۲۳/٠١( الشرح الممتع‎ 


ED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عئیمین وابن باز ج سد 


باب الهبة والعطيه 
مسألة : كيفية التسوية بين الذكر والأنى من الأولاد في العطية 
ابن باز حه النه : العطية كالميراث » والتسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين . 


قال السيخ : اختلف العلماء رحة الله عليهم هل يسوى بينهم ( آي بين 
الأولاد ) ويون الذكر كالأنثى آم يفضل الذكر على الأنشى كاليراث › على قولين 
لأهل العلم » والأرجح أن العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر 
كالأنثيين » فإن هذا هو الذي جعل الله هم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل » 
فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك کما لو خلفه هم بعد موته للذکر مثل حظ 
الأنثيين » هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم » وهذا هو 
الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وبذلك بحصل 
العدل والتسوية كما جعل الله ذلك في الميراث وهو عدل من أبيهم وآمهم . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة -٤۸/۲۰(‏ 4۹( > وانظر ضا ة (۲۰/- ¥ o۲ ~٥‏ 6 ا 4 OY‏ ( ٭ُ ) ۹ 
۲۳١ -٤‏ ) » ولقاءاتي مع الشيخين )١١/١(‏ › والحلل الإبريزية )"^۸٠/۲(‏ 


ابن عثيمين حه الله : إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ 


° 


الأنشين . 

قال مؤلف زاد المستقنع : ( بجحب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم ). 

فقال الشيخ في سرحه : وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو 
القول الراجح › ودليله قسمة الله - تبارك وتعالى- للأولاد أن للذكر مثل حظ 
الان 

وقال بعض العلماء : إن التعديل يكون بالتسوية › آي أن يعطي الأنثى كما 
يعطي الذكر » واحتجوا بظاهر عموم حديث النعمان ف : « اتقوا الله 


كيفية التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد في العطية 


واعدلوا بين أولادكم » » و« أولاد » صالحة للذكر والأنثى » وبقوله بل : « آتحب 
ان يكونوا لك في البر سواء؟ ٠‏ » فظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر بالسوية ‏ 
ولكن لا دلالة في ذلك . 

أما الأول : فإن قوله : « اعدلوا بين آولادكم » » ولم يقل سوا » بل قال : 
aT‏ قال الله تعالی : « پوصیکۂ 
الله و ا إلذكر مَل حَظ الاين 4 [الساء:١٠]‏ » فالعدل أن يعطى الذكر مثل 
حظ الانثين . 

ثانياً : أنه في بعض آلفاظ الحديث قال : « لك بنون ؟ » قال : نعم » قال : 
ey‏ | الله واعدلوا , بین آولادکم » » 
فقوله : « آلك بنون » يفيد آن القضية بين النعمان بن البشير 44 وإخوانه وهم 
و ا ق 

اا وار ا 0 ا 
أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله » لم يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل 
على الأب » فيرونه على السراء » فالصواب ما ذهب إليه المؤلف -رحه الله - 


أن التعديل يكون بقدر إرثهم . 
الشرح الممتعم ۸٣ -۸۲/١١(‏ › انظر انشا (4۹۲/۷) ۰ ولقاءات الباب المفتوح (۳۷۹/۱- ۳۸۰) » (۲/ )٤۳۸١‏ › 
)٤۹۹/۳(‏ » وفتاوى إسلامية )۳١/۳(‏ » وشرح رياض الصالحین )٠١١ -٥٠١/۹(‏ 


الألباني مر حه الله : التسوية بين الذكر والأنشى في العطية بدون تفضيل . 
أورد الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۳٠۹۸(‏ حديث أنس قال : كان 
i N E GE SNE‏ 

له فأجلسها إلى جنبه » قال : ( فهلا عدلت بينهما ؟ يعنى : الابن والبنت ) . 


ا 


ED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز ت 


ثم قال الضيخ : وقد استدل به الطحاوي رحه الله لقول آبي يوسف رحه الله : 
اله رى ق اا ن اک و غ کی الو و اه ای 
قال : بل مجعلها على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين › فرده الطحاوي با 
رواه بالسند الصحيح عن النعمان بن بشير : قال رسول الله م : 

« سوّوا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر » . 

وآخر جه البيهقي(/ ۱۷۸) » ومسلم )٦۷-٦٦ /٩(‏ نحوه » وابن حبان )٥١۸۲(‏ 

قال أبو جعفر : 

« فيه دلیل علی آنه آراد من الأب لولده ما یرید من ولده له » وکان ما یرید من 
الأنشى من البر مثل ما يريد من الذكر » فاراد الى َة منه هم من العطية للأنشى 
مثل ما آراد للذكر » . 


اة الأحاديث الصحيحة )14/1/۷( 


سڪ الإیجاز فی بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن CD‏ 


كناب النكاح 


المسألة الأولى : تزويج الأب ابنته الصغبرة دون تسع سنين بغر إذنها 

ابسن باز حه الله : إذا كانت البنت دون التسع فلأبيها تزويجها بالكفء بغير 
إذنها . 

قال الضيخ : ومن المسائل المنكرة في النكاح ما يفعله بعض الناس من إجبار 
ابنته آو آخته آو بنت آخیه على نکاح من لا ترضی بنكاحه » وذلك منکر ظاهر 
وظلم للنساء لا جوز للأب ولا لغبره من الأولياء أن يتعاطاه لا ني ذلك من ظلم 
النساء وخالفة السنة الثابتة عن الني ٠‏ ية في النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن › 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن الني با قال : « لا تنكح الأيم حتى تستآمر 
ولا تنکح البکر حتى تستأذن » قالوا : يا رسول الله > وكيف إذنها ؟ قال : أن 
تسکت » وني صحيح مسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما - أن الني ية قال : 
« والبكر يستأذنها أبرها وإذنها صماتها » . والأحاديث في هذا المعنى كثبرة ويستشنى 
من هذا تزويج الرجل ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بالكفء إذا رآى المصلحة ها في 
ذلك بغير إذنها لكونها لا تعرف مصالحها » ويدل لذلك تزويج الصديق ابنته 
عائشة آم المؤمنين للنى َة »> وهي دون التسع بغير إذنها . 

نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع -١(‏ ۷) » وفتاوى إسلامية (۲/ )٠٠١ -٠١۹‏ ؛ والحال 
الإبريزية )۳١۸ » ٤۸ ٤٥ /٤(‏ 

وقال الشيخ أيضا : أما إذا كانت البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر إجاع 
العلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء بغير إذنها ؛ لأن الرسول بيا تروج عائشة 
رضي الله عنها بدون إذنها وعلمها وكانت دون التسع . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٤۱۳/۲۰(‏ › وانظر أیضا (۲۷۲/۲۰ › )٠٠١‏ 


@ تزويج الأب ابنته الصغيرة دون تسع سنين بغير إذنها 


ابسن عشيمين رحمهالله : لاإيزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه آهلا 
للاستئذان ثم تستاذن . 

قال السيخ : القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها » وأما غير المكلفة 
وهي التى تم ها تسع سنين » فهل يشترط رضاها أو لا ؟ الصحيح - أيضا- أنه 
يشترط رضاها ؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح » فلا بد 
من إذنها » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - وهو الحق. وما من 
E E O E‏ 
معتبر ؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيأ » وقد تأذن وهي تدري » أو لا تاذن ؛ لأنها 
لا تدري » فليس ها إذن معتبر » ولكن هل جوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال ؟ 

تقول : الأصل عدم الجواز ؛ لقول الي - عليه الصلاة والسلام - :« لا تنكح 
تایا و و ی ا 
للاستئذان » ثم تستاذن . 

لكن ذكر بعض العلماء الإهاع على أن له أن يزوجها » مستدلين بحديث 
عائشة - رضي الله عنها- » وقد ذكرنا الفرق » وقال ابن شبرمة من الفقهاء 
العروفين : لا جوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبدا ؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا 
فرضاها غير معتبر » ولا نقول بالإأجبار في البالغة فهذه من باب آولى » وهذا القول 
هو الصواب » أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ » وإذا بلغت فلا يزوجها حتى 


ترضی . 
الشرح الممتع )٥۸ -٥۷/١١۲(‏ › وانظر یضا (۲۸/۱۲) > وتفسير سورة البقرة )٠٤١ -١۳۹/۳(‏ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن (C.D‏ 


المسألة الثانية : حكم الإشهاد على عقد النكاح 
ابن باز مرحمه‌النه : العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة )٤٥/۲۱(‏ » (۲۷۳/۲۰) » وفتاوی نور علی الدرب )٠١٤٩/۳(‏ 

ابن عشيمين حه الله : الإشهاد على عقد النكاح ليس بشرط ويكفي عنه 
إعلان النكاح . 

قال السسيخ : وقال بعض العلماء : إنه يشترط إما الإشهاد › وإما الإعلان 
أي : الإظهار » والتبيين - وآنه إذا وجد الإعلان » كفى ؛ لأنه أبلغ في اشتهار 
النكاح » وآبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا ؛ لأن عدم الإشهاد فيه حظور » وهو آنه 
ری ارآ د رخا وی اا ااك ارط اا 
هذا السبب » لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا امحظور من باب أولى » وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله » بل قال : إن وجود الإشهاد بدون إعلان ي 
النكاح في صحته نظر ؛ لأن الني ‏ عليه الصلاة والسلام - آمر بإعلان النكاح › 
وقال : « أعلنوا النكاح » » ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود ؛ 
لأن الواحد يستطيع أن يزني - والعياذ باله - بامرأة » ثم يقول : تزوجتها » ويأتي 
بشاهدي زور على ذلك . 

ونما يدل على أن الشهادة ليست شرطاً أن هذا ما تدعو الحاجة إلى بيانه 
وإعلانه » والصحابة # لا بمكن أن يتركوا هذا الأمر لو كان شرطاً › ولبينوه 
ولكان آمراً مشهورا مستفيضا › ولو كان هذا من الأمور المشترطة لجاء في الكتاب 
أو السنة على وجه بين واضح » فالدليل عدم الدليل » فمن قال : إنه يشترط 
فليات بالدليل . وقد بلغنا أن أحد الإخوان الذين هم عناية كبيرة في الحديث 
الشريف - أثابهم الله » قد ذكر أن حديث « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » › 


ET @ 


صحيح مرفوعاً » ثم آتى بأدلة ضعيفة › لا بجبر بعضها بعضا » وعلى قاعدة 
ی ی ی و 
ار کی ی فی اط یه و وا راا ا ق و 
ا 

وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس 
معصوماً ني کل شيء » ونما هو بشر بخطئ ویصیب وینسی » ولا أحد معصوم إلا 
من عصم الله عز وجل . إذا بعد النظر في هذا » يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط › 
لكن ينبغي الإشهاد ويتاكد › لا سيما في بلادٍ كبلادنا مجكمون بان الإشهاد شرط ؛ 
لأن هذه المسألة لو محصل خلاف وترفع إلى الحاكم حكموا بفساد النكاح » وحينئلٍ 
نقع في مشاكل » فكل مسألة من مسائل النكاح بحتاط فيها الإنسان » لا سيما إذا 
كان فيها موافقة للحكام في بلده . 


فالأحوال أريعة : ) 
الأول : أن يكون إشهاد وإعلان » وهذا لا شك في صحته » ولا أحد يقول 


الثانية : أن يكون إشهاد بلا إعلان » ففي صحته نظر ؛ لأنه حالف للأمر : 
« أعلنوا النكاح » . 

الثالغة : أن يكون إعلان بلا إشهاد » وهذا على القول الراجح جائز وصحيح .. 

الرابعة : آلا يكون إشهاد ولا إعلان › فهذا لا يصح النكاح ؛ لأنه فات الإعلان 


وفات الاشهاد 
الشرح الممتع (۱۲/ )٩۷ -۹٩‏ » وانظر أیضا (۱۲/ )٠٤۷ -۳٤١‏ 


س سس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثيمين وابن باز @ 


باب المحرمات في النكاح 

المسألة الأولى : هل يشترط في تحريم الربيبة ( بنت امرأة الرجل من غيره ) 
على زوج أمها أن تكون في حجره ؟ 

ابن باز حه الله : كون الربيبة في حجر زوج آمها ليس بشرط لتحريها عليه . 

سنل السيخ : آنا تزوجت امرأة وطلقتها » ثم تزوجت بشخص آخر » وأنجبت 
من الثاني بنتا » فهل أكون رما للبنت » مع أني لست رما لأمها لأني طلقتها ؟ 
وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية › أو كان بعد الطلقة الثالثة ؟ وإذا 
كنت محرما ها » فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة ا لخصوم أمامي ؟ أفيدونا وجزاكم الله 
را 

فأجاب : إذا كنت قد دخلت بأمها» والدخول هو الوطء » فإن بناتها من 
الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب » وهن محارم لك ؛ لقول الله عز وجل في بيان 
حارم من النساء : ط بتڪم آلیتی في حُجورڪم ا دحلم پهن قَإِن 
لم وتوا دحلم هرک فلا جُتَاحَ عَلَيَّصَّمٌ 4 [ النساء:۲۳ ] » والدخول هو الوطء كما 
قدمنا » آما قوله سبحانه  :‏ الى فی حُجُورِڪُم ين سكم فهو وصف اغلي 
وليس بشرط في أصح قولي العلماء ؛ وهذا قال سبحانه  :‏ فن ل ونوا دَخُلتُم 
پهرک فلا جُتَاحَ عَلَيڪم 4 ول يعد لفظ  :‏ آلبى فى حجوركَم 4 » ولقول الني 
ية لأم حبيبة رضي الله عنها : « لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » . يعني 
بذلك للتزوح بهن » ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور . والله ولي التوفيق . 


مجموع فتاوی ومقالات متتوعة )٠١ -۱٤/۲۱(‏ » وانظر أیضاً (۱۲/۲۱- )۱١‏ 


0( هل يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمهاأن تكون في حجره سسس 


ابن عثیمین مر حه الله : لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج آمها آن تکون في 

حجره ( لا يشترط إلا شرط واحد وهو الدخحول بأمها ) . 
قال السسيخ : بنت الزوجة وبنات أولادها لا بحرمن على الزوج إلا بالدخول 

بالأم » والمراد بالدخول هنا الوطء »يعني الجماع » فلو تزوج امرأة وخلا بها » ولم 
تعجبه وطلقها فله آن يتزوج بنتها » سواء كانت من زوج سابق » آو من زوج 
لاحق ؛ لقول الله تعالی : ٭ وترم آل فی حجور گم من سایځم الى لتر 
بهن 4[ النساء:۲۳ ] . 

فربيبة الزوج اشترط الله تعالى فيها شرطين : 

الأول : أن تكون في حجر الزوج . 

الثاني : أن يكون قد دخل بأآمها . 

هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهما» ولم يذكر مفهوم الآخر » فقال : 
ل قن لم تکوئوا دحلم بھی فلا جُتَاحَ عَلْمكَم 4 [النساء:٠۲]‏ ولم يقل : وإن ل 
يكن في حجوركم فلا جناح عليكم » فصرح بمفهوم القيد الثاني » وهو قوله : 
الى دَحَلّر بهن 4 وسكت عن مفهوم الأول » فيستدل بهذا على أن القيد 
الأول غير معتبر ؛ وأكثر العلماء على ذلك » وإن كان هناك قول للسلف والخلف 
آنه شرط » ولكننا نقول : ليس بشرط ؛ لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني › 
فدل ذلك على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر . 


فإن قال قائل : إذا كان غير معتبر فعلى أي شىء تخرجون الآية ؟ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


اتا ا ا ا ا 2 
الغالب » فلأن الغالب - لا سيما في صدر الإسلام - آن بنت الزوجة إذا تزوجت 
آمها تکون معها. 

وأما الثاني وهو الإشارة إلى العلة » فكأنه قال : إنها تحرم على الزوح ؛ لأنها 
كبناته » إذ إنها في حجره » وهو ينظر إليها نظر مرب ها » ولذلك تجدها مثلا بنتا ها 
سبع سنين » آو عشر سنين » أو اثنتا عشرة سنة تأتي إلى زوج أمها وتقدم له 
الطعام » وتكشف وجهها له وكأنها ابنته تماما » فليس من المناسب أن يدخل عليها 
وينکحها . 

وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنه لا يشترط في تحريم الربيبة على 
زوج أمها إلا شرط واحد » وهو الدخول بأمها . 


الشرح الممتع )١۲۳ -١١۲/١۲(‏ ور اا فتاوی إسلامية (۱۳۲/۳) » وفتاوى الشيخ محمد بن صالح 
العتیمین (۸۸۱1/۲ - ۸۸۲) 


الألباني مر حه النه : يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها أن تكون في حجره . 

سنل الشیخ : قوله تعالی : « وَرََِبْڪم اتی فی خُجورڪم من سابکم الى لہ 
بهن 4 [النساء ]۲١:‏ قال الجمهور في هذه الآية : إنه لا مفهوم ها » وآنها خرجت 
خرج الغالب » وهناك آثر عن علي # يفيد تخصيص ذلك ممن في البيت » فما هو 
الراجح ؟! 

فأجاب : قبل الإجابة عن السؤال أرى فيه شيعا لا بد من تصحيحه » وهو قول 
السائل : أن آثر على فيه تخصيص هذه الآية ! هذا التعبير ليس فيه دقة ؛ لأن الآية 
هي نفسها خحصصة- على الصحيح - ومقيدة ب آل فى حُجورڪم 4 » فإن 
الآية نفسها - حقا- محصئصة مقيّدة » فلو كانت مطلقة ثم جاء معنى آخر فيه قيد 


© هل يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها أن تكون ف حجره س سسس 


بهذا القيد المذكور في نفس الآية » حينئذ يقال بأن هذا النص آيد الآية » لكن الاآية 
نفسها هنا هي مقيدة . 

بعد هذا التصحيح آقول : الحقيقة أن المسألة خلافية منذ القديم » وآنا أعجب 
و و 

و علا هذا القيد ‏ التي فى حُجوركڪم 4 [النساء ٠]‏ وتصريجهم 
على آن هذا القيد لاأ مفهوم له . 

ثانياً : على تتابعهم على الإعراض عن أثرين صحيحين عن خليفتين من الخلفاء 
الأربعة ؛ آلا وهما عمر وعلي رضي الله عنهما حيث ثبت عنهما استعمال الاآية 
بقيدها » فكانوا يفتون بجواز آن يتزوج الرجل ربيبته إذا ل تكن في حجره » فأنا 
أتعجب من هذا التتابع على ادعاءين : 

أولا : آن هذا القيد لا مفهوم له . 

ثانياً : وعلى مخالفة الخليفتين الراشدين . 

وعهدي بكثير من آهل العلم - وأخص بالذكر الحنابلة - آنهم يكتفون في مثل 
هذه المسألة أن يآتوا برواية - وقد تكون غير صحيحة - عن أحد من الصحابة »› 
فيأخذون بهذا الأثر » ثم يتبعونه بقوهم : ولا نعرف له مخالفا » فهنا أولى آن يقال : 
إن هذين الخليفتين لا نعرف هما الفا » هذا - ولا - ثم إن ظاهر القرآن معهم - 
ا 

وني الباب حديث آخر في ١‏ الصحيحين » » وهو : أن النى بي عرض عليه آن 


يتزوج امرآة ؛ فاحتج بآنها ربیبته في حجره . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز @ 


وقد قال شيخ الأسلام ابن تيمية في بحث له في كتابه القيم « اقتضاء الصراط 
المستقيم » - حينما عالج موضوع عموم ذم البدعة في الدين» المؤيد بالأحاديث 
الصحيحة المعروفة » وأن الني َيه كان يردد في خطبته - الى هي خطبة الحاجة - 
قوله : «(وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار » - » فقال : إقرار الني عليه 
السلام هذا النص العام دون التنبيه إلى آنه نص مقيد بأي قيد من الكتاب والسنة 
تأكيد عملي منه على أن النص لا يزال على شموله وعمومه . 

وهنا نستفيد من هذه القاعدة التي أفادنا إياها شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 
في كثبر من المسائل الخلافية وما نحن بصدد ججثه الآن » حيث إن الله سبحانه يقول : 
الى فى حُجُورُم 4 حيث إن الحديث قد أيد نفس القيد » ولم يخبر النى إلا 
عن إلغاء لقيد الحجر » كل هذا يشعر ببعد قوم : إن هذا القيد ليس مرادا ! 

وقد آردت آن آنهي الكلام بهذه القاعدة الت طبقتها في هذه المسألة » لكن 
حطرت في بالي شبهة قد تكون حجة عند بعضهم حينما يتعرضون لثل هذه المسألة 
بقوهم : إن القيد لا مفهوم له » حيث يأتون ببعض النصوص التي هي فعلا القيد 
فیها غير مراد » ویقال في مثلها : لا مفهوم له » محضرني من ذلك مثلا قوله تعالی : 
ول تأڪَلوا اربوا اضف E E‏ 
مَصعَفة 4 لا مفهوم له . 

اجو دوو ل و ی 
وذلك أن هذا القيد الذي اتفق العلماء على أنه لا مفهوم له «أضغفا مُصَعَفَةًّ4 › 
قامت نصوص قاطعة تضطر الباحث الفقيه أن يقول بأن هذا القيد لا مفهوم له . 


@ هل يشترط فى تحريم الربيبة على زوج أمها أن تكون ل حجره س سد 


آفا ى مال الرسة فالحال خف عام فال کور دون أن بان ت غالب 
ER E E ak‏ 
القريب الذي قامت الأدلة على آنه لا مفهوم له ! 

إذن ؛ لا جوز آن نقول : هذا القيد لا مفهوم له إلا بحجة وبدليل » وهنا الحجة 
في مسآلة الربيبة لا وجودها. 

ثم تكرار النى هة لنفس القيد في الحديث الذي آشرت إليه آنفا ما يطيح بذلك 
المثال الذي يراد به ادعاء آن قوله تعالى : # لى فى حُجوركُم 4 [النساء: ]۲١‏ لا 
مفهوم له ! . 
O OC E E‏ 
وكان ها ابنة » فسآله علي » فقال: إني طلقتها » قال : هل ها من بنت؟ قال: نعم » 
لكنها ربيبتى » قال : هي في حجرك ؟ قال : هي في الطائف بعيدة » قال : تزوجها. 


)۷٤ -۷١/۸( مجلة الأصالة‎ 


سد الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 

المسألة النانية : هل يجوز للزوج أن يتزوج أخت ( أو خالة أو عمة ) مطلقته 
البائنة بينونة كارى فبل انقصاء عدتها ؟ 

ابن باز مرحهالنه : الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء العدة . 

سل السيخ : إذا كان عند شخص زوجة وطلقها › فهل له أن ينكح أختها في 
عدتها ؟ 

فأجاب : إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها» ولا عمتهاء ولا 
خالتها » إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية » وهذا بإ جاع المسلمين ؛ لأن 
N E a‏ 
الثالثة » أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة › فهذا فيه خلاف » ولكن الأرجح 
آنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها › أو بنت أختها › أو بنت أخيها . 


مجمو ع فتاوی ومقالات متتوعة (۷/۲۱) » وانظر أیضا (۲۲/ ۱۷۸) 


ابسن عثیمین حه اله : إذا كانت مطلقته بائنة بينونة کبری فإن أختها تحل له 
لأنه لا مكن الجمع بينهما . 
قال الشيخ : الصحيح آنه إذا كانت ( مطلقته ) بائنة بينونة كبرى فإنها ( أخت 


مطلقته ) تحل له ؛ لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكنه الرجوع إليها . 
الشرح الممتع )1۳۰/1۲( » وانظر ضا )۲ ا( > ولقاءاتي مع الشيخين (۸٥/۲)‏ 


المسألة الثالثة : حكم الزواج بنية الطلاق 

ابن باز حه الله : الزواج بنية الطلاق جائز إذا كانت هذه النية بين العبد وبين 
ربه وليست شرطاً ( والأفضل ألا ينوي الطلاق ) . 

سئل السيخ : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد 
الغربة » وهو ينوي تركها بعد فترة معينة › لين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو 
الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة » وماذا لو أنجبت زوجته طفلة » هل يتركها في 
بلاد الخربة مع مها المطلقة أرجو الإيضاح ؟ 

فأجاب : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية 
الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه » إذا تزوج في بلاد غربة ونيته آنه متى 
اغ وا و او وا ات و ا ای ا 
جهور العلماء » وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه » وليست شرطا . 

والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو 
شهرين آو سنة آو سنتين ونحو ذلك » فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح »› 
هذا هو نكاح المتعة الباطل » أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه 
آنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها » فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست 
معلومة » وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك » وهذا من آسباب 
عفته عن الزنى والفواحش » وهذا قول جمهور أهل العلم » حكاه عنهم صاحب 


المغنى موفق الدين ابن قدامة رحه الله . 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ( ۲۹/۲- ۲۰١‏ ) وفتاوى إسلامية ( ۳/ ۲۳١‏ ) 


وسئل الشيخ : بعض المسلمين يسافرون للدارسة وغيرها إلى الخارج » فهل يجوز 
له أن يتزوج بنية الطلاق ؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة ؟ أرجو توضيح هذا 
الأمر وفقكم اله . 

تكلم الشيخ على خطر السفر للخارج ثم قال : 

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء » منهم من كره ذلك كالأوزاعي 
رحمه الله وججماعة » وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوح بنية الطلاق عندهم . 
وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رمه الله في المغني إلى 
جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط » كأن يسافر للدراسة أو 
آعمال آخری وخاف على نفسه فله آن يتزوج ولو نوی طلاقها إذا انتهت مهمته › 
وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام 
للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله . 

فجمهور آهل العلم يقولون لا باس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء ؛ 
لأنه بينه وبين الله » ليس في ذلك مشارطة . 

O O TS TA EN 
الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذاالنكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام‎ 
بالإجماع » ولم يتساهل فيه إلا الرافضة . وكان مباحأ في اول الإسلام ثم نسخ‎ 
. وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن الني ل‎ 

ا ن کرو ق ا ا اعا للد اة ر هه ار ات 
أخرى » تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار » فإنه جوز له النكاح بينة الطلاق إذا أراد 
أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية 
اول احثياطاً للدين وخروجاً من خلاف العلماء » ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عديمين وابن باز 


النية ؛ لان الزوج ليس منوعا من الطلاق إذا رآى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند 
النكاح . 

مجموع فتاوى ومقالات متتوعة )٤١ -٤١/٥(‏ »› وانظر EE‏ إسلامية )۲۳١ -۲۳٤/۳(‏ › وفتارى مجلة 
الدعوة )٠٠٠/۳(‏ والفوائد الجلية )٠١۸ -٠١١(‏ » والحلل الإبريزية )٠١/١(‏ › ولقاءاتي مع الشيخين )١۷ /١(‏ 


ابن عشيمين مر حه الله : النكاح صحيح لكنه حرم من جهة أنه غش وخداع 
للزوجة ووليها . 

تكلم الشيخ على نكاح المتعة ثم قال : بقي أن يقال : لو نوى المتعة بدون 
شرط » يعني نوى الزوج في قلبه آنه متزوج من هذه المرآة لمدة شهر ما دام في هذا 
البلد فقط » فهل نقول : إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا ؟ 

في هذا خلاف » فمن العلماء من قال : إنه حرام وهو المذهب » لأنه في حكم 
نكاح المتعة ؛ لأنه نواه » وقد قال النى ية : ١‏ إنغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ 
مانوى ٠»‏ وهذاالرجل قد دخل على نكاح متعة مؤقت » فكما آنه إذا نوى 
التحليل وإن يشترطه صار حكمه حكم المشترط » فكذلك إذا نوى المتعة وإن م 
يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة » وهذا القول قول قوي . 

وقال آخرون : إنه ليس بنكاح متعة ؛ لأنه لا ينطبق عليه تعريف نكاح المتعة › 
فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا موقتا إلى أجل » ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا 
انتهى الأجل انفسخ النكاح » ولا خيار للزوح ولا للزوجة فيه ؛ لأن النكاح مؤقت 
يعني بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة » وهو-أيضا- ليس فيه رجعة ؛ 
لأنه ليس طلاقا بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرآة » والناوي هل يُلزم نفسه بذلك 
إدا انتهى الأجل ؟ ۰ 

الجواب : لا ؛ لأنه قد ينوي الإنسان آنه لا يريد آن يتزوجها إلا ما دام في هذا 
البلد ٠‏ ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب فيها ولم يطلقها » فحينئزٍ لا ينفسخ 


حكم الزواج بنية الطلاق @ 


النكاح بمقتضى العقد » ولا مقتضى الشرط ؛ لأنه ما شرط ولا شرط عليه » فيكون 
الكاع ضا ولش ن كا اة 

وشيخ الإسلام - رحه الله - اختلف كلامه في هذه المسألة » فمرة قال ججوازه » 
ومرة قال بمنعه » والذي يظهر لي أنه ليس من نكاح المتعة » لكنه حرم من جهة 
أخرى » وهي خيانة الزوجة ووليها » فإن هذا خيانة ؛ لأن الزوجة ووليها لو علما 
بذلك ما رضيا ولا زوجاه » ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة » فنقول : إنه حرم 
لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه > ولكن من أجل أنه من باب الخيانة 
والخدعة . 

فإذا قال قائل : إذا هم زوّجوه › فهل يلزمونه بآن تبقى الزوجة في ذمته ؟ فمن 
المكن آن يتزوج اليرم ويطلق غا 

قلنا : نعم » هذا صحيح أن الأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء أبقى » لكن هنا 
فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة » ثم لما دخل على زوجته ما رغب فيها » وبين 
إنسان ما تزوج من الأصل إلا نكاح متعة بنيته » وليس قصده إلا أن يتمتع هذه 
الأيام ثم يطلقها . 

فلو قال قال : إن قولكم إنه خيانة للمرآة ووليها غير سديد ؛ وذلك لأن 
للرجل عموماً أن يطلتق متى شاء » فالمرأة والولي داخلان على مغامرة وخاطرة › 
سواء في هذه الصورة أو غيرها ؛ لأنهما لا يدريان متى يقول : ما أريدها . 

قلنا : هذا صحيح لكنهما يعتقدان - وهو أيضا يعتقد- آنه إذا كان نكاح رغبة 
أن هذا النكاح أبدي » وإذا طرأ طارئ لم يكن بخطر على البال » فهو خلاف 
الأصل » وهمذا فإن الرجل المعروف بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزومجه » ولو 
فرضنا آن الرجل تزوج على هذه النية » فعلى قول من يقول : إنه من نكاح المتعة 
- وهو المذهب - فالنكاح باطل » وعلى القول الثاني - الذي نختاره - أن النكاح 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سس 


ج اک لم بالك ن أجل الح ن ا ار الان ا با 
صحيحا بالشروط المعتبرة شرعا » لكنه غاش فيها » فالبيع صحيح والغش حرم » 
لكننا لا نشجع على هذا الشيء ؛ لأنه حرام في الأصل » ثم إن بعض الناس بدأ 
- والعياذ بالله - يستغل هذا القول بزنا صريح » فبعض الناس الذين لا بخافون 
الله » ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج ؛ لأجل أن يتزوجوا » ليس لغرض » يعنى 
ليس غريبا في البلد يطلب الرزق » أو يطلب العلم » وخاف من الفتنة فتزوج › بل 
يذهب ليتزوج » ويقول : النكاح بنية الطلاق جائز » وقد سمعنا هذا من بعض 
الناس » يذهبون إلى بلاد معينة معروفة - والعياذ بالله - بالفجور ليتزوج »› 
وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يوما » فلذلك يجب أن نقول : 
إن هذا حرام بمنوع » وحتى لو كان من الوجهة النظرية مباحاأ » فهو من الوجهة 
الر بو جب أن بكرن مرها 094 ضار وها للفسرق والشجرو سال الف 
العافية » والشيء المباح إذا تضمن وقوعأ في حرام » أو تركاً لواجب صار حراماً ‏ 
ولذلك لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر › 
ولو أكل البصل من أجل أن يترك المسجد حرم عليه أكل البصل » فالمباح لا يعني 
آنه مباح في كل حال » ولذلك آقول- وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد 
ليس بباطل » لكن نظرا إلى أنه اتخذ وسيلة للزنى » الذي لم يقل أحد من العلماء 
بجوازه - قول : يجب أن يمنع » وأن لا ينشر هذا القول بين الناس . 
الشرح الممتع -۱۸٤/۱۲(‏ ۱۸۷) 
وسل السيخ : فضيلة الشيخ بارك الله فيك : سمعنا فتوى تنسب للشيخ 
عبد العزيز بن باز حفظه الله وقيل إن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضا › وهي أنه 
يجوز لاإنسان أن يتزوج بنية الطلاق » فما صحة هذه الفتوى ؟ 


فأجاب : نعم ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء آنه جوز 
للغريب أن يتزوج بنية الطلاق » دفعأ لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة » وفرقوا 
بينه وبين نكاح المتعة » بآن نكاح المتعة مؤجل لأجل مسمى › إذا انتهى الأجل 
انفسخ النكاح » وهو حرم أعني نكاح المتعة . 

وهذه المسالة أعني تزوج الغريب بنية الطلاق فيها خلاف بين العلماء » فمنهم 
من قال : إنه لا بأس آن يتزوج الغريب بنية الطلاق » آي يتزوج ويضمر في نفسه 
کو ف ا اوی وا رت ف ا غا 

وقد قال بعض العلماء : إنه لا جوز » وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل رمه الله » والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين. قالوا : لأن هذه نية 
متعة » لأنك لو سأآلت هذا الغريب : لم تزوجت ؟ آتريد أن تكون هذه المرأة 
E O CECE E OT‏ 
أريد هذا ولا هذا » آريد آن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد » وآن آحمي نفسي غا 
أخشاه من الوقوع في الفاحشة » فحينئذ قالوا : إذأ لم تقصد بهذا النكاح المقصود 
الشرعي من النكاح » لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرآة سكنا 
للزوج » کما قال الله تعالی : < وَين ٤او‏ أن حلق لر من انفسكم ارو ج كوا 


َ 


و سے ص 
ga‏ 


إليها وَجَغُل بتڪم مود و إن فى داك لَيَمٍلَقَوّم يَفكرون 4 [الروم:۲۱] 
ثم إن الني بيه قال : «إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نوى » . 
ثم إن هذا القول يستغله ضعفاء الإعان لأغراض سيئة » كما سمعنا آن بعض 
الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإأجازة من الدروس إلى بلاد آخرى › 
ليتزوجوا فقط بنية الطلاق » وحكى لي آن بعضهم يتزوج عدة زوجات في هذه 


@ الإيجاز قي بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عئيمین وابن باز ج 


الإجازة فقط » فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ 
بالله . 

ومن أجل هذا نرى آنه حتى لو قيل بالجواز » فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه 
صار ذريعة لما ذكر لك . أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو 
عقد صحيح » لكن فيه غش وخداع » فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع 
هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج وأن من نيته أن يستمتع بها ثم 
يطلقها ما زوجوه › فیکون في هذا غش وخداع هم › فان بین مم آنه یرید آن تبقی 
معه مدة بقائه في هذا البلد » واتفقوا على ذلك صار نكاح متعة » لذلك أرى أنه 
حرام » لكن لو أن أحدا تجرآ ففعل فإن النكاح صحيح مع الإثم . 


لقاءات الباب المفتو ح (۰۹/۳- ۰ ۱( » وانظر فتاوی إسلامية (/۳- ٤ (TY‏ وشرح منظومة اول 
الفقه و قو أعده )۲۸۸( > ومجموع فتاوی ورسائل (۳۰۱/۱°- ۰۲( 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز @ 


باب الصداق 

مسألة : الرجل يزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها فكم تستحق من 
الصداق؟ 

الألباني مر حه الله : إذا خلا الرجل بالمرآة ولم يمسها ثم طلقها فليس ها إلا 
نصف الصداق . 

ذكر الشيخ في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث محمدبن 
عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله َي : ( من كشف خار امرآة ونظر إليها 
فقد وجب الصداق » دخل بها أ ا 

وبعد أن خرج الشيخ هذا الحديث مرفوعاً وموقوفا قال : 

وحملة الققول آن الحديث ضعيف مرفوعاأً » صحيح موقوفا » ولا يقال : 
فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي ٠‏ لأمرين : 

ss 


مر ر م 
4 


رضم هَن درد يضة فبصّفٰ ما رصم .  ..‏ [البقرة: ۲۳۷] فهي بإطلاقها تشمل التي 
فوا وا ایی ا کے د کے فو ا 
سترا » إذا زعم آنه م عسها فلها نصف الصداق » . 

الفاني : آنه قد صح خلافه موقوفا » فروى الشافعي (۲/ )۳٠١‏ : أخبرنا مسلم 
عن ابن جريج عن ليث بن آبي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه قال في الرجل يتزوج المرآة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس ها إلا نصف 
الصداق لأن الله يقول : « وَإِن طَلَقَّمُوهنٌ ين قَبَلِ أن تَمَسُوهٌ وقد فرصتم هن 


ريصة 4 ومن طريق الشافعي رواه البيهقي )٠٠٤/۷(‏ . 


@ من خلا بامرأته ثم طلقها قبل الدخول كم لها من المهر ؟ 


قلت : وهذا سند ضعيف » لکن قد جاء من طريق آخرى عن طاوس › آخرجه 
البيهقي من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم : آنباً الليث عن طاوس عن ابن 
عباس آنه کان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم آنه لم يمسها› 
قال : « عليه نصف الصداق ) . 

قلت : وهذا سند صحيح : فبه يتَقَوى السند الذي قبله » والآتي بعده عن علي 
بن أبي طلحة .. 

ثم أخرج البيهقي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ إن طلْقتمُوهنٌ ِن قبل أن تَمَسُوهن ...4 
[البقرة : ۲۳۷]الآية فهو الرجل يتزوج المرآة وقد سمى ها صداقا » ثم يطلقها من 
قبل آن يمسها » والمس الجماع » فلها نصف الصداق » وليس ها أكثر من ذلك . 

قلت : وهذا ضعيف منقطع . ثم روى عن الشعى عن عبد الله بن مسعود 
قال : « ها نصف الصداق » وإن جلس بين رجليها » وقال : 

« وفيه انقطاع بين الشعي وابن مسعود» . 

فإذا كانت المسألة نما اختلف فيه الصحابة » فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص › 
والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث » وهو مذهب 
الشافعي في « الم » ٠٠٠١ /١(‏ ) » وهو الحق إن شاء الله تعالى . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )۸۸-۸٦/۲(‏ تحت الحديث رقم )٠١٠١۹(‏ 
ابن عشيمين مر حه اله : ا لخلوة تلحق بالجماع » إذا خلا بها فلها الصداق كاملا . 
ي تفسیر قوله تعالی  :‏ إن طلقَمُوهنّ ن قَبَلِ أن تَمَسُوهن وَقذ ُرَم هَن ُريضة 


د 2 
%7 “” 


فْيَصّف ما فرَصْعَم .... 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] . 


سسس الإيجاز فی بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز 


قال الشيخ : من فوائد الآية : آنه إذا طلقها قبل المسيس وقد سمى هما صداقا 
و ار 

ومنها : أنه إذا خلا بها » ولم يمسها لم يكن عليه إلا نصف المهر ؛ لكن الصحابة 
الال واا وخرت اد وای دلو ت ار ك إا 
خلا بها . 

تفسير سورة البقرة (۱۷۴/۳) 

وقال الشيخ : فإذا قال قائل : كيف يكون ها المهر كاملا [ في الشرح المطبوع : 
( كيف يكون ها النصف ) » ولا يستقيم المعنى بذلك » والظاهر آنه سبق لسان ] 
والآية علقت الحكم بالجماع ؟ ولا شك أن هناك فرقا ظاهرأ بين الجحماع والخلوة » 
فالجحماع تلذذ بها » واستمتع بها » واستحل فرجها » فاستحقت المهر » لكن جرد 
الخلوة م محصل له بها العوض كاملا » فكيف تكون موجبة ؟! 

نقول : إن أكثر أهل العلم على هذا الرأي » وحكي إجماع الصحابة # على 
ذلك » أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملا » فجعلوا الخلوة كالجماع » وقد ذكر عن 
الإمام أحمد رواية ينبغي آن تكون قاعدة » قال : لأنه استحل منها ما لا بجحل لغيره › 
ولهذا قالوا : لو مسها بشهوة » أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج › 
فإنها تستحق المهر كاملا » لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره » وهذه الرواية هي 
الف هى 5 اهل اتر م ام اها ف ن ن ا 
حلوة » أو مس » أو تقبيل » أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواه > كالفرج » فإن المهر 
بتقرر كاملا . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن المهر يتقرر كاملا بالجماع فقط » وقال : إن هذا 
ظاهر القرآن فلنأخذ به » ولكن في النفس من هذا شيء ؛ لأن الصحابة # أعلم منا 
مقاصد القرآن » لا سيما في الأحكام الشرعية ؛ لأن القرآن نزل في وقتهم 


(r)‏ من خلا بامرأته ثم طلقها قبل الدخول كم لها من المهر ؟ 


وبلغتهم » وفهموه على ما يذهبون إليه > وهذا قول جمهور آهل العلم أن الخلوة 
تلحق بالحماع . 


الشرح الممتع (۲/ ۹۳~ (4٤‏ « وانظر أيضا )۸/۱۲ 0٥‏ ¢ ۳~ ۰۹( » والفتاوی الحامعة للمرأة 
المسلمة )٥۰۷/۲(‏ » ولقاءاتي مع الشيخين )٠۳١/۲(‏ » وقارن مع الشرح الممتع (۱۳/ ۳۲۹- ۲۷") 


وقال الشيخ في موضع آخر : الخلوة بالمرآة المعقود عليها تقرر المهر على القول 


لقاءات الباب المفتوح )۲۷١/١(‏ 


باب وليمة العرس 
مسألة : حكم وليمة الرس 
ابن باز مر حه الله : الوليمة سنة مؤكدة . 
قال الشيخ : الوليمة سنة مؤكدة . 
الحلل الإبريزية /٤(‏ ۲۹) 
وقال أيضا : القول بوجوب الوليمة قول قوي . 
الحلل الإبريزية )۳۲/١(‏ » وانظر /٤(‏ ۹د) 
ابن عثيمين حه الله : وليمة العرس سنة مؤكدة . 
في باب وليمة العرس ٠‏ قال مؤلف زاد المستقنع : ( تسن بشاة فأقل ) . 
فقال السيخ في سرحه : قوله « تسن » هذا حكمها » أي : أنها مندوبة » وهذا 
هو القسم الرابع من أقسام الوليمة > وهي وليمة العرس لأول مرة » والدليل على 
ذلك سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - القولية والفعلية . 
فأما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف د4 : « أو م » » وهذا فعل أمر » وآقل 
ال الا هات 
وآما الفعلية فقد ثبت عن النى - عليه الصلاة والسلام - آنه آولم على نسائه . 
وفيل : واجبة ؛ للأمر بهافي حديث عبد الرحهمن بن عوف 4 السابق » 
والجمهور يرون آنها سنة » وقالوا : الذي صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام 
مناسبة سرور حادث » وهذا لا يقتضي الوجوب ؛ لأنه ليس دفع ضرورة كالنفقة 


فتجب » ولیس دفعا لزكاة » آو نذرا فیجب » وإنما هو سرور فلا يكون واجبا . 
الشرح الممتع )۳۲١/٠۲(‏ ء وانظر أيضا شرح رياض الصالحين )٠١١/۳(‏ 


@ حكم وليمة العرس س 


الألباني مر حهالنه : وليمة العرس واجبة . 

قال السشيخ : ولا بدله ( أي للزوج ) من عمل وليمة بعد الدخول ؛ لأمر 
البي َة عبد الر من بن عوف بها كما يآتي » ولحديث بريدة بن الحصيب › قال : 
لا خطب على فاطمة رضى الله عنها قال : قال رسول الله ية : «إنه لا بد للعرس 


( وني رواية للعروس ) من وليمة » . 
اداب الزفاف (۷۲) فقرة )٤(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز ® 


باب الخلع 
مسألة : الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق 
ابن باز مرحمه الله : الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق . 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )٤١١ -٤٠٠٠۲۷٠-۲٠١/۲١(‏ » والحلل الإبريزية )٠٠٠/٤(‏ 

ابن عشيمين رحمه‌اله : الخلع ليس بطلاق حتى لو وقع بلفظ الطلاق . 

ي تفسير سورة البقرة وعند قوله تعالى : « إن طلَقَها فلا تيل لَه من بعد حى 
تبح روجا OWE aS‏ 

قال الشيخ : من فوائد الية : أن الخلع ليس بطلاق لقوله تعالى : « الطْلَقٌ 
مان 4 1 البقرۃ:۲۲۹ ٠]‏ ثم قال تعالى : ط قن خف ألا قيا حُدود آله قلا جُتا 
عَلَهَّمَّا فیمَا آَفْعَدَتٌ په 4 [البقرة:۲۲۹] » ثم قال تعالى  :‏ إن طَلَقَها فلا تمل لَه ) 
الآية » ولو كان الخلع طلاقا لكان قوله تعالى : $ فإن طَلَقَهَّا 4 هي الطلقة الرابعة ؛ 
وهذا خلاف إجاع المسلمين ؛ لأن المرآة تبين بالطلاق الثلاث بإجماعهم ؛ وذهب 
بعض آهل العلم إلى أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ؛ واختار شيخ 
اللإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ باي لفظ كان- ولو بلفظ الطلاق- › وقال : إن 
هذا هو ظاهر الآية ؛ لأنه تعالى قال : « فلا جُتَاحَ علهمًَا فيما أفعَدَتَ 4 ؛ ول 
يذكر صيغة معينة ؛ لأنه إنما يعتبر في العقود بعانيها لا بألفاظها ؛ فما دام هذا 
الطلاق الذي وقع من الزوج إغا وقع بفداء من المرأة - افتدت نفسها به - فهذا لا 
مکن أن نعده طلاقاً ولو وقع بلفظ الطلاق ؛ وما ذکره رمه الله فإنه منظور فيه إلى 
المعنى ؛ وما قاله غيره- من أنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا- فقد نظر فيه إلى 
اللفظ ؛ ولا ريب آن من تأمل الشريعة وجد آنها تعتنى بالمعنى أكثر من الاعتناء 


o 


باللفظ ؛ آما الألفاظ فهي قوالب للمعاني ؛ وأنت إذا آلبست المرآة ثوب رجل لا 

تكن رجلا ؛ كما آنك إذا ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة ؛ فالألفاظ عبارة 

عن قوالب تدل على ما وراءها ؛ فإذا صار المعنى هو التخلص من الزوح بهذا 
الفداء فكيف بحسب طلاقاً ؟! 

ور مو رة رة (106 0 و اظ كا أك من اران الك 0۸21۷ 

وقال الشيخ أيضا : فلو آننا حسبنا الخلع طلاقاً لكان قوله : « قَإن طَلَقَها 4 

[ البقرة ]۲۳٠:‏ هي الطلقة الرابعة » وهذا خلاف الإجحماع » فقوله  :‏ فإن لها 4 

أ٠‏ اة و فا حل فن ت حت تنک روجا UGE IES‏ 

في الآية واضحة » وهذا ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن كل فراق فيه 

عوض فهو خلع وليس بطلاق » حتى لو وقع بلفظ الطلاق » وهذا هو القول 


الراجح . 
الشرح الممتع )٤٦۸/١١(‏ 


وقال السسيخ : فإن وقع ( أي الخلع ) بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق » وهو 
الشهور من مذهب الإمام آحمد » وهو قول وسط بين قولين . 

القول الثاني : آنه طلاق بكل حال حتى لو وقع بلفظ الخلع أو الفسخ » وهذا 
القول لا شك آنه ضعيف . 

القول الثالث : آنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق » وهذا هو اختيار 
شيخ الإأسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو المنصوص عن أحمد » وقول قدماء 
أصحابه » كما حكاه شيخ الإسلام > وعلى هذا فلا عبرة باللفظ » بل العبرة 
بالمعنى » فما دامت المرآة قد بذلت فداء لنفسها » فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق › 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


وها القول ریب هن الضرات ٠‏ لكة ما زال سكل عدي فرل الرسول غا 
الصلاة والسلام- لثابت بن قيس 4# : ١‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » بهذا 
اللفظ ٠‏ إلا أن الرواة اخحتلفوا في نقل هذا الحديث » فالحديث الذي فيه « طلقها 
تطليقة » كان لاا ا ر دا و ا 
الأخرى : فاقبل الحديقة وفارقها » بهذا اللفظ » فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ 
المحديث : «اقبل الحديقة وفارقها » فلا شك آن الصواب قول ابن عباس- رضي 
E Eg A OE EE‏ 
فإنه واضح آنه طلاق » ولا يمكن للإنسان أن يجيد عنه » وتحمل رواية « فارقها » 
على أن المراد فارقها فراق طلاق . 


(VI o EV E34 cENV cE EY fol fo») وانظر اا‎ )٤١١ -٤۷١/١١( الشرح الممتع‎ 


الألباني مر حه اله : الخلع فسخ . 


(YY VT) التعليقات الرضية‎ 


CD‏ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


کناب الطلاق 

المسألة الأولى : طلاق الحائض 

ابن باز مرحه الله : طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء . 

قال الشيخ : طلاق الحائض E TE EE‏ 
ا لجمهور » فجمهور آهل العلم يرون آنه يقع » ولكن الصحيح من قولي العلماء 
الذي آفتى به بعض التابعین » وآفتی به ابن عمر رضي الله عنهما › واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم » وجمع من آهل العلم ؛ أن هذا 
الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله » لأن الله شرع أن تطلق المرآة في حال الطهر 
من النفاس والحيض » وفي حال لم يكن جامعها الزوج فيها » فهذا هو الطلاق 
الر.: 
فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه » فإن هذا الطلاق بدعة › 
ولا يقع NE E E DE‏ 


س 
یں کک ا کی کک 


ا لقوهن لِد 4# [ الطلاق: [١‏ والمعنى طاهرات من غير جاع › 

KAS SR AEE IESE 
. حوامل . هذا هو الطلاق للعدة‎ 

فتاوی الطلاق )٤٥-٤٤/۱(‏ 

وسل السيخ : سمعت فتوى بعدم اعتبار طلاق المرآة وهي حائض › ولكني 

عن العلماء بان ابن عمر في تطليقه امرآته وهي حائض قد راجعها » مع اعتبار 

تلك الطلقة طلقة واحدة » وذلك في شرح الحديث الخامس عن عائشة رضي 


طلاق الحائض @ 


الله عنها آن الني يلاء قال : من احدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » فهل 
کلام ابن رجب مردود آم آن في المسألة تفصيلا ؟ أفتونا مأاجورين . 

فأجاب : الجمهور آيها السائل الكريم يرون أن طلاق الحائض واقع » وهكذا 
طلاق النفساء » وهكذا طلاق من طلق في طهر جامعها فيه » فيرون طلاق البدعة 
محرما وواقعا » فهذا قول الأكثرين كما حكاه غير واحد من أهل العلم › كابن 
عبد البر وغيرهم » ويحتجون بآن ابن عمر » طلق وزوجته حائض › وآمره الني 4ا 
بالمراجعة » قالوا : فلما أمره بالمراجعة دل على أن الطلقة وقعت . 

وقال آخرون من آهل العلم ليس ذلك بواقع › فإن المراجعة معناها الرد » أي 
ردها إلى عصمته وإ بيته » ولا يلزم منها المراجعة الشرعية › ولا يلزم منها القول 
بوقوع الطلقة › بدليل أنه َيه قال : « ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض › ثم تطهر» 
ثم إذا شاء طلق » وإذا شاء آمسك » فالرسول لا يأمر بتكرار الطلاق وتكثيره › 
وإنغا آراد إيقاع الطلاق الذي أراده ابن عمر » وآما الطلقة الأولى فهي لاغية لأنها 
وقعت في غير حلها » فقد وقعت على غير الوجه الشرعي فلا تكون معتبرة › 
والطلاق المعتبر هو الأخير الذي بعد طهرها من حيضتها الثانية - التى بعد الحيضة 
التي طلقها فيها . 

وني لفظ آخر : «ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك » وني لفظ آخر : « ثم يطلقها 
طاهراً أو حاملاً » فدل ذلك على آن الطلقة التي طلقها في الحيض غير واقعة › وقد 
سال ابن عمر # عن ذلك رجل فقال : يا آبا عبد الرحمن رجل طلق امرأآته وهي 
حائض أيعتد بها ؟ فقال له : ( لا يعتد بها ) وهو نفسه الذي وقعت عليه القصة . 

وقد ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهما عن الشيخ الإمام 
العلامة محمد بن عبد السلام الخشن آنه روى هذا بإسناده الصحيح عن ابن عمر › 


وقال هذا المعنى طاوس الكيساني اليماني » آحد أصحاب ابن عباس » وأحد 
کبارهم » وقاله أيضا خلاس بن عمرو اهجري » وذهب إليه جماعة من آهل 
العلم ؛ لأنه طلاق لم يوافق الشرع فلم يعتبر » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » يعني مردود » وهذا طلاق ليس عليه 
أمر النى ية فيكون مردودا » وقد قال ية لابن عمر :ثم ليمسكها حتى تطهر » 
ثم تحيض > ثم تطهر » ثم إن شاء طلق » وإن شاء آمسك » » وفي رواية : « فردها 
علي وم برها شيعا » وقال : إذا طهرت فآمسكها آو طلقها » . 

فهذا كله واضح في آنها م تقع » وأن المطلقة في طهر جامعها فيه أو في حيض أو 
في نفاس - طلاقها غير واقع ؛ لأنه طلاق بدعة » وطلاق في غير محله فلا يقع . 

وهذا هو الذي أفتى به أبو العباس بن تيمية » وابن القيم » وجماعة آخرون من 
اهل العلم أخذا بحديث ابن عمر نفسه وبفتواه هه وره . 

EE e 
بواضح آنه بأمر الني ييه »> وإنغا هو من اجتهاده رضي الله عنه » ثم بان له بعد‎ 
. ذلك آن احتسابها غير واقع وغیر مناسب » وهمذا آفتى بآنها لا تقع‎ 

ما کلام ابن رجب فلم أطلع عليه ولا آذكره الآن » وعلی کل حال إن کان ابن 
رجب قال إنه يقع فهو يرى ما قاله الأكثرون » ولكن شيخه ابن القيم وشيخ شيخه 
أبو العباس بن تيمية قالا إنه لا يقع » وهما أعلم من ابن رجب وأبصر بدين الله » 
وآبصر بالسنة . 
فتاوی الطلاق ( ٤٤-٤٩/۱١‏ ) وانظر أیضا : (۱/ ۰۱۸ ۲۳ء a AEA‏ 1۱ 


۲٢ ~۷ 1 ۰۷ ~1 4‏ ) . والحلل الإبريزية ٩5 . ٩٤ /4( › )4۲٤/۳(‏ › 41) > والفوائد 


)٠١۹( الجلية‎ 


طلاق الحائض 


این عشیمین حه الله : طلاق الحائض لايقع . 

سنل السيخ : آم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير 
طاهرة » ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي » أخحفت ذلك عنه إلا 
عن أمها التي قالت : لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي » ثم ذهبت إلى 
اهلها » ثم آرادت الرجوع إلى زوجها خوفا على الأطفال من الضياع والإهمال » 
فما حكم هذا الطلاق الذي حدث وعليها العادة الشهرية ؟ 

فأجاب : الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم 
وطال فيه النقاش » أنه هل يكون طلدقاً ماضياً أم طلاقاً لاغياً ؟ وجهور أهل العلم 
على أن يكون الطلاق ماضيأ » ويحسب على المرء طلقة ولكنه يؤمر بإعادتها وأن 
بتركها حتى تطهر من الحيض » ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر » ثم إن شاء مسك 
بعد » وإن شاء طلق » هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة 
اللإمام أحمد والشافعي ومالك وآبو حنيفة » ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - آن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا » 
ذلك لأنه حلاف آمر الله ورسوله » وقد قال النى » ب : « من عمل عملا ليس 


عليه آمرنا فهو رد ). 

والدليل في ذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر » حيث 
طلق زوجته وهي حائض فأخبر النى بي بذلك » فتغيظ فيه رسول الله » اة › 
وقال : « مره فلیراجعها ثم یتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق » . قال الني بي : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
عليها النساء » . فالعدة التى أمر الله بها أن تطلق عليها النساء أن يطلقها الإنسان 
طاهرا من غير جماع » وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض ل يطلقها على آمر الله 


جار بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


فیکون مردوداً » فالطلاق الذي وقع على هذه المرآة نرى آنه طلاق غر ماض › 
ا ت ا عم زارا ع ال د غ ا 
طاهرة أو غير طاهرة » نعم لا عبرة بعلمه » لكن إن كان يعلم صار عليه الثم › 
وعدم الوقوع » وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق » ولا إثم على الزوج . 


فتاوی إسلامية )۳/ ۸( > وانظر الشرح الممتع (۳/ £ س (o4‏ »> تقسير سور ة البقرة (۳/° ۹۸~ ۱۹( 


الألباني مرح اله : طلاق الحائض يقع . 
فی کتاب ( إرواء الغلیل ) برقم ( ۲۰۵۹) آورد الشيخ حديث ابن عمر آنه طلق 
امرآته وهي حائض ... 
فخرج الشيخ هذا الحديث تخر يجا مطولاً ثم قال : 
وجملة القول : أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه » فقد اضطرب الرواة عنه في 
طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها آم لا ؟ فانقسموا إلى قسمين : 
الأول : من روى عنه الاعتداد بها » وهم حسب الطرق المتقدمة : 
الطريق الأولى : نافع . ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره » وعنه عن ابن عمر 
مرفوعا إلى النى بياة أنه جعلها واحدة . 
الطريق الثانية : سام بن عبد الله بن عمر » وفيها قول ابن عمر أنها حسبت 
الثالثة : يونس بن جبير » وهي كالتي قبلها . 
الرابعة : آنس بن سبرين » وفيها مثل ذلك » وفي رواية عنه : أنه اعتد بها > وفي 
أخرى رفع ذلك إلى الني ية » ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا 
للحافظ . ) 


طلاق الحائض @ 


الحادية عشر: الشعي عنه رفعه إلى النى مياد . 

والقسم الآخر : الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها » وهم حسب الطرق أيضاأ : 

الخامسة : سعيد بن جبير عنه قال : « فرد الني ية ذلك علي » . 

السادسة : أبو الزبير عنه مرفوعا : « فردها علي ولم يرها شيا » . 

وطريق ثالثة أوردناها في التي قبلها : عبد الله بن مالك الهمداني عنه مرفوعا 
۶ لیس ذلك بشیء ١‏ . 

فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين وفي آلفاظهما تبين له بوضوح لا 
غموض فيه آرجحية القسم الأول على الآخر » وذلك لوجهين : 

الأول : كثرة الطرق ٠‏ فإنها ستة » ثلاث منها مرفوعة » وثلاث أخرى موقوفة › 
واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة » والأخرى ضعيفة » وآما القسم الآخر فكل 
طرقه ثلاث » اثنتان منها صحيحة أيضأ والأخرى ضعيفة » فتقابلت المرفوعات في 
القسمين قوة وضعفا . وبقى في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة » يترجح بها 
على القسم الآخر » لا سيما وهي في حكم المرفوع » لأن معناها أن عبد الله بن 
عمر عمل با في المرفوع › فلا شك آن ذلك مما يعطي المرفوع قوة على قوة كما هو 
ظاهر . 

والوجه الآخحر : قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل 
التأويل » حلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعي « ولم 
يرها شيعا » آي صواباً . وليس نصا في آنه لم يرها طلاقاً » بخلاف القسم الأول فهو 
نص في أنه رآها طلاقاً فوجب تقديه على القسم الآخر . 


إرواء الغلیل (۱۳۲۲/۷- )١١١‏ » وانظر ضا صحیح سنن بي داود (۳۹۱/۹) 


ED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


وقال الشيخ أيضا : قوله : ( ولم يرها شيثاً ) ليس نصاً في أنه م يرها طلاقاً ء بل 
المعنى لم يرها صوابا كما قال الشافعي رحه الله » وهذا التأويل لا بد منه لثبوت 
قوله وة في هذه الطلقة : « وهي واحدة » » وثبوت اعتداد ابن عمر من طرق عدة 
صحيحة عنه » استقصيتها في المصدر السابق ( إرواء الغليل ) » فليراجع فإنه مهم 
حدا . 


غاية المرام (۱۳۲) رقم )٠١۸(‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز (r)‏ 


المسألة العائية : تكرار الطلاق يلات كلمات متعددة 

ابن باز رحه‌النه : إذا كرر الطلاق با لحمل أو بجروف العطف تقع به الثلاث 
طلقات . 

سنل الشيخ :ما الحكم في ثلاث طلقات في كلمة واحدة ؟ أتقع واحدة › أم 
ثلاثاً ؟ 

فأجاب : هذا الطلاق بالوصف المذكور » فيه خلاف بين أهل العلم » الجمهور 
من أهل العلم » والأئمة الأربعة يقولون إن الطلاق بالثلاث » ولو بكلمة واحدة» 
يقع » فإذا قال الرجل لزوجته : آنت طالق بالثلاث » أو مطلقة بالثلاث » أو قال : 
هي طالق بالثلاث - يعني زوجته- طلقت عند الأكثرين من أهل العلم » وحرمت 
عليه حتی تنکح زوجا غیره . 

وذهب حاعة من العلماء إلى آنه لا يقع بذلك إلا واحدة » إذا كان الطلاق بلفظ 
واحد» بأن قال : هي مطلقة بالثلاث » أو نت مطلقة بالثلاث » أو طالق 
بالثلاث » ذهب جمع من آهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع به إلا واحدة 
رجعية » وله مراجعتها مادامت في العدة . 

روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه » وجاء عنه خلاف في ذلك › 
وروي هذا عن حاعة من الصحابة # » وقال به حاعة من التابعين واختاره محمد 
ابن إسحاق - صاحب السيرة - وآخرون » وأفتى به آبو العباس بن تيمية الإمام 
المشهور » وأفتى به أيضاأ تلميذه العلامة الحقق ابن القيم - رحه الله - وهذا هو 
الذي أفتى به » لما فيه من التيسير على المسلمين والتسهيل . 

والأصل في هذا ما ثبت عنه ب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
كان الطلاق على عهد النى َيه » وعهد آبي بكر » وسنتين من خلافة عمر- رضي 


@ تكرار الطلاق بتلات كلمات متعددة 


الله عنهما - » طلاق الثلاث واحدة » فلما كان عمر ف قال : إن الناس استعجلوا 
بشيء كانت هم فيه آناة » فلو أمضيناه عليهم » فأمضاه عليهم » أخرجه مسلم في 
الصحيح . 

وروی الإمام آحمد بن حنبل -رحه الله- بإسناد جید عن ابن عباس- رضي الله 
عنهما - أن أبا ركانه طق امرآته ثلاثا » فحزن عليها » فردها عليه الني بلا › 
وقال : « إنها واحدة وار ااا وا کا وا فاش الاه 
من الحديثين » وهذا هو المعتمد » وهو الذي آفت به كما تقدم . 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الثلاث » ولو متفرقة » لا يقع منها إلا واحدة › 
واخحتاره ابن عباس وابن تيمية ر مهم الله » فإذا قال طالق » وطالق » وطالق » أو 
طالق ثم طالق ثم طالق » فلا يقع إلا واحدة . 

ولكن الذي ظهر لي من كلام أهل العلم » ومن كلام ابن عباس في الرواية التي 
أفتى بها بآنها واحدة » أن جعلها واحدة إغا ختص با إذا تلفظ بالثلاث في لفظط 
وأحد . 

أما إذا كرر الطلاق فإنه يقع » إذا كرره على وجه يغاير فيه الثاني الأول › 
والغالث الثاني » كان يقول : طالق وطالق وطالق › أو طالق ثم طالق ثم طالق › 
هذا تقع به الثلاث على المعتمد » ومثله لو قال : آنت طالق » أنت طالق › آنت 
طالق » فهي جمل ثلاث تامة » فيقع بها الطلاق . 

إلا إذا أراد بالثاني أو الثالث التأكيد أو إفهام المرآة فله نيته . 

آما إذا قال طالق . طالق . طالق » بغير واو ولا ثم » ولا إعادة المبتدأ كقول : 

آنت طالق . طالق . طالق » أو آنت مطلقة . مطلقة . مطلقة » أو هي مطلقة . 
مطلقة . مطلقة » وليس له نية الثلاث - فهذا ذكر فيه أهل العلم أنه لا يقع به إلا 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


واحدة ؛ لأن الكلمة الثانية المعادة والثالثة » بدون إعادة الحملة » وبدون إعادة 
TT‏ 
فهذا الصواب فيه آنه يعتبر واحدة ؟ حتى عند من أوقع ألثلاث , بكلمة وأاحدة » 
لن هذا م يقصد الثلاث » وإنغا كرر اللفظ لغضبه أو لأسباب أآخری » لم یقصد به 
إيقاع الطلاق » فهذا يعتبر واحدة. كمالو قال : زيد زيد زيد.. في الكلام » مثل ما 
جاء في حديث عائشة : « آيا امرآة نكحت بغبر وليها » فنكاحها باطل . باطل . 
باطل » مثل هذا يستعمل للتأكيد . 
والصواب في هذا آنه بحكم بآنه واحدة » ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكدا 
للفظ الأول » ولا يقع بهما شيء ٠‏ كما نص على هذا جمع من أهل العلم » في باب 
ما ختلف به عدد الطلاق . 
والخلاصة من ذلك ٠»‏ أنه إذا قال : طالق : طالق : طالق » أو قال : مطلقة . 
e‏ هو محل جعلها واحدة » ويكون اللفظان الثاني والثالث 
مؤكدين للفظ الأول » وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من آهل العلم » أما 
إذا كرر بالجمل » أو بجروف العطف ؛ بان قال : طالق » ثم طالق » ثم طالق » فهذا 
تقع به الثلاث عند الجمهور »› وهو الأظهر من جهة الأدلة › أو قال : طالقة › 
وطالقة » وطالقة » فكذلك تقع بها الثلاث › وهكذا لو قال : انت طالق › آنت 
طالق » أنت طالق › أو أنت مطلقة » أنت مطلقة » أنت مطلقة فهكذا تكرار 
ا لجمل › أو قال : تراك طالق » تراك طالق » تراك طالق » فهذا يقع به الثلاث » إلا 
إذا نوى التأكيد بالثانية والثالعة ؛ لأنها جمل فإن نوى التأكيد والإفهام » وإلا وقعت 
الثلاث . 
فتاوی الطلاق (۷۹/۱- )۸١‏ 


@ تكرار الطلاق بثلاث كلمات متعددة 


وقال الشيخ أيضا : إذا وقع الطلاق في ألفاظ بأن قال : أنت طالق » أنت طالق › 
أنت طالق » أو أنت طالق وطالق وطالق » وما أشبه ذلك فهذا الذي أعلمه عن 
أهل العلم آنها تقع الثلاث كلها ٠‏ وتبين بها المرأة بينونة كبرى » لا تحل لزوجها 
الملطلق إلا بعد زوج وإصابة . 

ولا أعلم إلى وقتى هذا أحدا من الصحابة أو من التابعين صرح بان هذا لا يقع 
به إلا واحدة » بل ظاهر ما سمعت وما قرآت آنه يقع كله فتقع الثلاث كلها » وقد 
رآى شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اله أنه لا يقع إلا واحدة كما لو طلق بالثلاث 
في كلمة واحدة » وجعل هذا من هذا وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأول إا 
يكون بعد نكاح أو بعد رجعة » آما إذا pS‏ 
ولا رجعة فهذا E‏ . ولكن لا أعلم له صلا واضحا 
يعتمد عليه من جهة النقل » وإن كان وجيها من جهة المعنى ؛ ومذا فالذي آفت به 
أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا » وإنما تعتبر الثلاث 
المحموعة طلقة واحدة إذا كانت بلفظ واحد » كمن قال : أنت طالق بالغلاث » أو 
فلانة مطلقة بالثلاث » أو ما أشبه E‏ 


فتاوی الطلاق (۳۹/۱) وانظر أ کا( A Nef =1: 41 ~40 A —AY‏ 14( 


وأرسل الشيخ رسالة إلى الشيخ ابن عثيمين هذا نصها : 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لما فيه رضاه آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 

فأشفع لفضيلتكم نسخة من المعاملة الواردة إل من فضيلة رئيس عاكم النطقة 
الشرقية المساعد حول إفتائكم للمدعو ر.ع.ب . بجواز رجوعه إلى زوجته بعقد 


س س الإيجاز ن بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


جديد الخ بعد طلاقه ها طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد أيام طلقها بقوله : ( هي 
طالق » هي طالق » هي طالق ) وقصده إيقاع الثلاث . وقد حكم ببينونتها فضيلة 
الشيخ القاضي باحكمة الكبرى بالدمام . 

والذي آرى أن هذه الفتوى غلط »› وخحلاف الصواب » فالواجب عليكم 
الرجوع عنها لأمور منها : 

أولاً : أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة » ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد يام . 

ثانيا : إجماع آهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج . كما ذكر ذلك 
صاحب المغنى . 

ثالغاً : آن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك » لقول الله عز وجل : ظط للق مرَنان 4 
[البقرة :۲۲۹] ثم قال سبحانه بعد ذلك : ظ قَإن طَلْقَها فلا حل لهد مِنْ بعد حى تنك 
روجا يره 4 الآية 1 البقرة : ]۲١١‏ ومعلوم أن من قال لغيره : السلام عليكم » 
السلام عليكم » فقد كلمه مرتين » ومن قال ذلك ثلاثا فقد استأذن ثلاث » وهكذا 
من قال لزوجته : ( هي طالق » هي طالق » هي طالق ) أو قال : ( تراك طالق › 
تراك طالق » تراك طالق ) فقد طلقها ثلاث ما لم ينو تأكيدأ » أو إفهاماً . 

وإنغا الخلاف فيها إذا قال الزوح :( أنت طالق بالثلاث ) أو ( هي طالق 
بالثلاث ) ولم يكرر ذلك . فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى » والراجح 
أنه لا يقع بذلك إلا واحدة » لحديث ابن عباس الصحيح المشهور . 

وأما احتيار شيخ اللإأسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد 
عقد أو رجعة » فقول ضعيف » مخالف للأدلة الشرعية » ولا أعلم له سنداًء ولا 
سلفاً » وإن قدر أن أحدا من التابعين » أو غيرهم قال بقوله » فهو قول غلط خالف 
لا ذكرناه من الأدلة الشرعية » كما لا فى » والحق ضالة المؤمن متى وجدها 


(rn)‏ تكرار الطلاق بتلاث كلمات متعددة 


أخذها » ولا بخفى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كغيره من أهل العلم › 
مخطۍ » ويصيب › فيو خحذ من قوله ما وافق الحق كغبره . 

وقد بسط ابن القيم رحه الله الكلام في هذه المسألة في ( إعلام الموقعين صفحة 
۸ وما بعده من الجلد الثالث من الطبعة ذات الأجزاء الأربعة ) وأوضح في ذلك 
الفرق بين إيقاع الثلاث بكلمة واحدة وبين إيقاعه بكلمات » واستدل على ذلك 
ا و اللعان » وأحاديث التسبيح بعد الصلوات الخمس › 
النوم » فيحسن مراجعة كلامه » لعظيم الفائدة . 

فأرجو العناية بالموضوع وإبلاغ فضيلة الشيخ القاضي بالحكمة الكبرى بالدمام 
برجوعكم عن الفتوى إيثارا للحق » ووقوفا مع الأدلة الشرعية » سدد الله خطاكم 
ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا إصابة الحق في القول » والعمل » إنه سميع قريب . 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


TIF ~FTY « Fo¥-—fTo «TAY |۲۱) وانظر نتا‎ › ) ٤١٦-٤٠٤ /۲١( مجموع فتاوى ومقالات منتوعة‎ 
cf O ¢ ۲) « ( ETA —f"ToO EIT) EVE ETT fs mE {I Cfo oY (f00 — T42 
وفتاوی إسلامية ( ۲۷۲/۳- ۲۷۳ ) »› وفوائد من دروس سماحة الشيخ‎ » ) ۳۲ ¬۳ › ۱۲۷ ¬۲ ١ - ۰ 


٦۲ ۰٦١ (‏ ) › وتقیید و ا و ا 

ابن عنیمین حه اله ه : الطلاق لا يتكرر بتكرار صيغته › فلا يقع طلاق على 
طلاق إلا بعد رجعة . 

س 

في تفسير قوله تعالى : $ الل تان قَإمساك مروف أو تريح بحسن 4 
LAN‏ 

قال السسيخ : من فوائد الآية : الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس 
بطلاق ؛ جعنی أنه لا يتكرر به الطلاق ؛ لأن قوله تعالى  :‏ الطلنق مرّتان 4 وصف 
TTA OR OTO‏ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز 


قلت ثانية : « آنت طالى رو ل ا ن الطلاق لا يرد إلا 


ONE 
[البقرة :۲۲۹] ونهذا قال الفقهاء - رحمهم الله- : لو أن الرجل طلق امرأته‎ 
وحاضت مرتين » ثم طلقها بعد الحيضة الثانية لا تستانف عدة جديدة للطلقة‎ 
الثانية ؛ بل تبني على ما مضى ؛ وإذا حاضت الثالثة » وطهرت انقضت عدتها ؛‎ 
لأن الطلاق الثاني ليس له عدة ؛ وهذا ما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أن‎ 
الطلاق المكرر لا عبرة له إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة ؛ ولأن الله سبحانه‎ 
والفقهاء الذين خالفوا ي ذلك‎ » ]١: وتعالى قال : ( فطَلقوهیّ بعد ک 4 [الطلاق‎ 
O O 
عدة فلا يقع الطلاق ؛ لأنه سيكون على خلاف ما آمر الله به ؛ وقد ثبت عن الني‎ 
TT EE ET 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن من تأمله تبين له آنه لا يسوغ القول جخلافه » ؛‎ 
لأنك إذا تأملت کلامه في آنه لا یقع طلاق على طلاق › وآنه لا یتکرر إلا على‎ 
زوجه غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعها » أو عقد عليها عقدا‎ 
جديداأ ؛ وهذا القول هو الراجح ؛ وهو الذي أف به ؛ وهو أنه لا طلاق على‎ 
طلاق حتى لو قال آلف مرة : آأنت طالق ؛ فليس إلا مرة واحدة فقط ؛ ويدل على‎ 
ألطْلَقٌ نان ) أي مرة بعد مرة ؛ فلا بد أن يقع على زوجة غير‎  : هذا قول تعالى‎ 
. مطلقة‎ 
)٠١١ -۱١١/۳( تفسير سورة البقرة‎ 
وقال الشيخ أيضا : ومن فوائد الآية : جواز الطلاق الثلاث المتفرق ؛ لقوله‎ 
يعني الثالثة ؛‎ ]۲١٠: ألطْلَق مان 4 إلى آن قال : ط فإن طَلَقَها 4 [البقرة‎  : تعالى‎ 


(rs)‏ تكرار الطلاق بتثلاث كلمات متعددة 


فهنا لا شك أن الطلاق متفرق » لأنه تعالى قال  :‏ آلطلق مرَنّان 4 [البقرة :۲۲۹] ؛ 
ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلاق الثالث » فدل هذا على آنه طلاق متفرق ؛ 
وهذا جائز بالإجماع ؛ أما إذا جمع الثلاث جيعأً ني دفعة واحدة » مثل أن يقول : 
« آنت طالق ثلاثا » آو «آنت طالق طالق طالق » يريد الثلاث ؛ آو « آنت طالق › 
آنت طالق » آنت طالق » فقد اختلف آهل العلم في جواز ذلك ؛ فمنهم من قال 
باباحته » ونفوذه - فتبین به المرآة بينونة کبری - ؛ ومنهم من قال بتحريه ونفوذه › 
ومنهم من قال بتحريه » ويقع واحدة ؛ ومنهم من قال بتحريه » وآنه لا يقع لا 
واحدة ؛ ولا أكثر » فإذا الأقوال أربعة » والصحيح أنه حرام » وأنه لا يقع إلا 
واحدة » وهذا هو الذي اختاره شيخ الإأسلام ابن تيمية ؛ وعليه يدل الكتاب » 
والسنة ؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتين ؛ والطلاق مرتين لا 
یکون إلا إذا كان بينهما رجعة » أو عقد ؛ أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ليس 


» 


ی 
تفسير سورة البقرة )٠٠١/۳(‏ » وانظر ا الشرح الممتع (۱۲/ ٤۲ /۱۳( › )1 ٤١‏ ۷۷ ۰ ۷۸ £ ۸“ ۱۰۰)» 
ولقاءات الباب المفتوح (۳۹۲/۱- -۲۳۲٢ /۲( › )۳٣۳‏ ۲۳۷) › (۰۰/۳) » مذکرة فقه للشیخ )٣٥١۳ -۳٤۹/۳(‏ 


ی لإيجاز بعش ما اختلف فيه لاني ابن عثيين وان از ( 40 )) 


كناب الرضاع 

المسألة الأولى : المراد بالرضعة 

ابن باز مر حه الله : الرضعة هي أن يسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل 
إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب . 

قال السشيخ : والرضعة هي أن يسك الطفل الثدي ويمعص اللين حتى يصل إلى 
جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويص الثدي حتى يصل 
اللبن إلى جوفه » ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر 
سواء كان ذلك في مجلس آو مجالس » وسواء كان ذلك في يوم آو آيام بشرط أن 
يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين » لقول النى باه : « لا رضاع إلا في 
الحولين » . 


مجمو ع فتاوى ومقالات متتوعة (۲۲/ )٠١‏ » وانظر أيضا (۲۲/ ۲۳۸ ۰ ۲۷۳) ٠‏ ولقاءاتي مع الشيخين )٠١٤/١(‏ 


ابن عشيمين ر حه الله : الرضعة بمنزلة الوجبة . 

قال الضيخ : ما هي الرضعة الحرمة » هل هي المصة › بجيث لو آن الصي مص 
خمس مرات » ولو في نفس واحد ثبت التحريم ؟ أو الرضعة آن يسك الثدي ثم 
يطلقه ويتنفس ثم يعود ؟ أو أن الرضعة بنزلة الوجبة » يعني أن كل رضعة منفصلة 
عن الأخرى » ولا تكون فى مكان واحد ؟ 

في هذا آقوال للعلماء ثلاثة » والراجح الأخير» وهو اختيار شيخنا عبد الر من 
يڻ سعدى - رحة الله + ووجه ذلك آنا ا شک كحري لرا ملا الا بدلل 
E aE E a‏ 
هذا أعلى ما قيل » وعلى هذا فلو آنه رضع أربع رضعات » وتنفس في كل واحدة 


@ ا مراد بالرضعة 


س مرات » فلا يثبت التحريم على القول الراجح » حتى تكون كل واحدة 

منفصلة عن الأخرى . 
N a‏ 

وني موضع آخر تكلم الشيخ عن الرضاع الحرم » وأنه لابد من مس رضعات 
ثم قال : 

ولكن يبقى النظر ما هي خمس الرضعات ؟ آهي خس مصات ؟ آو خُسة 
آنفاس ؟ أو مس وجبات ؟ . 

بعضهم قال : هخس مصات لقوله بي : ١‏ لا تحرم المصَّة ولا المصتان » » فعلق 
ا لحكم بالمص » وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق ؛ لأنه إذا 
مص ثم بلع » ثم مص ثم بلع » ثم مص خس مرات ثبت الرضاع . 

وبعضهم يقول : بل خمسة أنفاس لقوله بي : ١‏ لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان » والإملاج إدخال الثدي في فم الصى » فما دام الثدي في فمه فلو 
مص مائة مرة فهو واحدة » وعلى هذا إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم 
بلع في نفس واحد ثم آطلق الثدي ثم عاد » تكون الثانية هي الرضعة الثانية . 

وبعضهم يقول : نمس وجبات › كما يقول : س أکلات » فلا بد من زمن 
يقطع اتصال الثانية بالأولى » آما ما دام في حجر المرآة فإنها رضعة واحدة » كما 
تقول: هذه أكلة » هذا غداء » هذا عشاء » وما أشبه ذلك » فالعشاء ليس كل لقمة 
ترفعها إلى فمك» بل مجموع اللقم » وكذلك الغداء فليس كل تمرة تبلعها تكون 
غداء » إا الغداء مجموع الأكل › وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع التي 
تنفصل عن الأخرى » وآما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة فى الحقيقة › 
فمثلا لو أرضعته أول النهار الساعة الثامنة » ثم الساعة التاسعة » ثم الساعة 
العاشرة » ثم الحادية عشرة » ثم الثانية عشرة » فهذه هس رضعات » فلو أرضعته 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عٿيمين وابن باز @ 


في مكان واحد » وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفس »ثم عاد ورضع » ثم أطلقه 
ليتنفس » ثم عاد هس مرات لكنها في جلسة واحدة فلا يؤثر على هذا القول . 

فإذا قال قائل : أيهما أرجح؟ قلنا : الأصل عدم التأئير › ولا نتيقن التأئير إلا 
بخمس وجبات ؛ لأن الأصل آنه لا يؤثرء فناحذ بالاحتياط › والاحتياط آلا يؤثر 
إلا همس وجبات » لا همس مصات » ولا حمسة آنفاس » وهذا اختيار شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي رحه الله » وهو ظاهر اختيار ابن القيم . 

فإذا قال قائل : لاذا لا نجعل المصات هي الأحوط ؟ قلنا : هذا مشكل ؛ لأننا 
ااا ا ق ك 
مصات » فإذا احتطنا » وقلنا : إن بنت المرضعة تكون أختا للراضع يحرم عليه 
نكاحها » آتانا أمر آخر ضد هذا الاحتياط » وهي آننا إذا قلنا : إنها أخته لزم من 
ذلك آن يخلو بهاء ويسافر بها » وتكشف وجهها له » والاحتياط آلا تفعل » وهي 
لا تفعل هذا إلا إذا قلنا : إن الرضاع غير مؤثر › فلذلك لا تحتاط من جهة إلا 
آهملت من جهة أخرى » فنرجع إلى الأصل وهو عدم التأثير » ولذلك كان هذا 
القول هو المتمشى على القواعد والأصول . 


الشرح الممتعم )٤١١ -٤۳١/١١(‏ » شرح صحيح البخاري )٤٦١/٤(‏ 


ED‏ بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


المسألة النانية : هل يجرم نظبر المصاهرة بالرضاع › فيجرم على الرجل أم 
امرأته من الرضاع ‏ وبنتها من الرضاع › وامرأة ابنه من الرضاع . وزوجة أبيه من 
الرضاع ؟ 

ابن باز حه الله : يحرم بالصهر من الرضاع ما حرم بالصهر من النكاح . 

سنل السيخ : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحة الله وبركاته › أما بعد : أريد 
السؤال عن : أن آخي متزوج من امرآتين › زوجته الأولى أرضعت أخي الأصغر 
مع ابنها أكثر من خس رضعات » وسؤالي هل يصير ابنأ لزوجة أخي الثانية التي ¿ 
ترضعه آم آنها تتحجب عنه حيث إنه يبلغ الآن أربعة عشر عام » وهل إذا كبر 
أخي هذا وتزوج تكشف زوجته لأخي الذي صار له أباً من الرضاعة »آم آنها 
تحتجب عنه وجزاکم الله خىرا . 

فأجاب : وعليكم السلام ورحة الله وبركاته » بعده : 

بناء على ما ذكرتم من الرضاعة يكون الرضيع المذكور ابنأ للى أرضعته » وابنا 
لزوجها ٠‏ آما الزوجة الثانية فليس هو ابنا ها » ولكنه ابن لزوجها ورم ها › 
لكونها زوجة أبيه من الرضاعة › وقد قال الني ية : « بحرم من الرضاعة ما بحرم 
من النسب » وفق الله الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 


مجمو ع فتاوی ومقالاث متتو عة ~TA^A/YY)‏ ۸4( 


فهل يجوز لي أن أسلم على زوجة هذا الأخ ؟ 
فأجاب : بسم الله والحمد لله . هذا الأخ يكون أخاك وابنك من الرضاع حين 
أرضعته زوجتك خس رضعات أو أكثر في الحولين » فهو آخوك من النسب وابتك 


هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع ؟ 


من الرضاع وزوجته محرم لك ؛ لأنك أبوه من الرضاع » والسلام على زوجة ابنك 
مجموع فستاوى ومقالات متتوعة ٠٠٤/۲۲(‏ ) › وانظر أيضا )۳٠۸/۲۲(‏ ء وتقييد الشوارد )۲١١(‏ » والحلل 


الإبريزية )٤١/٤( » )٤٠۸/۲(‏ 
ابسن عشيمين ر حه اله : الرضاع لا يؤثر في المصاهرة ( ولكن يُسلك طريق 
الاحتياط ) . 
بعد أن ذكر الشيخ احرمات بالمصاهرة قال : فهؤلاء الأربعة يثبت التحريم فيهن 
بالمصاهرة » فهل يثبت التحريم فيهن إذا كن من الرضاع ؟ بمعنى هل بحرم على 
الزوجة آبو زوجها من الرضاع ؟ وابن زوجها من الرضاع » وعلى الزوج بنت 

زوجته من الرضاع » وآم زوجته من الرضاع ؟ . 

مثال ذلك : رجل تزوح امرآة ها آم من الرضاع وآم من النسب » فأمها من 
النسب حرام عليه » آما آمها من الرضاع » فهل هي حرام آو غير حرام ؟ 

هذه المسالة فيها حلاف : فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه 
ارد اهاه ةه و كی اعاعا را تع و 4 و 
الزوجة آبو زوجها من الرضاع » وابن زوجها من الرضاع » وعلى الزوج آم زوجته 
من الرضاع وابنة زوجته من الرضاع » واستدلوا بعموم قوله تعالی : ¥ وَأمهّتٌُ 
E RL‏ 
ءَاباؤڪم E IENE‏ من الرضاع يسمى آبا > وقوله تعالی : 
وحلتيل أنتآبكَم 4 » وبقوله عليه الصلاة والسلام :يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب » فقالوا : كما أن آبا الزوج من النسب حرام على الزوجة › فيكون آبوه 


من الرضاع حراماً عليها » وكما أن آم الزوجة من النسب حرام على الزوج فامها 
من الرضاع - أيضاً - حرام . 

واخحتار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه لا بحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة 
لحديث : « بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » » فالحديث يدل بمنطوقه على آنه 
بحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » ويدل بفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم 
ر ا 

a O IE OEE a, 
من الآية نفسها » فلو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من‎ 
فائدة ؛ لأن‎ ]۲١: يكن لقوله : « وَأمَهشّكم أل أَرَصحتكة 4 [الساء‎ ) ٠ النسب‎ 
: أمَهْسَّمْ 4 سبقت في أول الآية » وأيضاً الأم من الرضاعة لا يصح أن نقول‎ 
: إنها آم على الإطلاق » بل لا بد من القيد » وهذا لا تدخل في الأم في قوله تعالى‎ 
بالإحماع وكذلك الأخت عند الإطلاق لا يدخل‎ ]٠١: لاي سدس 14 النساء‎ 
]۲١: فيها الأخحت من الرضاع » وإلا لا قال : « وَأخوتّكم مر أَلرَصّعَة 4 [الناء‎ 
. فلا دليل في الآية‎ 

كذلك قوله : « ولا تَنكحُوأ مَا تكح ؤكم 4 [النساء :۲۲] فإنه من المعلوم أن 
الأب من الرضاع لا يدحل في مطلتق الأب أبدا » فلا يسمى أباً إلا بقيد الرضاع . 

وأما قوله : ل وَحَلَتٍل أبَتَآبَمُ 4 [النساء ]۲١:‏ فقد تكون حجة عليهم ؛ لأن الله 
قيد الأبناء بكونهم من الأصلاب ؛ فقال : « وحلتيل بتڪم الذين مِنْ 


أصَلَبَِم 4 وأجابوا : أن هذا القيد احتراز من ابن التبنى » فيقال : إنه لا يكن أن 


هل يحرم نظير الصاهرة بالرضاع ؟ @ 


يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعأ ؛ لأن الابن الباطل شرعأ غير داخل حتى 
يحتاج إلى قيد يخرجه » فابن التبني ليس شرعيا من الأصل . 

وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله- »› 
وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة ؛ وذلك لأن لدينا عموما 
من القرآن فلا کن آن نخرمه إلا بدليل بين » وهو قوله  :‏ وَأحِل لَخُم ما وَرَآء 
ذلَم 4 [النساء :۲] و« ما » اسم موصول تفيد العموم » فأي إنسان يقول : هذه 
المرآة حرام نقول له : ائت بدليل . 

وعلى هذا يجوز للرجل أن يتزوج آم زوجته من الرضاعة » لكن بعد أن يفارق 
الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما ؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
«بحرم بالرضاعة ما بحرم بالنسب » » فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاعة › 
وههذا فشيخ الإسلام -رحه الله- في هذه المسآلة لم يصب في قوله إنه جوز الجمع 
بين الأخحتين من الرضاع › وكون جهور الأمة على أن الرضاع مؤثر في تحريم 
الملصاهرة يوجب للإنسان أن يسلك طريق الاحتياط » فنقول : آم الزوجة حرام تبعا 
للجمهور » وتحتجب تبعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وذلك لأننا إذا قلنا : إنها 
حرام عليك على رآي الجمهور لا تحتجب » وإذا قلنا إنها حلال على رآي الشيخ 
تحتجب » وآنا أعمل بالدليلين » وأقول : هذه مسألة مشكوك فيها » وإذا شك في 
الأمر فإنه يسلك فيه طريق الاحتياط › فنأخذ بالاحتياط با قاله الجمهور من تحريم 
نكاحها » وناخذ بالاحتياط با قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب . 

وهذا المسلك له أصل في الشرع » وهو قصة سودة بنت زمعة - رضي الله 
عنها- حينما تخاصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة # في غلام كان ادعاه 
سعد بن آبي وقاص وقال : إنه ابن آخي عهد به إلي فأريده » فقال- عبد بن 
زمعة : يارسول الله إنه ولد وليدة أبي » ولد على فراشه - ومعلوم أن 


۸ یجن في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز س 


الولد للفراش إذا ادعاه صاحب الفراش » حتى لو علمنا آنه من الزاني قطعا - 
فقال سعد : يا رسول الله انظر إلى شبه الغلام » فنظر إليه فوجد شبها بينا بعتبة » ما 
يدل على آنه خحلق من مائه » ثم قال النى ية : « الولد للفراش وللعاهر الحجر › 
واحتجی منه يا سودة » » فقضی به لزمعة على آنه ابنه » وآمر سودة آن تحتجب منه 
غ ا کے ا 

فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرح أن نسلك هذا المسلك . 
الشرح الممتع (۱۲۳/۱۲- )۱١۷‏ › وانظر أیضا : )٤۲۷ -٤۲٤/۱۳(‏ » ولقاءات الباب المفتوح (۲۱۳/۳ء -٤۲۷‏ 


(or. oA LTA‏ ¢ وفتاوی الراة )1۸۲( ٰ ولقاءاتي مح الشيخين YEN)‏ ۷۱( والفتاو ی الجامعة للمراة 
المسلمة (۷1۹/۲- )۷۷١‏ » وشرح صحيح البخاري )4١١ -٤۷١/٤(‏ 


انتهى ما تيسر لي جمعه » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » 
وصلى الله على نبنا حمد وآله وصحبه وسلم ¢«( 


یز 


( ۰ جارز بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عر مرن و | ر رز ag‏ 


مسائل تعلق بالعقيدة 


( على صورته ( یرجح 


وجل ٠‏ ولا يلزم من ذلك 
الممائلة » وهناك وجه 


على صورته ) يعود 
إلى الله ق » وهذا لا 


ان : أن إضافة صورة آدم 
إلى الله عرز وجل على 
وجه التكريم والتشريف . 
إثبات الوصف بالشمال 
8ا کان اة ما 


المسأالة الثانية : 
هل توصف إحدی 
يدي الله تعالى 
بالشمال ؟ 


Na LS 


قاصرة أو ناقصة عن اليد 
اليمنشسى كماهويي 
المخلوقين » بل كلتاهما 
يمين مباركة . 

أطفال المشركين يمتحنون 
يوم القيامة با أراد الله عز 
وجل ٠‏ فمن أطاع دخل 
الجنة » ومن عصى دخل 


المسالة الثالثة : 
حک> م أولاد 
الل ركنن 


الأاخحرة. 


أولاد ! لکن ادا 
E Er‏ 
البلوغ ) يمتحنون يوم 
الجنة » ومن عصى دخحل 
الا 


المسألة الرابعة : 
هل القلم آول 
الخلوقات آو 
ال 


القلم اول المخلوقات » 


الإيجاز ل بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز 


باب المناهي اللفظية 


المسالة الأول : لاا وز الاق هاه 
حكم قول بعض | العبارة . العبارة . 

الناس إذامات 

إلسان ودفن : 

« انتقل إلى ملواه 


الأخبر ٍ 


المسالة الثانية : وف اة ل ادرو ل | اسل مه دولا 
حكم قول بعضص يقيد بالمشيئة بل يطلق » آما | جائز . 
الاس اناك اذا جاءت الققدرة مضافة 
على مايشاء إلى فعل معين فلا بس أن 
تقيد با مشيئة . 


أكره أن يقول القائل 


( لا سمح الله ) . 


sae | | ق بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عرد‎ ED 


كناب الطهارة 


المسالة الأول : 
حكم اتخاذ آنية من 
الذهب والفضة 
ا 
ا الت 


المسألة الثانية : 


ما يطهر من جلود 
الميتة بالدباغ . 


لا جوز اتخاذ أواني من 
اللو 2 ك 
جوز استعماها في الأكل 
ولا في الشرب ولا في 
غا 


المأكولة اللحم طهر » أما 
غير مأكول اللحم 
| فالأصح أنها لا تطهر . 


باب الآنية 


اتخاذ آنية الذهب والفضة 
والشرب جائز . 


القول الراجح أن جلد 
الميتة لا يطهر بالدباغ إلا 
أن تكون مما تحله الذكاة » 
وأما ما لا تحله الذكاة فإنه 
ا 


بحرم استعمال أواني 
الدذهب »ومجور 
اتل اني اة 
ن لأسل 
والشرب . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب الاسننجاء 


٤‏ الفضاء ٤ e‏ الفضاء» 
وج وز في البنيان | ومجوز ف البنيان استدبار 


و ا هال القلة دون استقباها . 
اللنكجان فر اول 


mmm |, لإیجازق بس ما اختلف فيه الألباني و أن عدر¿ و | ر‎ ٤ 


باب سنن الفطرة 


عمل السلف من 


PE ROBIE 
. القضة فقص‎ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب الوضوء 


المسالة الأولى : 
حكم التسمية في | الوضوء ) واجبة عند 


المسألة الثانية : الترتيب في الوضوء غير 
ر 


المسالة الثالثة : مسح الرآس يكون مرة | الرأس يمسح مرة واحدة» 
هل يشرع تكرار | واحدةفققط ( لا | ويكره تكرار مسحه . 
مسح الرآس في | يستحب تكرار المسح ) . 

الوضوء. 

المسألة الرابعة : 

الوضوء من همل 

الث :د 


” 


sm |, بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن علررن 4 ر2‎ ED 


باب المسح على الخفين 


المسالة الأولى : ي 
ا عل ا ا ا ا ا ووا 0 ا ا و اوا 
الف أو الجورب | يكونا صفيقين ساترين | على القول الصحيح . | رقيقا. 
الرقيق . محل الفرض( القدمين 

ا 


المسالة الثانية : إذا خلع الخف أو الجورب 


الحورب بعد المسح تبطل طهارته على القول 
المسالة الثالثة : 

حكم اللسح على 

النعلن . 

المسالة الرابعة : 

المسح على الحبيرة . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب نواقض الوضوء 


مس الفرج باليد قبلا | مس الذكر إذا كان لشهوة 


مس الإنسان ذكر | ينقض الوضوء . 


0 


المسألة الثالثة : لا ينقض الوضوء إلا | حيع البعير ناقض للرضوء 
نقض الوضوء بأكل | لحم الإبل ( اهبر ٠.)‏ | (لافرق بين الهبر وبقية 
ما عدا اللحم من الأجزاء). 

الإبل ( مثل الشحم 

والكبد والقلسب 

والكلية والكرش 

والأمعاء) . 


aa + ف بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عرر رن وإ ر|‎ TED 


كناب الفسل 
ةا ه استحبار الم الققول بوجوب الغسل وجوب الغسل على 


على الكافر إذا أسلم | الكافر إذا أسلم . 


آقرب إلى الصواب . 


المسألة الثانية : 
ی ل اله 


المسأالة الثاة : 
هل جزئ غسل 
N‏ 


إذا نوى غسل الجنابة أجزأً 
ن غل ام دا کان 


المسألة السادسة : 


حکم مکٹ الحائض 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


جر بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عنبمين وأ رن رز mmm‏ 


باب إزالة النجاسة 


مزيل » فإذا زالت النجاسة | باللاء دون غيره من 
بای مزيل كان طهر علها . | المائعات. 


المسألة الثانية : 
ا 
فرج المرآة ( رطوبة 
فرج المرآة ). 


کناب الصلاة 


سکم تارك الصا 
او وک 


المسأالة الثانية : حكم من يصلي تارة ويترك | من يصلي أحيانا ويترك 
و يطل اعا | اة ار فر كاه الا أا اخرى ل 
و الف اا بل من تعمدتأخر | بكافر ( لا يكفر إلا إذا 
آخری . الصلاة حتى مخرج وقتها الف ت ا 
کا و 


7ج ق بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عزن وأ رن رأ م 


النساء كالرجال » لأنهن 
شقائق الرجال » والأمر 
ا 
السنة أن يقال ( الصلاة 
خير من النوم ) في 
الأذان الأول لا الثاني : 


المسأالة الأول 
أذان المرأة وإقامتها 
للصلاة . 


الصلاة إذا كانت تصلي في 
ھا 
قول المؤذن ( الصلاة حر 
من النوم ) يكون فى الأذان 
الذي بعد طلوع الفجر 
( بعد دحول وقت صلاة 


ا 


المسالة الثانية : 


النوم ) السئة أن تقال في 
الأذان (الثاني) الذي 
يۇذنبە بعد طلوع 
خر 


قول المؤدن في أذان 
الفجر ( الصلاة خر 
من النوم ) يكون في 
الأذان الأول أم 


الثاني ؟ 


اسا 


المسالة الثالغة : 
اة( اكت لك 
تفلف الميعاد ) في 
الدعاء بعد الأذان . 
المسالة الرابعة : 


زيادة ( إنك لا حلف 


زيادة ( إنك لا تخلف 


ايعاد ) صحبحة . 


خسن . 


کا غات لون 


الصلاة » هل يشرع 
له متابعة المقيم ؟ 


الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


باب سشروط الصلاة 
المسالة الأولى : eT‏ 2 صلاة العشاء 


هل لصلاة العشا ليس ها إلا وقت فضيلة 


. ووقت جواز‎ ET 


المرآة إذا طهرت قبل أن | إذا طهرت الحائض قبل 
إلا صلاة العحصر › وإذا 
طهرت قبل خروج وقت 
العشاء الأخرة لم يلزمها إلا 
صلاة العشاء الآخرة . 


إذا طهر ت المراة من 
الحيض أو النفاس في 
وقت العصر وجب 
عليها أن تصلي الظهر 
والعصر › وإذا طهرت 
و الاه و 
عليها أن تصلي المغرب 
ولا 


المسالة اإلثالة : 
هل فخذ الرجل من 
العورة ؟ 


المسألة الرأبعة : 


المرأة في الصلاة . 


ہرز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز 


حكم ستر العاتق في . يستر عاتقه مع القدرة 
ة على ستره . 


الصلاة . 


المسألة السادسة : 


حكم المحراب في 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب صفة الصلاة 


المسالة الأول : الاستعاذة سنة في الركعة | الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة | الاستعاذة واجبة . 
حكم الاستعاذة قبل | الأول . في الركعة الأرل من 
قراءة الفا تحعة في الصلاة سنة . 


الركعة الأولى من 


المسالة الثانية : 
المسالة الثالثة : 
هل يشرع للمأموم 
أن يقول ( سمع اله 
ا له ( ٤‏ حال 
الرفع من الركوع . 
المسألة الرابعة 
حكم وضع اليدين 


تآمين الأموم سله مو كدة 5 


أمن الإمام 1 


يشرع للمأآموم آن يقول 
( سمع الله لمن حده ) 
في أنناء الرفع مسن 


واجب . 


ا ماموم يقول في حال الرفع 
من الركوع ( ربناولك 
الجمد)ولايقول 
( سمع الله لن حمده) . 


اللأاموم لا يقول ( سمع 
الله لمن حمده ) عند الرفع 


وصح اليد اليمنى على 
اليسرى على الصدر » بعد 
الرفع من الركوع هو 
اله 


وضع اليدين على 
بعد الركوع و السنة” 


المسالة الخامسة : يسن رفع اليدين عند 
تكبيره الإحرام » وعند 
الركوع والرفع منه»› 
وي أيضاً ڪت 
اترات الا رى لن 
REE‏ 


السنة للمصلي أن يرفع 
يديه في أربعة مواضع : 
عند تكبيرة الاإحرام » 
وعند الركوع » وعند 
شى التتشهدالاؤل إل 
الثالئة . 


لا يسن رفع اليدين إلا في 
امواضع الأربعة التي ثبت 
بها النص عند تكبيرة 
الإحرام وعندالركوع › 
وعندالرفع منه » وعند 
القيام من التشهد الأول . 


المواضع التي يسن 
فيها رفع اليدين في 


( 11 یجان بسر ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز د 


اهموي إلى السجود وضع 
اليدين قبل الركبتين . 


إذا هوى المصلي إلى 


رکبتیه آم يديه ؟ 


المسألة السابعة : 
حكم الإقساء 
(الجلموس على 
العقبين مع نصب 
القدمين) في الحلوس 
المسألة الثامنة : 
هل ين اص 
قبض أصابع اليد 
E EE‏ 
بالسبابة في الجلوس 
بين السجدتين ؟ 
المسألة التاسعة : 
EE‏ 
الاستراحة باطلاق » 
أم عند الحاجة إليها 
فقط ؟ 


الأشارة بالسبابة بين الإأشارة بالسبابة في غير 
أل ا بدعهة ) الإاشارة 
بالإأصبع إفاهموفي 


جلوس التشهد ) . 


اليد اليمنى بين السجدتين 
كوضعها في التشهدين ) . 


E E ES 
ولا التفات لمن زعم‎ ( 
إل آنه بلي إغا فعالها‎ 
. ) حاجة أو شيخوخة‎ 


جلسة الاستراحة سنة في 
حق من محتاح إليها لكر 
أو مرض أو ثقل في الجسم 
أو وجع في الركبتين أو ما 
أشبه ذلك ( لاتسن إلا 
عند الحاجة إليها ) . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألبانى وابن عثيمين وابن باز @ 


المسالة العاشرة : | الأفضل للمأموم أن يأتي | الأفضل للمأموم أن لا | ينبغي على المأموم أن 
إذا كان اللإمام لا | بجلسة الاستراحة تأسيا | مجلس اتباعا للإمام . يتابع الإمام . 
مجلس جلسة | بالني كيا . 
الاستراحة » والمأموم 
اا ةا 
الأفضل له أن مجلس 
أو يتابع الإمام ؟ 
اللسالة الحادية 


اسه قل النهرضص « 
الاعتماد على اليدين 
(ینرفع رکتیه قبل 


يديه ) . 


النهوض ( ير فع يديه قبل 


رکبتیه ) . 


عند نهرض المصلي 
إلى الركعة الثانية 
( أو ما يليها ) هل 
یعتمد على يديه أم 
على رکبتیه ؟ ( هل 
یرفع رکبتیه قبل يديه 
آم العكس ؟ ) 
المسأالة الثانية عشرة: 
ي التشهد هل يقول 
الصلي ( السلام 
عليك آيها الني ) آم 
يقول ( السلام على 
الي ) ؟ 


يقول المصلي في الششهد 


قول ( السلام عليك 
أيها الني ) إنما كان في 
حياة الني م ء آما بعد 
وفاته ملو فكاأن 
الصحابة يقولورن 
( السلام على التي ) . 


2 e 


( 74 لجاز ق بع ما اختلف فيه الألباني وأ بن نين و إ2 رز r‏ 


باب صلاة النطوع 


المسالة الأولى : الأفضل أن يقتصر على | يجب التزام المدد 
حكم الزيادة عن العدد الذي قام به الي | المسسنون في صلة 
د الس كعات َة > وإن زاد على هذا التراويح ( إحدى عشرة 
ااال العدد فلا حرج ولا بأس » ركعة ) ولا جوز الزيادة 
النبوية في صلاة عليه . 
التراويح (قيام 
رمضان ) . 

المسألة الثانية : 
حکم دعاء ختم 
القرآن في الصلاة . 
المسالة الثالغة : 
حكم فصل المصلي 
بين الفريضة والنافلة 
التي بعدها . 
المسالة الرابعة : 
هل يشرع التكسير 
لسسجود التلاوة 
خارج الصلاة ؟ 


فعدد الركعات في التراويح 


أمره واسع . 


استحباب الفمصل سين 
الفرض وسنته إما بكلام 


من سحل للتلاوة خارج 
اة فان ر د 


المسالة السادسة : 


التسابيح. 


صااة التسابيح ل یشرع 
فخلها لان الاخادننت 
ال جاءت فيها شاذة 


وضصعقه . 


ت 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسالة السابعة : لا تجوز صلاة التطوع 
حكم صلاة التطوع ‏ التي ليس ها أسباب بعد | غروب الشمس وقت نهي أ صلاة العصر إلى ما قبل 
بعد صلاة العصر . | صلاة العصر› لأنه 

وقت منهي عن الصلاة 


فيه ( ويستشنى من النهي 

ال روات ذوات 

الاسات:: 
المسالة الثامنة : ة | مضاعفة ثواب الصلاة في 
هل مضاعفة تواب اللمسجد الحرام تختص 
الصلاة في المسجد بالمسجد الذي فيه الكعبة 
المحرام تشمل جيع ولا تشمل بقية مكة 
الحرم ؟ | 


جر بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عيمىن ور¿ ر sm‏ 


باب صلاة الجماعة 


المسالة الأولى : إقامة الحماعة الثانية ( لمن | كراهة الحماعة الثانية في 
حكم صلاة الحماعة الملسجد الذي له إمام 
اللانية (إعادة 
الحماعة ) في المسجد 
الذي له إمام راتب 


فاتتهم ص الإإمام الراتب ( 
من السنة إذا م يكن ذلك 
عادة . 


راتب ومؤذن راتب . 


ومۇدن راتب . 


يقرا الأموم ف الصلاة 
السرية دون الجهسرية 
( القراءة وراء الإمام في 


المسالة الثانية : 


حكم قراءة المأموم 


ألماغحة ف الصلوات 


مجحب على المأاموم آن يقرا 
الفاتحة ف الصلاة السرية 
والجهرية . 


السرية والجهرية . 


جلوس الأمومين وراء 


الإامام إذا صلى قاعدا من 
آول الصلاة ê‏ وجيب على 


المسالة الغالثة : 
حكم جلوس 
الإمام جالساً . 


الإمام الراتب إن صلى 
اعدا فالأفضل أن 
دون المأمومون خلفه 
قعودا » وإِن صلوا قياما 
ET‏ 


وقبامهم وراءه جائز . 


المسالة الرابعة : يمين الصف أفضل من 

یساره جد التساوي آو 
التقارب » آما إذا كان يسار 
الصف أقرب إل الإمام 


فهو أفضل . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 
بن باز لاباني 


المسأالة الخامسة : |المشروع لن دحل الركوع دون الصف ثم 
من دخل المسجد المسجد والإمام راكع ألا المشي إليه سنة . 
والإمام راكع هل | يركع حتى يصل إلى 
يشرع له الركوع | الصف ولو فاته الركوع. 
دون الصف ثم 
الى إله؟ 
المسألة السادسة : 
حكم صلاة المنفرد 
ااا اد 
وجده تامأ ( ل جد 
مكانا في الصف ) . 
المسألة السابعة : 
ا 
الجماععة فوجد 
الصف تاماء هل له 


إذا كان الصف تأما فإنه 
بض مع ألحماعة خحلف 
الصف »وصلانه 


إدا م يمكنه الانضمام إلى 
الصف » يصلي وحده 
خحلف الصف وصلاته 


اماه لن عن اله : 


يصف عن بين الإمام إن 


أمكن ذلك . 


المسألة الثامنة : 
من کان فيه رائحة 


E EE 
تنبعث من فمه آو‎ 
أنفه أو إبطيه أو غير‎ 
هل ينع من‎ ٠ دلك‎ 
ل‎ 
له بن أكل ثوماً أو‎ 
بصلا ؟‎ 


( ۷۲ ایجازق بعر ما اخذلف فيه الألباني وأبن عيمين و أن ر e‏ 


باب صلاة أهل الأعذار 


e a | u 
ماکان کک‎ TET eet E : المسالة الأولى‎ 
اللسافة الت تعتبر آن مسافة السفر تققدر | بالمسافة » وإففايرجع في‎ 
RD O E 


ق ا 
: 
کو 


ر ٠‏ وتبسيح 
ال رخص برخص 
ا 
المسألة الثانبة : 
E‏ 


الاس س ف : 


قصر الصلاة ي السفر 
مندوب ولیس بواجب 
( إتمام الصلاة مكروه 
ولیس بحرام ) 


إقامة المسافر في مكان إقامة 


المسالة الثالثة : 
مدةالإاقامة الت 
پنقطع بها حكم 
السفر »وتمنع 
المسألة الرابعة : 
e e E‏ 
الان اكان 
في ترك الجمع حرج 


الإقامة في مكان أكثر من 


مقيدة ( محاجة أو زمن ) لا 
تقطع حكم السفر » وله أن 


ير خص بر خحص السفر . 


لا مجوزالجمع بين 
السصلاتين إلا لمذر 
شرعي ( والجمع الوارد 
في حديث ابن عباس 


في ترك الجمع جازله 
حرج في أداء كل صلاة في 
وقتها جاز له اإلجمع ) . 


حرج في آداء كل لعمذر»أوآنه هع 
صلاة في وقتها ) . صوري ) . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتیمین وابن باز @ 


باب صلاة الجمعة 


المسالة الأولى : TET‏ ملا ست نوی ر 


EET 


دون الققرى مسن 
البوادي ونحوها ؟ 
المسالة الثانية : 
العدد الذي يشترط 
فاه اة 
اا 


تتنعقد صلاة الحمعة بثلانة 
فاكثر . 


کل ع ادن 
الأول يوم الجمعة 


مشروع . مشروع . 


المسألة الرابعة : لا بأس بالصلاة على الني | الصلاة على الني بيا 
في نحطبة الجحمعة إذا له سرا عند ذكره في | عند ذكره في خطبة 


و الجمعة من اللغو المنهي 


نك . 


ذكر الخطيب النى 
للمستمعن الصلاة 
عليه ؟ 


( جز بعض ما اختلف ذيه الألباني و أبن يرن وأ رن رز sm‏ 


باب صلاة العيدين 


المسالة الأولى : 


لصلاة العبد . 


المسألة الثانية : 
E‏ 
کل تكبيرة في صلاة 
العيدين . 


رفع اليدين مع كل تكبيرة 
في صلاة العيدين سنة . 


المسالة الالثة : 
من جاء إل مصلى 
السيد هل ججلس أم 
المسجد ؟ 

المسألة الرابعة : 
فقا ةا 
هل یشرع له أن 
يقضيها ؟ 


من فاتته صلاة العيد لا 
يشرع له أن يقضيها . 


من فاتته صلاة العيد فإئه 


الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب صلاة الكسوف 


المسالة الأولى : 
حکم صلة 


المسالة الثانية : فک کا الي لا يقع كسوف الشمس أو 
عل کت ا القمر إلا في آيام وليالي 
او القمر لا يقع إلا ا ر 

في آوقات معينة من 


الشهر ؟ 


( 7 لجاز يىش„ اختلف فيه الألباني و أ بن رين و | sı lJ‏ 


كاب الركاهة 


المسألة الأولى : الزكاة جب في كل مكيل | لا زكاة إلا في الحنطة 
أصناف الحبرب 
والثمار الت تجب 
فيها الزكاة . 
المسالة الثانية : 
مقدار صاع الي کاو 
بالکیلو. 


بالوزن يقارب ثلائة كيلو 


جرام . 


کيلوان وأربعون جراما من 
البر الحيد . 


المسالة إلثالثة : 
الذهب بالخحرامات . 


القول بوجوب الزكاة 
على عروض التجارة نما 
لا دليل عليه في الكتاب 
والسنة الصحيحة 
(لكن على صاحب 
العروض زكاة مطلقة 


الزكاة واجبة في عروض 
التعجارة . 


بما تجو د به نفسه ) . 
المسألة الخامسة : 
إخحراج ركاة 
العروض منها. 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (ew)‏ 
ابن از لاباني 


فا ا 
هل مجحب على | إخراجها ( زكاة الفطر ) 
المسلم إخراج زكاة | عن نفسه وأهل بيته من 
الفطر عن من ينفق | آولاده وزوجاته وغالیکه 


علیهم ؟ 


إذا فضلت عن قوته 
یومه ولیلته . 
المسألة السابعة : 
مقدار الواجب من 
البر في صدقة الفطر. 


جب الزكاة في لا زكاة على مال من ۾ 


الققول الصحيح والراجح 


أن الزكاة چب ف مال 


الصى. 


اال 


لا يجوز إسقاط الدين عن 
المدين المعسر بنية الزكاة . 


( ۷۸ جا ق بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمين وابن باز س ت 


كناب الصيام 


بلغته الرؤية آن يصوم ) 


المسالة الأرلى : 
إذا رآى الملال ا 
بلد دون غيرهم هل 
e‏ 
الصوم آم آن لكل 
بلد رؤيتهم ؟ 


TT 
مر راو الال ومين‎ 
وافقهم في مطالع اهلا‎ 
إذا احتلفت الطالى‎ ( 


من رأآى الهلال وحده 


يصوم مع الناس 


المسالة الفالفة : ر 


مں : يعلم بريه 
هلال رمضان إلا 
دلك اليوم ؟ 
المسالة الرابعة : 
إذا طهرت الحائض 
والنفساء أو آقام 
المسافر أثناء النهار 
مهل يلزمهم 
الافاك؟ 


أحوط وآبرآأ للذمة . 


رمضان رؤي البارحة » 
مجزيه النية من النهار 
ولو بعد أن آکل وشرب 
ولا يلزمه قضاء . 


لو قدم المسافر آثناء النهار 
إلى بلده وكان مفطرا فإنه 
لا يلزمه الإمساك » ولو 
رت الحخاشن ق انا 
النهار فإنه لا يلسزمها 
الامساك . 


الحائض إذا طهرت في 
آئناء النهار فعلمها 
الإإمساك وفضاء ذلك 
اليوم والمسافر إذاقدم 
في آشناء نهار رمضان إلى 
بلده فإن عليه الإمساك 
مع قضاء ذلك اليوم . 


سسس الایجاز ی بعض ما اختلف فيه بني وابن عثیدین وابد باز ۷۹ )) 


المسافر إن كان الصيام لا | الإإفطار في السفر أفضل 
عل 


وإن م يشق عليه الصوم 
( ومن صام فلا حرج 
عليه ) . 


المسألة السادسة : 


من عجرم على 
السفر أثناء النهار في 
يفطر فبل مغادرة 
بلده ؟ 
المسألة السابعة :تأر 
المسالة الثامنة : من 
أكل وهو شاك في 
طلوع الفجر ثم تبين 
القضاء ؟ 


المسالة التاسعة : من 
غلب على ظنه آن 
الشمس قد غربت 
فافطر ثم تبین آنها ۾ 
تفرب همل عليه 
القضاء ؟ 


"ED‏ في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسالة العاشرة : 3 EER ETT EE‏ 
من طلع عليه الفجر | المفطرات إذاتبين له | حتى يطلع الفجر وجب | وإناء الطمام او الشراب 
وهمويأكل آو | طلوع الفجر. الإمسساك بمجرد آذان | على يده جوز له أن لا 
یشرب . الفجر. يضعه حتى يأاخذ 


حاحته مله . 


الإنزال بغر جاع لا 


ة | إنزال المنى بشهوة يفطر به 
الصائم 


المسألة الحادية عشرة: 
تعمد إنزال الى بلا 
جماع مهل يبطل 
الصوم ؟ 
المسألة الثانية عشرة: 
من ترك صيام شهر 
ا 


عذر لا يلزمه القضا 


ل يشرع القضاء ا 


عمدا لغير عذر شرعي 


بدون عذر شرعي › 
مهل يشرع له 
قضاؤە ؟ 

المسالة الثالثة عشرة: 
حكم تأخير قضاء 
رمضان إلى شعبان . 


ا 


من کان عليه آيام من 
الفا ى هان 


تأخرر القضا ء إلى رمضان 
الثاني لا يوجب الكفارة 
ذلك 


المسالة الرابعة عشرة: 
من آنحر قضاء ما 
آفطر من رمضان إلى 
ماأابعد رمضان 
التالي ( الذي يلي 
رمضان الذي أفطر 
فيه )بلاعذر 
شرعي » هل عليه 
إطعام مع القضاء ؟ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 
I E‏ لاني 


مسة | الصوم يقضى عر r RTT‏ الذي يصومه الولي عن 
اا ا ا اميت هو صوم النذر »› 
وأما صوم الفرض » فلا 


وجب عليه » سواء کان 


واجبا بأصل الشرع » أو 
کان واجبا بالنذر . 


صوم كفارة في صح 
أقوال أهل العلم . 


المسأالة السادسة لامجوزصوميوم 
ا و 


ولو صادف يوم فضيدة 


إفراد يوم الحمعة بالصيام 


تطوعاً لا جوز » لكن إن 


صوم يوم اخحمعة مکروه 
لن قصده وآفرده بالصوم . 


عسرة : 


حكم إفراديوم 


عرفة أو يوم عاشوراء » كعاشوراء و عرفة . 


فلا باس ولا حرج أن 


جوز صيام يوم السبت | لا مجوزصوم يوم 


بدون إفراد » ویکره إفراده السبت إلا في الفريضة . 


لر لتا . 


السنة للواقف في عرفة 


( 1 لإيجازق بغ ما اختلف فيه الألبائي و أن رر 4 | ن ر sme ı‏ 


المسالة الأول : 
هل یشرع الاعتكاف 
في غبر رمضان ؟ 


المسألة الثانية : 
الاعتكاف في غر 
ال اغد التانه 
(المسجدالحرام 
والمسجد النبوي › 
والمسجد الأقصى ). 
المسالة الثالثة : 
من أراد اعتكاف 
العشر الأواخر من 
رمضان متى يبدا 
اعتکافه ؟ 


باب الاعمنسكاف 


العشر الأواخر من رمضان | رمضان وغرره من أيام 

فقط ( الاعتحاف المشروع النة 

مو الاعتكاف في المثر 

الأواخر من رمضان فقط ) 
يصح الاعتكاف في غير | الاعتكاف ليس خاصا | لا يشرع الاعتكاف إلا 
الساجدالتلائة ( في | بالمساجدالاللائة أ في المساجد الثلائة . 
املساجد التق تقام فيها | ( الاعتكاف عام في كسل 


صلاة الحماعة ). مسجد تقام فيه الحماعة ). 


بعد صلاة الفجر مسن 
اليوم ا لحادي والخشرين: 


كاب السحج 


من مات ولم محح وهر 
يستطيع الحج وجب 
الح عله من التركة 
أوصى بذلك أو م 


يوص . 
الأتاك تلاثة : الإفراد 
والققران والتمتع « 
والأفضل التمتع لن م 


الأنسالك بلانة » وهي 
التمتع والاافراد والقران 
وكلا جا ةه لكين 
الأفضل التمتع إلا إذا 


ساق اهدي . 


( اللإفراد » والقران › 


المسالة الثالثة : 
للشساء . 


المسألة الرابعة : 
حكم ستر الوجه 
للمحرم . 

المسألة الغامسة : 
هل بحظر على ارم 


يجوز للرجل امحرم تغطية 


وجهه . 


لا يحرم على الحرم حلق 
شعر غر الرآس ( شعر 
بقية البدن ) » ولا تلحقى 
الأظافر بشعر الرأس( لكن 
يتجتب الأحذمنها 
اختاطا. 


غير الرآس أو من 
آظافره ؟ 


جر بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سسس 


المسألة السادسة : إذا م جد سقط عله كسائر 


الواجبات . 


من عجز عن كفارة 
الجماع قبل التحلل 
الأول في الحح هل 
يصوم عشرة آيام ؟ 
المالة السابعة : 


إن لم جد صام عشرة 
آيام » ثلاثة أيام في احج 
وسبعة إدارجع إلى 
أهله . 


من ل جد فدية ترك 


واجب من واجبات 


الح مهل يصوم 
عشرة آيام ؟ 


الحصر يلزمه هدي إن 
قدر » وإلا فلا شىء عليه . 


TITER 
الكعبة قطع التلبية قبل‎ 
› أن يشرع في الطواف‎ 
وني الهج إذا وصل منى‎ 
قطع التلبية عند جمرة‎ 
القة:‎ 
يسشترط لصحة الطواف‎ 
أن يكون الطائف على‎ 
طهارة من الحدث‎ 
. الأصغر والأكر‎ 


تقطع التلبية في العمرة إذا 
نالفو افون احج 
إدا سرع ٤‏ ري جمرة 
العقبة يوم العيد . 


لمكي ورأي بيوت مكة 
أمسك عن التلبية » وف 
حمرة العقبة ) . 


لا يشترط للطواف الطهارة 
من الحدث الأصغر لعدم 


المسالة العاشرة : 
هل الوضوء شرط 
E‏ 


وجود نص صحيح 


e ا‎ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


المسالة الحادية | مجوز لحامل الطفل أن | إذا كان الأطفال لا يعقلون 
النية فإنه لا مجزئ حاملهم 
آن يطوف بهم وهو يطوف 
عن نفسه آو يسعى بهم 
وهو يسعی عن تسه 


إن قال في ابتداء طوافه : 
و ا مت 
ET‏ بكکتابك « 


يقول عند ابتداء الطواف | من بدع الطواف قوهم 
عند استلام الحجر : 
ابا ك 


« بسم الله والله أكبر» 
اللهم إيانا بك وتصديقا 
بكتابك » ووفاء بعهدك 
راغا لت ب جد 
و ٠‏ كما کان أبن عمر- 
رضي الله عنهما- يقول 


ووفاءً بعهدك » واتباعا 
لسنة بيك حمد عة » 


المسالة الثالغة 


عشرة : 
التكبير عند استلام 
الركن اليماني . 
المسالة الرابعة 


السنة ألا يزيد الإنسان في 
موسم الحج على أطوفة 
النسك وهي : الطواف 
أول مايقدم » وطواف 
الإأفاضة » وطواف الوداع. 


الطواف بالبيت . 


والعمرة لا حرح فيه › 
لكن السنة أن يطوف ثم 


يسعی . 


المسالة السادسة 


طواف الوداع ليس 
بواجب في العمرة ولكن 
فعله أفضله . 


الصحيح أن طواف الوداع 


في احج . 


عشرة : 
حكم طواف الوداع 
في العمرة . 
المساألة السابعة 
وة 
تكرار العمرة في 
سقر وأحد. 
المسالة الثامنة عشرة: 


تكرار العمرة في سفر 
واحد ليس من هدي الي 
ية ولا من هدي أصحابه 
التمتع ينقطع إذا دخل 
وقت الحج » ووقت الحج 
يكون في ضسحى اليوم 


اليوم الثامن من ذي 
الحجة هل يمكنه 


التمتع ؟ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 
این باز لبان 


الما اتوي دان وا | فن كان نر ايان | صد الجر ق دة 
في مزدلفة حتى يصلوا | بالزحام » فإن الأفضل أن 
الفجر بها . يبقى في مزدلفة إلى أن 


ا 


يصلي الفجر ويسفر جدا. 


والعشرون : 
أول وقت الرمي 


حمرة العقبة . 


لا يرمي حرة العقبة إلا 
بعد طلوع الشمس ولو 
کان ف ا او 
الضعفة الذين أبيح هم 
الانطلاق من المزدلفة 
بعد نصف الليل » فهذا 


شيء » والرمي شيء 


آخر . 


الصواب أنه لامعصل 
التحلل الأول إلا بالرمي 


ادا انتتهى من رمي جمرة 
العقبة حل له كل شىء 
إلا الساء. 


الأفضل والأحوط أن لا 
يتحلل التحلل الأول إلا 
بعد آن یرمی وحتشیى 
يحلق أو يقصر. 


المسالة الثالة 
والعشرون : 

من م يطف طواف 
الإفاضة يوم النحر 


إذا لم يطف الإنسان طواف 


الإإفاضة يوم العيد » وقد 
تحلل التحلل الأول بالرمي 
والحلق أو التقصرر › فإنه 
و ات 
ویبقی على حله من کل 
BR‏ 


mH 


e‏ آلب 


المسألة أ as‏ يلزمه اماب إل يلزمه WET‏ 


الصواب أنه لا جوز تأخر 
طوافت الفا ن شه 
ذي الحجة إلا إذا كان 
هتاك علر . 


الصواب جواز تأخر 
طواف الإفاضة عن ذي 
الحجة ولكن الأول 
أا 


المساألة السادسة 
والعشرون : 
وجوب الدم في ترك 
اا 


من ترك واجبا فعليه دم 
احتاطا واستصلاسا 
للناس ( من أجل انضباط 


الناس وحلهم على فعل 
E E‏ 


إلا ما هو معلوم بالأدلة 
الصحيحة من الكتاب 
ا 


€ 


الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عتيمین وابن باز 


المسألة الأول 
حكم الأضحية . 


المسألة الثانية : 


اليت ( إن م يكن 


آوصی بها ) . 


باب الأضحية 


ا تشرع ال لتشضحية عن 
اليت استقلالا ( إفراد 


وصية منه ليس من السنة ) 


( ۹۰یج ل بعض ما اخثلف فيه الألباني ن أبن عر¿ 4 | | ^ seme‏ 


المألة الثانية : 


المطلت: 


المسالة الثالثة : 
حكم التكني بأبي 
الات 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


کناب الجهاد 


جوز أ الاستعانة ا ف 5 جور الأاستعانة 


o 


( ماز بعض ما اختلف فيه الألباني و أبن عرمرن و إ2 رز mmm‏ 


المسالة الأولى : 


الصيد . 


المسالة الثانية : لا جوز الانتفاع بشحوم جوز الانتفاع بها . 


حکسم الانتفاع 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب الشروط في البيع 


aa ` |, بعض ما اختلف فيه الألباثي و أن عينر ن و | ر‎ ٤ ED 


ڪڪ 
لالبا د عنيمين وابن باز يڪ 
ا إل نی وابن سد يت وال 
اليح ر ir:‏ 


باب العاريه 


- ل 


xX +»‏ ا ن د 
إن شرط الضمان ضمن 


فه , آمانة. 
وإن يشر ط هي 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب الهبة والعطية 


ET E a ET العططلة‎ 
ا والأنثى في العطية بدون‎ E e 


الأولاد في العطية . 


( ۹4 لإيجازۋ بى„ اختلف فيه الألباني و أبن عّرمين و أ رن رأ س 


المسالة الأول : 
تزويج الأب ابنته 
الصغيرة دون تسع 
سنن بغير إدنها . 
المسالة الثانية : 
حكم الإشهاد على 
عقد النكاح : 


کناب النكاح 


إدا کات الت دول لايزوجها حتى تبلغ السن 
الذي تكون فيه أهلا 
للاستئذان ثم ادن :: 


الإشهاد على عقد النكاح 
إعلان النكاح . 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


باب المحرمات في النكاح 


المسالة الأولى : 

هل یشترط في جریم 
الربيبة ( بنت امرأة 
الرجل من غيره ) 
على زوج آمها أن 
تکون في حجره ؟ 
المسألة الثانية : 
هل جوز للزوج أن 


يتزوج أخت ( أو 
خالة أوعمة) 
مطلقته البأئنة بينونة 
کبری قبل انقضاء 
عدتها ؟ 

المسأالة الثالثة : 


حكکم الزواج بليهة 
الطلاق . 


كون الربيبة في حجر | لا يشترط في تحريم الربيبة | يشترط في تحريم الربيبة 
زوج آمها ليس بشرط | على زوج أمها أن تكون | على زوج أمها أن تكون 


فی حجره ( لا يىشترط إلا في حجره . 
بأمها ) . 


الأرجح آنه لا يتزوجها | إذا كانت مطلقته بائنة 


إلا بعد انتهاء العدة . 


بينونة كبرى فإن أختها تحل 
له لأنه لايكن الجمع 


إذا كانت هذه النية بين | من جهة آنه غش وخداع 
العبد وبين ربه وليست | للزوجة ووليها . 
شرطا (والأفضل ألا 


ينوي الطلاق ) . 


$ 8 


جن ق بعض ما اختلف فيه الألباني وين عَدَرميِن وأ رن رأ س 


باب الصداق 


Ê o 


إذا حلا بالمرأة 


r 


الصداق 


باب وليمة العرس 


EEO 
ابن باز‎ 3 0 ٩ ۳ . 
الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين و ر‎ 


باب الجلع 


إذا وقع بلفظ 
الطلاق . 


4# % @ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


کناب الطلای 


المسالة الأولى : طلاق الحائض لا يقع | طلاق الحائض لا يقع . 
طلاق اللحائض . 


المسالة الثانية : إذا كرر الطلاق بالحمل إ الطلاق لا يتكرر بتكرار 
تكرار الطلاق 


على طلاق إلا بعد رجعة. 


£ لجاز بىر ما اختلف فيه الألباني وأبن عتيمين وابن بار سس 


کناب الرضاع 


ا المسالة الأولى ٠:‏ | الرضعة هي أن يسك 

N EN 
ات کے ا‎ 
جوفه ثم يترك الثدي‎ 


لآي سبب من الأسباب. 


المسالة الثانية : 
مهل بحرم نظير 
اللمصاهرة بالرضاع » 
فيحرم على الرجل 
وبنتها من الرضاع » 
۰ وامرأة اإبنه من 
الرضاع » وزوجة 
آبيه من الرضاع ؟ 


الرضع لايؤلنرلف 
المصاهرة ( ولكن يسلك 
طريق الاحتياط ) . 


2 2 


فا ایی 

أولا : قائمة المراجع الخاصة بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : - 

# تعليقات ”ماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز على كتاب 
زاد المعاد للعلامة ابن قيم الحوزية › قيدها : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم 
ا e‏ 

# تعليقات الشيخ على فتح الباري بشرح صحيح البخاري » دار الريان 
للتراث » الطبعة الأولى ۷١١٤١ه‏ . 

# تقييد الشوارد من القواعد والفوائد » تأليف : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
الراجحي » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثانية ۷١٤١ه‏ . 

# الجامع لأحاديث البيوع ( في حاشيته شروحات وتعليقات لسماحة الشيخ 
العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحه الله ) » أعده وحققه : سامي بن محمد 
الخليل » دار ابن الجوزي - الدمام » الطبعة الأولى ۲١٤٠ه‏ . 

# حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام » راجعها واعتنى بها : عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم » دار الامتياز 
للنشر - الرياض » الطبعة الأول ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

# الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري › بقلم : آبي 
محمد عبد الله بن مانع الروقي » دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة 
الأول ۸١٤١ه.‏ 

# شرح كتاب التوحيد » لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » مكتبة 
الفرقان - القاهرة » الطبعة الأول ۷١٤٠١ه.‏ 


7 مز بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عثيمين وابن باز س 


# فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفت عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز » المجلد الأول » إعداد : أ.د عبد الله بن محمد الطيار » والشيخ محمد 
ابن موسى بن عبد الله الموسى » دار الوطن - الرياض » الطبعة الأولى ۷١٤١ه‏ . 

# الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » مؤسسة الدعوة 
الإسلامية الصحفية » ١١١٤٠ه‏ . 

# فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رهه 
الله مفتي عام المملكة العربية السعودية » إعداد : أ . د عبد الله بن محمد الطيار › 
وحمد بن موسى بن عبد الله الموسى » مدار الوطن للنشر - الرياض » الطبعة 
الأول ۸١١٤٠١ه.‏ 

# الفوائد الجلية من دروس الشيخ ابن باز العلمية » قيدها وأعدها : علي بن 
مفرح بن خحضران الزهراني » دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة الأولى 
۷ه . 

# فوائد من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله » جمع وتحقيق : 
د . صالح بن غرم الله الغامدي » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض » الطبعة 
الأول ٤۵‏ 

# لقاءاتي مع الشيخين » القسم الأول › آ. د عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار › 

فک ال شت e‏ الطبعة الثائية ٤۲۸‏ ١ه‏ . 

# مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد ال عو ر 
عبد الله بن محمد بن أحد الطيار » والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز » 
دار الوطن - الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ٤١٤٠ه‏ . 

# مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الر من 
ابن باز » الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الرياض . 


سس يجج الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألبائي وابن عثيمين وابن باز (v)‏ 


# مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز » جمعها : عبد العزيز بن محمد بن 
عبد الله السدحان » الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 

# نصيحة وتنبيه على مسائل في النكاح خالفة للشرع » تاليف : فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » مطبعة الحكومة بمكة المکرمة » ۷۹١١ه.‏ 

ثانيا : قائمة المراجع الخاصة بالشيخ محمد ناصر الدين الألباني ره الله :- 

# الأجوبة النافعة عن أسئلة لحنة مسجد الجامعة » تأليف : محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتبة الإإسلامية - عمان » الطبعة الثانية للطبعة الجديدة ١١٤٠ه‏ . 

# أحكام الجنائز وبدعها » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف - الرياض » الطبعة الأولى لاطبعة الحديدة ٠٤١١‏ ه. 

# آداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب » تأليف : الإمام الحدث 
آبي الخطاب عمر بن حسن بن دحية » تحقيق : محمد زهير الشاويش › تخريج : 
محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الأولی ۹١٤١ه.‏ 

# آداب الزفاف » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي- 
بىروت » ٤١۹٩‏ ١ه‏ . 

# إرواء الغليل في تخريح آحاديث منار السبيل » تاليف : محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي - بیروت » الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه‏ . 

# إصلاح المساجد من البدع والعوائد » تأليف : علامة الشام محمد جمال الدين 
القاسمي » خرج أحاديثه وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني › المكتب 
الإإسلامي - بيروت » الطبعة السادسة ١١٤٠ه.‏ 

# أصل صفة صلاة النى يا » تاليف : فضيلة الإمام الشيخ الحدث الفقيه 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض › 
الطبعة الأول ۲۷١٤١ه.‏ 


( ۸ لیما في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وأبن باز سس 


# تأسيس الأحكام على ماصح عن خر الأنام بشرح آحاديسث عمدة 
الأحكام » تاليف آحمد بن بحيى النجمي › ومع تعليقات الشيخ ناصر الدين 
الألباني » طبعة سنة ٠٤٠٠١‏ ه مطابع النصر الحديثة - الرياض . 

# تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه › 
بقلم : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب اللإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 
۳ھ . 

# التعليقات الرضية على الروضة الندية › للعلامة صديق حسن خان » بقلم : 
العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ضبط نصه وحققه وقام على 
نشره : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الأثري » دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع - القاهرة » الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ . 

# تلخيص آحكام الجنائز » لمؤلفه محمد ناصر الدين الألباني » المكتبة الإسلامية 
عمان » مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة الثانية ١٠١٤٠ه‏ . 

# تلخيص صفة صلاة الني بي من التكبير إلى التسليم كآنك تراها » تاليف : 
محمد ناصر الدين الألباني › مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

# نمام النة في التعليق على فقه السنة » تاليف : محمد ناصر الدين الألباني › دار 
الراية للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة الثالثة ۹١٠٤٠ه‏ . 

# التنكيل بمافي تأنيب الكوثري من الأباطيل » تاليف : العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » قام على طبعه ومحقيقه والتعليق عليه : حمد 
ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف - الرياض » الطبعة الأولى ١۳۸٠ه‏ . 

# الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب » بقلم : محمد ناصر الدين الألباني › 
غراس للنشر والتوزيع = الكويت »+ الطبعة الأول ۲١٤١ه..‏ 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني واہن عثيمین وابن باز 


# جلباب المرآة المسلمة في الكتاب والسنة » تأليف: محمد ناصر الدين الألباني › 
الكتبة اللإسلامية - عمان » دار ابن حزم - بيروت » الطبعة الثانية ٤١٤٠ه‏ . 

# الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني » إعداد : أبو يوسف محمد بن إبراهيم › 
العلمية للنشر والتوزيع - بنها » الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

# حجاب المرآة ولباسها في الصلاة » شيخ الإسلام ابن تيمية » حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت › 
الطبعة الرابعة . 

# حجة الي 5 كما رواها جابر هه » محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي - بيروت » الطبعة السابعة ۵١١٤٠ه‏ . 

# الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب ٠‏ وآلزم المرآة آن تستر 
وجهها وكفيها وأوجب » ولم يقنع بقوهم : إنه سنة ومستحب » تأآليف : العلامة 
الحدث محمد ناصر الدين الألباني » المكتبة الإإسلامية - عمان » الأردن » الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

وم ل غ ا ق ا 
الصنعاني » تعليق : العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
العارف للنشر والتوزيع - الرياض › الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه‏ . 

# سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » محمد ناصر الدين 
الألباني » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض . 

# سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة » محمد ناصر 
الدين الألباني » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض . 

# شرح العقيدة الطحاوية » خرج أحاديثها : محمد ناصر الدين الألباني › 
ا ملكتب اللإسلامي- بيروت » الطبعة الثامنة ٤١٠٤٠ه‏ . 


( ۰ جز بعض ما اختلف فيه الألباني وابن غثيمين وأ بن باز سس 


# صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري » بقلم : محمد ناصر الدين الألباني › 
دار الصديق - الحبيل » الطبعة الثانية ١١٤٠ه‏ . 

# صحيح الترغيب والترهيب » تاليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع - الرياض > الطبعة الأولى هھ . 

# صحيح الجامع الصغير وزيادته » تاليف : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
اللإسلامي » الطبعة الثانية ١٠١٠٤٠ه‏ . 

# صحيح سنن أبي داود ٠‏ تأليف : الإمام امحدث الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني » غراس للنشر والتوزيع - الكويت » الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه. 

# صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » بقلم : العلامة الحدث الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » دار الصميعي للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 
۲ھ _. 

# صفة صلاة النى ية لصلاة الكسوف ٠‏ بقلم : الشيخ امحدث العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتبة الإسلامية - عمان » الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 

# صفة صلاة النى َة من التكبير إلى التسليم كآنك تراها » تاليف : محمد 
ناصر الدين الالباني ٠‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض ٠‏ الطبعة الثانية 
للطبعة الحديدة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

# صلاة التراويح ٠‏ بقلم : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - 
بعروت ٠‏ الطبعة الثانية ۵٥١٤١ه‏ . 

# صلاة العيدين في المصلى هي السنة » بقلم : محمد ناصر الدين الألباني › 
اللكتب الإإسلامي - بيروت » الطبعة الثالثة ١١٤٠ه‏ . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


# ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » بقلم : العلامة المحدث الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » دار الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة 
ا 

# العقيدة الطحاوية شرح وتعليق » للعلامة امحدث محمد ناصر الدين الألباني › 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الشرعية ١١١٤٠ه.‏ 

# غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » تأليف : محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الرابعة ١٤١٤٠ه‏ . 

# فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء» عكاشة عبد المنان الطيبي › 
دار الجيل - بيروت » مكتبة التراث الإإسلامي- القاهرة » الطبعة الثانية ١١٤١ه‏ . 

# فتاوى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في المدينة والإمارات » جمعها 
ورتبها وشرحها : عمرو عبد انعم سليم » دار الضياء للنشر والتوزيع - طنطا› 
الطبعة الأول ۷١١٤١ه‏ . 

# الفتاوى الكويتية » والفتاوى الإإسترالية » لفضيلة الشيخ امجدد محمد ناصر 
الدين الألباني » جمعها وشرحها : عمرو عبد المنعم سليم » دار الضياء للنشر 
والتوزيع - طنطا » الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

# قيام رمضان » محمد ناصر الدين الألباني » المكتبة الإإسلامية - عمان » دار 
ابن حزم - بيروت » الطبعة السابعة ۷١٤١ه.‏ 

# كتاب السنة » للحافظ أبي بكر عمرو بن أآبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني » ومعه ظلال الجحنة في تخريج السنة » بقلم : محمد ناصر الدين الألباني › 
اللكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه‏ . 

# مجلة الأصالة » طبعة جمعية النور والإيان الخيرية الإسلامية » بيروت - 
لبنان » وتوزيع مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألبائي.وابن عثيمين وابن باز س 


# مختصر صحيح الإمام البخاري » للعلامة الحدث محمد ناصر الدين الألباني › 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض ٠‏ الطبعة الأولى للطبعة الشرعية ۲۲١٠ه.‏ 

# ختصر صحيح مسلم » للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري › تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة 
الثالغة للطبعة الحديدة ١١١٤٠١ه‏ . 

# المسح على الجوربين » تأليف : علامة الشام محمد حال الدين القاسمي › 
ويليها إتمام النصح في آحكام المسح للألباني » المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة 
الثانبة ۳۹۷١ه‏ . 

# مشكاة المصابيح » تاليف : الخطيب التبريزي » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب اللإسلامي - بيروت » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه . 

# مقالات الألباني » ججمعها وصححها واعتنى بها : نور الدين طالب » دار 
أطلس للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ . 

# مناسك الحح والعمرة » بقلم : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع- الرياض » الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١۲٤٠ه‏ . 

# الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة › بقلم : حسين بن 
عودة العوايشة » المكتبة الإسلامية - عمان » دار ابن حزم - بيروت » الطبعة 
الاو 

# هداية الرواة إلى تخريج آحاديث المصابيح والمشكاة » تصنيف : الحافظ آحمد 


ابن علي بن حجر العسقلاني » تخريج العلامة المحدث : محمد ناصر الدين الألباني» 
دار ابن القيم - الدمام » دار ابن عفان - القاهرة » الطبعة الأولی ۲۲١٤٠ه‏ . 


سك الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز (r)‏ 


ثاثا : قائمة المراجع الخاصة بالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله :- 
# أحكام من القرآن الكريم » لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » مدار 
الوطن للنشر - الرياض ۰ ١١٤٠١ه.‏ 

# التعليق على رسالة حقيقة الصيام » لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
Oe a‏ 
۸ھ . 

# التعليق على النتقى من آخبار الصطفى ية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين » دار المحدث للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

# تفسير القرآن الكريم » سورة البقرة » لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام » الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ . 

# تفسير القرآن الكريم » سورة آل عمران » لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح 
ال دران الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام » الطبعة الأولى هھ . 

# تفسير القرآن الكريم » سورة الكهف » لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام الطبعة الأول ۳١٤٠ه.‏ 

e AR E ADEN 
n بن صالح العثيمين » دار الثريا للنشر والتوزيع-‎ 

N OE E 

اعتنى به وخرج أحاديثه : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الثريا للنشر 
والتوزيع - الرياض » الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ . 

# الروض المربع شرح زاد المستقنع » تأليف : منصور بن يونس البهوتي › ومعه 
حاشية نفيسة للشيخ العام حمد بن صالح العثيمين » مؤسسة الرسالة - بيروت »> 
الطبعة الأول ٤١٤٠١ه.‏ 


TOD‏ اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز سسس 


# شرح الأربعين النووية » لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين › 
دار الثريا للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة الأول ٤۲٠٤٠ه‏ . 

# شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين » مدار الوطن للنشر - الرياض . 

# شرح صحيح البخاري » شرحه وأملاه : فضيلة الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين » مكتبة الطبري للنشر والتوزيع - القاهرة » الطبعة الأولى 
۹ه . 

# شرح العقيدة السفارينية » لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين › 
مدار الوطن للنشر - الرياض ٠‏ الطبعة الأول ١١٤٠ه‏ . 

# شرح العقيدة الوامسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية » شرحه : سماحة الشيخ 
محمد الصالح العثيمين » خرج أحاديثه واعتنى به : سعد بن فواز الصميل › دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام » الطبعة الثالثة ١١١٤٠١ه‏ . 

# الشرح الممتع على زاد المستقنع » لفضيلة الشيخ العلامة عمد بن صالح 
العثيمين » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام » الطبعة الأول . 

# شرح منظومة أصول الفقه وقواعده » النظم والشرح لفضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح العشيمين › دار ابن المجوزي للنشر والتوزيع - الدمام » الطبعة 
ا ف 

# القتاوى لفضيلة الشيخ عمد بن صالح العثيمين » مؤسسة الدعوة الإسلامية 
الصحفية . 

# فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام » لفضيلة الشيخ العلامة عمد بن 
صالح العثيمين » مدار الوطن للنشر - الرياض » الطبعة الأولى . 


سسس الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز 


# فتح ذي الحلال والإكرام بشرح بلوع المرام » لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن 
صالح العثيمين » دار المسلم للنشر والتوزيع - الرياض » الطبعة الأولى . 
العثيمین » جمعه وخرح آحادیثه د. سليمان بن عبد الله آبا الخيل » و د. خالد بن 
علي المشيقح » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى ۸١١٤٠ه‏ . 

# لقاءات الباب المفتوح » مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين » أعد 
هذه اللقاءات : دكتور عبد الله بن محمد الطيار » دار البصيرة - الإسكندرية . 

# لقاءاتي مع الشيخين » القسم الثاني » أ.د عبد الله بن محمد بن آحمد الطيار › 
مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثانية ٤۲۸‏ ١ه‏ . 

# مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين › جهمع 
وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار الثريا - الرياض . 

# مذكرة فقه » لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين »› دار البصيرة - 
الإسكندرية » الطبعة الأول ١١٤٠١ه‏ . 


فم وضوعات از الاو 


LTS ANS SOS SSeS RRS eae E المسالة الثانية : حكم الترتيب في الوضوء‎ 


الموضوع 
تقديم أصحاب الفضيلة المشايخ BES REE ENESCO ACS‏ 
الد a O‏ 
مسائل تتعلق بالعقيدة a EEA SSSR E E‏ 
المسالة الأولى : مرجع الضمير في قوله يل : « خلق الله آدم على صورته » o‏ 
المالة الاه هل ترصف إجدى دى اله تال الال اه 
المسالة الثالثة : حكم أولاد المشركين في الآخرة yy‏ 
e Base EET EO‏ 
بات المنامي اللفظة AS a ODE AER‏ 
المسالة الأولى : حكم قول بعض الناس إذا مات إنسان ودفن : ١‏ انتقل إلى مثواه الأخير » a‏ 
المسالة الثانية : حكم قول بعض الناس : « إن الله على ما يشاء قدير » NEES‏ 
المسالة الثالثة : حكم قول القائل : ( لا سمح الله ) E SS‏ 
كتاب الطهارة Eu GR o ESE BAS EOS RSE SEES‏ 
باب الانية EEO ETE‏ 
المسالة الأولى : حكم اتخاذ آنية من الذهب والفضة واستعماها في غير الأكل والشرب E‏ 
المسالة الثانية : ما يطهر من جلود الميتة بالدباغ Oy‏ 
باب الاستنجاء OOOO E ETT‏ 
مسالة : حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة CENE RS‏ 
باب سنن الفطرة E DOR A A CS‏ 
مسألة : حكم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية E oy‏ 
باب الوضوء AA NOSSO DELS A‏ 
الا اول ك اة ى الرفر عم و e‏ 


vons 


الإيجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثیمین وابن باز @ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وأبن عثيمين وأ بن بأ بس 


المسالة الثالثة : هل يشرع تكرار مسح الرأس في الوضوء ؟..... E O ay‏ 
المسألة الرابعة : الوضوء من هل الميت E GRR A‏ 
باب المسح على الخفين EE SE DD ST‏ 
المسالة الأولى : حكم المسح على الخف أو الجورب الرقيق N os o‏ 
المسالة الثانية : نزع ا خف أو الجورب بعد المسح عليه هل يبطل الوضوء ؟ NE esses‏ 
المسألة الثالفة : ال ان E‏ 
لمسالة الرابعة : المسح على الجبيرة E a‏ 
باب نواقض الوضوء O E‏ ۱۲۳ 
المسالة الأولى : نقض الوضوء بس الذكر E‏ 
المسألة الثانية : مس الإنسان ذكر غبره E O‏ 
المسالة الثالئة : نقض الوضوء بأكل ما عدا اللحم من الإبل ( مثل الشحم والكبد والقلب والكلية 

والكرش والأمعاء ) E O O‏ 
كتاب الغسل VE Ace Skea NAGERE SSS SS OAs‏ 
المسألة الأولى : حكم الغخسل للكافر إذا أسلم E O RSS‏ 
المسألة الثانية : حكم غسل الحمعة TE aN TT‏ 
المسالة الثالثة : هل مجزئ غسل الحنابة عن غسل الحمعة ؟ OE‏ 
المسالة الرابعة : حكم مسن المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أکن . EV sc‏ 
المسالة الخامسة : حكم قراءة الجنب للقرآن OT N O‏ 
ا ا ی کت الان OA SoS a gn‏ 
المسالة السابعة : حكم نقض المرآة لشعرها في غسل الحيض E a O SA ASAS e‏ 
باب إزالة النجاسة AA a OR E A E‏ 


المسألة الأولى : إزالة النجاسة بغر الماء IA sss. yy E‏ 


س الإیجاز ف بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز @ 


المسالة الثانية : الماء الذي يخرج من فرج المرأة ( رطوبة فرج المرأة )... O a‏ 

VE. . REN DOSES RSS SSS ASS كتاب الصلاة‎ 

المسالة الأولى : حكم تارك الصلاة تهاوناً وکسلا E a on e‏ 
المسالة الثانية : حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا اخرى E yy‏ 

باب الأذان واللإقامة nT oy‏ 
المسالة الأولى : أذان المرأة وإقامتها للصلاة a o‏ 4 

المسالة الثانية : قول المؤذن في أذان الفجر ( الصلاة خير من النوم ) يكون في الأذان الأول آم 

E eS e O o الثاني ؟‎ 

المسالة الثالكة : زد زيادة ( إنك لا تخلف اميعاد ( A Smo NS‏ 

المسالة الرابعة : من يسمع إقامة الصلاة » هل يشرع له متابعة المقيم ؟ ..... E RUS‏ 

OE TA O RS SR SSR باب شروط الصلاة‎ 

IV esta EY O 

المسالة الثانية : إذا طهرت الل ا اة ن ت ا ا 

O. E E NED DER oT الصلاة وما مجمع إليها قبلها ؟..‎ 

المسالة الثالثة : هل فخذ الرجل من العورة ؟ E O‏ 

المسالة الرابعة : حكم ستر قدمي المرأة في الصلاة EE A a‏ 

المسالة الخامسة : حكم ستر العاتق في الصلاة E Bo OSES AOS‏ 

OAK ao E E O المسالة السادسة : حكم الحراب في المسجد‎ 
E. COEDS E aS E راب صفة الصلاة‎ 

المسالة الأولى : حكم الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من الصلاة .٠‏ أت ٣٤٣١‏ 

الميسألة الثانية : حكم تأمين المأموم EE as O‏ 
المسالة الثالثة : هل يشرع للمأموم أن يقول ( سمع الله لمن حمده ) في حال الرفع من الركوع E ge‏ 

المسالة الرابعة : حكم وضع اليدين على الضدر في القيام الذي بعد الركوع O NS‏ 

المسالة الخامسة : المواضع التى يسن فيها رفع اليدين في الصلاة O AES‏ 


المسالة السادسة : إذا هوى المصلي إلى السجود هل يقدم ركبتيه أم يديه ؟ TV. RSG aoe aaa‏ 


@ الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمین وابن باز 


المسالة السابعة : حكم الإقعاء ( الجلوس على العقبين مع نصب القدمين ) في الجلوس بين 


السجدتين O DT TG‏ 
االة الثامنة : هل يسن للمصلي قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة في الجلوس بين 
السجدتين ؟ A VEE ARNE EO ES CEES OES Oa RS‏ 
المسألة التاسعة : هل قسن جلسة الاستراحة بإطلاق » أم عند الحاجة إليها فقط ؟ e‏ 
المسالة العاشرة : إذا كان الإمام لا مجلس جلسة الاستراحة » والمأموم يراها سنة » فهل الأفضل له 
أن مجلس أو يتابع الإمام ؟ ES OS E O GG‏ 
المسآلة الحادية عشرة : عند نهوض المصلي إلى الركعة الثانية ( أو ما يليها ) هل يعتمد على يديه 
آم على رکبتیه ؟ ( هل یرفع رکبتیه قبل يديه آم العكس ؟ ) O‏ 
المسالة الثانية عشرة : في التشهد هل يقول المصلي ( السلام عليك أيها الني ) آم يقول ( السلام 
على الني ) ؟ 0 
باب صلاة التطوع EO E OO OE‏ 
المسالة الأولى : حكم الزيادة عن عدد الركعات الثابتة في السنة النبوية في صلاة التراويح ( قيام 
رمضان ) ES E O O ED NEE‏ 
المسألة الثانية : حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة ADEE ES ES‏ 
المسالة الثالثة : حكم فصل المصلي بين الفريضة والنافلة التي بعدها E O E‏ 
المسالة الرابعة : هل يشرع التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة ؟ OE‏ 
المسآلة الخامسة : حكم تحية المسجد SAD‏ 
المسألة السادسة : حكم صلاة التساييح TE ٠٠٠٠٠٠١‏ 
المسالة السابعة : حكم صلاة التطوع بعد صلاة العصر E ٠١‏ 
المسألة الثامنة : هل مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد الحرام تشمل جيع الحرم ؟ e‏ 
باب صلاة الحماعة OE RPO OE‏ 


المسألة الأو لى : حكم صلاة الحماعة الثانية ( إعادة الجماعة ) في المسجد الذي له إمام راتب 


» 
ھ * أ 
ومو دل ر enn E‏ 


TVA 


TAY 
14۹۷ 


۳1۲ 


۳1۷ 


۳1۷ 


00۵ 


الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز م 


المسألة الثانية : حكم فراءة المأموم للفاحة ي الصلوات الحهرية ESLAN SSS Ls‏ 

الالة القالثة : حکم جلوس المأمومين إذا صلى الإمام جالسا TAR, ELC‏ 
المسالة الرابعة : هل يمين الصف أفضل من يساره على سييل اللإطلاق آم يشرع تسوية اليمين مح 

TAS O IE O E SO O SS السار ؟‎ 


المسالة الخامسة : من دخل المسجد والإمام راكع هل یشرع له الركوع دون الصف ثم المشي إلیه ؟ ۳۸۸ 
المسألة السادسة : حكم صلاة المنفرد خلف الصف إذدا وجده تامأ ( لم جد مكانا في الصف (...... TA‏ 
المسألة السابعة : من جاء ليصلي مع الجماعة فوجد الصف تاماً » هل له أن يتقدم ليقف عن يمين 


الإمام ؟ E ML GS‏ 
المسالة الثامنة o Dn i LE Î CCR Bh EE‏ 
هل ينع من دخول المسجد إلحاقاً له يمن أكل ثوماً أو بصلا ؟ CEE MRSS LD DC‏ 
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فت وضوعاتاورالشان 


الموضوع 

ہاب صلاة آهل الأعذار E TE‏ 
المسألة الأول : المسافة الى تعتبر سفرا » وتبيح الترخص بر حص السفر o‏ 
المسالة الثانية : حكم قصر الصلاة في السفر SEES OAR AES Re‏ 
المسالة الثالثة : مدة الإقامة الى ينقطع بها حكم السفر » وتنع الترخص برخصه os‏ 
المسالة الرابعة : حكم جم المقيم بين الصلاتين » إذا كان في ترك الجحمع حرج أو مشقة ( إذا وجد 
حرج في آداء كل صلاة في وقتها ) EE E EO OR‏ 
باب صلاة الحمعة a O‏ 
المسألة الأول : هلل تشرع إقامة صلاة الجمعة فيما دون القرى من البوادي ونحوها ؟ O‏ 
المسألة الثانية : العدد الذي يشترط لإقامة صلاة الجمعة Ty‏ 
المسالة الثالثة : هل يشرع الأذان الأول يوم الجمعة في العصر الحاضر؟ E GARR SS‏ 
المسالة الرابعة : في خطبة الجمعة إذا ذكر الخطيب الني َيه » فهل يشرع للمستمعين الصلاة 
عليه ؟ O E E O O O OO‏ 
باب صلاة العيدين SES RCD ESA DL RESEN RSE RRS‏ 
المسالة الأولى : حكم خروج النساء لصلاة العيد VO OE OO‏ 
المسالة الثانية : حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيدين DS‏ 
المسالة الثالثة : من جاء إل مصلى العيد هل مجلس أم يصلي ركعتين تحية المسجد ؟ OSE‏ 
المسالة الرابعة : من فاتتة صلاة العيد هل يشرع له أن يقضيها ؟ EY‏ 
باب صلاة الكسوف O O‏ 
المسالة الأول : حكم صلاة الكسوف a E O‏ 
المسألة الثانية : هل كسوف الشمس أو القمر لا يقع إلا في أوقات معينة من الشهر ؟ E‏ 
كتاب الزكاة ER EO AS AOE O‏ 
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المسألة الثانية : مقدار صاع الني يل بالكيلو E‏ 
المسالة الثالثة : مقدار نصاب الذهب بالحرامات sS‏ 
المسألة الرابعة : زكاة عروض التجارة E O‏ 
المسالة الخامسة : إخراج زكاة العروض منها E‏ 


NNNRKKAQNKHNKNNRNAAMGAMGNhNNMNQAQAMQMRRAGQQAGNRNAGNVHNHHONMAHNA 


O©riHuRNERKRNKEHKHAGAGAGAAGAAGRRNHRNHONHONEHEGRA4 


NARANMERHODSGERKEPIRNANAHKAMAARARAGSVHSOKY 


KWannnNeonHhQAMQiQwneinsreinnwkkKhS$fHNNSAHHDHCRtHAOuUNGR 


المسألة السادسة : هل يجب على المسلم إخراج زكاة الفطر عن من ينفق عليهم ؟ EE‏ 


المسالة السابعة : مقدار الواجب من البر في صدقة الفطر.... 


المسالة الثامنة : الزكاة في مال من لم يبلغ e‏ 
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المسالة التاسعة : حکم إسقاط الدين عن المدين المعسر بنية الركاة EE EOD OEE‏ 


wur RAQaSŞ SOF oeonneonrétafrcnrmnioFrkbktaainanoeonu 


wenn UNEKERNVMKHNHEHHHLHHRNNOVCEGVDKKRRC 


المسألة الثانية : من رآى هلال رمضان وحده ولم يعمل بشهادته » هل يصوم برؤيته آم مع الناس؟. 


المسالة الثالثة : من لم يعلم برؤية هلال رمضان إلا بعد طلوع 


المسالة الرابعة : إذا طهرت الحائض والنفساء أو أقام المسافر أثناء النهار هل يلزمهم الإمساك ؟... 
المسآلة ا لخامسة : من لا يشق عليه الصوم في السفر » ما الأفضل له الصوم أم الإفطار ؟ A‏ 
المسالة السادسة : من عزم على السفر أئناء النهار في رمضان هل له أن يفطر قبل مغادرة بلده ؟.. 


المسالة السابعة : تأئير الحجامة على الصوم ED DOSES‏ 
المسألة الثامنة : من أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين طلوعه هل عليه القضاء ؟ TT‏ 


المسالة التاسعة : من غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين أنها لم تغرب هل عليه 


المسالة العاشرة : من طلع عليه الفجر وهو ياكل أو يشرب 


MmMeuOQndncécstcéinctiddQcédoénénAeétntiunNHtMaAadAdanhNeMnvpre? ¢ 


HEFNER NWaAYTHERNNESHEGRGHHHEHHaAYSNNYY 


المسالة الحادية عشرة : تعمد إنزال المي بلا جماع هل يبطل الصوم ؟ COS‏ 


المسألة الثانية عشرة: من ترك صيام شهر رمضان عمداء بدون عذر شرعي » هل يشرع له قضاؤه؟. 


المسالة الثالثة عشرة : حكم تاخير قضاء رمضان إلى شعبان 
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المسالة الرابعة عشرة : من أخر قضاء ما أفطر من رمضان إلى ما بعد رمضان التالي ( الذي يلي 


رمضان الذي أفطر فيه ) بلا عذر شرعي › هل عليه إطعام مع القضاء ؟ O ES‏ 
المسألة الخامسة عشرة : قضاء الصوم عن الميت هل هو خاص بالنذر ؟ BO E E r‏ 
المسألة السادسة عشرة : حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعا o O a‏ 
المسألة السابعة عشرة : حكم صوم يوم السبت تطوعا O a ay‏ 
المسألة الثامنة عشرة : حكم صيام يوم عرفة للحاج Vs ONE RS‏ 
باب الاعتعاف O‏ 
المسالة الأولى : هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان ؟ OVE elo Ê‏ 
المسالة الثانية : الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام > والمسجد النبوي » والمسجد 

الأقصى ) OE AC E O N O‏ 
المسالة الثالثة : من أراد اعتكاف العشر الأواخحر من رمضان متى يبدأ اعتكافه ؟ SA: EE elê‏ 
كتاب الحج ORE AG DG‏ 
المسألة الأولى : من مات ولم ميحج ولم يكن له عذر هل يحج عنه ؟ KE. SEES‏ 
المسألة الثانية : كيفيات الحج ( الإأفراد » والقران » والتمتع ) ORE E E‏ 
المسالة الثالثة : رفع الصوت بالتلبية للنساء AE MS O OEE‏ 
المسألة الرابعة : حكم ستر الوجه للمحرم O ORS SGT hE‏ 
المسألة الخامسة : هل محظر على الحرم أخحذ شيء من شعر غير الرأس أو من أظافره ؟ A ee‏ 
المسالة السادسة : من عجز عن كفارة الجماع قبل التحلل الأول في الحج هل يصوم عشرة أيام ؟.. ٠٠١‏ 
المسألة السابعة : من لم جد فدية ترك واجب من واجبات الحج هل يصوم عشرة أيام ؟ i EO‏ 
المسآلة الثامنة : من عجز عن هدي الإإحصار هل يصوم عشرة آيام ؟ EE MORSE ASS‏ 
المسألة التاسعة : متى تنتهي التلبية ؟ NE E O LD‏ 
المسألة العاشرة : هل الوضوء شرط لصحة الطواف ؟ OA DDE‏ 
المسالة الحادية عشرة : هل مجزئ حامل الصبي أن ينوي عنه وعن الصبي في الطواف أو السعي ؟.. ٦1۳‏ 
المسألة الثانية عشرة : دعاء افتتاح الطواف O A DO a E‏ 


المسآلة الثالثة عشرة : التكبير عند استلام الركن اليماني N O O‏ 
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المسالة الرابعة عشرة : إكثار الحاج من الطواف بالبيت IE BS E‏ 
المسالة الخامسة عشرة : حكم تقديم السعي على الطواف في العمرة EE O‏ 
المسالة السادسة عشرة : حكم طواف الوداع في العمرة O O‏ 
المسالة السابعة عشرة : تكرار العمرة في سفر واحد E O‏ 
المسالة الثامنة عشرة : من قدم مكة ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة هل يمكنه التمتع ؟ TY eens‏ 
المسالة التاسعة عشرة : حكم المبيت بمنى ليلة عرفة ( ليلة التاسع ) TT OR‏ 
المسآلة العشرون : حكم صلاة الفجر في المزدلفة لغير اللساء والضعمة EBT RD‏ 
المسالة الحادية والعشرون : أول وقت الرمي لحمرة العقبة E O‏ 
المسالة الثانية والعشرون : م محصل التحلل الأول من إحرام الحج ؟ E a‏ 
الال الال و لرن فن ا بت طراف الفا يوع الو ج امسن مل رة غر ك ٤‏ 
الملسألة الرابعة والعشرون : مسن جامم امرأته في الحج قبل التحلل الثاني هل يلزمه أن مخرج إلى 

الحل ليحرم ؟ ON LP GDS OR ESSA DTS‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : حكم تأخير طواف اللإفاضة عن شهر ذي الحجة بدون عذر NEY n‏ 
المسالة السادسة والعشرون : وجوب الدم في ترك الواجب E SA ROS‏ 
باب الأ ضحية OE EOD DR SODA OTS‏ 
المسألة الأول : حكم الأضحية N SOR O RS RSS‏ 
المسالة الثانية : حكم الأضحية عن الميت ( إن لم يكن أوصى بها ) O DMR‏ 
العقيقة N‏ 
المسالة الأول : حكم العقيقة OE RD a as‏ 
المسالة الثانية : حكم التسمي بعبد المطلب N OSA E SER‏ 
المسالة الثالثة : حكم الت بأبي القاسم 1 
كتاب الحهاد I E‏ 
مسالة : حكم الاستعانة بالكفار قي قتال الكفار OS MDS RST ODS‏ 
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المسالة الأول : حكم بيع كلب الصيد O SOE ROSE‏ 
المسالة الثانية : حکم الانتفاع بشحوم المىتة E LEAD O OO‏ 
باب الشروط في البيع AS RGAE AR A A ae ES‏ 
مسالة : حكم الحمع بين شرطين في البيع IAG O‏ 
باب ال حوالة ANS DS E‏ 
مسألة : من أحيل على مليء هل يجب على الحال قبول الحوالة ؟ AE SDL Geo‏ 
باب اللإجارة AE O LS O RS‏ 
مسالة : حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن A N‏ 
باب العارية AE OE AEDS SED ERO‏ 
مسألة : هل يضمن المستعير إن شرط عليه الضمان ؟ E SEAS‏ 
باب اهبة والعطية AU. MSDE SERO SRS O Ro‏ 
مسألة : كيفية التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد في العطية OE e‏ 
كتاب النكاح IN. ASR SKE DAES SSDS‏ 
المسالة الأولى : ترويج الأب ابنته الصغيرة دون تسع سنين بغير إذنها O E‏ 
المسالة الثانية : حكم الإشهاد على عقد النكاح yS SURE ASRS eel‏ 
باب الحرمات في النكاح ET LO OD O‏ 
المسألة الأولى : هل يشترط في تحسريم الربيبة ( بنت امرآة الرجل من غيره ) على زوج أمها أن 

تکون في حجره ؟ VES ICE DS O E ECS a‏ 
امسالة الثانية : هل جوز للزوج أن يتزوج أخحت ( أو خالة أو عمة ) مطلقته البائنة بينونة كبرى 

قبل انقضاء عدتها ؟ Ve‏ 
المسالة الثالثة : حكم الزواج بنية الطلاق VE, eal OE SS‏ 
باب الصداق N O O‏ 
مسالة : الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يعسها ثم يطلقها فكم تستحق من الصداق؟ IV Aen‏ 
باب وليمة العرس VEE ESEN OSA ESSE RD‏ 
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٠‏ 
و ۸ « " ه۰ و 
مسالة : الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق NBBAMAVOVEAAABOBBONAMRAMSRIPREMISAMOOVEKAEEHECAGANRMOMOVEES‏ 
a‏ 
کتاب الطلای MSDE KEMOLEK‏ 
£ اس 
المسآلة الأول : طلاق الما 
و » ق یں IHHNHHMNHHDVANHHNHNHEKHVISECNEHECYNUNVHVCVNOHNECEVANAHVHECCERHNNVNRHVNVHALANHR#‏ 
له واھ * ۽ ا 3 ± ا 
المساً الثانية : تكرار الطلدفى ثلاث کلمات متعل زه eae eRe nata ORE‏ 
”# " 
کتاں ال ضا 
ا CORTES ALAS CSSD CA ESA aa E DD ES AO SOSA a‏ 
#4 
٤‏ 
المسالة الأول : المرا عة 
الأول : المراد بالر ضعة ® VW NNSVKSCDNDDNHHHNHNHHHGHOHHVRYRHRVAMHNVVVEEEHHMWHMHRHVOYERVNWMHLS‏ 
1 آله ا 2 »« » ne‏ ”7 + 
ww ww‏ 4 4 + 
بنتها مر الر ضاع » وام أة ابنه مر الر ضاع » وزوجة أبه مر ال ضاء ؟ 
9 من افر ن Ed‏ بيه من 0 ae Skea‏ 
المساتا الو اردة ف الكعا 
رده في اة weunénaulauaubecdcrénvNhnhaANMUCAECECSLTHERSENGMANaANaAmDEEEENIINHNVOSOLECVTDDNA‏ 
w‏ 
قاثمة إلى | 
لجا ا EEE CSS e CE ea N E i a SE a E TEC EE a Da A a ACAD Oe ea SE Sh ea‏ 
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